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قرن الزكاة بالصَّلاة اقتداءً بكلام الله تعالى في قوله: وَأَقِيمُوا الصَّلَو وََانوا 
أَلبَكوْةَ * [البقرة:47]» ولولاه عدت الصّوم مها لأنّهما عبادتان بدنيّتان» ولذا قَدّم الصّومّ 
على لعن اخ كع بعري على لمان وشره: 

والحاصل: أن العبادة إمّا بدنيةٌ كالضصّومء والصّلاة وإمًا ماليّةٌ كالركاة, وإمًا 
مُركَبةٌ منهما كالحجٌ» ولهذا تأر وصار ركنًا خامسًا مِن أركان الإسلام التي أصلّها 
التّصديق والإقرار بالشَّهادتينَ ونزل فيه قوله تعالى: +الْيوَمَ أَكمَلتُ لك دِينَك 
وَأَمَرَتُ # [المائدة: 7]. 

تقب دا لناميد ل مل 

- النّماءء يُقال: زكا الزّرع إذا نماء وسمِّيت بها؛ لأنّها سببُ نماءِ بالعوض في 
الدنياء والنّوَاب في العقبىء قال تعالى: لوَمَآأنْمَمَثْر ين تَنْو فَهُوَ يخْلِضُهُء 4 [سبأنه ؟]. 

:أو ضلى :الطيار نويف قولة: تعالى :لا ونا نات آذ و ذكزة 4 اتبيه لاا أن 
طهارةٌ؛ وفيها معنى التّطهيرء قال تعالى: لحْدْمِنْأمَولهِمْ صَدَمَُ تطيهرَهم وتُرَكوم يبا 4 
[لتوية: »]٠١+‏ وسمّيت لأنّها طهر صاحبّها من الذّنوب» أو من رذيلة البخل الذي هو 
من أكبر العيوب. 

وسدّيت صدقة؛ٍ لدلالتها على صدق العبد في العبوديّة» وامتثاله لحقّ الرّبوبيّة. 

وقوله: #وَتريِم * [التّوبة: 5٠١‏ أي تثني عليهم. 

وفي الشرع: عبارةٌ عن تمليك جزءٍ مِن النصاب الحوليّ للفقير ومّن بمعناه؛ 
لأنّها توصّف بالوجوب. وقيل: هي اسم للقدر الذي يُخْرّجٍ للفقير؛ لقوله تعالى: 


نا لد ل عون ا اي 


انوا لةَكَوةَ # [البقرة: 47]» ومعلوم أنَّ متعلّق الإيتاء هو امال لأن الدشاغ نؤنة ود 

المحال» والله سْبَحَائَهُوَتَعَالَ أعلم بالأحوال. 

(هي) فريضة لقوله تعالى: “ااا كرد » [البقرة: 47]» وإجماع الأمَّةَ 
والأحاديث الواردة: 

منها ما رواه التَرَمذيٌ وصحّحهء وابن حبّانَ في «صحيحه»» والحاكم وقال: على 
شرط مسلمء عن سليم بن عامرٍ قال: سمعثٌ أبا أمامة ” ستو سيعت رفول 
للحا و ل راريي سطة ترام : "قا لله وَصَلُوا تَمسَكُمْ وَصُومُوا شهرء م 
وَأَدُوا كا أُموالِكُمْ» وَأَطيعُوا ذا أَمركُم تَدَخَلُوا جَنَهَ رَبَكه)0". 

ومنها ما رواة أحمدٌ والشَّيخان والتّرمذيٌ والنَّسائيُ عن ابن عمرٌ صَعإمع8 
مرفوعًا: ابي الإسلامٌ عَلى حَمس: شهادةٍ أنْ لا إلة إلا للك وَأنَّ مُحمَّدًا رَسُولُ الى 
وَإِقَام الصَّلَاة وَإِينَاءِ اكات وَحَجٌ البَتِه وَصّوم 000 

رانف تبان الكنذارقى درط فيه شروو وس لجنا ان رو يديره 
وقيل: قبل الهجرة إجمالاء وبعدها تفصيلاء وهذا أيضًا يصلح أنْ يكون وجهًا لتقديم 
كتاق الرّكاة على الصَّوم وفي «المحيط): قال أبو الحسن الكرخيٌ: إِنّها تجب على 
الفور. وفي «المنتقى» إذا ترك حتى حال عليه حولان فقد أساء وأثم. وعن محمَّدٍ: وإن 
لم يؤدٌ الرّكاة لم تقبل شهادته. وذكر ابن جاع من أصحابنا أنّها على التّراخي» وهكذا 
ذكر أبو بكر الجصّاص”" 


.)١9(»كردتسملا«و‎ )4٠ ١( #سئن الترمذي» (117)»: و«صحيح ابن حبَّانَ؛‎ )١( 


(؟) ١‏ لاصحيح البخاري» 8 و#صحيح مسلم» (15). وا سنن التّرمذي» الى ر 06 و#سئن السّسائي» 
(١600:0)»و«مسئد‏ أحمد) ١6(‏ 0 


(*) «المحيط البرهاني» (7/ 579). 


وفي التّحقيق أنَّ الأمر المُطلّق عن الوقت -وهو الذي لم يتعلّقُ أداء المأمور 
به فيه بوقتٍ محدودٍ على وجهٍ يفوت الأداءً بفوته» كالأمر بالرّكاة» وصدقة الفطرء 
والعْشْره والكفارات» وقضاء رمضانًَ» والنّدور المُطلّقة- ذهب أكثر أصحابناء 
وأصحاب الشَّافعيَء وعامّة المُتكلّمِين إلى أنه للتّراخي» وذهب بعض أصحابناء منهم 
الشّيخْ أبو الحسن الكرخيٌ» وبعض أصحاب الشَافعيٌ منهم الشّيخ أبو بكر الصّيرفيُ 
وأبو حامدٍ إلى أنه للقّور» وكذا كل مَن قال بالتكرار يلزمُه الفور. 


ومعنى: يجب على الفور أنَّه يجب تعجيل الفعل في أوَّل أوقات الإمكان» 
ومعنى: يجب على التّراخي أنه يجوز'" تأخيرٌه عن أوّل أوقات الإمكان. لا أنه ييبجب 
تا رة عله بيطت وان 1" رز كد ره لاله لمن تدا لحن 

(لاتجبٌ) عبّر بالوجوب؛ لأنَّ بعض مَقادير الزّكاة ثابثٌ بأخبار الآحاد أو لأنَّ 
استعمال الوجوب في الفرض مجارًا كثيرٌ (إلَّا على خُرٌ) احترارٌ عن القن والمُدب 
وأمٌّ الولد» والمُكاتب. 

(مكلّفٍِ) فلا يجب على صبِيٌ ولا مجنون» وقال مالكٌ والشَّافعِيُ وأحمدٌ: 
يجب في مالهماء كنفقة الزّوجة» والعُشرء والخراج» وصدقة الفطر؛ وما روى عمرُو 
بن شعيب» عن أبيه» عن جدّه أن اَي صرَاد مومه خطب النّاس فقال: ١مَنْ‏ وَلِيَ يَتِيمًا 
لَهُ مَالُء فليَنَجِرْ فيده وَلا يَترْكُهُ حتى يَأكُلَهُ الصَّدَفَةُ». رواه التَرَمذَيٌ ا00” 
على د" "» والدّارقطنيئٌ مِن طرق لكنّها ضعيفةٌ؛ ". وقيل: المراد بالصّدقة | 


)١(‏ في «ك»: (يجب) بدل (يجوز). 

(5) في «ك": (به فيه). 

(”) «سئن التّرمذي» (551)» وذكره أيضًا عن عمرو بن شعيب موقوفًا على عمر بن الخطّاب تتوأئاعنة. 
(8) «سئن الدّارقطني» )191١(‏ وما بعده. 
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ولماروي عن عمرٌ وعليّ صََإِيهعَنَه من قولهما بوجوبها في مال الصَّغير. 

وروى مالك في «الموطً» عن عبد الرّحمن بن القاسمء عن أبيه أنَّه قال: 
«كانّت عائشة تَلينِي أنا وخالي يَتيمّين في حجرها -أي تربيتها- فكانث تخرجٌ مِن 
أموالنا الرّكاةً»0". 

ولنا ما روى أبو داودَ والنّسائىٌ وابن ع ماجه والحاكم وقال: على شرط مسلمء 
أن الي سيوع قال: ار رفِع فِعَ القلَمُ عَن تََانَةِ: عَنِ النَائِمِ حنَّى يَستَيِقَظ» وَعَنِ الصَّبِيَ 
حتّى يحتلم وَعنٍ المَجِنُونِ حبّى يَعقل01". 

وفي «آثار؛ محمّد بن الحسن قال: أخبرنا أبو حنيفة: حدّثنا ليث بن أبي سليم» 
عن مجاهد» عن ابن مسعود يََبَإَتَهعَنهُ قال: «ليس في مال اليتيم زكاةٌ»(". لد 
العلماء العبّادء لكن اختلط في آخر عمره؛ ومعلومٌ أنَّ أبا حنيفةَ لم يكن ليذهبٌ فيأخدٌ عنه 
في حال اختلاطه ويرويه» مع تشديد أمره ذ في الرّواية ما لم يشدّده غيرٌهء على ما عرف. 


وروى البيهقىٌ عن ليث بن أبي سليم» عن مجاهد» عن ابن مسعود وَعَليَدعَنهُ قال: 
من وَلِي مال اليتيم فليّحص عليه السّنِين» وإذا دفع إليه مالّه أخبرّه بما فيه مِن الرَّكاة. 
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إن شاء زكىء وإن شاء تَرك) . وروي عن ابن عبَّاسٍ يمنا أيضَاء إلا أنه تفرّد بإستاده 
ابن لهبعة”'. 


الا ا 

(0) سان أبن داود» )55٠07(‏ واللَّفْظ له واسئن النّسائي» (71477) و«سئن ابن ماجه» (5041, 
و"المستدرك» (449)» من طرق مختلفةٍ وبألفاظ متقاربة. 

(5) «الآثار» طبقة التُوادر (98؟). 


(5) «السّنْن الكبرى» (/اغ 9/8). 


والجواب عن الحديث الأوّل أن أحمدَ بن حنبل حكم بعدم صكّتِهء والتَرمذيّ 
بضعف سندهء وعن قول عمرٌ وعليٌ أنه مُعارَضُ بقول ابن مسعودء وابن عباس 
نانف ولأنّ ين شروطها اليه وهي لا تتحقق م من الصَّبِىَ والمجنون. ولا تعتبر ني 


الوليٌ؛ أن العبادات الواجية لا تتأدّى بنيّة الغير. 


(مسلم)؛ لأنّها عبادة» والكافر ليس بأهل لهاء وهذا في بعض الع 0 
بموجوده ولعلّ ذلك لأنَّ قيد التُكليف يُغني عنهء بناءً على أنَّ الكافر غيرٌ مُخاطّب 
بالشرائع عندنا. 

(مالكِ مِلكَا تامّا) أي رقبة ويدّاء فلا يجب على المُشتري في م(" اشتراه قبل 
القبض (للتّجارة»» ولا على المولى في عبده للتّجارة إذا أَبَقّ ولا فيما بيد عبده 
المأذون غير المديون؛ لأنَّ يدَ المأذون يد أصالةٍ لا يد نيابة. 

(لنيصابٍ نام) ولو تقديرّء بأنْ يتمكنَ بين استنمائه لكونه في يدده أو يد نائبه» 
(وهو) أي انمز (رقانبالقكة) أ كن الننان قم الاقياء كال فت والفضة ذا 
السّوم) أي الرّعي» (أو ني التّجارة) في العُرّوض إذا اقترنت بعمل من أعمالهاء كالشراء 
والتججوالا ارق رفع الكول» لآل اليك ون الندر لاعقماله علي التسرك الأريعة 
التي الغالب فيها تَفَاوْتٌ الأسعار. 

وأمّا شرط التّصِابء فله شواهدٌ كثيرة منها حديث الخدري وََإيََْنَهُ قال: قال 
رسول الله صََلنَعَلتَهوسَلَ: الَيسَ فِيمًا دُونَ حمس أَوَاقٍ مِنّ الوق صَدَفَ ولس فِيمًا 


1 
و 


دُونَ حمس ذُودٍ صَدَقَة وَلَيسَ فِيمَا دُونَّ حَمِسَةٍ أوسق صَدَقَة)0". 


(١)فى‏ «ك»: (مال اشتراه). 


(1) أخرجه البخاري (817 ١1404.15‏ )) ومسلم (1/4)» وأبوداود(195١).‏ والتّرمذي (377). والنّسائي - 


4# سس ب يح تب 15 1 1 


وأما الحول فلما في «الدَّارقطن» عن ابن عمرٌ يََْيَدعَنهَا من طرق مرفوعًا: اليس 
في مَالٍ زَّكَاةٌ حبّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَول". وصحّح بعضهم وَقَفّه على رَفعِه. 

وكذا رواه أبو داود مرفوعًاء ففي ١سئن‏ نن أبي داود؛ء عن عاصم بن حمزةٌ 
والحارثٍ الأعور عن علي يَبََيَعَنهُ عن النْبيَ صَإَد: لَمُعَلَدِوِوسَاَ أنه قال: «إِذَا كَانَتْ لَك مِكَنا 
دِرهمء وَحَالَ ليها الْحَولٌ قَفِيهَاحمِسَة دَرَاهِمَ وَلَيِسَ عَلِيكَ شَّيِةٌ -يعني في الذّهبٍ- 
حتى يكونّ لَك عِسْرُونَ دِيتارًاء فإِذَا كَانَتْ لك عِسْرُونَ دِيئَارَاء وَحَالٌ عَلَّيها الحَولٌ فَفِيهَا 
نِصف ديتَارء قَمَا زَّادَ فبِحِسَابٍ ذَلِكَ -قال: فلا أدري أعليٌ يقول: فبحساب ذلكء أو 
رفعه إلى النَبِيَ مََلئَةءوَسة- وَلَيسَ في مَالٍ رَكَاةٌ حبّى يَحُولَ عَلَيهِ الحَولُ»0. ولا 
يقدح فيه ضعف الحارث مِن رواية؛ لمتابعة عاصم له. فيجب قبول رفعه لتوثيق ابن 
المدينيٌ وابن معين والنّسائيٌ إِيّاه وقد قال التُووي: حديتٌ صحيمٌ أو حسرٌ. 

(فاضلٍ عن حاجتّه الأصلبّة)؛ أن المشغول بالحاجة الأصليّة كالمعدوم في حقٌّ 
الزكاق فللا يحتف ذُوَنْالتكدن»:وتباف التدّن):وآثاك المتل»بودؤات :ال كوت: 
وعبيد الخدمة» وسلاح الاستعمال؛ وكتب العلم لأهلهاء وآلاتٍ المُحترفين لأصحابها. 

فلو كان له قدرٌ نصابء لكن يحتاج إلى أنْ يصرقّه في هذه الأشياء فلا زكاةً في 
كذا كرو في يعسن التوويةة تقله اللرسيدي تروف ب لذأنه إن آرآد أنه ل رن موعن 
الول فغير صحيحء وإِن كان قَبِلّهِ فلا كلام فيه. 


2 
- (54077): كلهم بألفاظٍ متقاربة. 
(1) «سئن الذّارقطني» (/18410)» بلفظ: «لا زكاءً في مالٍ امرئ حتّى يحول عليه الحَولٌ». واللّفظ المذكور 
ورد من طريق أنس بن مالك بيعَبْتَعَن .)١891١(‏ 


(؟) «سئن أبى داود» .)١91/(‏ 


وعن دين مُطالّب من عبد 0 
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(وعن دَينِ) حال أو مُؤْجَلء بأصالةٍ أو كفالةٍ (مُطالّب من عبدٍ)» فلا يمنع الرّكاة 
دين هو نذرٌ أو كمارةٌ لاتوت جح اللأن العبدائس لان لالت بت#ومضتها ذهو 
عشرّء أو راح أو زكاةً عند أبي حنيفة ومحمّدٍ. 

وفي «المحيط):” وصورتّه إذا حال الحولٌ على التّضَاب فوجبت الزّكاة فيه 
لم يجب فيه في الحول الثاني أي لاشتغال بعض التّصَاب بِدّين الزّكاة» ولو أتلفت 
النَصَابَ -أي كلّه- بعد الول الثاني حتى صارت الزّكاة -أي زكاة الحَول الأوّل- 
دنا في ْمتِه يمنع ذلك وجوب الزّكاة» أي للحَول الثاني» وقال زفرٌ: لا يمنعٌ كلاهما. 

وقال أبويوست: وعوره ال كاقيدم .ديق الزكاة لايم لأن ذيق الركاة الا 
لال السو و الداده كال دق والكدا ردبو ططق التطر رو القع وتو اما وعونتت 
١١‏ كام#فنية او د 2 اسان امهنا فا خقضى وا لمانا 

ولهما أنَّ هذا دين له مُطَالِبٌ مِن جهة العباد؛ لأنَّ حقّ الأخذ كان للإمام في 
الأموال الظاهرة والباطنة؟ لظاهر قوله تعالى: #حْد مِنَ أمَوِمَ م صَدَكَة تطَهَره 4 
[التوبة: »]٠ ١"‏ وعلى هذا كان رسول الله صََنَهءَ وَل والخليفتان بعدّه» فلمًّا وَل عثمان 

لالعيو الوق التاس قرع أن تقد امال تقر اموان« اتات اقفر عن الأفوال 

الباطنة إلى أربابها نياب عنهء خوقًا عليهم من السّعاة السّوءه ولم يختلف عليه الصّحابة 
تعن في ذلك» ولهذا لا يُسقِط طلب الإمام أصلاء ومن نَم لو عَم أن أهل بلدة لا 
يؤدّونها طَالَبَهم بها. 


.)59115 «المحيط البرهاني" (؟7/‎ )١( 


وإِنّماشّرط في وجوب الرَّكاة فراغٌ المال عن الدَّين؛ لأنّ المال مع الدَّين مَشْعولُ 
بالحاجة الأصليّة وهي دفع الحبس عن المديون. 

والحاصل أنّا لا نُوجب الزَّكاة على مديونٍ مُستغرقٍ ديئّه -ولو بكفالةٍ- نصابه 
وبه قال ماللك» وأوجبها الشافعي في أظهر أقواله؛ لأنَ اسّبب ملكُ مال نام» ولا خلل 
في يلكه؛ لأنَ الدّين يتعلّق بالدَّمّة لا بالمال» ولذا ينفذ تصرّفه فيه يذلل" وبغيره» ولا 
في التّماء؛ افيد النهازة وفع ا 


ولناما في «الموطً» عن السّائب بن يزيد أنَّ عثمانَ بن عفان تَيتكءنة كان يقول: 
الهذا شهرٌ رٌكاتكم, فمّن كان عليه دين فليؤدٌ ديه حتى تَخلْصٌ أموالكم. فتؤدٌون منها 
لا قزل سول بحاجته الأصليّة وهي دفع المُطالّبة والمُلارّمة» والحبس في 
الال والمُؤاتحذة في المآل؟ إذ الذّين يتحول بيه وبين الجن وأيّ حاجةٍ أعظم من 
هذه» فاعتبر دوجا كالواء المككن لعن وثياب البذلة» وعبيدٍ الخدمة» زلأن 
المديون فقيرٌ ولهذا يحل له الصّدقة مع تمكيه ين ماله» والصّدقة لا تحل لغنئ؛ ولا 
تجب إِلّا على غنيٌ. 

(قلا تجبٌ على مُكاتب) وإِنْ زاد ما بيده على مال كتابته؛ لأنَّه مالكٌ لما في يده 
ون العاق يدا لوق لأ كر هر نا ثتاقن أن تملك بق 5 وعه 


)١(‏ في «ك»: (ببدل). 
(؟) في «ك": (فعلا) بدل ( جعلا). 


22 و مالك» برواية يحي ولام ). 


ولا بعد الؤّصِولٍ لأيّام كان ضمارء كمَفقودٍ ومَجِحُودٍ لا حجّة عليه ومأخوذ مُصادرة. 


ايا آي الساُسشسسسسسي ‏ امسا 

(ولا بعد الوصول) إلى المال (ليّام) أي لأجل أي م (كان) المال (ضمارًا) فيهاء 
بذكن الما عن قائدا رالا لوو لتالك عن الوان ام هلالا لمان ول ا 
رَقبةَ لا يدّاءِ لعدم القدرة عليه. 


(6 


(كمَفقُوِ) هذا وما عُطف عليه مثالٌ للمال الصَّمارء والمَفقودٌ يتناول الآبق إذا 
كان عبدًا للتجارة» والمال السّاقط في البحرء والمدفون في البَرَيّة. 

ما المدفون في البيت فليس بضمار؛ لأنّه يُمكن الوصول إليهء وفي المدفون 
في أرض الرّجل أو كرمه اختلف مشايخ بُخارىء» فقيل: يجب؛ لإمكان حفر جميع 
الأرض» وقيل: لا يجب؛ لأنَّ في حفرها حَرجًا. 

(ومجحُود) سوا كان دَينًا أوغّصباء واحثّرز به عن المُقَرٌ به» سواءٌ كان المٌقدٌ نيا 
اراقرا ويه موي ان رد عا ميدي عار ار وادر ا 
به أن المجحود الذي عليه 18 أو علم القاضي به» يجب الرّكاة فيه للأيّام الماضية؛ 
لإمكان الوصول إلى المال إن كان الخصم مُوسِرًاء وإلى تحصيله إن كان مُعسِرًا. 

وقال بعضّهم: 4لا كا عليه سواءٌ كان له بي أو لم يكن؛ الل اك 
يقل ولا كل قاضي يعدل» وفي المُجائاة يين يديه ذل في الخُصومة: فكان له آلا 
الل 

(ومأخوذ مُصادَرةً)؛ لما روى مالك في «موطته؛ أنّ عمر بنَ عبد العزيز كتب في 
مال قَبّضه بعض الؤلاة ظَّلماء فأمر بردّه إلى أهله. ويُوْحَذ زكاته لما مضى مِنَ السّنِين» 
م أعقب بعد ذلك بكتابء ألا تؤّحَدٌَ منه إلّا زكاةٌ واحدةٌ فإنّه كان ضمارًا(". 


ذا 32 


.)87 5( «موطًاً مالك» برواية يحيى‎ )١( 


4 لخمة ص ل م ع 72 
وشرط النية وقت الاداء أو العزلٍ» م و ا ا ل 


ب ل ييحي يييا تو ل 

ولماروى ابن أبي شيبة في ١مصتّفه‏ عن عبد الرّحمن بن سليمانَ» عن [عمرو]1"' 
بن ميمونٍ قال: أخذ الوليد بن عبد الملك مال يغليين اهل الكرنة -يُقال له: أبو 
عائشة- عِشرين ألقّاء فألقاها في بيت المال؛ : نكا وى عن روعي المي اورت 
فرفعوا مَظَلمَتّهم إليهه فكتب إلى مَيمونٍ: «ادفعوا إليهم أموالّهم» وخذوا زكاةً عايهم. 
فإِنَّهِ لولا أنّه كان مالا ضمارًا أخذنا منه زكاءً ما مضى»0". 

وهذا مذهب الحسن البصريٌ» وبه قال مالك خلاقًا للشَّافعيَ وزفرَ؛ لأنَّ 
وجوب الزَّكاة باعتبار الهلك دون اليدء ألا ترى أن ابن السّبيل يلزمه الرّكاة يما مضى 
إذا وصلث يده إلى ماله لقيام مِلكه فيهء فكذا في المخصوبء فإنَّ بالخّصب ونحوه 
تنعدم يد المالك عنه دون ملكِه. 

ولنا ما ذكرّه سبطٌ ابن الجوزيٌّ في «إيثار الإنصاف» عن عثمانَ وابن 6 
يماشر : :٠لا‏ زكاةً في مال امار . وأا عزو صاحب «الهداية»”* إلى علي وَدَإيدْعَنُ دعن 
ال ا ل ا 0 
تحصيل النّماء فيه» فانعدم ما لأجله كان نِصاب الزَّكاة. بخلاف ابن السّبيل فد التّماء 
يحصل له بيد نائبه كما يحصل بيده. 

(وشرطً) لأدائها وصيرورة المؤدّى زكاةً (التيّهُ) في الرّكاة؛ لأنّها عبادةٌ (وقتَ 
الأداء) أي التبعد لان الأصل في النيّة أن َه تقترن بالعبادة» (أو العزل) أي عزل 


.)2« في التُسخ الخطيّة: (عمر)؛ والمثبت من‎ )١( 
.)1١970( (؟) ١مصنّف ابن أبي شيبة؛‎ 

(9) «إيثار الإنصاف» ( ص١١1).‏ 

.)45/١( «الهداية»‎ ):( 


المقدار الواجب مِنَ المال؛ لأنّ الرّكاة عبادةٌ فلا تتأدّى بلا إخلاصيء قال الله تعالى: 
«ومآ روا إلا لبدو له مين لَه أن [البيّة: 0]» ولا إخلاصٌ بلا نيد وقد صحّ 
حديث: (إِنَّمَا الأَعمَالُ بالييّاتِ»”". والأصل اقتران النيّ بالأداء كما في الصّلاة إلا 
أنّ الدّفع يتفرّق ظاهرّاء فاكثفي بوجود النيّهَ عند العزل؛ ته تيسيرٌا على المؤدّي» كجواز 
تقديوها في الصّوم للعجز عن اقترانها بأوّل الصّبح. 

(إلَّا أنْ يَتصِدَّقٌ بالكل) فلا د اع كك اكه اران الماك د الوجوف: 
وقد حصل بجميعه للفقير» فحصل له قدر الواجب. إِذ الغرض مِنّ النيّة التَعيينَ» ولا 
حاجة هنا إلى التّعيين. 

وعاملة إن الت كل النا ناه 2 راد تفلي لأ الر اهب سجر ين 
التّصابء فإذا أدّى الكلّ فقد أدّى الواجب ضرورةٌ» في أن اليه شرطٌ» ولم يوجد. 

ره أن الواجب نيّة أصل العبادة؛ ليمتارٌ عن العادة» وقد وُجدثْ؛ إِذِ الكلام 
فج زا ايد عاك للقي رن و االقد د ا رسيا يقي اكاك مهو الفرضني نا 
تشترّط لتحصيل التَّعِِينَ» وذا عند عدم التّعبِينَء والواجبُ مُتعيّنٌ في هذا التّصابء فلا 
حاجة إلى النَّعيِينَ» وصار كما إذا نوى في رمضانً الصّوم مُطْلَقَاء فإنّه يقع عن الفرض» 
وإنْ لم يُعينْه لتعيته. 

الو 0 يفط زكاة 1لافهالندفى مده محل أن دوي 

في الكل فسقط منها بحصّة ما تَصدّق به؛ لأنّ البعض مُعترٌ بالكلٌ» ولهذا لو 

الا و ار ا 
يكون الباقي هو المَحلّ للوجوب» ولو كان له دَينٌ على فقير فأبرأه منه سقط زكاته. 


ها سدن ا ا اا 000 


0 


ااا ا ل سس يجب يح( 3 


نوى أو لم ينوه ولو أبرأه عن بعضه ففي سقوط زكاة ذلك البعض ما تقدّم مِن ٠‏ الخللاف» 
ولو نوى بما أبرأه منهٌ الأداء عن الباقي؛ أو عن دين آخرٌ لا يُجزئه. 


ولو كان له دين على غني فوّهبّه له بعد وُجوب الزّكاة» قيل: يضمن القدر 
الواجبء وقيل: لا يضمن. 


سر رو 


[زكاة الماشية | 


(وَيجبُ في كلّ حمس ين الإبل) عِرابًا كانت أو بَكَائَيَ والبّخت -بالضّعْ- 
اليل الخراسانية على ما في «القاموس)2 (شاة) فيجب في خمس ا وفي عشر 
شاتان» وفي خمس عشرةً ثلاث شياوء وفي عشرين أربع شياو وقد بدأ محمد وَعَدَآدَه 
تفصيلٌ أموال الرّكاة بالسّوائم اقتداءً بكتب رسول الله صَإِّلتَعَيمِوَسزَرَ فإنّها مبتدأةٌ كلّها 
بزكاة الإبل» ولأنْ قاعدة هذا الأمر كان في حقٌ العربء وهم كانوا أربابَ المواشي 
ينه الاأغلعة فقَدّم لهذا انينه 


بذلك؟ أن أجَها في الغالب فيو ذات تخاض ري 5 جام ان 00 وجع 
الولادة. 
(وفي ست وثلاثين بنثٌ لبون) وهي التي طعنثٌ في الثالثة» وسّمّيِتْ بذلك؛ لأن 
0 م 
أمّها فى الغالب تكون ذات لبن مِن اأخرى. 
١‏ 5 اء وان دن 2 واس ه 2 
(وفي ست وأربعين حقة) وهي التي دخلت في الرابعة» وسمّيت بها؛ لانها 
اامكيه كد لتنا وال كوم 


(وفى إحدى وستّين جَذَعَةٌ) -بفتحات- وهى التى طَّعنتُ في الخامسة. 
وسمِيتٌ بذلك؛ لمعبّى فى أسنان الإبل يعرفها أهلّهاء وهى أكبر سن يوذ في الزّكاة. 
وفوق الجَدّعَة الشيٌ» وفوقه السّديسء وفوقه البازل» ولا يُوْحَذْ منها شيءٌ في الزكاة. 


(وفي ست وسبعين بنتا لبونٍء وفي إحدى وتسعين حِقتانء إلى مئةِ وعشرين): 
والعفو بين الواجبين من خمس إلى خمس وعشرين أربع؛ ومنها إلى وجوب بنت لبونٍ 
عشرةٌ» ومنها إلى حِقَة تسعةٌ ومنها إلى جَذَعَةٍ أربعَ عشرةً ومنها إلى بنتي لبونٍ كذلك. 
ومنها إلى واجب آخيرٌء وهو الشَّاة بعد الاستئناف على ما يُذكر ثلاث وثلاثون. 

والأصل فيه كتاب أبي بكر الصَّدّيق يَزَتمَنك الذي رواه البخاريّ في اصحيحه) 
وفرّقه في ثلاثة أبواب مُتوالية» عن تُمامة أن أنسًا حدَّئه أنَّ أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما 
وه إلى البحرّين: «بسم الله الرّحمن الرّحِيمء هذه فريضة الصّدقة التي فرض رسولٌ 
الله صَيَلعكدوسلَ على المُسلِوِين» والتي أمر الله بها رسوله» فمّن سُّئلها مِنَّ المُسلِمِين 
فليُعطها على وجههاء ومّن سُئل فوقه فلا يعطه» في أربع وعشرين من الإبل فما دُونها 
و ينك جسن اروف 5إنانالات كرات وعدريي] ل خم ونين ليها 
نت مَخاض أنثى: فإذا بلغت سنا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنتُ لبونٍ أنثى. 
فإذا بلغت سنا وأربعين إلى سين ففيها حِمَةٌ طَروقةٌ الفحل» فإذا بلغت واحدةٌ وسّين 
إل هين وسبغين ننها عدعة اتإذ بلقنت .سكا وسلعية إلى شيعن ففيها بها البونة 
فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومتةٍ ففيها حِقَّان طَرُوقتا الجمل» فإذا زادت 
على عشرين ومئةٍ ففي كل أربعين ابنةٌ لبون» وفي كل خمسين حِقَةٌ ومّن لم يكن معه 
إلا أربعٌ مِنَ الإبل فليس فيها صدقةٌ» إلا أنْ يشاء ربّهاء فإذا بلغت خمسًا مِنَ الإبل ففيها 


شا وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئة شاد فإذا زادت 
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على عشرين ومئةٍ إلى مئتين شاتان» فإذا زادت على مئتين إلى ثلاثمئةٍ ففيها ثلاث 
شياوء فإذا زادت على ثلاثمئة ففي كل مئةٍ شاد فإذا كانت سائمةٌ الرّجل ناقصة مِن 


أرفيوشاة واجدة ة فليس فيها صدقة د إلا أن يشاء و 


ثم ذكر البخاريٌ في البات الثاني عن ثمامة فقال: «مَن بلغت عنده من الاب 
متلقة الكدعة لئست غدد دع وغندو تت فإنها تدل مس البعنةة تسد معنا 
شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهمّاء ومّن بلغت عنده صدقةٌ الحقّة» وليست 
عقدة الحته روعنن: لمك عق فرأينا لمك روه لك دع ةو لمعه اد ف عقوي دسف 
أو شاتين» ومّن بلغت عندّه [صدقة الحِقّة وليست عنده الايك لبو فإنّها تقبّل منه 
لحت لبون ويُعطِي شائين أو عشرين ورهمّاء ومّن بلغث صدقتّه]”" بنتّ لبونٍ وعنده 
عبن نان نكن مق ال بو فيه ا لو كارن درهمّاء أو شاتين» ومّن يلغت 
ضتذفه ينث لون ولسيت عق وعنده بن مخاض» فإ ها نبل امه ينث تافن: 
ويُعطي معها عشرين درهمًا أو شاتين7”1". ش 


وفي التانيم الكالنك ف "تنرافة أن أنقا رن اماع ند نباف العديقه واف لا 


م 


يُخرّج في الصّدقة هَرِمةٌ ولاذاث عوار» ولات كين لا امويقالكتهيد 13 ووو اه أب 
داود حديثًا واحذاء وزاد فيه: اما كان فيه من خليطين فإِنَّهما يتراجعان بينهما بالسو ه00 


.)١505( البخاري»‎ حيحص١‎ )١( 
ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة: والمثبت من «ك".‎ )1( 
.)١1515( «صحيح البخاري»‎ )*( 
.)١166( اصحيح البخاري»‎ )8( 


١ )0(‏ سئن أبي داود' (/ا551١).‏ 


هوه ه ههه ههه هه هه هاه »ه ©« هسه هاه ه هه هه 5ه ه# و5 ههه ووه مو .م ب ميمه وه 


وكتاب عمرٌ بن الخطاب يدنه الذي رواه أبو داودَ والترمذي وابن ماجه 

ام 3 2 2 ام م 2 
على وفاق ما تقدم. وزادوا فيه: «ولا يجمّع قر متفرّق) ولا يَعَرّق بين مجتمع 
مَحْافَةَ الصّدقة)7"©. 

وكتاب عمرو بن حزم الذي رواه النُسائيٌ في الَّيَات وأبو داو في #مراسيله»؛ 
عن سليمانٌ بن أرقم» عن الزهريٌ» عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بنٍ حزمء عن أبيه؛ 
0 َعيوسَبهَ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسّنن 
والدَّيّاتء وبعث به مع عمرو بن حزم فقَرأتْ على أهل اليمنء وهذه نسخْتّها: ابسم الله 
2 2 2 لان 5 7 _ 0 - : 
الرحمن الرحيمء من محمد النبيّ إلى شرحبيل بن عبدٍ كلالٍ قيل ذي رعين ومعافرٌ 
فعيدان اد فقد رجع رسولكم وأعطيتّم م مِنّ المغائم َمّسٌ الله وما كنب الله 
0 جل على المؤمنين مِنَّ العشر في العقار» وما سقتٍ السَّماءء وكانت سَيحَاء أو كان 
لا في اشر إذا بلغ حمسة سق وما شقي بلذاية1» وَالرّشاء("» ففيه نصف 
العشرء وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة) 20 وساقّه كما تقدّم. 


> قاع من 5 اع 35 اق 
وفيه : اوفي كل ثلاثين باقورة”* تَبِيمٌ أو جَدَّعَةٌ وفي كل أربعين باقورةً بقرةٌ». 


0010 سنن أبي داودا )١65(‏ و( سئن الترمذي» (511): وهو في «سئن النّسائي! (5500») ولاسئن ابن 


ماحه) .)18٠01١(‏ 
220 الدّالية: المنجنون وهو الدولان أو اليكرة تديرها البقرة والناعورة يديرها الماء. «تاج العروس» 
(دلو» مجنن). 


(؟) الوّشَاءٌ: حبل الدَّلوه والجمع أرشية. «المغرب في ترتيب المعرب» (رشو). 

١):‏ مدق البناتة (5867)» و«المراسيل لأبي داود» (/01؟)؛ كلاهما مختصرًا وبنحوه؛ وأخرجه مطدو لآ 
وباللتظا المذكور الحاكم .)١5151/(‏ والبيهميٌ في «السٌّنن الكبرى» (086؟/19). 

(5) أهلٌ اليمن يسمون البقرة باقورّةً. «الصّحاح» (بقر). 


واس اه هاه جهوهاهس فاه ها هاه هه هاه ه هد و ها وه © ل هه 6 هو فواماه و و مه مه توبث 


2 2 : : #2 ع إن 500 و 

ثم ذكر صدقة الغنم» وفيه: «وفي كل خمس أواقٍ مِن الوّرِقَ خمسة دراهم. وما 
زاد ففي كل أربعين درهمًا درهمٌ» وليس فيما دون خمس أواقٍ شيءٌ» وفي كل أربعين 
دينارًا دينان». 

#(اعاي 2 ص 000 2 5 ص 2 ا 

والصدقة لا تحل لمحمّدٍ َِإْلَنَهَْتِهِوسَةَ ولا لأهل بيته» إِنْما هى الزكاة تزكى بها 
أنفسٌهم في فقراء المؤمنين وفي سبيل الله. 

0 4 2 7 1 ا 

وفيه ذكرٌ جمل من الديّات وغيرها. قال النسائيٌ: وسليمان بن أرقعَ مَتروك. 

وقلموؤ اد ع1 انق فى انوي كنا اتح لمعي شرن مسقي ان واه 
ابن حبّانَ فى (اصحيحهاء والحاكم فى «المستدرك». كلاهما عن شليمان بن ذاوت 
3 2 و 
حدثني الزهري به'" 

قال الحاكم: إسناده صحيحٌ» وهو مِن قواعد الإسلام. وقال أحمد: كتاب عمرو 
بن حزم في الصَّدقات ع قال ابن الجوزيٌ -يُشير يا لحقدة إلى هذه الرّواية لد 
إلى غيرها- : وقال بعض الحقاظ ون المُتأخرين في نسخة كتاب عمرو بنٍ حزم : تلقثها 
الأخة بابو له وس را 5 يشي ععرو رن تعيب عن لماعل كنا م ومى بدائرة 
على سليمان بن أرقم» وسليمانَ بن داود» وكلاهما ضعيف. 

لكنْ قال الشافعيٌ في «الرّسالة»: لم يقبلوه حتى ثبت عندهم أنه كتابُ رسول الله 
مر 20 5 3 0ه 2 0 
صَإلنَهْعلَدهوسَ 7 . وقال يعقوبٌ بن سفيان الفسوي: لا أعلم في جميع الكتب المنقولة 
أصح منه» فإنْ أصحاب النبي صَإََعيوَسلهَ والتابعين» كانوا يَرجعون إليه ويّدَّعون 


6 «مصنّف عبد الرَّزّاق؛ (1877*5)) وااصحيح أبن حبّان» (97501). «المستدرك» .)١419/(‏ 
(0)«الرسالة» (ص١57).‏ 


قِ في كل حمس شاف وفي حمس وَعِسْرينَ بنثُ مخاضء وفي مب وَحَمسينَ ثلاث 
حقاق. نه نتأنفت كالاول» قثا فى كينت وأريفين إلى تمن خقة. 


0ك 
آراءهم» وتضعيف سليمانَ بن داود الخولانيٌ ماوق يا لاتق فاية قياف هم 
أحمدٌ وأبو حاتم وأبو رُرعةً وابن عدي وعثمان بن سعيدٍ الدَّارِمِيُ. انتهى. 

والحاصل أنَّهِ إلى هاهنا وقع الاتفاق بين الأئمّة» واشتهرث كُنّبٍ الصّدقات عن 
رسول الله صَيَلنَعَلِوسََ. 

(ثمٌ في كُل خمْسِ) من الإبل (شاةٌ) كالأوّل عندناء وهو روايةٌ عن مالكِء ففي 
خمس شاةٌ وفي عَسْرِ شاتان» وفي خمسٌ عشرةً ثلاث شياو» وفي عشرين أربمٌ شيا 

(وفي حمس وَعِْرينَ بنثُ مَخاض» وفي مئة وَحَمِسينَ ناث حِفَاقٍ)» وليس في 
هذا الاستئناف بنت لبون؛ لانعدام نصايه. 

5 ف الفرض أيضا عكدنا عد كل خمسين وكل مئة» (كَالأوّلٍ)‎ ١ 
كأوّل فرائض الإبلء وإنَّما لم يُفِسَّرْه بأوّل الاستئنافات؛ لأنّه ليس فيه بنثٌ لبونٍ» وهذه‎ 
الاستئنافات فيها ذلك.‎ 

(َيَُادُ في كلّ ست وأربعِينَ إلى حَمِسِينَ حِقَةٌ) وبه قال سفيالٌ التورَي. 

واعلم أنَّ هذه الرّيادة باعتبار غاية ما فيه الحِقّة دون ابتدائه؛ لأنَّ غاية ما يجب فيه 
اللوتهعاغتوسيوة ةوف الأز ل يترة 4 واكداوة وما منت وأرسون: 

وقال الشَّافِعيٌ وأحمدٌ: إذا زادث على مئةِ وعشرين واحدةٌ ففيها ثلاث بناتٍ 
لبون؛ لكونها ثلاث أربعينات» فإذا صارت منْةٌ وثلاثين» ففيها حِقَّةٌ وبننا لبون ثمَّ في 
كل ربعيو فت البوذورافى كل مشين بحدة. 


وعن مالكِ قولان: أحدّهما كمذهيناء والآخر كمذهب الشافعيَ. 


لهم ما روى البخاريّ في «صحيحه» عن ثمامة أنَّ أنسَا ربعن حدَّثه أن أبا بكر 
ل : «فإذا زادث على عشرين ومئةٍ ففي 
كل رسيم ان لبور وفي كل خمسين حقة00. 

ولنااها ووق إسجاق :يع راعوريد 7 امسنده»» والطّحاويٌ في «المُشكل)؛ وأبو 
داودٌ في «المراسيل»؛ عن حمّادِ بن سلمة قال: قلت لقيس بن سعد: اكتب لي كتاب 
أبي بكر بنٍ محمد بن عمرو بن حزم. فكتب لي ورقة» ثمّ جاء يومًا وأخبر أنه أخدّه ون 
كتاب أبي بكر بنٍ محمد بن عمرو بن حزم وأخبرني «أَنَّ رسول الله مَإداعلهوسَة كيه 
لجدّه عمرو بن حزيٍ في ؤكر ما مُخْرّج من فرائض الإيلء فكان فيه: فإذا كانت أكثرٌ مِن 
عشرين ومئة ففي كلّ خمسين حَِّةُ -وفي كل أربعين بنتٌ لبون- - فما فضل -أي زاد 
على مئةٍ وعشرين- نه يُعاد إلى أرّل فريضة الإبل» فما كان أقلّ من خمس وعشرين 
ففيه الغنم» في كل حمس ذُودٍ شاةٌ”". 

وروى الملّحاويٌ عن خصيفيء عن أبي عبيدة» وزيادٍ بن أبي مريمٌ. عن ابن 
ان فإذا بلعَتَ 
خمسًا وعشْرينٌ ففرائض الربل», ورُوي عن إبراهيمٌ النْخعيّ نحوٌ 

وروئ ابن 0 
عاصم بن حمزةً؛ عن عليّ تَتلتَعنةُ قال: «إذا زادتٍ الإبل على عشرينَ ومئةٍ يُستقبّل 
مها الفريضة)9). 


.)١551( البخاري»‎ حيحص)١(‎ 

(؟) «المراسيل؟ .)١ ٠5(‏ ولم نقف عليه عند ابن راهويهء ولا في «شرح مشكل الآثار؛ للطّحاوي. وإنّماهو 
في #شرح معاني الآثار؛ (7710/5). 

زفرة شرح معاني الآثار» (771914). 


(؛) «مصدّف ابن أبى شيبة» .)1١10/5(‏ 


واعترض البيهقيٌ على الأوّل له متوقوف ومنقطعٌ بين أبي [عبيدة]”'' وزياد. 
وبين ابن مسعود يََوَايَدعَنَدَ وقال: : خصيف غيرٌ محتجٌ به! اولتاق تارقن بأن قتريكا 
رواه عن [ابن]”" إسحاق» عن عاصم. عن عليق صَدَْيَدعنَهُ قال: «إذا زادتٍ الإبل على 
مخرين ودند فلي كل اميق متك وي كل اربسيوادة و86 مراونا ليت انس 
يدن الذي لم تختلف فيه الرّواية» فكان المَصير إليه أولى. 


والغؤاني ان اااتصيضى تن عله الوا تعن شوو الا نقية ان مايه ونا لوال يه 
إذ الواجبٌ في الأربعين هو الواجبٌُ في ست وثلاثين» والواجب في الخمسين هو 
الوالجت ف شتت و أوتعيق ولا يع ضن هذا الحديت لتقن الو الحب هما دونه قتوضه 
بما رويناه. 


وأما ما زاد أبو دواد من طريق ابن المُبارك» عن يونسٌ بن يزيد عن ابن شهاب. 
قال: : هذه نسخةٌ كتاب رسول الله مده َدُعَيدوسَلرَ الذي تبه في الصّدقة» وهي عند آل عمرٌ 
بن الخطَّاب دعن قال ابن شهاب: أقرأَنِيها سالم بن عبد الله بن عمرّء فوّعيتها على 
وجههاء وهي التي انتسخ عمر بن عبدٍ العزيز عن عبيدٍ الله بن عبد الله بن عمرٌء وسالم 
بن عبد الله بن عمرّء فذكر الحديث وقال: «فإذا كانث إحدى وعشرين ومئةً ففيها ثلاث 
بنات لبونِ» حتى تبلعٌ تسمًا وعشرين ومئة فإذا كانت ثلاثين ومئةٌ ففيها بنتا لبون حِقَّةٌ 
حتى تبلغ تسعًا وثلاثين ومئة فإذا كانت أربعين ومئةً ففيها جِقّتان وبنت لبونٍ» حتى 
تبلغ تسعًا وأربعين ومئة» فإذا كانت خمسين ومئة ففيها ثلاث حِقاقٍء حتى تبلغ تسعًا 


)01 في التُسخ الخطيّة: (عبيد)؛ والمثبت من «ك1. 

(؟) «الخلافيّات» (41//5؟1). 

(9؟) في النسخ الخطيّة: (أبي إسحاق)» والمثبت من «ك». 
(؛) أخرجه البيهقيٌ في «الشَّنْن الكبرى؛ (7779). 


0 مم كك 0 0غ 
1 4 


وخمسين ومئة فإذا كانت ستّين ومئةً ففيها أربعة بنات لبون...» الحديث”0©. وهذا 
مُرِسَلٌ كما أشار إليه التَرَمذي. فالجواب أنَّ هذه الرّواية لم تُعرف إِلّا من طريق أبي 
داود» ولم يعمل بها واحدٌ مِنَ الخلفاء". 

ثم الواجب في الإبل الإناث» ولا تُجزئ الذكور إِلّا بطريق القيمة. 

(وفي ثلاثين) أي ويجب في ثلاثين (بقرًا) أو جاموسًا أو مُخْتَلِطًا إذا كانت 
سائمة للنّسل أو الدّرٌ (تبيعٌ) وهو ما طعنّ في السّنة الثانيق وسَمَي به؛؟ لأنّهِ حيئكلٍ يتبع 
أنه (أو تبيعة) وهي أنثاى وإنخا + رنين الكو وال عه لأنَ الأنوثة في البقر والغنم 
لاد نا لوف الاب 

(وفي أربعين مُسِنٌ) وهو ما دخل في السّنة الثَالئَة (أو ؛ ننم )3 لها وك اععكات 
السئن الأربعة من حديث مسروق. عن معاذ بن جبل َلئَدعَنْهُ 4 أن التبيَ بََلنَدعَهوسَلَ 
لما وجّهه إلى اليمن أمره أنْ يأخدّ من كلّ ثلاثين بقرًا تيا أو تعة وين كل أربعين 
مُسنَةٌ)1". قال التَرمِذْيٌ: حديث حسنٌ» وقد رواه بعضّهم مُرِسَلة ولم يذكر معاذاء 
وهذا أصحٌ. 

ورواه ابن حيّان في ااصحيحه)ء والحاكم في «مُستدركه»» وقال: صحيحٌ على 
شرط الشَّيِخَينَ» ولم يخرّجاه"». 


(0)1« سنن أبي داود' ( ٠/ا6١).‏ 
() في «ك»: (العلماء) 


1١ 77‏ ستو أبزع داودا (لالا8١).‏ وم تيوق التر مدع (5017)ء ودر سنن النّسائي» (0٠46؟).‏ ولاسئن ابن ماجها 
.)١18١(‏ 


(4) «صحيح ابن حبّانَ' (41/1). والمستدرك» .)١549(‏ 


وقال [أبو عمر]'" في [الاستذكار]'': ولا حلاف بين العلماء أن السّنة في زكاة 
البقر ما في حديث معاذ يعن وأنَّه النَضَابُ المُجمّع عليه فيه'". 


قلتٌ: وهذا قول علي وأبي سعيدٍ الخدريّ رَتتَْيَمَنَْاه والأصل فيه ما في كتاب 
كمرو ين حرم 'وني كل ثلاثين باقورة تبيعٌ أو جَذّعة وفي كل أربعين باقورة بقرةٌ. 

وقد روى أبو داودَ في «مراسيله؛ عن مَعمرٍ قال: أعطاني سماك بن الفضل 
كتاًا بن رسول الله صَتعوسَة للمُقوقسء فإذا فيه: «وفي البقر مِثلٌ ما في الإبل»!*. 
وأخرج أيضًا عن مَعمرِء عن الزُهريّ قال: «في خمس من البقر شاةٌ وفي عشرٍ شاتان: 
وفي حمس عشرةً ثلاث شياو وفي عشرين أربع شياو» وفي خمس وعشرين بقرةٌ إلى 
خمس وتسعين» ففيها بقرتان إلى عشرين ومئة» فإذا زادت على عشرين ومئةٍ» ففي 
كل أربعين بقرةً مُسنَّة0". وزعم قومٌ أنّ هذا قول عمرٌ بن الخطَّابٍ وجابر بن عبد الله 
الأنصاريّ صوإدئعنث. 


(وفيما زَادَ على أربِعِينَ يُحسَبُ) أي يُعطّى بحسابه (إلى سِنَّينَ)» فى رواية 
«الأصل)”") عن أبي حنيفة فيجتٌ ربع ع الْمُسنَه في الواحدة الرّائدة على الأربعين» 


)١(‏ في جميع النُسخ الخطّية (عمرو) يدل (عتهر )+ والم لهو المؤاتب: 

(؟) في جميع النسخ الخطّية (الاستدراك) بدل (الاستذكار)؛ والمثبت هو الصّواب. 

.)١188 7/70 «الاستذكار؛‎ )©( 

() أخرجه ابن حبّان :277١١(‏ والحاكم »)١51417(‏ والبيهقيٌ في ”الشَّنن الكبرى» (7500). 
(5) #المراسيل؛» .)1١9(‏ 

.)١١١( «المراسيل»‎ )( 

.)51١/5( «الأصل؟‎ )0( 


عع و اها ها هع ويه ع ره وده له مايه ها هاه ماه ل يه هذ هذ وها وها ها ها فده شاه وم واه 


وتضف عشوها :فى النتى 343 لآن لمان سبي الو حوس و نض ]1 الضات 
بالرّأي لا يجوزء كذا تاه عن الواجب بعد تحقق سبيه: ولأنَّ العفو فيما بين الثّلاثين 
إلى الأربعين ثبت بنصٌ بخلاف القياس» ولا نصّ هاهناء وروى الحسن عن أبي حنيفة 
أنه لا شيء في ي الزيادة حتى تبلغ خحمسين» ففيها مُسنَة ورُبع مُسَةٍ أو ثلث تيع وهو 
القادى» لأن ع سزانف لق عن أن كوت بين 14 دين ا كوف كل عق 
واجب. فأوقاص البقر تسم تس كما قبل الأربعين» وبعد السَّتّينَء فكذا هاهنا. 


وروى أسد بن عمروء عن أبي حنيفة» قال في #المحيط؛» و«البدائع؛ دعر أرفق 
الْرّوايات”” وهو قرايها المختار كما في الجوامع الفقه»”. 
وقول مالك والشّافعيَّ وأحمة: إِنّه لا شيء في الزٌيادة حتى تبلغ ستّين؛ لِمَا في 
الضَّحِيحَين عن معاظذٍ يَََِيُعَنَهُ قال: «يَعَثنى رسول الله مَرَّئدعَيوَسَةَ إلى اليمن» وأمرنى 
أن آخذ مِن كل ثلاثين مِن البقر تَبِيعًا أو تبيعة)©. 
وروى الدَارقطنٌِ والبيهقئٌ والران جو عدوييف بقَية ١‏ عن المّسعوديٌ» عن 
َه ره ص حدق 7“ 3 9 1 ع 
الحكمء عن طاووس؛ عن ابن عباس روا سعنها قال: ((بعث رسول الله صَرالله علِةِوْسَلمَ 
كن إن تقوو وى أذ لالد وكا تاودن من القن قا او بن وب أريعية 
)١(‏ في في جميع النسخ الخطيّة: (ونصف) بدل (ونصب»» والمثبت من «ك». 
(؟)الوَقص : مابين الفريضتين من نُصّب الزّكاة مما لاشية فيه؛ والجمع أوقاصٌ. مثاله: مازاد عن خمس 
من الوبل وكان أقل من علس . ينظر «المصباح المنير» (وقص). 
("7) «المحيط البرهاني» (؟/ 4 78)) و«بدائع الصّنائع» .)7١8/1(‏ 
ل+اجوامع الفقه. نسحن أيضًا «الفتاوى العتَابيّة) لأبي نصرٍ أحمد بن محمد العنَابِيَ البخاري الحنفيئ. 
المتوفى سنة (08ه)» وهو كتاب كبير يقع في أربع مجلدات. ١كشف‏ الظُنون» (019/1). 
ع ل 


.اماج قاعد ةمه هوه 6ه هه قسج © و ههه و ههه ههج وي هاه و هله »دوو وده و ووه هاوه 


مُسنَة. قالوا: فالأوقاص؟ قال: ما أمرني رسول الله مَوْإتةعبِِننَار فيها بشيء وسأسأله 
إذا قدمتء فلمّا قدم على رسول الله مَوَنَعَيوسَةَ سأله. فقال: اليس فيها شيء». قال 
الكسودى ::والأوؤقاهن: ماري للقي اتن الأريقن انين الأريش ل ار 
وقال البزار: لا نعلم أحدًا أسنده عن ابن عبّاس يهن إلا بقيّة عن المسعودئٌ» وقد 
رواه الحمّاظ عن الحكم عن طاووس مُرِسَلًا. 

وأجيب عن الحديث الأوّل: أنه ساكتٌ عن الأوقاص؛ ليس فيه تعدّضٌ لهاء 
وعن الحديث الثّاني: أن الي ايوس توفي قبل قُدوم معاذ من اليمن؛ لما روى 
مالك في «الموطأً» عن حميدٍ بن قبسٍء عن طاووس «أنَّ معادًا أخذ ين كلّ ثلاثين 
بقرةً نيعا ومن كل أربعين بقرةً مُسنَّه وأنتي بما دون ذلك؛ قفأبى أنْ يأخدّ منه شيئّاء 
وقال: لم أسمع ون رسول الله صتإئن مق َل حتى ألقاه وأسأله» توفي الى صؤطتع موق 
قبل أن يقدمّ معاذً»”. لكنه مُنقطِعٌ؛ إذ لم يُدركُ طاووسٌ معاذاء ومُعارَضٌ بما روا 
أبو يعلى المَوصِليُ في ١مسنده»‏ عن صهيبٍ أن معادًا لما قدم و مِن اليمن سجد لُلنْبيَ 
كوول فقال له: «يَا 00 قال: ني لما قدمتٌ من اليمن وعدت 
اليهود والنصارى يسجدون لعُظمائهم؛ وقالوا: هذا تحيّة الأنبياء. وقال رسول الله 
موسق : : ١كَذَبُوا‏ عَلَى أَنْبيَائِهِم ولو كنت آودًا عدا أن يَسجدَ لِغَيرِ الله مرت 
القرَاة أن يف1 وجِهًا»7”". 

إذْ ظاهرٌه أنه رجع مِن اليمن قبل وفاة الب مَوََعمرَسَ وهو إذا كان إرساله 
إلى اليمن مر واحدةً وِلّا فلا إشكال» على أنه يحتمل أَنَّهِ وقع السّؤال قبل الاجتماع 


)0001 سنن الذَّارقطنييٌ» (1958١)؛‏ و«السّنن الكبرى» (7741), وامسند البزّار 86 2)26). 

(؟) «موطًأ مالك» برواية يحيى (841). 

() عزاه إليه الزَّيلعُ في «نصب الرّاية؛ (؟/ »)70٠‏ ولم نقف عليه في «مسند أبي يعلى؛: وقد أخرجه ابن 
حبّان (5777). والبيهقيٌ فى «السَّنْن الكبرى؛ .)١41/11(‏ 


2 7 دوي لاك : 5ع 3 
في كل ثلاثينَ تَبِيع» وفي كل أربعين مُسئة. 


هب > سي تت سي و 7 جب جز 


وتغيّرٍ الأحوالء ويؤيّدُه ما في « معجم الطَبرانِيَ؛ مِن طريقٍ ابن وهب» عن حيوة بن 

شريح» عن يزية | لحي سسوسه ب اماد عو يحوي الخد اا 
َصَلتَدْعَنَهُ قال: ابَعتني رسول الله صَإَنَه لوووط أميدق اهل التمق فأمري أن آخدّ مِنَّ 
البقر من كل ثلائين تَبيعَ وين كلّ أربعين مُسنَك ومن السَنّين تَبيعين» ومِنَ السّبعين 
ليه وانكا فنوون لمان لقتو ووو المقوين والكة لوت تساف أو الوه 


5-5 
ع 


اتبعة». قال: ١‏ وأمّرني رسول الله صَيَنَاء رو اك انير ذلك قا إَِّا أ أن يَبلمَ 
قد أو لانو قال لازن الأآر قاف لآ دروظية قيها0 .| عفر إلا أن ملمة بن امنا 
ويحبى بن الحكم غير مَسْهورَينء ولم يذكرهما ابن أبي حاتم في كتابه. 

[وروى الدَّارقطنيٌ في كتابه]!""٠المُؤتلف‏ والمُختلف' أن رسول الله مليوس 
“عهد إلى عْمّالهِ على اليمن”" في كل ثلاثين تَبيمٌ وفي كل أربعين مُسنَةٌ ويس في 
الأوقاص شي" وقد يُجاب بِأنَّهِ لم يَعَهَدُ به أوَّلا» ولكنّه أَعلّمّه به ثانيا 

ا في كل ثلاثينَ تَبِيعٌ وفي كل أربعين مُسنَةٌ)؛ لِما رويناه» ففي سئين تبيعان» 
وفي سبعين تَبِيعٌ ومّسنْة وفي ثمانين مُسنّئانه وفي تسعين ثلاثة أنبعةٍ» وفي مئةٍ تبيعان 
وتاك واقى اعدو عش ننه والسكاق »واقق ككة واعشرين الاث ساف أو أريظة أني 
لمارويناه في «معجم الطَّبرانِيَ» فيتغيّر الفرض هكذا في كلّ عشرة؛ لأنَّ مادونها وَقصٌ. 


.)١7١ /٠5١( «المعجم الكبير؛‎ )١( 

(؟) مابين معقوفتين سقط من التسخ الخطّية: والمثبت من «ك؛. 

(*) زاد في «ك4: (في البقر). 

(5) عزاه إليه الزَّيلعيُ في نصب الرّاية؛ (؟/ »”١‏ ولم نقف عليه عند الذَّارقطني. 


(وفي أربعِينَ) أي يجب في أربعين (ضَأنا أو مَعرًا) إذا كانت بنائقة للدّك والنسل 
(شَاةٌ)؛ لأن الذي في ك4 عَبَألئَهءَدَوِوَسَلََ لفظ الغنم» وهو امل لهما. 


(وفي مِئةٍ وَإِحدّى وَعِسْرِينَ شَانَانِ وفي مِنََينِ ووَاجِدَة ثَلاثُ شياو وفي أَرِبعِمئةٍ 
أربعٌ» نْمَ في كل مِةٍ شَاةٌ) ثبت ذلك بكشبه 3200118 أبي بكر وعمرٌ يََئعَنها. 
ففي كتاب الصَّدّيق لأنس وَعَِكعنها: ا له 
رو وا ٠:‏ فزذا زا ون كان ترون و مئتين شاتان» فما زادت على مئتين 
إلى ثلاممتق ففيها ثلاثٌ شياوء فإذا زادت على لاثم نفي كل مئة شاه فإذا كانت سائمةٌ 
الرّجل ناقصة مِن أربعين شاةً واحدةًٌ فليس فيها ضدقة إل أن يشاء ربّها»". انتهى 

ويُؤحَذ الشَنُ في زكاتهاء وهو ما عمرٌه سنةٌ ودخل في الثّانية» وأمّا الجَذّع مِنَ 
الضّأن الذي مَضى عليه أكثر السَّنةء فلا يُجزئ عند أبي حنيفة» على ظاهر الرّواية. 


بي 2 


قال في «الهداية»: لقول علي يَلتعَنهُ مَوقوفًا ومَرفوعًا: ١لا‏ يوذ في الزّكاة إلا 
تين قَصَاعِدًاه”"'. إلا أنه غريبٌ غيرُ معروفٍ عند المُحديُين. 

وخاز صاحياه ذف في الرّكاة كما في الأضحية اتَفاقًا؛ لقوله يََكنَدعََهِوَسَل : رلا 

يوا إلا ميته إلا أن 7 يَعَشْرٌَ عَلِكُمْ فتَذْبَحُوا جَدّعَةَ مِنَ الضّأن». رواه مسلم'”“. ولما 
في اسن أ داودًاء و«ابن ماجه؟ في العا عن عاصم ضَُ كلس عن أبيه قال: 
اكنًا مع رجل ون أصحاب رسول الله مم1 سَهَرَ -يقال له: مُجِاشِع - مِن بني سليم» 


.)١505( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7060 وينظر انصب الرّاية» (؟/‎ )44 /1١( «الهداية»‎ )( 


فرة ااصحيح مسلم"؟ 930 .)١1‏ 


همد هاه عه مها و٠‏ وده هس هه و سو هد هم اج هه هج يه و سشساه ‏ ه» عم هه ووس ايه مزق رةه 


فعزت الغنم؛ فامر مناديًا ينادي أن رسول الله صََلددِوَسَةَ يقول: «إِنَ الجَذْع يوفي مما 
يُوفي مِنة الت )20. 

وأمًّا قول صاحب «الهداية»: لقوله صََأَلنَتعَكتووسَل: إِنَّمَاحَقَنَا الْجَذّعُ"© وَالعيتَ »0 
فغير معر وفي. 

وجواز الجَدّع 5 الركاة ؤؤاية إيقيا عن أبي حنيفة؛ لما في اسنن أب داوداء 
و«النّساء ئيّ)» والمسند أحمدً) ا عن مسعر قال: جاءني رجلان مرتدفان فقالا: و 
رسول الله صَدَّنَه تلوس بَعَثنا إليك لتْتِيّنا صدقة غنمك. قلت: وما هي؟ قالا: شاة. 
قال: فعَمدتٌ إلى شاةٍ مُمتلئةٍ مخاضًا وشحماء فقالا: هذه شافعٌ» وقد نهانا رسول 
الله مِإناعيوَسٌَ أن نأخدٌ شافعًا. -والشّافع: التي في بطَيها ولدّها- قلت: فأيّ شيء 


لاه سا ام 


تأخذان؟ قالا: عَناقًا جذعة أو تت فأخرييت النهما ا وَلاها0». 


وفي «الموطأ» ين حديث سفيان بن عبد اله أن عمرٌ بن الخطّاب جنَهْعَنَهُ بتعثه 
مُصِدّقاء وكان وف عن النامن المدل: فقالواة تفن علينا السَّخْلء ولا تأخذه؟ فلمًا 
قدم على عمرٌ ذكرٌ ذلك له؛ فقال عمرٌ: نعم نعدٌ عليهم التّخلة يحملّها الرّاعي ولا 
هه ولا لكر لوالا الرّبَى ولا الماخضّء ولا فحل الغنمء وتأخذ الجَذَّعَةَ 
وال وذلك عدل بين غِذَاء الغنم وخياره)©. 


.)3١5٠( اسئن أبي داود) (717494): و«سئن نن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) في «ك؛: (الجذعة). 

() «الهداية» /١(‏ 44 ) ينظر (الدّراية» (1/ 767). 

(6) «سنن أبي داود» »)١1981(‏ و«سئن النّسائي» (577؟), وافستل أحرمينة )١5470(‏ واللّفظ له. 


(5) «موطًأ مالك؛ برواية يحبى (409). 


وني كل رس مِنّ الإناثٍ أو المُخلِطةٍ دينارٌ أو رُبِعُ مشر قِيمَتِها نصاباء ا 


قال الو 0 سنده ذه صحيحٌ. والغذاء -بغين مكسورة وذال معجمة ممدودة- : 
وهو الرّديء. وفي «الصّحاح»: العَذَيٌّ: السّخلةء والجمع غذاءء مثل فصيل وفصال”". 


ل 


رَكَاةٌ الهَرّسِ] 


(وفي كلّ فَرسِ) أي ويجب في كل فرس (وِنَّ الإناث) الصّرفة (أو المُختلِطة) 
ين الذكور والإناث للشََاسِلء لا لحمل والُكوب والتّجارة (دبنرٌ أو رُبعٌ عُشر قيميه 
حال كونها (نصايًا)؛ وهذا عند أبي حنيفة» وتبعه زفرٌ. 

وقيل: الخيارٌ”" في الأفراس المُتساوية قيمةٌ كالأفراس' العرب» وأمّا فى 
المُتفاوتة قيمة فالرّكاة باعتبار القيمة. 


والصَّحيح عدم اعتبار التّصَاب فيها عنده وقيل: إِنّه ثلاثة» وقيل: خيية فيل : 
انان 5كة وأنسى: ولا يُوْحَذ من ينها إلا برضا صاحيهاء بخلاف سائر المواشي؛ 
كا بما في «سئن الدَارقطنت »» قّ ثم «البيهقيَ) عن اللسرية حمّاد الإصطخرىٌ: 
حدثنا أبو يوسفء عن غورك , بن الخضرم أبي عبد الله» عن جعفر بن محمَّدِء عن أبيه: 
عن جابر َيَعَيَدُعَنْهُ قال: قال رسو ل الله صََلتَمعلبَدوسَلَءَ: افي الْخَيل السَّائِمَةٍ في كل فَرَسٍ 
دِينَارٌ ولس في الرَّابطَةِ شَيِءٌ". قال الدّارقطنيٌ: تفرّد به غورك» وهو ضعيفٌ جداء 


١ 1 


.) 170 /0( «المجموع»‎ )١( 

فم «الصّحاح » (غذا). 

() في لاس »: (الجياد) بدل (الخيار). 

(4) في «ك»: (كأفراس). 

(0) «سئن الدَّارقطني» (19 73١‏ )» و«السَّنن الكبرى» (7419)» كلاهما من غير الزٌيادة الأخيرة» وقد أخرجها 
الجصّاص في «اشرح مختصر الطحاوي؛ (؟/ 586). 


:: 
ومّن دونه ضعفاءٌ. وقال البيهقيٌ: ولو كان هذا الحديث صحيحًا عند أبي يوسفٌ لم 
يخالفه» ولم يقل ابن شهاب: لا أعلم أنَّ رسول الله مََدَاعدِوَسٌ سن صدقة الخيل. 

لا ا رسي ررس 
مُعارّضة الأقوى كما لا يخفى» ونفيُ علم الزهريّ لا يكون حجّة على مَن حفظ 
وأثبت. مع أنه مُعارَضُ بما روى هو عن حمّادِ عن إبراهيمٌ أنّه قال: في الخيل السّائمة 
الوب ميان نكا بي« تسرك" عكر اوري وإرح قلي نزي 
فيكون في كل نئي درهم خمسةٌ دراهمٌ في كلّ فرس ذكر أو أنثى. 


0 


وبما رواه عبد الرّرَاقَ» عن ابن جريج؛ أخبرني ابن أبي حسينء أ أن ابن شهاب 
أخبره أن عثمان صََلنََْنهُ كان يُصِدّق الخيل» أن السّائب بن يزيد أخبره أن كا يأتي 
50-7 يَمَتَدْعَنهُ بصدقة الخيل”'. 

قال الإسبيجابي: جعل الطّحاويٌ الاختيار إلى المُصدّق -أي آخذ الصَّدقة 
الكتا يعولض كلاق اناه الى ماعب المنال: 

وفي الإنالقة اللحاضن الكو الصّرف روايتان عن أبي -000 والرّاجح في 
الإناث الوجوب؛ لإمكان حفن بفحل المستعار» وفي الذكور عدمه) أن لحمها 
غير مأكول كم 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لاشيء في لخر الحو كلك ار مُختلطة كالحمر 
والبغال المُتقق على عدم الوجوب فيهماء واختاره اللّحاويٌ. وفي «الينابيع» وعليه 
الفتوىء وكذا قاله قاضيخان» وصاحب «الأسرار»» لكن رجّح شمس الائمّة وصاحب 


.)5844( «مصيّف عبد الرَزَّاق»‎ )١( 
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0 


١الشّحفة)‏ قول أبي حنيفة» إلا أن قولّهما عليه عامة العلماء» وهو قول مالك والشافعي؛ 
يما في الكّتب السّتة عن أبي هريرة يعن قال: قال رسول الله عَئادوَعكٌ: اليس 
أ 1 ع اي ره 07 2 020007 0 ع 

على المسلم فى عَبِدِه وَلَا فى فَرَسِهِ صَدَقَة)00". زاد مسلم: «إلا صَدقة الفطر». وأجيب 


عنه بن المُراد به فرس الغازي. 


وفي !سنن أب داود») و«التّرمذيٌ) عن عليٌ َه يوَلنَدْعَنهُ قال: قال رسول الله 
ا ا ل َاَيق» قهَانُوا 0 3" . قال 


وأخرج البيهقيٌ» عن بقيَة: مجيي 0 
عن أبي هريرةً ردََئةعَنُ قال: قال رسول صِإَتَميووْمَةٌ: ١عَفَوتٌ‏ لَكُمْ عَن صَدَقَةَ الجَبْهَد: 
واليقةة والئضَّةه©. والجبهة: الخيل. اله -بالفتح والضَّمٌ- ال قيق. 07 
الحمير. وأخرجه أبق داود عن كثير بن زياد» عن الحسن» عن النييَ صَبَأكدَه وَل 
مرئلا9) وعرو حكّة عددناء:وعتل الجمهور. 


ولأبي حنيفة ما في الصَّحيحَينء عن أبي هريرة رَِعَِتََعَنَهُ قال: قال رسول الله 
ركديمولم رسرقرى 06 1 0# 
اديه وَل : «الخَيل لِثلاتَةٍ : لجل أجر وَلرَجُلٍ ست وَعَلَى رَجُلٍ ورد 00 


و 


لخر فرَجُلُ َبَطهَا في سَببل اللو وَهِي لِذَلِكَ الل أن وَرَجلٌ بها َي وَتَحَفْفَاء 


)١(‏ "صحيح البخاري؟ (474١)؛‏ و«صحيح مسلم» (481)) وهسئن أبي داود» .)١646(‏ و«سئن الترمذي» 
(51548). و( ستن النّسائي» (411 7): واسئن ابن ماجه) .)١815(‏ 


215 ( وااسئن نن التّرمذي»‎ »)١181/5( سنن أبي داود»‎ ١) 
.)559( إفرة «السَّنْنَ الكبرى»‎ 
.)١١6( «المراسيل»‎ )( 


و 


أن علي ف إل هَلْهِ 5-7 العَادَهٌ -أي اسرد العامة ا 0 تفال 


در رَوَ حيرا ير 4 [الزّلزلة: 237]07. انتهى. 

د الله في رقابها الرّكاة؛ وأمّا قول صاحب «الهداية»: ولا شيء في البغال 
والحمير؛ لقوله مَرْنَاعيوسَة: «لَم يَنزِلُ عَلَيَ فيهمًا شَّيء”"» فوهةٌ؛ لأنَّ هذا اللّفظ 
وزذضقي الصعي خاضة 

وروى عبد الاق في مُصتّها» عن ابن جريج» عن عمرو بن دينارٍ أن جبيرَ بن 
يعلى أخبرء أنه سمع يعلى بن مه يقول: بتاع عبد الرّحمن -أخو يعلى بن أمية- من 
عُصبّني يعلى وأخوه فرسًا. فكتب إلى يعلى أن الحقٌ بيء فأتاه فأخبرّه الخبر فقال 
عمرٌ: (إِنْ الخيل لتبلغ عندكٌم هذا؟ ما علمنا أن فرسًا يبلغ هذاء فتأخذ مِن كلّ أربعين 
ون العم شناة بولا تخد وى اليل نينا لاحن من كل قرسي بها 

قال ابن عبد البَرٌّ: وروى الدّارقطنيٌ حديثًا صحيحًاء عن جويرية» عن مالك؛ عن 
الزّهريّ: أن السّائب بن يزيد أخبره قال: «رأيتٌ أبي يُقيّم الخيلء ثم يَدنَ صدقتّها -أي 
ربع عشر قب خها-)7©), 


)١(‏ «صحيح البخاري» (؟كةةي وااصحيح مسلم) (/44ة). 
(؟) «الهداية» (99/1) ينظر انصب الرَّاية) (؟5/ 769). 
(*) «مصئف عبد الكَزَّاق» .)07/1١7(‏ 


(:) ١الاستذكار»‏ (778/7). وينظر «نصب الرّاية» (”/ 4"» و«الدّراية» /١(‏ 06؟). 


3 


وَلا تحبُ إِلّا في السَّائمق أى المُكتفية بالرّعى فى أكثر الول وَلا في الصَّغَان إلا 


(وَلا تَحِبٌ) زكاة الماشية (إلَا في السّائمة أي المُكتفية بالرّعي) المباح» والرّعي 
-بكسر الرّاء-: الكلأء -وفتجها- المّصدر (في أكثر الحَولٍ)؛ لأنَّ اسم السّوم لا يزول 
بالعَلف اليسير؛ لعدم إمكانٍ الاحتراز عنه» ولا بد أن يكونّ السّوم للدّرٌ والسّسل» حتى 
لو كان للححَمل والرّكوب لم يكن فيها زكاةٌ ولو كان للبيع والتّجارة كان فيها زكاةٌ 
التجارة, وهي ربع عكر نديقها. 

(وَلا في الصَّغَارء إلا تبعًا للكبار) في انعقاد النّصَّابِ لا في تأدية الرّكاق 
والمُراد بالصّغار: 

- الفُصلان جمع فصيل: وهو ولد الثّاقة قبل أن يصيرٌ ابن ممخاض. 


- والجملان جمع حَمّل بالتّحرِيك وهو ولد الشَّاة في السّنة الأولى. 


صا 


- والعجاجيل جمع عِجُوْلٍ: وهو من أولادٍ البقر حين تَضعه أمّه إلى شهرء 
والأنثى عجلة. 


ل 
ص و 


لأنَّ المقادير لا يدخلّها القياس» فإذا امتنع إيجابٌ ما وَرد به انض امتنع أصلاء 
والنّصّ ورد بالشّاة والبقر والنّاقة» لا مُطلَقَاه بل ذات السَّنَّ المُعيّن مِنَ الدنيّةَ والتّبيع 
وبنتٍ المّخاض مثلاء ولم يوجذٌ منها شيءٌ فتَعذّر الإيجابء وهذا قول أبي حنيفة 
يمَُلئَهُ آخراء وبه أخذ محمّد. 

وقال أبو يوسفت: يجب فيها واحدٌّ منهاء وهو رواية عن أبي حنيفة ثانيّا؛ نظرًا 
5 


وصور المسألة: إذا كان له حَمسٌ وعشرون مِنَّ الثوق» أو ثلاثون مِنّ البقرء أو 
أربعون مِنَ العّنم فلمّا مضى عليها عشرةٌ أشهر مثلا ولدث أولادًا وهلكت الأمّهات, 
ا ل ل ان 
عن أبي حنيفة أوَلَا أنه يجب فيها ما يجب في المُسنَّات» وهو قول زفرٌ ومّذهب مالك؛ 
لأن قوله عأ :في تحمس وِشرين ينث تحخَاضي»”". بشمل الصّقار والكبار, 
ولتناول اسم الإبل والبقر والغنم الصّغير والكبير كتِنَارُلِهِما الذّكر والأنثى. 


(ولا فِيمَا يَعمَلُ) أي ما عد للعمل» كإثارة الأرضء وحمل الأثقال» وقال مالكٌ: 
نحن فيه ال كا لإطلاق قوله صَدَّدَ لَمُعَتووسَر : اليس فِيمًا دُونَ حَمْسٍ ذُودٍ مِنَ الإبل 


ا 


ل 


ولنام روى أبو داود والذارقطنيُ وين حديث علي تعن عن الي سمأئادومة: 
اكانواز َنم الفُشوزء من كل أريفية دِرْهَمًا دِرْمَمٌ إلى أن قال: 'وَلَِيسَ في العوامل 

©. وفي رواية: ١و6‏ . قال أ بو الحسن ابن القطَّان©»: : سنذه صحيحٌ. . وعن 
ا 000 َل قال: اليس في المُثِيرَةِ صَدَقَةا00©. 


1 ع البخاري »)١1054(‏ وأبو داود 201571 والترمذي .)257١1(‏ والنّسائي 449 ؟2» وابن ماجه 
(2). 


() أخرجه البخاري (/1509214141)؛ ومسلم (41/9)؛ وأبو داود(21008). والتّرمذي (577). والنّسائي 
(581/5). 


١ 70‏ سنن أبي داود؛ (191/1), و'سئن الدّارقطني» (/0189 ١7‏ )). 
(5) (بيان الوهم والإيهام! (5/ 06 . 
(4) ”سئن الدّارقطنى» .)١955(‏ 


3 وه اك ماه و ل ا 2 : 5 1 00 02 
والوَّاجبٌ الوّسَطْء فَإِنْ لم يُوجَدِ يَأَخَذٍ العاملٌ الأدنّى مع المضلء أو الأعلّى ويد القضل. 
ونِصِابٌ الذهبٍ عشرون يثقالاء والفضَّة مثتادرهم. ا م لا 


م جد نر 2 75 بن كك :1 ع . م 

(والوَاجب الوّسَط) مِنّ السّنٌّ الذي وجبء فلو وجب بنت لبون لا يأخذ العاميل 
خيارٌ بنت اللبون» ولا رَديئّهاء بل يأخذ الوّسط؛ لقوله صَإَّتَعَيووْمَةَ لمعاذ يدنه حين 
بَعنّهِ إلى اليمن: (إيّاكَ وَكَرَائَِ أموَالِهِمْ». رواه الجماعة”» ولأنَّ في أخذٍ الوسط نظرًا 
للفقراء. ولربٌ المال. 

(قَإِنْ لم يُوجَدِ) الوسط مِنّ السّنّ الواجب (يَأْحَذٍ العامل الأدنى) وصفًا أو سنا 
(مع الفضل»» ويُجبّر على ذلك؛ لأنّه إعطاءٌ بالقيمة لا بيع. 

(أو) يأخذ العامل (الأعلى) وَصمًا أو سِنًا (ويَردٌ المَضلّ). ولا يُجِبّر على ذلك؛ 
لفيا 

وفي «الكافي» أن الخيار إلى المالك في الصّورتَين؛ لأنَ الشّارِع اعتبر التّيسير 
عَلن آنا الأموااله ذا لما هوبا لتخيان إلى المالك: 


نِصَابٌ الذَمَب والفضة] 


(ونصات الذهب عشرون مثقالا. والفضةٍ مئتا ِرهم)؛ لما في الصَّحِيحَين مِن 
حديث أبي سعيل تع أن الني صَزتَعَدوَسلَ قال: الَيِسَ فِيمًا دُونَ حمس أوَاقٍ 
0 5 ل أرعون درهماء ولحديث علئٌ صوَلنَةَعَنْهُ المُتقم في اف شتراط 


اترلئر رن ما كا دعر عر اوفي كل أربعين دينارًا دِينادذٌ» 77 ولما 


» وااسنن التَرمذي‎ ))١1585( اصحيح البخاري») (05))و اصحيح مسلم) (19 )وم سئن أبي داود»‎ )١( 
.)1787( و اسئن النسائي» (7567). و«سنن ابن ماجه)‎ »)116( 

(5) ااصحيح البخاري» :))١500(‏ و(اصحيح مسلم» (91/4). 

(؟) أخرجه ابن حيّانَ »)7/5١ ١(‏ والحاكم »)١551(‏ والبيهقيٌ ف في «السّئن الكبرى») .)9١5660(‏ 


9 27 5 ع #اارق 8 3 عن يي _ 
رواه ابن ماجه عن ابن عمرّ وعائشة صِوَيةعَنْه أن النبيّ صَْتَهَْلَيْهوسَلَ «كان ياخذ من كل 
عشرين دينارًا نصف وينار» ومِنَ الأربعين دينارًا وينارا2”0» ولقوله صَََِلنَعَهوسَلهَ سَر: الهاتوا 
رع 

يع الور في كل أبن رهما ويس عَلكُمْ َي حتى يتم ينا ورهم» كات 
فى دِرهم ميا مقة دَرَاهمَ فَمَارَادَ فَعَلَى حِسَاب ذَلِلكَ)72. 

| كل كني ين ارام شعن وشسئى وزن بع فيكو نكل وده 

000 
قبراطاء وبعضها عشرة قراريط» وبعضها اثني عشرّ قيراطًاء فأمر بضرب ثلاث قراهم 
مُتساوية» فكان كل در هم أربعة عشرٌ قيراطاء وهو وزن سبعةٍء وجمم النَّس على ذلك. 


وقيل: لما أراد عمرٌ ريمن أن يَستوفى ي الخراج بالأكبر فالتمسوا منه التتخفيف؛ 
تجمع حُسَّابٍ زمانه ليَتوسّطوا وليتوفقوا بين الدذّراهم كلّهاء واستخرجوا وزن السّبعة 
واسَبَمَدٌ الأمر عليه. 

وقال أبو عبيد”": كانتٍ الدّراهم قبل الإسلام كبارًا وصغاراء فلمّا جاء الإسلام» 
وأرادوا ضرب الدّراهم. وكام و ارين فنظروا إلى الدّرهم الكبير فإذا 
عو تمائية ذو تلن الذرهم الصغير فإذا هو أربعة دوانقٌ؛ فوضعوا زيادة الكبير 


َو 
- 


على نقصان الصّغير فجعلوهما درهمين سوا كن :عق سك موائز اك عطتروينا 


.)١/941( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
.)18448( وابن خزيمة (77917)» والذارقطنيٌ‎ ))١51/7( (؟) أخرجه أبو داود‎ 


() «الأموال» (ص:5؟57). 


ها هاه ها هه ههه هه 89س 8 ه © ه ههه هه و« دن ها هه ده وه مه ووه و ووه وهو و هوهثن 


بالمثاقيل» ولم يزلٍ المثقال في آباد الذّهر مَحدودًا لا يزيد ولا ينقص» فوجدوا عشرةً 
مِن هذه الدّراهم التي واحدّها سنَّةُ دَواننّ» وزن سبعة مثاقيل سواءً» فاجتمع فيه أنَّ 
العّشرة منها وزن سبعة مُثاقيل» وأنّه عدلٌ بين الكبار والصّغارء وأنّهِ مُوافقٌ لسَنة 
رسول الله صََتَمبوسَدَ في الصّدقة» فمضتٌ سن الدّراهم على هذاء فاجتمعتٌ عليه 
الأئمّة انتهى. 


وفي «صحاح) الجوهريٌ أن الدّانق: سدس درهمء والقيراط: نصف ذانق": 
5 5 3 9 1 ا 0 
وقال ابن اكه القيراط: جزء من اجزاء الدينار» وهو نصف عشره في اكثر البلاد. 
1 ًَ 7 07 : 0 ع 1 اديه 
وأهل الشام ر يجعلونه جزءًا مِن أربعة وعشرين» والياء فيه بدل مِن الراء؛ فإن أصله قراط 
مُضعفَاه كما أن أصل دينار دنّاره والجمع فيهما قراريط ودنانير. وفي شرح الوقاية»: 


م6. ( 


المثقالٌ عشرون قِبراطاء والدّرهمُ أربعة عشرٌ قِيراطاء والقيراطً ستٌ”" شعيراتٍ”". 
وفي «الغاية»: دراهمٌ صر أربعةٌ وسئون حبَّك أكبر مِن درهم الرّكاة» فالتّصَاب 
منةالفة وكناتوان ورقهًا وسحيان: 
وف القنية)0): المُعتبّر في الرّكاة وزن عشرة دتانيرٌ بوزن مك ينقص عمًا عندنا 
2 دينار» فلى ولمع الدنانيو يوون لديا قمابه عمد وثُلئَي دينار يجب فيها الرّكاة. 


عر 00000 50 ل او د 
وفئ ديات الخلا صدانان كل عقو ون تثافل مخ تببعة ون مثاقيل غيرها: 


)١(‏ #الصّحاح» (دنق/ قرط). 

(1) في الك/: (خمس) بدل (ستٌ). 

(؟) اعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية» (/ .)١197‏ 
(5) «القنية» (ص 54). 


وفي ١فتاوى‏ المنصوريّة: يُعتبّر في كلّ زمن عادةٌ أهله فيُعتبّر دراهمٌ ودنائيرٌ كل 
بلدة بوَرْنِها وإن كان وزنُها في البلاد مُتفاونًا. 


قال بعض المُحمَّقِين: وهذا يقتضي أنَّ النّصابٍ ينعقد مِن الصّغاره وهو 
الح؛ لأنّهم لم يَختلفوا في تفاوت الدّراهم صخرًا وكبرًا في زمان النَّيَ ال تدلوو 
فبالضّرورة تكون الأوقيّة مُختلفة أيضًا بالضّغر والكبر. 

وقد أوجب النَِنُّ صََآئَعيهوسَةَ في حمس أواق الرّكاة مُطلًَا مِن غير تَقييدٍ 
بصنفيء فإذا صَدق على الصّغيرة حمس أواق يجب الرَّكاة فيها بالنّصّ. 

لقعا من ا رفي ا ب كائرا در عرواوة ا رع بوه نوكه دخان سان 
أعلم- ذهب بعضّهم إلى أن المُعتبّر في حقٌّ كل أهل بد دراهمُهمء ذكره قاضيخان 
قال: إلا أنّي أقول: ينبغي أن يُقيّدَ بما إذا كانت دراهمُهم لا تنتقص عن أقلّ ما كان وزن 
في زهزه عَََِيَووْسَلهُ وهي ما تكون العشرة وزنَ خمسة؛ لأنّها أقل ما قد النّصاب 
مسرن ودها 1 ثم قال: : فإ لم يكنْ لهم إلّا دراهمٌ كبيرةٌ كوزن سبعةٍ» فالاحتياط على هذا 
أن تزكى» وإِنْ كانت أقلّ من مين إذا بلغ ذلك لأقلّ قدر التّصَابِء وهو وز خمس. 

(تعقولا أو قرا )ومنو كان التعمول يك ايقن رانك وقال مالكٌ: الحلِيٌ 
المُباح الاستعمالٍ للنّساء والرّجال لا زكاءً فيه. وهو أظهر القَولّين عن الشَّافْعِيَ 
والرّواية التي اختارها أصحاب أحمدٌ عنه؛ ورواه مالك في الموطًاً» عن عائشةً وا 


عمرٌ ةن" '» ورواه الذارقطنيٌ عن أسماءً وأنس لوقه 8" . 


)١(‏ «موطً مالك) برواية يحيى (/80: 8059) بلفظ: الا يخرج مِن حليّهنَ الرّكاة). 
(؟) «سئن الدّارقطنىي» (01959 .)١956‏ 


مه ه ها عه ههه © 6 © ههه 8ه©ه و« 6ه مه ه وه ههه > وه هاوه وس واوا روه 


ولما رَوى جابر ووَدَلتَدْعَتهُ تل2 أنَّه صََلتَهَْلتَوِوسَلَرَ قال: اليس في الْحَلِيٌ وكاة20. ولقول 
ابن عمر رده يَاتَدْعنها: «لا ركاةً في اللي ؛» رواه عبد الررٌاق؛ "© وقول أنس وَعََعنة: اإليين 
في الخُلِيٌ رّكاةٌ». رواه الدّارقطة ©©. 


قلنا: قال البيهقىٌ في «المعرفة»): وما يُروى عن عافية بن أيُوبَ» عن اللّيث» عن 
ابي 5 عن جابر يَدَلتََعَدَهُ مر فوعا: اليس في الحلين ركَاة)؛ فباطل لاأصل لم ها 
يُروى عن جابر يَوَيَعَنه مين قوله. وعافية بن أَيُوبَ مجهولٌ» فمَنٍ احج به مَرفوعًا كان 
داخخلة فيما تعينابة المخالفين مِنَ الاحتجاج برواية الكذّابيين9) 


ل ري 


ولنا عموم م قوله تعالى: «والدرت يكزورت أَلذّهَبٌ وَاَلْفِضَة ولا نَفِفُوتئباق 
سيل أل ... # الآية [التّوبة: 4] » وعموم قولِه بََنَعلَهوْسَلرٌ: «في الرَةِ ربع العشر»» رواه 
البخاريٌ*» وهو -بكسر الرَّاء وتخفيف القاف- والوّرِقٌ: الفضّة المضروبة» حُذْفتٍ 
الواو منه» وعوّض عنه الثّاء كالعدّة ة في الوعد. 


وما واه أبو ذاو الا ني بن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه أن 
امرأةٌ أنتٍ الى ص #كتوونيها اذا لمدوق رز عيا كان اناير قم 
فقال لها: «أتعطِينَ رَّكَاةَ هَدَا؟) قالت: لا. قال: «أَيَسْدُكِ أن يُسَوّوَكُ الله تعالى بهما يَومَ 
الْقِيامَة ة سِوَارَينِ مِنْ ثَار؟» قال: فُخُلعتّهما فألقتهما إلى النَبَ صرَاد: تمعد وَل وقالت: 


.)19158( «أخرجه الذّارقطني»‎ )١( 
«مصنّف عبد الدَرّاق) (717؟7).‎ )١( 
.)١193565( «سئن الدّارقطني»‎ )( 
.)4705( «معرفة الشّنن والآثار»‎ )5( 
.)١56+5( ااصحيح البخاري»‎ () 


وأقافاة قوع د م مام وم هه مه و ورق ع وه وفع م قفو م ل وو ةيوون و ووو 


للج ا ل ببق 


هما لله ولرسوله'". قال ابن القطان: إسنادُه صحيحٌ. وقال ابن المُنذر في «مُختصّره): 
إسناده لا مَقَالَ فيه ثم بيه رَجِلّا رَجِلا. 

زو روآه الترمذي عنٍ ابن لَهيعة عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده 
قال: أت امرأتان رسول الله اووس وفي أبديهما سواران مِن ذهب, فقال لهما: 
«أَنوَّجيَانِ دَكَاءَ مَذَا؟» قالتا: لا. قال: ١‏ «اتجباق أن قد تسرد كما الله بسِوَارَينٍ مِنْ نَار؟» قالتا' 
لا. قال: 26 5 0 وروآاه ان ا 
223005 

قال المنذري: لعل التّرمذيّ قصد الطريقين اللّذين ذَكَرَهماء وإلا فطريقٌ أبي 

وقال ابن القطّان بعد تصحيحه لحديث أبي داوة: إِنّما ضمّف التَرَمِذَيئ هذا 
الحديث؛ لآن عندهافية معنن : ان لميعف والمُثتى بن الصبّاح. 

وفي «أبي داوة» أيضًا عن عتاب بن بشير» عن ثابتِ بن عجلانَ» عن عطاء» عن 
أمّ سلمة رَتَِتَعََا قالت: كنت ألبَسٌ أوضاحًا مِنْ ذَهبء فقلت: يا رسول الله أكنٌ ه ؟ 

موجه عرراع لاس طمى سو لك 00 00 

فقال: «مَا يَبلْغ ان تؤدى زَكَانه فَرْكيَ فليس يكنز )”". 


.)74179( «سئن أبي داود» (5575١)غ وااسئن النسائي»‎ )١( 
.)"790/( سئن التّرمذي"»‎ ١07 


ضرف ل سنن أبي داود» .)١9754(‏ 


وعاقاة هه ف هه قمع وهسعش هه 66م ع ب لد د دوروو وو ووو ووو 


وأخرجه الحاكم عن محمد بن مهاجر, عن ثابتٍ» وقال: صحيحٌ على شرط 
البخاريٌ» ولفظه: «إِذَا م كانه فلس يكنز 70" . والأوضاح: جَمع وَضحء 
وهو الحَلِيٌ. | 

ومِنَ الآثار ما في «مصئّف ابن أبي شيبةً!: كتب عمرٌ بن الخطَّابٍ إلى أبي موسى 
متنا «أنْ مُرْ مَنْ قبلّك مِنْ نساءِ المؤمنين أنْ يُرَكّينَ خُلِيّمهنَ ولا يَجِعَلنَ الزّيادة 
والهديّة بينهنَ تعارّصًا)”". 


0 ع 5 5 0 
وفيه أيضا: حدثنا وكيع» عن جرير بن حازم؛ عن عمرو بن شعيبء عن عبد الله 
بن عمرو كينها «أنه كان يأمر نساءه أن يُزكَينَ حَلِيهنَ» وفيه أيضًا عن عطاءٍ وإبراهيمَ 
ا 57 2 ء - وانة عو ىال 5 
وسعيدٍ بن جبير وطاووس وعبدٍ الله بن شدادٍ أنهم قالوا: («في الحلئ الزكاة». زاد ابن 
شداد: احتى فى الحّاتم)”". 


3 
٠ ٠ 


وأخرج عن عطاءٍ وإبراهيمَ النَّعيٌ أيضًا أنَّهم قالوا: «مَضَتٍ السّنّ أنَّ فى الحلت 
الذهب والفضة رزو 


ومافى (مصنف عبد الرَزاق» عن ابن مسعوذ لتَدْعَنَهُ قال: (فى الل كاة00 , 


.)١578( «المستدرك»‎ )١( 

(1) «مصتّف ابن أبي شيبة» (557 2٠١‏ بألفاظٍ متقاربة. 

(6) «مصنّف ابن أبي شيبة) (/54 .)1١ 457 31١‏ 

(4) «مصنّف ابن أبي شيبة» (567 .)1١ 440:1١‏ 

(5) «مصئّف عبد الرّزّاق» (77170)) ولفظه: ١عن‏ أبن مسعودء قال: سألته امرأةٌ عن حل لها فيه زكاةٌ؟ قال: 
إذا بلع مائتي درهم فزكٌيهء قالت: إِنَّ في حجري يتامى لي أفأدفعه إليهم؟ قال: نعم». 


وروى أبو داود والحاكم -وقال: على شرط الشيحَين - عن عائشة َجوَالتَدِسَنهها 
قالت: «دخلتٌ على رسول الله صََّندَ: لوراك وين تحات ون ري فقمَال: 


وو ير عه 


«مَا هَذًَا؟؛ قالت: صَنعتهنٌ أَتَزيّن لك مهن قال: «أَقَتْوَدْينَ رَكَاتَهُنَ؟» قلتٌ: لا. قال: 
0 سك بن ".وات -بفاء وما فق وشجمة متو حؤ-: وام كب 


و 


فالمعنى: ََتَؤدّينَ زَكاتّهن مع انضمامِهنَ إلى غيرهنٌ ممّا تجب فيه الرّكاة؟ 

(فِجبُ رُبِعُ العُشر) وهو نصف مثقالٍ في نصاب الذّهبء وخمسة دراهمَ في 
تنصاب الوَرق (وفي كل خُمسٍ) -بضم الخاء المعجمة- (زادَ على التصاب) اق 
صاب التََّدّينَ» وهو أربعة دنانيرٌ في الذّهبء وأربعون درهمًا في الوَّرِقٍ بحسابه عند 
0007 

وقالا: يجب في كل ما زاد على التّصاب بحسابه؛ لحديث علي هآ 
المُتقدم في ا: شتراط الحول» ولِما روى البخاريّ من حديث أنس كتأتهعنة: «وفي الْرٌقةٍ 
ربع العشر)”". 

ولِما في اسئن أبي داود؛ عن زهير» عن عاصم بن حمزةً والحارثِ؛ عن علي 
ضعَلتَعنُ قال زهيرٌ: أحسبه عن التي سه قال: ١هَاتوا‏ رُبِمَ العُشْرِء في كُلَ أَربَعِينَ 
دِرهَمًا دِرهُمء وَلِيِسَ عَليِكُم شَّيءٌ حتى ندم متي درهم» فإِذَا كَانَتْ مني دهم قَفِيهًا 
حَمسَةٌ دَرَاهِمَ» فَمَازَادَ عَلَى جساب ذَلِكٌ...» الحديث”". 


.)١4719/( واالمستدرك»‎ .)١95795( سنن أبي داودا‎ ١0010 
.)١10 5( صحيح البخاري»‎ ١ )5( 


(*) ٠سئن‏ أبي داود؛ (؟/519١).‏ 


وهاه وهام ةن سن هس عو وه و ههه هد واه هشاع ه ب مهاه وه وه عع همه امه و هع وو و واه 


ورواه الدَّار قطنت مَجِرْوما 5 فيه (لأحسيه)270) واأصيحيحة ابن القطان. 

ولمافي مصئمي عبد الرّرّاق وا بن أبي شيبة» عن معمره عن أُيَوبَ» عن نافع» عن 
ابن عمرّ رَوَاسَدْعَنْهَا قال : في كلّ م مئئّي درهم خمسةٌ دراهمّ» فما زاد فبحساب ذلكٌَ)0". 
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا عن عمرٌ بن عبد العزيز وابن سيرينَ وإبراهيمَ النخعيق”". 

000 ل اك 
ارلا امه ل سر 5 0 

وفي أحكام عبد الحق»: روى أبو أويس عن عبد الله ومحمَّدٍ ابي أبي بكر بن 
عمول بن 0 [عن اتنا عن جدغها: عن ابي َلوسر أنه كت هذا الكتاب 

50 رمك , سا. 0 70 

عجرو ب 5 حين أمَّرهِ على اليمن؛ وفيه: «والرّقَةَ ليس فيها صَدقة حتى تبلغ 
كدر تدا رلك وكا زوع نها عند روا قم روش كر ايت بورطا روفن : 
وليس فيما دون الأربعين صدقة»". ولم يعزه عبد الحقّ لكتاب وكثيرًا ما يُفعل ذلك 
فى «أحكامه). 


.)1894( «سئن الدّارقطني»‎ )١( 

(؟) «مصتّف عبد الرَّزّاق) (7777): و(مصدّف ابن أبي شيبة» )1١177001011/(‏ 

(5) لمصئّف أبن أبى شيبة» (4 17ل 03137718 .)1١17‏ 

(4) «صحيح ابن حبّان» :)7770١(‏ و«المستدرك» (/ا5414١))‏ وعزاه الزّيلعيٌ إلى النّسائيي في اانصب الرَّأية) 
(75177/5)» ولم نقف عليه عنده» مع أنه أخرج حديث عمرو بن حزم. 

ا م 

(5) «الأحكام الوسطى» .)١158/5(‏ 


تبر العَالِبُ» ون غَلبَ الغِش بُقَوّم: 000 


به 4س ص بس ب سس يز سس 013 

وما في سنن الدارقطنيّ» مِن طريق أبي إسحاقٌء عن المنهالٍ بن الجرّاح» عن 
حبيب بن نجيح» عن عبادةً بن تي عن معاؤٍ يدينه أنَّ رسول الله صَرَتَيسَة مره 
غين ركيد إن الندوةالا اعد ون الكجورشيية إذاكانيه د مِنَ الوَرِقٍ متي ورهم فخذ 
منها خمسة دراهمٌ» ولا تأخذٌ ممّا زاد شيئًا حتى تَبلعٌ أربعين درهمّاء وإذا بلغت أربعين 
086 منها ورهمًا»”". لكنه ضعّف بالمنهالء والله تعالى أعلم بالحال. 


وروى أبو عبيلٍ القاسم بن سلَام في كتاب «الأموال» عن أنس يََلَتَعَنَهُ قال: 
(ولاتى عند ابق النقطان: امف الك قالع َأَمرّني أن ديق 5 حون دينارًا 
نصف دينار» وما زاد فبلغ أربعة دَنانيرَ ففيه درهم» وأن آخدّ مِن مئتّى درهم خمسة 
دراهم» فما زاد فبلغ أربعين درهمًا ففيه درهة)”". ' 

(ويُعَبر الغَالبٌ)» فإِنْ غلب الذّهب على الغِسٌّ وجب زكة الذّهب» وإن غلب 
الفضّة على الغْشّ وجب زكاتها (وإن عَلبَ الفشُ) على الذّهب والفضّة (بُقوّم) ويُخرّج 
ين قيميه إن نوى به النّجارة» ون لم ينو فإن كان الجّد تلص ويبلغ نصابًا وحدّه أو 
بالضّمٌ إلى غيره زكّاه؛ لأن غية التقدية ل : يشترّط فيها نيّة التّجارة» وإِنْ لم يَتخلّص منه 
شية فلا شيء عليه؛ لأنّها هلك فيه إذ لم ينتفع بها حالا ولا مآلا فبقيتٍ الهبرةٌ لغش 
واو وقوي ةعارز ولو سار السهت أو الس ةلع 0د ارتب 
الزّكاة احتياطاء وقيل: لا يجبء وهو الأظهر؛ لعدم العَلَبَةِ المتشروطة للوجوبء وقيل: 
يجب درهمان ونصف نظرًا إلى وَجَهَي الوجوب وعدمه وهو الظاهر. 


(١)«سنن‏ الدّارقطني» (1907). 
(؟)«الأموال» .)١١17(‏ 


لا في غير ما مر إلا بنيّة التّجارة عند تملّكها بغير الإرثء إذا بلع قيمتها نِصَابًا مِنْ 
أعذهها اكه امقر 


(لا في غير ما مرّ) أي لا تجب الرّكاة في غير ما مرِّمِنَ السّوائم والذّهب والفضّة 
وهو العُرُوض (إلَابيّة التّجارة عند تملّكها بغير الإرثء إذا بلع يميا نِصَابًا مِنْ أحدِهما) 
أي مِنَ الذَهب أو الفضّةء أَنَثْ الصَمير فى ١قيمتها؛‏ واتمذّكها»؛ نظرًا إلى معنى «غير) 
-وهي العُرُوض- وفي بعض النسخ «قيمثه) و١تملّكها‏ بتذكير الصّمير؛ نظرًا إلى لفظ 
«غير)» (أَنْقَعَ للققير) أي حال كون أحدهما أنفعَ له؛ لأنَّ في ذلك احتياطًا له. 

وقال أبويوسف: إن كان ثمئها مِن التقود قُوّمتٌ بما اشبَرِيتٌ به وإنكان من غيرها 
وّمَتٌ بالتّقد الغالب» وقال محمّدٌ: يُقرّم بالتّقد الغالب» كالمغصوب والمُستهلّك: قيّد 
الع وعدن لقيلف لذن لكك ل تح لذ ا افتون كا العمانه كجة القر لا تسن ل 
إذا اقترنت بالسّفرء فلو اشترى جارية ونّوى بها التّجارة كانت للتّجارة؛ لاقتران اليه 
بالعمل» وإِنْ نوى بها الخدمة كانت للخدمة:؛ فإِنْ نوى بها بعد ذلك التّجارة لم تكن 
للنّجارة حتى يَِيعها أو يُوْجُرهاء فحيئئلٍ يتنعقد الحول على تُميها. 

وقيّد التّملك ب١غير‏ الإرث؛؛ لأنّ التّملك بالإارث جبريٌ لا اختياريٌ» فلا يمكن 
دراط 35 لجار اغنة »)قاو تسلعملارت تسمه اذ كاف توق التماك أواله رتو . 

وقال محمَّدٌ: إذا قارنت نيّةُ التّجارة الهبةه أو الوصيّة أو التكاح» أو الخلمَ» 
أو الصّلح عن القَوّد -أي القصاص- لا تّصير تلك العين للتّجارة؛ لأنَّ النبّة لم 
تقارن عملها. 

وتقل الإسبيجابيٌ عن القاضي الشّهيد أنَّ هذا قولُ أبي حنيفة وأبي يوسف, وأنّ 
قول محمَّدٍ: إِنّها تكون للتّجارة. 


فا عد #هد هزه ه هزد تمجه هر هر هاه ور وا رقا و اهد ه عر ها 6ه يكيو يه مه حاقل يوان ها وده عه له فا 


4 
اقل أن العروضن -بالضّعٌ- جمع عَرَضٍ -بفتحتّين- حطام الدّنيا على ما 
يمري انوا الجاع الو عرض #ضكونة ل وكالف ووكل شب ونه زمر 
و الدّراهم والدثاثيوة كذا في «الصّحاح)”"'. 
وقال أبو عبِيدٍ: العْرّوض: الأمتعة التي لا يدخلها كيلٌ ولا وزدٌ» ولا يكون 
حيوانًا ولا عقارًا. فعلى هذا جَعلّها هنا جمع عَرْض -بالسّكون- أولى؛ لأنَّه في بيان 
حُكم الأموال التي غير التَّقَدِين والحيوانات» كذا في «التّهاية». 
والأصل في ذلك ما في «سنن أبي داودً» عن جعفر بن سعدٍ: حدّثني حبيبُ بن 
سليمان» عن أبيه» عن سَمُْرةً بن جُندَب ربعن أنَّ رسول الله صَرَلَملتِوْسَة «كان يَأمّرنا 
أن لخر الكنافة ون الذي تعد البيع 190 ,وس كفب طاية» تروب اروف روط ةأرما 


وأمّا قول صاحب «الهداية»: الزّكاة واجبة في عروض حر تار إذا 
بلغت قيمتها نِصابًا مِنَ الوَرِقٍِ أو الذّهب؛ لقوله موسا فيها: ١يُقومُهَا‏ فَيَوّدِي مِنْ 
كُلَْ مِتتّي دِرهَّم خمسةً دراهم »'" فغير مُعرون بهذا اللّفظ. 

وفي «المستدرك" عن أبي ذرّ رتََِتَهعَنهُ قال: سمعتٌ رسول الله صَؤْكئَدءَلتَوِوَسَمٌ يقول: 
افي الإيلٍ صَدَقَنَهَا وَفي العَنَمِ صَدَقنهَا. وَفي البَقرِ صَدَقنَهَاه وَفي ابر صَدَقَنُهَ وَمَنْ 
رمام وكتازير» أو يبرا أو فِضَة» لا يا ليه وَلَا ًا في سيل اللى فهو كر 
يُكوَى به يوم لاما . ورواه أحمدٌ والدّارقطنك©). قال التووي: “25000000 
وهي الثياب التي هي أمتعة البزّا وقد صحف بعضهم بالرّاء وضَّمٌ الباء. وهو غلط. 


(١)«المغرب‏ في ترتيب المعرب"ا (عرض).؛ و"الصّحاح» (عر ض). 
(؟) "سئن أبى داود» .)١051(‏ 
''9) «الهداية» .)٠١*”/١(‏ 


؛1)“مسند أحمد» (/1ه66١75),‏ و١ستن‏ الذّارقطنى» (55979». و«المستدرك» .)١173(‏ 


ويَجُورٌ دفع القِِ في الرّكاقِء والفطر. والكَمَارة والعُشرِء والنذرٍ. 


ي يااا00 ا 


[دَفْعٌ القيعة] 


ليس ا 


(ويجُورٌ دفعٌ اقيم في الرّكاٍ والفطر الفا والعُشرِ) وكذا الخراج (والثذي) 
وقال مالك وأحمدٌ والشّافْعيٌ: لا يجوز؛ لأنّها ل ء ؛ فلا تَؤدّى بغيره» 
كاليدايا والعخاناء ولقوله صََِأَلتَهعَلدوسَر: في ا ا 00 وَأنه نيان لإجمال 
الكتاب. فتَعلّق حقّ الفقير بعين الشَّاةه وفي جواز دفع القيمة بِالتّعليل إبطالُ حَقَّهِ مِن 
العين المّنصوص عليهاء فلا يجوز. 

ولنا ما روى البخاري مُعلَّقَا -وتعليقه صحيحٌ- عن طاووس أنَّ معاذًا ولع 
قال لأهل اليمن : «ائتوني برض ثياب» خميصص أو لبيس في الصَّدقة -أي الزّكاة- مَكان 
الشعير والدرة أهون 00 وخيرٌ لأصحاب رسول الله مَإألدَءلرسَة)(". والخميص: 
ثياب خرٌ أو صوفي مُعَلَّمةٍ كانوا يَليّسوهاء والمشهور بخَميس» قال أبو عبيدة: هو ما 
طولة خمسة أذرع. والليقةة المُلبوس. 

وما رواه ابن أبي شيبة عن الصّنابحت: أبصر النْبينْ صَزَدَاعوَسَلٌ ناقة حَسنةٌ في 
إبل الصّدقة» فقال: «مَا مَذْو؟» قال صاحب الصّدقة: إنّي ارتجعتّها ببعيرّين من حواشي 
الإبل. قال* انَعَم ! إِذّنْ)70. 

وا ونان لتقا ري وو سيك ائامة إن أرقا و كريد ان ارا مكو ويا عذة كتت 
له الفريضة التي أمر الله ورسوله: امن بَلِكَّتْ عِندّه مِنَّ الإبل صدقةً الجَدّعَة وليس عنده 


.)١800( أخرجه أبو داود (3074»). والتّرمذي (5751).» وابن ماجه‎ )١( 
(باب العَرْض في الرّكاة)‎ :)١١77/7( «صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١١ ؟١ا/مل‎ ) «مصئّف ابن أبى شيبة‎ 2 


اع س به ان 1ل و رع ده عع 
جدعه وعنلده حمعه فإنه تقبل منه الحقة...» عسوي ولان أداء البعير عن خمس 


« 


مِن الإبل بدلا عن الشَّاة جائرٌ باتفاق مع أَنَّه غيرٌ منصوصء وذلك طرق القسة وبا 
لم تجز القيمة في الضَّحايا والهدايا؛ لأنّ القربة فيهما إراقةٌ الدَّم» وهي غير مَعقَولةَ 
التمتو موق اللسارم فيه نيه انيه اللقيره وهو عر 

(والقلاك بعد الخون سقط) ونا كاة (تحقية) أى حك اليا لك فإن عاق 
جميع النّصاب سقط زكاته. وإِنْ هلك بعضّه سقط ما يخصّهء وقال مالك والشَّافعئٌ 
وأحمدٌ في رواية: لا يسقط. ومّبنى الخلاف على أنَّ الوجوب في الذَّمََّ وهو قولّهم 
أوافن لمانا وهو قرلنا: 

ولقا قز له تعال* لدف أتولهم عن ) [الذّاريات: 4119 وقولّه صَََنَةعلمِوَسَل: افى 
أرقي شاة كناف وفتكا نف اتج 0020© :فآنا الا كاذك فل يسفظ الناناء 
لوجود التَعَدَّيه ولو هلك التّضَّاب بعد طلب السّاعي لا يسقط عند العراقيَّينء وهو 
اختيار الك : خي؛ لأنّه نوغ من التَعدّيه ويسقط عند مشايخ ها ونوا "الهدية قا وهو 
الكو كنا لوهلك اللضات يطلب وعدن الققراء» 

(والزكاةً في النّضَابٍ لا العَفو) وهو ما بين التصَابِينَ» وهذا عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وقال محمد وزفرٌ: في مجموع التصّاب والعفو»؛ لقوله صَؤَْنةعَيوَسَرْ في كتاب 
الصّدقة في الإبل: اذا بََعَْتْ حَمْسًا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَتََائِينَ فَفِيهَا بنتُ مَخَاضٍ» 
وَفي العَنَم إِذَا كَانّتْ أَبَعِينَ إِلَى عشرِينَ وَمَِة فَفِيهَا شَّاة©. 
)١(‏ /صحيح البخاري» .)١501(‏ 
(؟) أخرجه البخاري بي »)١47(‏ وأبو داود (23547).ء والثّرمذي (140)» والنّسائي (27544): وابن 


رككم ا ). كلهم من غير اليادة اولي 


5 ص 0000 و 59 ا ١‏ 0 | مع ا ا نت 550 

خمسٌ عَشْرَةَ ثلاث شياو وَفي عِشْرِينّ أربّع شِياهء وَفي الغتم إذا رَادَت على ثُلاثْمئة 
22 2 4 1 5 9 5 2 3 1 م 55 لر علا سم 3 - 
ففى كل مئة ا وهذا ظاهر فى أن الزكاة فى النصّاب فقطء فإذا ملك خمسًا 


وثلاثين مِن الإبل» فالواجب -وهو بنت مخاض- إِنَّما هو في خمس وعشرين» له 
في المجموع؛ حتى لو هلك عشرةٌ بعد الول فالواجب على حاله؛ وعند محمَّدٍ وزفر 
يمَهْمَالَهُ يسقط بقدره. 

(فتجبٌ بنت مخاض إِنْ هلك بعدّ الحَولٍ حَمسةً عَشْرٌ من أربعّين) مِنَّ الإبل عند 
أبي حنيفةً فإِنَ عنده يُصرف الهلاك بعد العفو إلى التّصَّابٍ الأخير» ثم إلى الذي يليه 
إلى أن يَنتهى» فيصرف أربعة إلى العفو, ثم أحدّ عشرٌ إلى التصّاب الذي يلي العفو 

وأمّا عند أبي يوسف فبعد صرف الهلاك إلى العفو يُصرف إلى التصاب شائعاء 
فإذا صٌرف أربعةٌ إلى العفو يُصرف أحدٌ عشرّ إلى مجموع سنّة وثلاثين» وكان فيها بنت 
ليون ووفك موق 'تعريية اتفال عجن خب وعتدرو ن تج ءا ةسه 
ذإزوة - ّ 2 
وثلاثين جزءًا مِن بنت لبونء أعني ثلثي بنتِ لبونٍ وربع تسعها. 

وأمّا عند محمَّدٍ فيجب نصفٌ وثُمنُ بنتِ ليون؛ لأنّه يصرف الهلاك إلى مجموع 
العفو والتصاي وقد كان الراشوقق الأرسية سكاالوقو وس عن اليلذك ييه 


و و عِِ 
٠ ))0 3‏ . 1 
وعشرون”'". وهي نصف وثمن الاربعين. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ))١8554(‏ وَالتَّرمذي (571): وابن ماجه (1744)» وعبد الرّرّاق ٠8(‏ ا 


(1) تكرّر في لعا (وعشرون). 


ويْضمُ | : لمُستفادٌ وّسط الحَولٍ إلى نصاب من جنسه. سا ع و يا ون عع كوا شف مر زعاء ا كاوها لم2 


هه __ ايا الم سس هو يقب با تت _؟بببب ب 

(ويْضمْ المُستفاد وّسط الحول إلى نصاب من جنيه) سواءٌ كان المُستفاد بسبب 
مِن ذلك التَصّابء بأنٍ اشترى في أثناء الول بذلك التّصَابٍ شيئًا واستفاد فيه. أو لم 
يكنء بأن كان معه نِصابٌ, فؤّهِبٍ له شيةٌ» أو وَرِث في أثناء الول شيثًا من جنيسه» أو 

امساح تار لاير ووب رار رار 
معام لمم لأنْ المُستفاد أصللٌ في حيٌّ الملك: فيكون أصلا في حقىّ الواجب 
فيه» ولنا أن المجانّسة هي العلة فق المسادسيي النطتات: كالأولاد والأرباح 
الحاصلة منه في أثناء الحول» وهي موجودةٌ في المُستفاد الذي ليس بسبب التُصاب. 

وشّرَط مالك والشَّافعيٌ للمستفاد فيه مضي حول تامٌ؛ لقوله مََْتَاعَيَدوْسة: ١لا‏ 
الي اقتو ار والصرية ٠‏ وقوله صََأْلَنَهْءَلَهوسَل: «مَنِ اسِتَمَادَ مَالَا فلا زَّكَاة 
فيه حتى فول عله ار ل . رواهما التَرَمِذَيٌ©. 


00 لأنها تترلدة ى الأعرن تيه تسب 
حكمه عليهاء وما نحن فيه ليس كذلك. 

وللشّافعِيَ في الخلافيّات أن ثمن السّائمة قائمٌ مقامَ عين هي محل الزّكاة» حتى 
لو هلكت سقطت زكاتهاء وقد زكاها في هذا الحولء فلو ضمٌّ الشمن لزم الثناء وهو 
مَنفٌَ؛ لقوله صَوَنئاعيوئَة: ١لا‏ يْنَى في الصَّدَقَة0!". 


(1) #ستن الترمذى 51 
(؟) «المخلافيّات» للبيهقى (59 77) بلفظ: (لا ثنيا). 


والذهبّ إلى الفِضَّق والعروض إليهما بالقيمة؛ لإتمام النصاب. ال اواو مور 


امك 

ولنا في المستفاد م مِن الجنس قوله صَرْتَمَدَووسَر: «إِنّ في السَّنَدَ شَهْرٌ 9 
فيه زَكَاةَ أُمَوَالِكُمْء فَمَا حَدَتٌ بَعدَ ذَلِكَ قلا زَكَاةَ فيه حتى يَجِيءَ ر سُ الشّهرٍ»» رواه 
اللوفدى 1 أفهدا يعنقى اله ضعت ار ة فى الحادث عند مجىء رأس السَّنَةء وما رواه 
ليس بثابتٍ» ولئن ثبت فليس فيه ما يُنافِي مَذهبَناء لأنّا نقول: لا تجب الرّكاة في مال 
حتى يحول عليه الحولء إِمّا أصالة أو تبعّاء كما في الأولاد والأرباح. 

(و) يَضْجٌ (الذّهبَ إلى الفِضَّة) وبالعكس؛ لانّحادٍ في التْمنيَّ وبه قال مالكٌ» 
خلانا للشافيع؟ لأنيما حشاق متكلقان قل وسكماء انا احقينة فظاعت وكا حك 
فلجواز بيع أحدهما بالآخر مُتفاضلاء فلا يُضمٌ كالسّوائم المختلفة الجنس. 

ولاماتريس كربو عد سين ردخ #امضقا لون اضعانه وتورل 
الله صَبَأَلنَهعَلِتهوَسٌَ فى ضِم الزَّهب إلى لقم وَالقفة لالفت فى إخراج الرّكاة» ذكره 
في «الأسرار»ء و«المبسوط)”". 


(والعررّوض إليهما) أ أحدهماء وذلك بالافاق (بالقيمة) قيل للمساتة؛ 
الأتجاء التعدات) نأي أجل إنداوه وقان ارو يوست ركد يا الذهه الى القع 
بالأجزاء؛ لأنَّ المُعتبّر في التّقَدّين القّدر لا القيمة. ولأبي حنيفة أنَّ الضّحّ للمجاتّسة: 


وهى تتحقق باعتبار القيمة. 
وثمرة الخلاف تظهرم فيمّن له مئة درهم و- خمسة مثاقيل قيمتها مئة درهم» فعند 


أبى حنيفة رَحمَ أنه تعالى يُزْكّي» وعندهما رركي 


)١(‏ أورده سبط ابن الجوزي فى (إيثار اللإنصاف فى آثار الخلاف» (ص”77), ولم نقف عليه عند التّرمذي. 
(0) «المبسوط» للشّرخسي (2177//7» لم نقِف عليه في «الأسرارا. 


3 0 8 0 2س اير أ سر عر وو 8 595 
ونقصانه في الحول هدر وجاز تقديمها لححول وأكثرٌ ولنصب لذي نصاب. 


وح بت ب ع ع ب ا ا رت ل 

(ونقصانه) أي نقصان مقدار النصَّابِ (في الحول هَدَّرٌ) أي ساقطٌ غيرٌ مانع مِنّ 
الرّكاة؛ لأن في اعجار عماك لضام قن عدم الكول هوخ اه تافر وجوه الصا 
في أوّل الول للانعقادء وفي آخره للوجوب. كاليمين”' يُشْترّط فيها اليلك حالة 
الانعقاد وحالة نزول الجزاء. وفيما بين ذلك لا يُشْترَّط. 


يّدنا التقصان بكونه في المقدار؛ لأن نقصان الصّفة كذهاب السّومِ عن الماشية 
في أكثر الول مانعٌ مِنَّ الرّكاة باتّفاق» وشرط مالك والشَّافِعيٌ كمال التّضَّاب في 
كل الول في السّائمة والتقدّين» وفي آخره فقط في العرٌّوض»ء وهو قول زفرٌ في 
السّوائم والتّقدّين. 

(وجاز تقديمُها) أي الزّكاة (لحَولٍ وأكثرٌ) وبه قال الشَّافعِيُ (ولنْضٌبٍ لذي 
يِصَابِ) خلافا لزفرٌ» فإنْ قدّمها لحَولٍ وكان التُصاب كاملا عند تمام الول وقعت 
عنه» وإِنْ لم يكن كاملا عند تمايه. فإن كانت في يد السّاعي ردّهاء وإِنْ كانت هالكةً 
لم يضمئها. 


وقال مالكٌ: لا يجوز إخراج الزّكاة قبل وجوبها؛ لما في «موطّته؛ عن ابن عمرٌ 
ع سر قرس 7 3 ه 1 م ع عٍِ 2 
يَعَلْندعَنها: ١لا‏ زكاة في مال حتى يحول عليه الحول)”". فالآداء قبل الحول أداء قبل 
الوجوب”",. فصار كأداء الظهر قبل الرّوال. 


)١(‏ في «غ», وااس»: (كالئمن). 
(؟) «موطًأ مالك؟ برواية يحيى (454). 


(9) فى «ك»: (ولأنَ الأداء إسقاط قبل الوجوب) بدل (فالأداء قبل الحول أداء قبل الوجوب). 


هه وه قف هة ههج 2ه 5 هه وقعه همان ب هو ع« هد هس ون م سه و ع مام م م د وه و ووه 


وسدو 


ولناما روى أحمدٌ وأبو داود والتّرمذيّ مِن حديث حُجَيّةَ عن علي وآيئعنة: : «أن 
العبّاسّ سأل النَبِىَ صَرَتعبوَسَةٌ في تعجيل ركاته قَبلَ أنْ يَحُولٌ الول» مُسارَّعة إلى 
البشَين فَأَذْنَ ا ذَلك)20. 
قَبلَ أن ”7 وو 0 
أألتَمُعَجهوسَل قال لعمرَ َايَْعَنة: ٍّ كَد أَحَزنًا رَكَاةَ اعباس عَامَ الأَوّلٍ للعام)”". 
وام 2 2 ا 0 5 ع العا عت بن 2 5 
فإن قيل: قال البيهقيٌ: اختلف في هذا الحديث؛ والأصح أنه مُرِسَلء أجيب بأن 
التو خحة عفن فال هدك السدهون:. 
ولا تجب الرّكاة عندنا في نصاب سائمة صحَّتٍ الخلطة فيه باتحاد المَسرّح 
والمَشرّع والمّرعى والرّاعي والفحل والمٌحلب. 
وأوجبها مالك والشَّافعِيٌ؛ لقوله مَِلدَعدِيوَرٌ: ١لا‏ يُجِمَعُ بين فرق 0 0 
ين مُجتمع 16 ولقوله صََِنَدَعَلدوسَرَ: «مَا كَانَ مِنْ حَلِيِطَينِ فَإِنَّهُمَا ير جَعانِ ب 
ىت 2 
ريق '. وفي عدم الوجوب تفريق المُجتمع. 


)١(‏ «ستن أب داود» 2)١575(‏ و( سئن الترمذي»؛ (1/8")) و«مسئد أحمد» (؟877)» بلفظ: «سأل التي 
متيو في تعجيل صدقته قبل أن تحل» فرخحص له في ذلك». 

(؟) #سئن ابن ماجه» .)١19/46(‏ 

(©) «سئن التّرمذي» (51/94). 

(:) أخرجه البخاري »)١55٠0(‏ وأبو داود (16174). والتَّرمذي (511)) والنّسائي (5557)» وابن ما 
.)1801١(‏ 


(0) أخرجه البخاري ».)١50١(‏ وأبو داود .)١951/(‏ 


وها فاه هاه ع ونه واهاه هاه ده هاو فافع و عع هاهاه نه واي ٠.‏ وه هد ها واو و بج بو نيه 


1 


ولنا فول صَبَأَكتََلتِوِوَسَل: الا يَجِمَعْ 02 متَمَرّق). وفي الوجوب الجمع بين 
الملكّين المُتفرقَينَ» والمراد م ين الجمع والتفريق ليينإلا:في الجلك لا في المكان: 
الأقرق أن الات لمق في الأمكنة والملك لواحدٍ يُوْحَذْ منه الزّكاة ومّن ملك 
ثمانين شاةً ليس للسّاعي أنْ يجعلّها نِصابّين» فيأخذ منها شاتين كأنّها لاثتين. 

ونحن نقول بالتّراجع بين الخَلِيطين) إن معد وإحدى وعشرين من الغنم إذا 
كانت لرَجِلّينَء لأحدهما أربعون» وللآخر ثمانون» فحال الحول؛ فجاء المُصدّقء 
وأخذ ين عرضهما شائينء يرجع صاحب الكثير على صاحب القليل بتي شاه ثم 
في الحول الثائق إنما قحي كا قن ضيب صاغن الكثير خاصّة؛ لأن ناك الآخر 
قد انتقصء فإذا أخذ المُصدَّق شاد رجع صاحب القليل على صاحب الكثير بثلث 
شاقٍ فهذا معنى التّراجع 

ولا يُؤخذ عندنا كرهًا مِن سائمة» كما لا يوْحَدذْ مِن الأموال الباطئة جيرا ولا مِن 
تَركةٍ بلا وصيَّهء وجوّز مالك والسَّافْعيٌ وتان التعيدق التقه اس الع الا 
للإمامى قال تعالى: محُذْمِنَ ميم صَدَ َه هرهم ف ار ا وميا #ق اح 
الدّين إذا ظفر مِن مال عبيه سن حقة وعندانا تومن ميا ليؤدتها اختيارًا؟ لأنها 
عبادةٌ وشرط أدائها الاختيار ادال عليه صريح الإيتاء في قوله تعالى: عفوءَانواا كرد # 
[الفرة: 14 وفي النّصّ السّابق أيضًا دلالة عليه [بتسمية] المأخوذ صدقةٌ أي زكاةٌ؛ ون 
لقره قر لا ناذا أ اص عطاق الالسزاو ركيد" اريت ليق وو غلبو الدرك 


لعو اضل الركة 


2 2 ب رع و 0 أ - 5 2 
ويُنصَبٌ العَاشِرٌ على الطريق؛ فَيَأْحَذْ مِنْ المُسلم رُبِعَ الغشر, ومِنّ الذَمّيَ ضِعفه 


(فضِلُ) [في أحكام العَاشِرٍ] 
(ويِْصَبٌ الَاشٌِ) ين عشّرت القوم إذا أخذت عُشر أموالهم, فهو تسمية الشَّيء 
اعقاو يعن أعدوا له وهو اد المكوام بل النرئ ذو الطيللم والدكق على الطريق) 
أي طريق المسافرين. 
(فيَأخُذٌ) مَن نصّبّه الإمام لأخذ الصّدقات» ولأمن الثّاس به مِنَّ 00 (من 
المُسلم رُبِعَ العُشر)؛ لأنّهِ زكاةٌ بعينها (ومِنَ الذَّمّنّ ضِعفَه)؛ إظهارًا للد عليه» وسيأتي 
أن ين اررق العُشر؛ لزيادة تغليظ عليه. 


والأصل فيه ماافي معجم الطَرانِيَ» عن ابن سيرينٌ» عن أنس بن مالكِ وَعَإيعنة 
قال : «فرض رسول الله صن نوه في أموالٍ المسلمين في كل أربعين درهمًا درهيٌ 
وفي أموال أهل الذَّمّة في عشرين درهمًا ِرهمٌ» وفي أموال من لا ذه له في كل عشرة 
«راعر دو 113ب وال فى لبذ هر البددرك ]دا مسد ون عله در دورق وواة 
اوسا وم و تم و بن إبراهيم» وجريرٌ بن حازم» والهيثم الصَّيرفيُ؛ 
وجماعة عن ابن سيرينَ» عن أنس بِنِ مالكِ وَكإَعَُ أنّ عمرٌ بن الخطاب وَتَإئْعنة 
فرضء. فذكر الحديث. 


وروى محمِّدٌ بن الحسن في كتاب «الآثار»: أخبرنا أبو حنيفةً» عن أبي صخرة 
المُحاربيٌ» عن زيادٍ بن حُديرٍ قال: "بعثني عمرٌ بن الخطاب يَعَعنهُ إلى عين التّمر 
مُصدقاء فأمّرني أن آخذ مِنَّ المسلمين مِن أموالهم إذا اختلفوا بها للتجارة ربع العشرء 


(1) "المعجم الأوسط» (/07701. 


و ع ري سس 
عل ُجوقه.... #اقافا هو ع عمق ة ثر ويه م واو هاو مام م وان ل رام ل م م 


ا 2 


وفق أمؤان أهل الدّمّة تتفت التعريه .وين أموال اهن لحرت لق 08 ويذ ا السقذ 
رواه أبو عبيدٍ في كتاب «الأموال)”". 


وروى محمد في «الآثار» أيضًا عن أبي حنيفة عن الهيثم» عن أنس بن سيرينَ 
قال يني أدان بيو مالك عن على الأيلة. فأخرج إليّ كتابًا من عمرٌ بن الخطاب 
دو المسلست ؛ ين كل أربعين ورهمًا ورهمٌ ومن أهل الذَّمّتَء مِن كلّ 
عشرين درهمًا دِرهم» وممَّنْ لا ؤْمّة لى مِن كلّ عشرة دراهمَ ورهمٌ». ورواه عبد الرَّرّاق 
في امصنفه؛ عن هشام بن حسَّانَ» عن أنس بن سيرينَ”". 

(وصٌدّقا) أي المسلمٌ والذَّمَيُ (معَ الِيّمِينٍ إِنْ أنَكَرًا الحَولٌ) بعد على المال؛ 
والغال أنه ل يكن معوها مال عال عه اكول وى تجسن المال الذى أكر ا خولنة 
راتما تائيه لالغالن كان امعهيا ذلاف الال اعد العاش” مهما أن الول لبن 

(أو) أنكرا (القَراءٌ مِنَ الدّينِ) بأَنْ قال المسلم أو الذّمّيُ: علي دين مِن جهة العباد 
عدرق: اقل عنهدون التصاياء آنا السطلع قلاله شك للوسوية والقول فول 
اكرام عد راكنا اننكل فلات ا عسوي نا رحلاو اسلو ف راغ 
فيه جميع ما يراعى في المسلم. 

(أوتادعتا أدةة إلى عَاشِرٍ آخَرَ يُعلّمُ وجُودَه) قيّد به لظّهور كذيهما إذا لم يعلم 
جود عاشر آخرٌ في تلك السّنة. 


.)311( «الآثار»‎ )١( 
.)١5615( (؟) «الأموال»‎ 


(*) «الآثار» (717) بنحوه. و«مصنّف عبد الرّزّاق» )٠١404(‏ واللفظ له. 


أو إلى فقير في عر السّوائم؛ ومن الحربيٌ الع إنْ لم يُعلم ما يدون مناه وإن عُلِم 
َحَدٌَ مله إنّ كانَ بَعضًاء ولم يو وَخَذ منه | إن لَمِ يَأحُدُوا من وعُشْرََمرٌ الذّمّيّ لا خنزيزه. 


(أو إلى فقير) عطف على «إلى عاشر' أي و اذَّعيا الأداء إلى فقير بالمصر (في 
عير السّوائم) وحلفا؛ لأنّ كلا منهما ع وه وضع الأمانة مَوضعها فيُصدّقانء وإِنّما 
يخلفان» لأنهنا كران قوق لحن علنهها هعد وان كانا تدعق ضور فيدنا 
بالمصر؟؛ لأنّهما لو ادّعيا الأداء بعد الخروج مِنَ المصر لا تقبّل» وقد اابغير السّوائم)؛ 
لأذحق] لاحذافي الكواق الالاماء كالتوزية قاذ تع كاذه وصدد تهما مالكٌ والشَّافعتُ؛ 
لأنيما أرعناة الجن إلى الس 

ثم قيل: عندنا الرّكاة هو الأوّلء والثاني سياسة ماليّةُ زجرًا لغيره عن الإقدام عمًا 
ليس له. وقيل: هو الثّانيء والأرّل ينقلب نفلا. 

(ومن الحربيٌّ) أي ويأخذ مِنَ الحربيئ (العشرٌ) ِنْ لم يُعلمْ ما يَأحُذُونَ مناه وإِنْ 
غلم اعذويلة إن كاة )انها باحدوه (ضضا ين الحاله يون كات تأخوذُهم كله أذ 
منهم؛ خلا ما يُوصلّهم إلى مأميهم, (ولم يُوْحَذ منه) أي مِنَ الحربيّ (إِنْ لم يَأحُذُوا 
منَا)؛ لذنا أحق يمكارم الأخلاق متهه» وقيل: افيه رلك تارذ مدا ليم من 
مثله. قلنا : ذلك بعد التأمين غدرٌ وهو حرامٌ؛ لنهيه صَإَنَء لوس عنه» فصار كما لو قَتلوا 
مَن دخل إليهم بأمان فنا لا نفعل كذلك لذلك. 

(وعُْشْرَ كَمرٌ الذّمّىَ) بأنْ يَأَخدٌَ العاشرٌ نصف عُشر قيمتها كما يُوْحَذ مِنَ الحربي 
عشر قيمتّه (لا خنزِيرٌه) وكذا خنزير الحربي» وقال زفرٌ: يُعشَّران؛ لاستوائهما في الماليّة 
عند أهل الذّمَّة 

وقال أبو يوسفف: إِنْ مرّ بهما جملة عُشّراء كأنّه جعل الخنزير تبعًا للخمر» وإنْ مر 
تاجنهما عل لخم دون العنديرة لآن الخد لياماك فن الخطلة باععارالتخليل: 


<<" لله 


ولا انك بو عكر الجر ب ثانيّا قبل الحول. جائيًا من داره. 


ولاب : حنيفة أن القيمة في ذوات القيم لها حُكمٌ العين» والخنزير مِن ذوات 
الْقَيم) والقيمة في ذوات الأمثال ليس لها حكم العين والخمر من ذوات الأمثال. 

وفي «الغاية» اعرف قيمة الخمر بقول فايسقين تا أو و مي أعيلها: 

وفي الكافي»: 5 تعرّف بالرّجوع إلى أهل الدّمّة. 

وعن الكرخي أنَّ جلود الميتة حُكمها حكم الخمر. 

(ولا أَمَانَة) بأنْ كان المال في يد المارٌ المسلم أو الكتايئ وديعةً أو مضاربةً؛ لأنَّه 
ليس بمالكِ ولا نائب عنه في أداء الزّكاة» أو ضعفهاء ولو كان في مال المضاربة ربحٌ 
ا 

وفي 7 الفضيظ ا لزامق امد بأدل نور مص درف الودياعل العاهز ونه شاه سلما 
كان أو ذِميًا أو حربيّاه علم أن له مالا آخرٌ في منزله أو لم يُعلمْ؛ لأنَ حقٌّ الأخذ للعاشر 
باعتبار الحماية» لأن الأموال يي البراري كت ٠‏ لمحي : الإمام, كلد ما صار ا 
بحمايته لا زكاةً فيه» ومافي بيتِه لم يدخل في الحماية» ولكن يلزمُه الرّكاءٌ بينه وبين ريّه. 

(وعُشر الحربيٌ ثانيًا قبل الول جائيًا من داره)؛ لأنَ الأمانَ الأوّل انتهى برجوعه 
إلى دار الحربء وقد مرَّ يأمانٍ جديد فيو خل منه. 

قيّد باقَبِلَ الحول»؛ لأنّه إذا مرِّ ثانيًا بعد تمام الول عشَّرء سواءٌ كان جائيًا مِن 
اوه أوذاهتًا ين ارنا» لآن الخد الأو ل للأماث الشاك ‏ وبعك: الحو يتحر د لأمان؛ 
لأنَ الحربي لا يُمكن من المُقام في دارنا إلا ولا واحدًا. 


وقيّد بكونه اجائتيّا؛ مِن داره؛ لأنّه إذا مرِّ قبل تمام الول ذاهبًا مِن دارنا لم يُعشّر. 


م عير 2 ع 
وخمس معدن دهب أو تحوة. 252701 
م - 


[فضِلُ في رّكاة المَعاوِنِ] 

(وحُمّسَ مَعدنُ ذَّهَبِ) كان ينبغو أن يفصل بفصل عما قبل والمعدن: المال 
المخلرق في الأرطن وجوه أن جد د ران ار رصاق اررعدود ار معان 

وقال الشَّافعيٌ و امد لا شيءَ في المعدن؛ لما في الكتب السَّنَة عن أبي 
هريرةً صَعََيهَعَنهُ قال: قال رسول الله صَإََُِعَوْسَ: «العَجِمَاءٌ جرحها جَبَار وَالبئْر جَبَارٌ 
وَاليعَدن ا وَفى الرّكَاز الخخمسٌُ)2". 

والعجماء: البهيمة» والجبار: الْهُدْر. 

ع 2 2 

واجيب بان معنى الحديث عندنا أن مَن استأجر رجلا لحفر معدن فانمار عليه 
فهر هَدَرء لا أنْ مَنِ استخرج معدنًا فهو له؛ لما روى البيهقينٌ عن أبي هريرةً يانه 
قال: قال رسول الله صَِؤْلتعَتوسَلَ: «فى الْرٌكَازْ الخمس"». قيل: وما الرّكازيا رسول الله؟ 
قال: «الذَّهَبٌ وَالِفِضَةٌ الذي حَلَقٌّ الله تعالى فى الأأرض يوم خلِقَتُ)”". ولأنَّ المعادن 
كانت في أيادي الكفارء إن الأرض كانت فى أيديهم. والمعادن جزء منها؛ لذن مِن 
اشكرئ: أركا فوجد فيها معدنًا يكون له» ثمَّ صارت الأرض في أيدينا فتكون تلك 
الكاوق غسمة :وق النشهة الحس: 

ثم اعلم أن المال المُستخرّج مِنَّ الأرض يُقال له: كنرٌء ومعدن, وركارٌء فالكتر: 
اسم لما دفته بنو آدم» والمعدن: اسمٌ لما خلقه الله في الأرض يوم خلقهاء والرّكاز: 
اسمٌ لهما جميعًا؛ لأنّه يصدق على كل منهما أنه مَركورٌ في الأرض وإِنٍ اختلف الرّاكز. 
2000 اوت البخاري» (؟١1ةكل‏ واصحيح مسلما ( ١٠الاا)‏ واسكن أبي داود» (*9ه) و'#سئن 


التّرَمذي» (7547)» و«سئن النّسائي» (440 ؟)) واسنئن نن ابن ماجهة (751/7). 


(؟) «السّْن الكبرى» (-55/). 
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وُجد في أرض خراجء أو عشر. 0 


حدقي ارك خراع اواعامر ركد ]داري تو صر ا الوم را جور 
عقرب :توالنيك الإفادة أن ادر لبسو لعل بالارفن أو الاسم اوهو الداد: 

والحاصل: أَنَّهِ يُوْححَذ الخُمس من المعدن مُطَلَّاء لا رُبع العُشر مِن التّقد فقط إِنْ 
بلغ نِصابًا كما قاله مالك لمسححه ابه للدم د | 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمرّ وَدَليَدعَكَا قال: قال رسول الله صَأَكدَدعَلَهِوَسَلَ : «في الرّكَار 
ا 6 

ولما في لالموط عن ربيعة بنِ أبي عبد الرّحمنء عن غير واحدٍ مِن علمائه, 
31 ل مله وسَلرٌ أقطع لبلال بن الحارث المزنيٌ معادن بالْعَبَلية وهي تالية 
بالفرع”", فتلك المعادن لا يُوْحَذ منها إلا الرّكاة إلى اليوم)7". 

قلنا: حديثٌ مُنْقطِمٌ» مع اتّصاله من رواية الدّراورديٌ وليس فيه أنَّ الي 
صَإلدَعوسَةٌ أمر بذلك. وإنَّما قال: يُؤْحَذ منه إلى اليوم؛ فيجوز أن يكونّ ذلك اجتهادًا 
مِن أهل الولايات. 

حجنا الكتاب والسِّتَةَ ما الكتاب فظاهر قوله تعالى: #إوأعلموا أَتَمَاعَنِمَتُم ين 
عَيْءِ اَن َه سه # [الأنفال: ]4١‏ ولا شكٌ في [صدق] الغنيمة على هذا 0 1 


.)"8٠ «المجروحين» لابن حبَّان (1/ 015 ) عن أبي حاتم» وينظر «نصب الرّاية؛ (؟/‎ )١( 

(1) منسوبةٌ إلى قبل وهي ناحيةٌ ين ساحل البحرء بينها وبين المدينة خمسة يام وقيل: هي من ناحية 
الفرع» وهو موضم بين نخلة والمدينة. . ينظر «النهاية في غريب الحديث والأ؛ ثر» (قبل). 

(؟) «موطًأ مالك» برواية يحبى .)881١(‏ 

(:) في النُسخ الخطيّة: (صدقة) بدل (صدق)» والمثبت من «ك». 


وباقِيه للواجد إِنْ لم تُملّكِ الأرضء وإِلَا فلِمَالِكِهَاء ولاشية فيه إِنْ وُجد في دَارِ 00 


جب ١.‏ خض 
وأما لس فالحديثان التتقد ماف وأخرج الحاكم ف «المستدرك) عن عمرو بن 


شعيب » عن أبيه عن 10 عن عبد الله بن عمر صَِلَعنهًا أن المي نه عله وَسَلرَ قال في 
و ٠‏ 
كنز وجده رجل: إن كنت وَجَذتَهُ في قَريَةِ آخَير]”" مَسكُولَة أو غَيرٍ سيل ميتاة» فَفِيه 
وَفِي اركاذ الْخْمْسٌ)”". ووولة شاف من معنات هن دامةاين كار رودسقوصدين 
عطاء. عن عمرو به. 
وفي «الإمام» عن الشّعبيق: «أنّ رجلا وجد ركارًا فأتى به علي دعنك فأخذ منه 
20 ءِ 
الخمس» واعطى بقينه للذي وجدهء فأخير به الت صَأَلتَهَْدوِوسَوٌ فأعجبه )0 والمُرسّل 
0 1 5 و 4 53 ع 07 هه 
حجة عندنا وعند الجمهورء وهذا دليل قوله: (وباقيه) وهو أربعة أخماس (للواجد إِنْ 
لم تَملّكِ الأرض) سواءٌ كان الواجدٌ حرّاء أو عبدّاء مسلمّاء أو ذِمياءِ لأنْ للغانمين يدًا 
باطنة» وللواجد يدا ظاهرةً وباطنةٌ» فكانت أقوىء فكان لها أربعة أخماسء ولو كان 
7 00 رمه 3 8 2 
الواجد حربيا مستأمَنا أخذ منه الكل؛ لأن الحريي لا حظ له فى الغنيمة أصلاء بخلاف 
الكتابيٌ فإن له حظا فيها بطريق الرّضخ» وهو إعطاءٌ شيءٍ أقل من سهم. 
(وإلا) أي وإن كانت الأرض مملوكة (فَلِمَالِكِهًا) أي فباقيه لمالكها؛ لأنَّ 
صاحب اليد ظاهرًا وباطنًا. 
(ولا شيءً فيه) أي في المعدن (إِنْ وُجد في داره)» وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ 
يَمَهْمَالَئَهُ: فيه الخمس كالكنز. ولأبي حنيفة أن المعدن جزةٌ مِن الدّار خلقة ولا مؤنة 
و 5 عِِ 32 و 5 
للسّلطان بالعُشر أو الخراج في جزءٍ مِن أجزاء الدَّا والكنز مال أودع فيها ليس يخلقةً. 
)١(‏ سقطت من جميع النّسخ الخطّية» والمثبت من «ك». 


(") «المستدرك» (77295), 
(*) لم نقف عليه في «الإمام' وقد عزاه إليه الزَّيلِعيُ في «نصب الرّاية؛ (؟/ 787). 


>« 
4جح--------- تتح حي سجس تت حب سن و6 71 


(وفي أَرضِه رِوائئَانِ) عن أبي حنيفةً» ففي رواية الأصل»”©: لا شيء فيه؛ لأنَّ كل 
جزءٍ مِن أجزاءٍ أرضِه لا خمسّ فيه» فكذا هذا الجزء. وفي رواية «الجامع الصّغير»'": 
فيه الخُمس؛ لذن أرضّه ليست خاليةَ عن المُؤن بخلاف الدَّارء فإنَّها خاليةٌ عنهاء ولهذا 
وجب العُشر أو الخراج في الأرض دون الدَّارء فكذا هذه للمُؤنة. 

وأمّاعندهما فيجب فيها الخمس أيضًاروايةً واحدةٌ؛ لإطلاق قوله عَلتِهااصَكاهُوَلتَلة : 
«وَفي الرّكَاذٍِ الْحْمسٌ». ودعوى تخصيصه بالدَّار مَوقوفةٌ على إبداء دليلهء وكونا 
خضّتٌْ مِن حُكمّي العُشر والخراج بالإجماع لا يستلزم أن تكون مخصوصة مِن كل 
كم إلا بدليل في كل حُكم. 

(ولاشيءً في لَوْلوٌْ) ومرجانٍ (وعنبر) وكلّ مُستخرّج من البحرء ولو كان ذهبًا أر 
فضّة. وقال أبو يوسف آخيرًا -وهو قول أبي عبد ناك فيه الْخُمس؛ لما روى عبد 
اراق وابن أبي شيبةَ في مصئمّيهما عن معمر عن سماك بن الفضل أنَّ عمرٌ بن عبد 
الترو اغطدايوة القدر لخم وهو قول:الحسن اشرق "وان اشبهاك ال ري 
رواه أبو عبيلا؟". 1 | 

ولهما ما رواه البخاريّ عن ابن عباس ينها أنه قال: «ليس العَنبَرٌ بركازء إِنَّما 


هو شيءٌ دَسّره البحر -أي دَفعه-»”". ولفظ ابن أبي شيبة عنه: ليس في الْعَنبّر ركاف 


.)١15 4 «الأصل»(5/‎ )١( 

(؟) "الجامع الصغير وشرحه النّافع الكبيرة (ص 201150177 . 

(*) «مصيّف عبد الرَّزّاق) (/07/191)» و#مصتّف ابن أبي شيبة» ,)1٠١88 1 ١881/(‏ 
(:)«الأموال» (888). 


(5) صحيح البخاري» (154/7): باب ما يستخرج من البحر . 


ولا في فِيرُورْجَ جد في جبل . 


وكئرٌ فيه ِمَةٌ الإسلام كلاق للقطة 0577ظ2 
جم ._لليببسججججبجبههبرهي ‏ اا يلملس _لعسمس وو 


إنّما هو شيء دَسَره البح الث ولفظ أبي عبيلٍ عنه: أَنَّه فال#«النبي قفن العجر حي 0 
وعن جابرٍ نحوه فهذا أولى بالاعتبار مِن قول من دُونّهِما ممّن ذكرنا مِن التَابعِين 
ولأ قور لحر كل ب التعلف» فاخ يرن اعرد مه وين كنت ا 

وفي #المحيط»”" قيل: الولو مطر الرّبيع يقع في الصّدفء فيصير لؤلوًا. وقيل: 
الروقت سكير ان كتغل تفي الرر لف ولا شيءً في الماءء. ولا فيما يُوْحَذْ مِن الحيوان 
كظبيّ المسك. وأمًا العَْبْرٌ فعند محمَّدٍ حشيش في البحر يبتلعُه الحوت. فإذا استقرٌ 
في جوفه لَمَّظه لمرارته» وقيل: حي داب في البحر. وقيل: من ري اببحره فإنَ الأمواج 
إذا تلاطمت هاج بها الزَّيَد ‏ فلا تزال بها الرّيح حتى يَمكث ما صفا فينعقد عَنْبَرّا فتقذفه 
الماء إلى السّاحلء ويذهب ما لا يُتتمّع به من الزََّد جفاءً. 

(ولا في فَيرُوزْج) وياقوتٍ وكل حجر نفيس (وجد في جبل) أو مفازةه والحال أ أنه 
ليس بكنز؛ لاله ين أجزاء الأرضء فلاشيء فيه كالمل والتُورق ولقوله سوأ 
الا رَكَاةَ في الحَجَّر»؛ رواه ابن عدي مِن طَريقين ضَعيمَيه ©) 

(وكَنرٌ) وهو مال موضوعٌ في الأرض (فيه سِمَهٌ الإسلام) أي علامتّه ككلمة 
الشّهادة ونحوهاء وهذه الجملة صفة «كنز»» وهو مبتداً خبَره (كاللمَطَةِ) وسيأتي 
حكمّها إن شاءً الله تعالى» وذلك لأنَّهِ مِن وَضْع المسلمين» ومالٌ المسلم لا يغ 
فيجب تعريفها على ما عرف في مُوضِعه. 


.)1١78890( «مصدّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(؟) «الأموال» (880). 

(©) ينظر «المحيط البرهاني» (519/5؟) و(5148/75). 
(:) «الكامل» (5/ 57). 


: 0 .م ماس 5 0 3 < يه 41 
وما فيه سمه الكفرٍ حُمّسَء وباقيه للواجدٍ إِنْ لم تُملّك الأرضء وإلَا فللمُخمَط له. 


١‏ __ اجو 

(وما) أي كنرٌ (فيه يسمةٌ الكفر) كنقش صنمء أو اسم مَلِكِ معروف بالكفر, 
لقص )اانا على كَّ حالء ذهبًا كان أو وشناتا أو زثبقاء كبيرًا كان الواجد أو 
صغيرّاء حرا كان أو عبدّاء مسلمًا كان أو ذْمُيّه لأنَّ كلّ مَن سمِّينا له فيها حقٌ» سهمًا 
أو رضحًاء ولقوله عَلنصَكهوالتَام: «وَفي الرّكَاذِ الخُمسٌ». والرّكاز يتناول الكنز لِما فيه 
مِن معنى الرّكز وهو الإثبات, إِمَّا مَخْلوفًا وهو المعدن» أو موضوعًا وهو الكنز» على 
مايُّفهم مِنّ «المغرب»”©» وكثير مِن كُتب اللّغة. 

(وباقيه) وهو أربعة أخماس «للواجد) أي مُطَلًَّا كما تقدّم (إنْ لم تُملّك 
الأرضٌ)؟ لأنّه مِن دَفْن الكمّار» وقد وّقع أصلّه في أيدي الغانمينء إِلّا أنّهُم هلكوا قبل 
تمام الإحراز منهم؛ فصار المُستخرج أُوَّلَا مُحَرِرًا له» فكان أحقٌّ به ووجب الخمس؛ 
أن ابتداء أخَذِه كان جهادًاء وإنْ لم يكن إحرارٌ هذا المُحرز جهادًا. 

(وإلَا) وإِنْ كانت مملوكة (فَلِلمُختَطٌ له) أي المالك أوَّل الفتح ثم لوَرثته من 
عه إن عرفوا؛ لانتقاله إليهم. وقال أبو يوسف: للواجد؛ لذن الاستحقاق بتمام الحيازة 
وهو من الواجدء ولأن هذا المال لم يدخل تحت قسمة الغنائم؛ لعدم المقابلة» فبقي 
مُبِاحاء فيكون لِمَن سبقت يده إليه. 

ولهما أنَ يدَ المُختَط له سبقتٌ إليه على الخصوصء فملكت ما في الباطن. إن 
كاتكيعان الطاهب وإن لم يُعرّفٍ الفكيا اكان فتسيس اله الْسّرخَسييٌ : يصرّف إلى 
أقصى مالك يُعرّف في الإسلام لا يُعرّف غيرٌه؛ أو لِوَرئيه؛ لقيايهم مقام صاحب الخطّة 
في هذه البقعة. 


(١)«المغرب‏ في ترتيب المعرب» (رَكرَ) . 


وركارٌ صحراءِ دار الحرب كلّه لمُستَأمِن وَجَدَه وإنْوَجدّه ني دار منها رده على 
َايكهاء وإنْ وَجَدَ كاز مَتاعِهم في أرض لم تُمذَّفْ مُْمّسَ» وباقيه لة. 


وقال أبو اليسر: يُوضَع في بيت المالء ولو لم يعلم [هل]”" الكنز جاهليٌ أو 
إسلا ميّ؟ فظاهر المَذهب يُجِعَل جاهليًا؛ لأنّهِ الغالب والأصل. 

وقيل: يُجِعَل إسلاميًا في زمائنا؛ لتقادم العهد. إِذ الظّاهر أنه لم يق شي2 
مما وضعه أهل الحربء وأمًا مع اختلاط دراهم الكفار مع دراهم المسلمين» 
كالمشخص المُستعمّل في زماننا في بعض بلاد الإسلام؛ فلا ينبغي أَنْ يكون خلافٌ 
في جعله إسلاميًا. 

(وركارٌ صحراء دارٍ الحرب) مُعدنًا كان أو كنراء متاعًا كان أو غيره (كلّه لمُستَانٍ 
وعووو لةحنسو فده زا ل نققيية الآن لقنا خسان عانق القور الس 
وهذا احنضلن طريق التَّلصّص (وإِنْ وَجِدّه) أي المُستأمّن مِن الرّكاز (في دار منها) أي 
مِن دار الحرب (ردّه على مَالِكِها) أي مالك تلك الدّار تَحرّرًا عن الغدر. 

(وَإنْ وَجَدَ) أي المُستأمَن (ركاز مَناعِهم) أي ما يَتمنّم به أهل الحرب مِن 
ثياب وغيرها (في أرض) أي من أراضي دار الحرب (لم تُملَّكَ حَمّسَء وباقِيه لهُ) أي 
تراج قال الشارح: ظاهر فذاار المُستأمّن إذا وَجد متاعَ أهل الحرب في أرضهم 
و دا واه ل مع عر اتن لذ وزلعال ا ل+النن كللرق أن واتيا: و اله ره 
ركارًا في أرض الوا كن واو اي الما لي 
ركاًا فهو للذي وجدهء وفيه الخمس؛ معناه وجد في أرض لا مالك لها؛ لأنّهِ عَنِيمةٌ 
بمنزلة الذّهب والفضة.”" انتهى. 


)١(‏ في النسخ الخطيّة: (أهل) بدل (هل)» والمثبت من «لك). 
(0) «الهداية» .)1١1/1(‏ 


د“ 8 5327 0 
وفي /العناية»: إنما ذكر صاحب «الهداية» هذه المسألة لبيان أن وجوب الخمس 


لأفزف فيد نين كوق الركاويق القدين أوبون غيزهننا"". انه 

وعلى هذا فيمكن تقرير كلام المُصئف بأن قولّه: «وُجدا مبنقٌ للمفعول أو 
: 5 7 5 5 ا 
الفاعل» وفاعله ضمير الواجد لا المستأمن» وقوله: 'في أرض لم تملك" يعني مِن دار 
الإسلام» ويكون هذا بيانًا لحكم الرّكاز من الأمتعة في دار الإسلام. وقوله فيما سبق: 
"وكنرٌ فيه سمةٌ الكفر' بيانَ لحُكم الرّكاز مِن التَّقَدّين فيها. 

وكفيرنيه الحميوى عند نوكو فر ل اناق مصرفٌ الغنيمة؛ لكونه منهاء لا 
مصرف الرّكاة كما قاله الشَافِعيٌ بناء على إيجابه الرّكاة فى معدن التَّقَدِينَ دون الْحُمس. 

(وفي عَسلٍ أرض عشريَّةِ) قيّد بالعشريّة؛ لأن الأرض الخراجيّة لا شىءَ فى 
عسلها اتفاقاء وقال مالك والشَّافعيٌ: لاعشر في العسل مُطَلَقًا؛ لأنَّه مُتولّدٌ مِن حيوانٍ: 
فأشبه الإبريسم. 

00000 ع و 0 2 ع‎ ١ 

ولنا ما رواه اأحمد وابن ماجه والبيهقيٌ عن سليمان بن موسى» عن أبي سيّارة 
المتعيق قال: قلت: يا رسول الله إن لى تحلا. قال: «أَدٌ العُشُورٌ». قلت: يا رسول الله 
الخيديا لو فحكاها لو "فال الت لبيهقيٌ: هذا أصمٌ ما رُويَ في وجوب العُشْم 20 
مُنْقَطِمٌ؛ لآنْ سليمانَ لم يدرك أحدًا مِن أصحاب رسول الله صَإْتَاعلوِسَر. 


بالق آهل اليمق أن توخدديق أهل العمل الككنو ا" .و ليبن قتداعلة رلذ عبد الله 


0 "العناية شرح الهداية» (5/ 4١‏ 5). 
(1) سنن ابن ماجه' .)2١8377(‏ وامسند أحمذد) 2)١18059(‏ و«السَّنْنَ الكبرى» (1/42/8). 


(*) " مصدّف عبد الرَّرّاق» (0/19-0. 


.© © © ه © ه هاوه 9ه 9 5 ههه هشه هه 9 ههه عه ففس م وس توراه ووو و ون 


بن [محرّر]”"2» قال ابن حبَّانَ: كان مِن خيار عباد الله إلا أنه كان يكذب ولا يعلم 
ويقلب الأخبار ولا يفهمء وحاصله أنَّه كان يغلط كثيرًا. 

وروى ابن ماجه. حدّثنا محمّد بن يحيى» عن نعيم بن حمَّادِء عن ابن المبارك. 
عن أسامة بن زيدٍء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه عبد الله بن عمرو وَعَئعنها: 


أ التبيَ صََتَةعَلوَسَلَرَ «أخذ مِنَ العسل العشرً)(". 


وقال الشَّافعيٌ: أخبرنا أنسٌ بن عياض» عن الحارث بن عبد الرّحمن بن أبي 
ذُبَابٍ الدَّوسيّء عن منير بن عبد الله» عن أبيه» عن سعدٍ بن أبي ذباب الدَّوسِيَ قال: 
:يك الع رج لطي نو ران رسيت«رقلت :وا رسيلا جع لعومي ها ليوا هلي 
ففعل واستعملني عليهم» واستعملني أبو بكر بعد الذي صَئَموسَةٌ واستعملني عمرٌ 
عدا كن لكا الم ما رتريه قاد" يا قوم أدُوا زكاة العسل» فإنَه لا خيرٌ في مال 
لا تَؤدّى زكائه. قالوا: كم ترق ؟ قلت : العشر. فأخذتٌ منهمُ العُشر» فأتيتٌ به عمرٌ 
تعن فباعه و جّعله في صدقات المسلمين)2. 


وما في #سئن أبى داودً» مِن حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه قال: 

5 َُ 5 8 و در 2 ع8 ع8 

ااجاء هلال -أحد بني متعان- إلى رسول الله صَرَئعيِيوَسٌ بعُشور نحل له؛ وسأله أنْ 
يحمىّ له واديًا يقال له* سلية. فحمأه ه2200 


)١(‏ في «اغ»: (مخروم)» وفي اس »ء واك»: (محرز)» والمثبت هو الصّحيح. 

(؟) فسئن ابن ماجه» (5 .)١87‏ 

() أي سعد بن أبي ذباب. 

(4) #مسند الشّافعي» ترتيب سنجر ٠(‏ 4 7) بنحوه؛ وقد أخرجه البيهقي في «السَّنن الكبرى» (0174777. 
(2) 8 سنن أبي داود» .)١100(‏ 


هاه ماه قاواوة مار هاه عفوه هد ووه همد و م و 6 مه هوهو وامفاه ا اوس ووايريم 


2 


ولآاقت أن نهذ الماذو اقيةالوحوت :تن بوان خ يعي لو رك وير ايا سه وا 
تطوّعًا منهء فإنّه قال: «أَدُوا زكاةً العسل». والرَّكاة اسم للواجب. فيُحمَل كوته سَمِعه 
مِنْ المبييَ اموسر وكونه رأيًا منه» وحَمله على السّماع أولى بقرينة نفي الخيريّة عن 
مال لا تؤدٌّى زكاته. 

06 عليه أيضًا الحديث المُرسّل الذي لا شبهة في تُبوته وفيه الأمر منه 
صَزَتَدعيهوَسئرَ بأداء العُشور والمُرسّل بانفراده حجَّةٌ على ما أقمنا عليه الدّليل و 

ا 0 

يغلب على الظَّنٌ إجادة كثير الغلط في حصوص هذا المتن» وهنا كذلك: وهو المُرِسَل 
المذكور, فثبتتٍ الحجَّيّة اختيارًا منهم ورجوعًاء وإِلّا فإلزامًا وجيرًا. 

هذا ويعتير أبو يوسفّ في رواية نصاب العسل بِعَسْرٍ قَرَبِ» كل قرب خمسون 
َنأ يما روى الطَبرانِيُ عن عمرو بن شعيب». عن أبيهء عن جدّه أن بني [سَّبَابَةً] 
-بطنٌ من فهم- كانوا يُؤْدُونَ إلى رسول لله مليوس عن نحل كان لهم العْشْر 
ين كلّ عَشْر قِربٍ قربة» وكان يحمي وادِيين لهم؛ قلعا كافاع الع عل ب تعلالة 
سفيانَ بنّ عبد الله التقفيئء فوا أنْ يدوا إليه شيئّاء قالوا: إِنَّما كنا تُوْدّيه إلى رسول الله 
ف لمكيو 1كين سسقيان إلى غتيرة فكضيه إليةاحيمة : نما الكل ديات غنيك تاق 
الله قا إلى مَن يشاء» فإن دوا إيك ما كانوا يُوذُون إلى رسول الله سيوس فاحم 
لهم أوديتهم, وإِلّا فخلٌ نه وبين خ انان ناذا ليما كانوا بود وك إلى بردز ناانه 
اووس فحمّى لهم أوديتهم)” '". وروى القاسم بن سلا عن عمرو بن شعيب» 


2010 «المعجم الكبيرا ١/7ا/‏ ل وفي جميع النسخ (سيارة) بدل (شبانة), وقكل وافق 5-6 الزيلعيَ في 
«نصب الرّاية (؟/ 797) بذلك. والمثبت هو الصّحيح. 


أو جبل وثّمرِه وما َرّجَ ين الأرض وإنْ قلّ عُشرٌ إِنْ سَقاه مسَيحٌ أو مَطْرٌ ا 


١‏ ايه ببسب جني 
عن انهه عن جعده أن ستول الله فو انان ل فى ازناننرة القسا كر 
عشر قرب قربة م فق و01 

وروى مذي عن ابن عمرٌ 5إههة أن الْبِيَ صََدَعهِوَسََ قال: «في العبدل 
في كُلْ عَشَرَةَ أرق زق2. إلا أنّه قال: في إسناده مَقال”". وروا اراي عن لبن عمرٌ 
ََلكدَعَنعا أيضًاء ولفظه: قال: افي العَسَل العُشْرُه في كُل عَشرٍ ورب قربة؛ وَلِسَ فيا 
دون ذَلِكَ 5 شي 702" . فلا يخفى أن الأحاديث السَابقة بقة كلّها لم تدلّ على نِصاب إلا 
الأخير» وهو شِاةٌ تمد به. 

(لوعبل) أي أو في عطل جبله وقال أبويوسف": لا شيء ١‏ في العسل الجبلت؛ 
لانعدام المحية وهو الأرض الاق واخيت 1 المقصود الخارجء وهو موجودٌ 
(وثُمره) عطفٌ على عسلء والضّمير للجبل. 

[فْصِلُ فى رَكَاةٍ الخَضْرَّاوَاتٍ] 

(وما خَرَجَ مِنَ الأرض) العشريّة» ولو كانت وقمًاء أو لصبي» أو لمجنون (وإِنْ 
2 الو 2 سََ عِِ 57 ٠.‏ 0 
قل) متصل بكل واحدٍ مِن العسل والثمر وما خرج من الأرض (عُشْرٌ) هذا مبتدأ» ٠وفي‏ 
عسل أرض») خيره (إن سَقاء سَيح) وهوالماء الجاري على الأرض (أو مَطرٌ). 

قال ا بساك رومن + لا رضي التق فووا ووو ندر لبان بد هيد 
5 0 5 ّ و 8 2 
غير معالجة كثيرة» ولا فيما دون خمسة أوسق», كل وسى ستون صاعا بصاع النبىّ 


.)١5/86( «الأموال»‎ )١( 
.)579( (؟) «سئن التّرمذي»‎ 


(1) «المعجم الأوسط» (76). ولفظه: «في كل ثنتي عشر قربةً». 


ضع ووه به انها وافاوهد له فرعف 8 14هة ها جار يك بو لوقا ول اده 29 19 :© ها واوا ها اها جا هد عاد بع وا ور ا 


ل ا ا سَيَرَ يسألّه 
عن الحَضْرَارَاتِء وهي البقولء فقال عَلاصَكَوالتَكه: «لِيس فِيهًا شَى70". 

قال بعض الشراح: قله علدا ضَلادوالسَ1 لتَكَم: «لِيسٌ في الحَضْرّوَاتِ ل ف 
"سي ب ووو يي بو روب 
بن مالك ومحمَّدُ بن عبد اللو بن جحش» وعائشة؛ ةع بأسانيدٌ مُضعَفةٍ ومُرسَلة' 
قال البيهقيٌ: وهذه الأحاديث يشدٌ بعضُها بعضّاء ومعها قول بعض الصّحابة» ته أخرج 
عن عمرّ وَوَلْدْعَدَهُ أ أنه قال الجدة في الحَضْرَاوَاتِ 0 

ولأن العقل يَجَرْم باستحالة الغلط على جملة الأسانيد» كيف وفيها مُرِسَلُ 
صحيحٌ؟! رواه الدَارقطنييٌ عن موسى بن طلحة بن عبيد الله أنَّ رسو ل الله صَِلَعيوسَرَ 
التبى أن يُوْخدَ مر الحضداوانت صروة 23 وهوخحة عبدنا وهدد الحمهوو: 

وأمّا قول التَرمذيٌ: ليس يصمح في هذا الباب عن النَِىَ صَإتعَيوسرَ شىة» فَإنّما 
هو باعتبار كلّ فردٍ فردء فلا ينفي صحَّة الأحاديث بجملتِهاء كالمتواتر المعنويٌ فينبغي 
حملّه على صدقةٍ يدها العاشر, وبه يقول أبو حنيفةً وما في الصَّحِيحَين عن أبي 
سعيدٍ الخدري : يَعَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإْلتَمعلْهِوَسَلرَ: اليس فِيمَا دُونَ حَمِسَةٍ أُوسُقٍ 


1:] ى 


01« ستن التّرمذي" (578). 

9 الخريجة يدا اللدها عبد الرّزَّاقَ في "مصتّفه؛ (37186), والبزَّار (440). والطَبرانيُ في "المعجم 
الأوسط؟(0957). 

(5) "السَّئْن الكبرى» (07/5817). 

(؟) سنن الدّارقطنى» .)١1919(‏ 


وسده ماس هه ووس هج هج هو شاه © هاه © و و هن و و هاج هاو هاه ها نا واه هم مو د م رمه :6 


وس سا 


ا 5 300-75 2 5 ا# اسم ّ_ ثم 

صدقة)200, وفي لفظ مسلم: لبس فى حب ولا تف ر صَدَقَهُ ختى يبل خيمة أوشق»1". 
0 ير - 7 

وفى رواية: «وَلا ثمّرة» بالمثلثة. 


٠‏ ب-" ٠‏ م س0 م 02-0 0 2 ص كه 
وفى لفظ لافج داود: «ليسَ فِيمًا دون خمسّة أوسق صَدقة)0), 


59590 7 
7 3 - 
5 


دروك اح وابوماك فنا سين الخدرم يدنه أن النبيك صِإألنَعَيَنهوَ 
قال: رن و صَاعا)7). 


ولنا عموم قوله تعالى: #أَنَفِفُوامِن يبت مسبم وَوِكَا مسد 
الْدرْضٍ # [البقرة: وماروى البحخاري وأصحاب السّنن ين حديث ابن عمرّ تلك 
قال: قال رسول الله صَإَلتَدْعَتَهوسَل: «فيمًا سَقَتِ السَّماءٌ لفون اكات ير 0 
رَفِيمَا سقِيَ بالنّضح نِصف العُشْر»0©. والعَتَريٌ: بالعين المُهمَلة والمُثلّئة المَفتوحتّين 
وبارّاء. قال الخطَّابي: هو الذي شرب بعُروقه ين غير سقي. 


والمُراد بالتضح هنا السّوائر ني؛ لما في رواية البخاريئ: ١وَفِيِمَا‏ سقَىَ بِالسَّانيَة ج00 


.)١105( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(؟) ااصحيح مسلم» (941/9). 

(*) سنن أبى داود» (4ه6١).‏ 

(:) «سئن ابن ماجه» (1877)» وامسند أحمد) .)١1١984(‏ 

2١‏ لاصحيح البخاري» 2)١8(‏ ولاسنن التُرمذي» (550) ولاسئن و لاني (75548). ولاسئن ابن 
ماحه) .)١18١5(‏ 

050 لم نقف على هذا اللّفْظ علد البخاري» وهو علد مسلم (81ة). وأبي داود (/ط591١)‏ والنّسائي 
(7549). السّانية: النّاضحة وهى النّاقة التى يُستقى عليها. السان العرب» (سنا). 


أو أ بجا أ جا جهاا وها بجو لادج يلو ا را 97 قر ارصن باك قح واتيها جد ال ود يع يوز عاذ ين" ل موز ود وذ ا .بها واف ف كع 6 ل 


2 
ركد 


َ م نج ات ا 2 لاعس سامير 3 2 2 

ورواه أبو داود بلفظ: «فيمًا سعت امماء وَالاغيار وَالعيون» او كان بعك )١‏ 
العْشْرٌ وَفِيمَا سّقَِيِ بِالسَّوَانِي وَالتضح نِصففُ العُشر»””. 

الل ل افِيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌ وَالغَيمُ» وَفِيمَا سُقَِيَ بالسَّانِية نِصفُ 
العشر». وفي نسخة: «فِيمًا سَمَتِ ل 

ل 02 عق و م 
لكان 0 

. 7 سر 2 0 عا 7 8 

14 لوعدوت ١‏ اليلق اك دور سيق أو شق تكد 03 السيو سان كا 
التّجارة» وقيمة الوسق كانت يومئذٍ أربعين درهمّاء ولذا لم يقل: ليس فيما دون خمسة 
أوسق عش 

ثمّ وقت وجوب العشر حين ظهور الثمرة عند أبي حنيفة» وحين الإدراك عند 
أبي يوسف؛ وحين الحصول في الحظيرة عند محمَّدٍ» وثمرة الخلاف تظهر في وجوب 
الضّمان بالإتلاف. 


() البعل: كلّ شجرٍ أو زرع لا يُسقى وإنّما يَشِربُ بعروقه من غير سقي ولا مطر؛ وقيل : هو ما اكتفى بماء 
السّماء. السان العرقعا دبا 

(؟) «سئن أبي داود» .)١9943(‏ 

(؟) «صحيح مسلم' (181). 

(8) «مصتف عبد الرَّزَّاق2 (7؟غ لا 174لا 1/1577). 


0 ابن أبى شيبة؛ .22١704(‏ والدَّسِتَجّةُ: الحزمة. «القاموس المحيط» (الدَّستجَّة). 


إلافي نحو حَطّبء ونصفٌ عُشر إِنْ سُقى بعّربء أو داليةِ» بلا رفع مُوَّنِ الزرع. 


ويُعتبَّر لإيجاب العُشر أو نصفِه” أكثر المدّة في السّقي بسيح أو آلقِ؛ لأنَ الأقل 
تابعٌ للأكثر ومغلوبٌ» فلو سَقَيتَ نِصمّه بآلةِ ونصقه بغيرهاء بن سح نلقة ارام 
العْشَرء (إلّافي نحو الحَطّب) هذا استثناء من قوله: «وما حرج من الأرض». والمعنى: 
راق السظانب :له شاه انهل الأ رو :18 5 لك مكف مكار للك كال تيت 
الفارسيٌء والعشبء وكالحبٌ الذي لا يَصلّح للزّراعة مثل بذر البطّيخ» والقثاءء 
وكالتبن» والسّعفء والصَّمعْ والقَطران مما يخرج من الشّجر والنّخل» وليس بثمرة» 
ولو استغل أرضّه بشيءٍ مِن ذلك وجب فيه العشر. 

(وننصفٌ عُشر إِنْ سُقي بغَرب) أَئْ دلو عظيم (أو داليةً) أي دولاب 2 اليقرء 
وقال أبو يوس ومحمَّدٌ: لا بد أن يكونَ المَسقيٌ بِعَربٍ أودالية مما يبقى سنة» ويكون 
خمسة أوسقء كما تقدّم. 

(بلا رفع مُوَّنِ الرّرع) يعني لا يحسب رب المال أجرةً العُمّاله والبقر ونفقته. 
وكري التَّهرء وغيرٌ ذلك مما يُحتاج إليه في الزّرع فرَفَعَهاء ثم يُخرج مِنّ الباقي العْشرٌ 
أو نصفه؛ لإطلاق ما تلونا مِن الآية» وعموم ما رويئا مِن الحديث. لأنّه عَلداصَلاهولمَكمْ 
حكمَ بتفاوت الواجب؛ لتفاوت اشرو فلمل لرفعها. 

وفي «الخلاصة»: لو جعل السّلطان العُشر لصاحب الأرض لا يجوزء ولو جعل 
الخّراج له جاز عند أبي يوسففتء وعليه الفتوى إذا كان مِن أهل الخَّراج» وقال محمّدٌ: 


)١(‏ في «غ»: (ويفسَّر لإيجاب العشر أوبصفة). 


وماء السّّماء ء والعينٍ والبئر عترى: وماء أنهار حَفْرّها العجّم خراجيٌ. وكذا 
يا ب ل لا عند محمّد. 


أن 


(وماءً السّماءِ والعَينُ والبئرُ عُشريٌ)؛ لأنّ هذه المياه لم تدخل تحت ولاية 

00 
ال ل 

(وماء أنهار حَفْرّها العجم) أي ل 1 الجاهليّة قبل ظهور الإسلام, مثلا 
ايَزْدَجُردا وامَرُوَرُودا (خراجييٌ» وكذا الأنهارٌ الأربعة) وهي جيحون نهر ترمذء 
وسيحون نهر التّرك» وهو نهر خحجنده ودجلة هر بغداة» والفرات غبر الكوفة (عند أبي 
يوسف) خراجيّة (لاعند محمّد)؛ لأنّها لا تدخل تحت يدِء فصارت كالبحار» ولأبي 
يوسفت أنّها تشَّحَّد عليها القناطر مِن السَّمْنَ» فهو يد عليها. 

(وأرض العَرّب) قال أبو عبيدة: وهي ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن 
ف الطر له وعايو ار عو تتزية إلى لتقل الشمارة فى لحر ضر ريه ماما بو عي 
دكت تو التي يوالم قانع والتعاقه و اعون 

وفي البخاريّ قال يعقوب بن محمِّدٍ: «سألتٌ المُغيرة بنَّ عبد الرّحمن عن جزيرة 
الغره و كنال مكف والمقار اياف الي “لاز 

وفي ”شرح الوافي» :هي أرض الحجاز. وتهامة واليمنومكَةٌ» والطّائف. والبرّيّة. 

5 أسم ملك وأقرّ في أبديهم, أو فح عَنوة) أي قهرًا (وكُسَمَ بينَ جييناء 
والبّصرةٌ عُشْريّةُ) أمّا أرض العرب فلأنَ الخراج بمنزلة الفيء» فلا يثبت في أرض 
العرب. كما لا تثبت الجزية في رقابهم؛ لأنّ العرب لا يُقبَل منهم إِلّا الإسلام. 


)١(‏ 0 صحيح البخاري» (0067» وفيه ( واليمامة) بدل (التهامة). 


وأقرّ أ هله عليه أو صَالَحَهمِ راح واماقا م و )م مم قوم م وج وم وا ث ةم مم مامه 


يييبلع ااه 


وى «المحيط)('': وكان القياس في أرض مكَةَ أنْ تكون خراجيّة؛ لأنّها فتحّت 
عَنْوَة) لكر سيول الله دوه لم يُوظَّفْ عليهاء وأمًا ما أسلم أهلهء أو فتح عَنوةًء 
فلأنّ الحاجة فيها إلى ابتداء التَّوظيف على المسلمء والعُشرٌ ليق به؛ لما فيه مِن معنى 
الا ويُصرّف مَصارفٌ الصّدقات. 


اله 


ما البصرةٌ فلأنَ القياس فيها أنْ تكونَ خراجيّة كما في أرض العراق» إلا أن 
اي 0 
(والسَّوَادُ) أي سواد العراق؛ وسمِّى بذلك لخضرة أشجاره؛ وكثرة زرعه: وهو 
مملوك عندنا لأهلهء وعند السَّافِعيَ هو الوّقفٌ على المسلمين» وأهلّه مُستأجرونه. 
وعد كر لكم بو الخلست اده عقبة حُلوان -اسم بلدة- وعرضًا عن العَلث297 
وهي أرض مُوقوفةٌ على العلويّة» وقيل: مِن التَغليبّة إلى عبّادان؛ وهي حصن صغير 
عا شاط الت 
و 2 8 02 1 ص 7 ع 
(وما فيح عَنوةٌ وأقرّ أهلّه عليه أو صالّحَهم حَراجيّة)؛ لأن الحاجة إلى ابتداء 
التّوظيف على الكافر» والخراحٌ أَليّق به مِن العُشْرء ولِما روى أبو عبيدٍ القاسم بن سلام 
في كتاب «الأموال»» عن إبراهيمَ يم التبمق 'قال: الما افتتح المسلمون السّواد قالوا لعمرٌ 
َلَِعَنَُ: اقسمّه بيئنا. فأبى» وقال: ما لِمّن جاء بعدكم مِن المسلمين؟ قال: فأقرّ أهل 
السّواد في أرضهم » وضرب على رؤوسهم الجزية» وعلى أرضهم الخراج)9. 
)١(‏ «المحيط البرهاني» (؟/ 5 717). 


(؟) في جميع النسخ: (عمرو)). والمثبت هو الصّحيح. 
)٠(‏ وهى زب على ادجلة سن كيرا وسامرّاء. اامعجم البلدان» (باب العين واللام). 
(؛) «الأموال؟ .)١557(‏ 


و 


و 
/ راع يمعو 


حي عجر قر 


1 
وموات 


# ب + تح جم > جب ب لتحم د 


عم 


وَالخام حراس وقد امصة: لكا روى انو سعد :"العا كاف تريضة عرو 
بن العاصي َفْلكعَنَهُ عن مَشيخةٍ من أهل مصرٌ -أي مشايخ منهم- أن عمرّو بن العاص 
د ا ال ل ثم صالحَهم 
َ - 5 2 0 
(وموات أحبي يُعتبْرٌ بقربه) فإن كان إلى الخراجيّة أقرت فهو خراجيٌء وإِنْ 
كان إلى العشريّة أقرب فهو عشريٌ» وهذا عند أبي يوسف؛ لأنْ ما قَرْب مِنّ السَّيء له 
كمه كفناء الذار له شكمها. 
9 3 :: 0 
وقال محمّدٌ: إن أحبي الموات ببئر حُفِرتُء أو بعين استخرجثء أو بالأتهار التى 
و ع عي 0 2 ' 0 1 1 م : 
لا يملكها أحدء فهي عشريّة» وإن أحيي بالأنهار التي حفرها العجم فخراجيّة» وهذا فى 
حقٌّ المسلم, وأمّا الكافر فيجب عليه الخَّراج مُطَلَمَا 
وعندنا لا عشرٌ في خارج أرض الخراج» كما لا خراج في خارج أرض العشر. 
وأوجبه مالك والشّافعُ؛ لأنّهما جنسان مُختلفان فإنَّ الكّراج دراهبُ» والعشر 
بعض الخارجء والسَّببٍ أيضًا مُختلف. فسببُ الخَّراج الأرض النَامِيكُ ولذا يجب 
بدون وجود الخارج؛ وسببٌ العشر الخارخ. فإنْه لا وجوب حيث لا خارج» فإذا 
ولنا ما رواه أبو حنيفة عن حمَّادِء عن إبراهيم» عن علقمةً» عن عبد الله بن 
مسعود رَيََأْيَدُعَنَهُ قال: قال رسول الله صَََتَمْعدِوِوَسَله: لا يُجِمَعٌ عَلَى مُسلِم عَشْرٌ وَخَرَاجُ 


.)55/6( ؛الطّبقات الكبيرا‎ )١( 


/1 


والخَراج !' إِمّا رع مَقَاسَمةٌ كما يُوصع ربع أو نحو ونصفٌ الخارج غاية 


2 


الطاقة وما مُوظفٌ» كما وَضَعٌ عمد يتان على السّواد لكلّ جريب يبلغه الماء 
صاعٌ من بر أو شعير ودرهم. 0 


هف بجي 
في رض ولإجماع الصّحابة» إذ قد فتح السّوادء [وآلم يُنَقّل عنهم جمعْهُما 
على مالك. 

(والخَراج إمّا خَراحٌ مُقاسَمةِ) بأنْ يَضمّ الإمام على الأرض جُرْءًا شائعًا مِن 
الخارج منها (كما يُوصَع ربع. و أو تبحر 4 واتفيفى الخارج غايةٌ الطّاقة)؛ لأنَّ الأنصافٌ 
عينُ الإنصافء وقد عامل النْينٌ صَإئعوسَةَ أهلّ خيبرٌ على نصف ما يَخْرحٌ منها"". 

(وإمًامُوظف» كما وَصَعَ عم تتا على السّواد لكلّ جريب يله الماء صا 
من بر أو شعيرٍ ودرهمٌ) أي مع كل منهماء فقولّه: 0 لع ةلكر الور الجوالة 
في محل نَصب على أن مفعول «وضع». وفي بعض التُسخ ١صاعًاء‏ بالنّصبء ولا وجة 
له مع رفع (درهم). 

والجريب: ستون ذراعًا في سين راعًا بذراع المَلِك كسرىء وهو يزيدٌ على 
ذراع العامّة بقبضة» كذا في «المحيط)”". 


9 . 1 0 و ّ 00 ٠‏ م 

والصاع: القفيز الهاشمئيٌ» وهو أربعة أمنان» والمَن: مئتان وستون درهماء وقال 

ض ٠‏ و 5075 . 
المصنف: في كتب الفقه ؤراع الكرباسٌُ سبع قبضاتء وؤراعٌ المساحة سبع قبضاتٍ 
0 0 5 # ابوه ري 0 
وأصيّعٌ قائةٌ» وعند الحُسَّاب الذَّراحٌ أربعٌ وعشرون أَصبْعَاء والأصبّع ست شعيراتٍ 
0 0 
مَضمومة طون بعضها لبعض. 
)١(‏ «مسند أبي حنيفة» برواية أبي نعيم (ص؟87)» بلفظ : الا يجتمع على مسلم خراجٌ وعشرٌه. 


.)١1901( أخرجٌ ذلك البخاريٌ (7101)» ومسلجٌ‎ )١( 
.)7 57 «المحيط البرهانى» (؟7/‎ )2( 


ولريب الرَطبٍ خمسة دراه ولريب الكرم والنّخلٍ مُتّصلةٌ ضعفه ولما سواه 


ا تطتب 


صصح بح ص ب بعري و جر 2 اي 
(ولجريب الرَّطب خمسةٌ دراهمء ولريب الكرم والّخل مُتَصلةٌ) بألا يكودَ 


قطعة مِنَ الأرض خالية منه (ضعقه)؛ أي ضعففٌ جريب الوطبة؛ وهو عشرةٌ دراهم 
مكاح كر قرفا وي 2 ََتدعَنهُ في كُتّب الفقه. 
وروى ابن أبي شيبة عن قتادةّء عن أبي مجلز قال: اابعث عمر أ ل صَوَليَيعَنَةُ عثمان 


بنّ خنيف على مساحة الأرض» فوّضع ل عورا 
وعلى جريب النّخل ثمانية دراهم» وعلى جريب القصب سنَّةَ دراهمَ -يعني الرّطبة- 
وعلى جريب البرٌ أربعة دراهم» وعلى جريب الشّعير دِرهمّين»”" انتهى. 

وفي "المحيط”": وإن كانتٍ الأشجار مُتفرّقةَ فلا شيء فيها؛ لأنّها تابعةٌ 
للاوفىء بدليل أنه كخم في البيع مِن غير ذكر» فوظيفةٌ الأرض وظيفة الأشجار. 

(ولما سواه) نحو الرعفران (ما تُطيقه) الأرض, بأ يَُظَرَ ما تبلغ غلتهاء » فإِنْ 
بلخث قدر غلة المزارعة بُوْحَد منها تحراج الزّرع أو علَةِ الرّطبة فشّراج الرّطبة» ولو 
لم نطق الأرض ما ل عليها نقصّه الإمام ولو أطاقتٍ الرّيادة ففى «المحيط20: 
أجعمرا عل أله لاتجوزالآدة على وطفةالأرض التي وله ع 1 كبراة 
العراق» ولا على وظيفة إمام آخرٌ في أرض مثل ما وظفه عمرٌ نفع ويجوز في 
غيرهما عند محمد وهو روايةً عن أبي يوسف. ولا يجوز عند أبي يوسفء وهو روايةٌ 


.)1١١5( «مصتف ابن أبى شيبة»‎ )١( 
.)8 47 (؟) «المحيط البرهانى» (؟/‎ 
.)580 #المحيط البرهانى' (؟/‎ )*( 


.ولا حراج لو انقطعٌ الماءُ عن أرضوء أو عُلِبٍ عليهاء أو أصا ب الزْرعَ آفة» ويجبٌ 
إِنْ عطلّها مالِكّهاء ويبقى | إِنْ أسلّم الماك أو شَر اها مُسلمء ا ار ا 


سإ ا سن باهيا _ سي 


(ولا تراج لو انقطع الماءُ عن أرضه أو ِب عليها» وكذا لو مَنمه إنسان من 
زرعها ابتداة» ولم بين من التّحةمايُمكن أنْتُْرعَ الأرض فيه! لأنَ لمكن مِن الزّراعة 
في كل التكون برط ارات 

(أو أصابٌ الرْرعَ آنةٌ)؛ لأنَ الأصل في الواجب هو الخارج» فإذا وُجد تعلّق 
به وسقط حََلَقُهء وهو التَّمكّنْء وإذا تعلّق به سقط بهلاكه كالعُشْرء ويُوْحَذ إذا سَلِم 
الخارج؛ وسقط إذا هلك. 

(ويجبٌ) الخراج (إنْ عطلّها مالكّها)؛ لأنّ لتقصير من جهته (ويبقى) 5 
(إن أسلّم المالك» أو شراها) أي الأرضّ الخراجيّة (مُسلمٌ)؛ أن الخراج فيه 
المؤنة ومعنى العقوبة» فاعتيرٌ مؤنةٌ حالة البقاء» فبقي على المسلمء م 
الابتداء» فلم يُبتَدأَ به المسلم. 

ولما روى البيهقي من حديث طارقٍ بن شهاب قال: اممف ارا ا د 
الحجلك حا كمورى فكتب عمرٌ بن الخطآب ونه يَدعَنهُ: (إِنِ اختارت أرضّهاء وأدَّت ما 
على أرضهاء «قتخارا ينها ادي أرضهاء وإِلّا قفار بين المسلمين وبين أراضيهم »”". 

زوزق انمنا أن فرقدًا السَّلمِيَ قال لعنقة رن الكطاف 1 «إني اشتريتٌ 
أرضًا مِن أرض السّوادء فقال عمرٌ: أنتّ فيها مثل صاحبها»". 

قال صاحب «الهداية»: وليس على المجوسيّ في داره شيء؛ انعم ماق 
عون لساك اراس مروت دا 1 
)١(‏ «الشّنْن الكبرى» (185117). 


(5) «معرفة السّنن والآثار؛ (18799). 
(9) «الهداية» .)١1١9/15(‏ 


1 111 
العا 


ون اشترى الكافْر عغشريّة مُسلم وْضِعَ الخّراح. 


وإننا زوق الوعية ها أن عه شيعن «جعل الخراج على الأرضين ين التي 
قن ذراك لحت و عجره ولق لهاع ليع لتحي و نه زوين ذل 
المجاكق والد وو ال :هي بتار يمه مسد عايم لواف 01 

(وإنٍ اشترّى الكافِرٌ) أي الدَّمّنْ غيرٌ التغلبيَ (عشريّة مُسلم وْضِعٌ الخَراحٌ) عند 
الى عقف لذ الم يهان العاف ١‏ التي افيس :طن تيش عند ولك ذر لبي 
بأهل لهاء فإذا خلا العٌشر عن معناها لم يكن عشْراء وإخخلاءً الأرض عن الواجب 
ا الداع 

ووّضِعٌ العُشر مُضاعَفًا عند أبي يوسف؛ لأن تضعيف ما يُوْتَذْ مِنَّ المسلم على 
لمك ثابثٌ فى الشرغ» كما إذا مدّ على العاشرء:قكلم أن ما يُوحَذ من المسئلم إذا عت 
أخذّه مِن الذَّمَّ يُضعّف عليه ويُصرّف مصارف الكَّراجٍ اعتبارًا بِالتَّغلبِيَ. 


وضع العُشر عند محمّد؛ لأنّ المُؤنة عندّه لا تتغيّرء قيّدنا بغير التَغليع؛ لأن 

ولا يُؤحَذ خراحٌ آكَرٌ وعشرٌء أو زكاة أخدّه بغاقٌ وهم قوم مِن المسلمين خرجوا 
عن طاعة الإمام العادل» بحيث يَستحِلُون قَثْل العادل وماله بتأويل القرآن» ودانوا ذلك؛ 
وقالياة قن انقب قيشر :وكير لقنا كفي وس كله له ان رع كع و كر بايد 
قوله تعالى: #ومن بحص الله ورسُولَه قَإِنَ له سَارََهَئَمٌ كَدِِدِينَ يآ # [الجن: 15 فإذا ظهر 
هؤلاء على بلدةٍ فيها أهل العدل» فأخذوا الخراج وصدقة السّواتم» ثمَّ ظهر عليهم 
الإمام» لا يَأخذ منهم شيئًا ثانيا؛ لأنّه لم يحمهم. والجباية بالحماية. 


.)١187( «الأموال»‎ )١( 


وَأَفيُوا بأن يُعيدوا الرّكأة دون الخَراج» وهو اختيار أبي بكر الأعمش؛ لأنّهم 
مَصارف الحَراج لكونهم مُقاتلةٌ حتى إذا ظهر عدو ذيُوا عن دار الإسلامء وأما 
الصّدقات فمّصرفُها الفقراء» وهم لا يَصرفونما إليهم. وقيل: إذا نوى بالدّفع التَّصِدَّقٌ 
عليهم يسقط» وهو المَحكيٌ عن الفقيه أبي جعفرء وكذا الدَّفع إلى كل جائر؛ لأنَّهُم بما 
عليهم مِن التّبعات فقراء» والإفتاء بالإعادة أحوط بناءً على أن علم من يأخذ لما يأخذ 
شرطٌء وهذا يقتضي التَّحَمِيمَ في الإعادة للأموال الباطنة والظّاهرة سوى الكّراج» وقد 
لايْتى على ذلك, بل على أنَّ المقصود مِن شرعيّة الزّكاة سد خلّة المُحتاجء وذلك 
يفوت بالدّفع إلى هؤلاء. 

وقال الحاكم الشّهيد: هذا يعني السّقوطً في صدقات الأموال الظّاهرة» وأمّا إذا 
صادرّه ظالعٌ» فنوى عند الدّفع أداءً الرّكاة إليه فعلى قول طائفة يجوزء والصّحيح أَنَّ لا 
يجوز لأنَّهِ ليس لظالم ولايةٌ أخذ زكاة الأموال الباطنة. 


(صٌْ) في قصرف الركاة 


والأصل فيه قولّه تعالى: #إِنّمَا ألصَّدَقَتُ إِلْمْفَرَكِ وكين وَالْميينَ عَكَهَا 
تعالى ثمائية أصنافٍ, وقد سقط منها «المُولَّة قلويُهم»؟ لما روى ابن أبي شيبة عن 
عامر الشَّبِيَ أنه قال: «إِنَّما كانت المُولّفة على عهد رسول الله صَرَدََيدرسَوٌّ فلمًا وَل 
أبو بكر انقطعت)2", 


.)١11١7/1( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


قال الشيخ عبد العزيز"": سُقوطُّهم تقريرٌ لما كان زمن التي صَإْلئَاعتِوسَةَ مِن 
حيث المعنى؛ لأن الدّفع إليهم في ذلك الوقت كان لإعزاز الإسلام لكثرة أهل الكفر, 

7 ا ار د 
والإعزاز بعد ذلك في عدم الدفع لكثرة أهل الإسلام. انتهى”" 

20 8 9 ا 2 98 : 

وتردد في سقوطهم مالك والشافعنٌ» والصحيح بقاء حكمهم إن احتيج إليهم. 

قسمٌ كفارٌ كان صَإِدعيدوَسَ/َ يُعطيهم ليتألفهم على الإسلام. 

وقسم كان يعطيهم لدفع شرّهم. 

وقسمٌ أسلموا وفيهم ضعففٌ في الإسلام فكان يتألفهم ليثبتوا. 

لا يُقال: كيف يجوز ضرف: الصّدقات إلى الكفار؟ لأنا نقول بإعطاء التيك 
وان اقم على الور كارا حمر يق ا 1100 ودار أرق قله لعيا» 
يعيَعن: ١‏ َذْهَا مِنْ أَعْنبائَهُم وَرُدّهَا في فَقَرَائِهةْ)©. 

ثم مّ روى [الطَبري]؟) : في اتمسيره» في قوله تعالى: #إِنَمَا ألصَّدَد قَتَإِلْمْعَرآءِ 4 


ع8 


الآية [التّوبة: 15١‏ » بإسناده عن يحيى بن [أبِي ]1 كثير أنّه قال: المُوْلّفة مِن بني 0 أبو 
)١(‏ هو الشّيخَ علاء الدّين عبد العزي بن أحمد بن محمد البخاري» تفمّه على الإمام محمد المايمرغي تلميذٍ 
الكردريّ» وتفقه عليه قوامُ الدذين الكاكيٌء له «كشف الأسرار شرح البزدويّ»» وشرح 00 
وشرح «الهداية» إلى التُكاح فتوفي عام ( ٠‏ “لاه). ينظر «الجواهر المضيّة» ,)911//1١(‏ و«تاج التَرَاجم 
(ص:188) «الفوائد البهيّة؛ (ص:44). 
(؟) «كشف الأسرار» (9/ .)١017‏ 
لوحت ار او واي الاي سيرك 
من أغنيائهم وتردٌ على فقرائهم 
(؛) في جميع التْخ: (الطراقج وقد لحدتن تسبي لمشيو لش لان الذق ادر جه التق ار 
هو لطي في تفسيره «جامع الييان» (155/14). 
(6) سقط من النْسخ: (أبي)؛ والمثبت هو الصّحيح. 


©4 4 " #© » # © ه »© © © 8668© هه © ههه هه » سواوه وهاه واوهو ووو ور و و ور 


سفيان بن حرب» ومن بغي تخرو الحارث بن مقام وعبد الرّحمن بن يربوع» ومن 
بني جمح صفوانٌَ بن أميّةه وين بني عامر بن لؤيٍّ سهيلُ بن عمروء وحويطب بن 
عبد العْرّى. وبين بني أسدٍ بن عبد العُرَى حكيمٌ بن حزام»؛ وين بني هاشم أبو سفيان 
بن الحارثٍ بن عبد المُطّلبء ومن فزارةً عبينة بِنْ حصن» ومن بني تميم الأقرعٌ بن 
الحابس» وبين بني تّصر مالك بن عوفي» ومن بني سُلِيم العبّاس بن مرداس» ومن ثقيفٍ 
العلاء بن حارثة أعطى المبِيٌ بوه كل رجل منهم مثة ناقة» لا عبد الرّحمن بنَ 
يربوع وحويطب بن عبد العُرّىء فإنّه أعطى كل رجل منهم خمسين. 

وامقد بدن كاله بن التكداى تنه حين جاءه عيِينةٌ بن حصن : 01 
من يور َم سل ليون ومن ضَآه فيفر 4 [الكهف: 14]» يعني ليس اليوم مُولّفة20. 
وقيل: «جاء عبينة والأقرعٌ إلى أبي بكر يَطلْبان أرضّاء فكتب لهما الخطّء فمرًّا بعمرٌ 
فمرّقه وقال: هذا شيءٌ كان رسول الله مََِأَكنمعلووسَةَ ل كمدة ليتألّفكم به على 
الإسلام» والآن قد أعرَّ الله الإسلام» وأغنى عنكمء فإن تبنم على الإسلام وإلّا فبيننا 
وبينكم السّيفء. فرّجعوا إلى أبي بكر فقالوا: الخليفة أنتَ أم عمرٌ؟ فقال: هو إن شاءً 
ووافقه)7". 

ولم ينكر أحدٌ مِنّ الصّحابة ذلك مع ما يتبادر منه من كونه سببًا لإثارة الثائرة» أو 
ارتداد بعض المسلمينء فلولا اتّفاق عقائدهم على حَمَييِه وأنَّ مُفسدة مُخَالفته أكزر 
مِن المّفسدة المُتوقعة لبادروا إلى إنكاره. 


.)37١9 /15( #جامع البيان»‎ )١( 
.)7599/١1( وابن كثير في امسند الفاروق»‎ ))2١71/894( (؟) أخرجه البيهقيٌ فى «الشّنن الكبرى»‎ 


مَصرفٌ الرّكاة المَقَيٌ أى مَن له ما دون النْصَاب» 2 


ثم اختلف كلام القوم في وجه سقوطهم بعد لني صَؤْتَعَكِِوَسَةٌ مع تِوتِهِ بالكتاب 
إلى حين وفاتّه عََوأاصَكاهوَالتَه فمنهم مَنِ ارتكبّ جوارٌ نسخ الكتاب بالإجماع. بناءً 
على أَنَّه جه قطعيّةٌ كالكتاب» وليس بالصّحيح مِنَّ المذهبء ومنهم مّن قال: هو مِن 
قبيل انتهاء الحكم بانتهاء علّتهه كانتهاء صوم رمضانٌ بانتهائه» واعتّرض بِأنَّ الحُكم في 
البقاء لا يحتاج إلى علَّةه كما في الرّقَّ» والرّمل والاضطباع في الطّواف. 

والجواب أن الشَّارِع حكم ببقائه ثمّة بعد زوال السّبب لحقٌّ العبد في الرّقٌّ و 
الل يلالق امنب زد كو لاس ف | قير ولة دل الوما ابوك لسك ادا 
بفاقديعة زوال الكنيي ءاقلو أعغظوا متها يدق لوم دل الاسناامه ورك لا بوه فكانايه 
قبيل انتهاء الشَّيء بانتهاء عله فلا جرم اجتمعت الصّحابة على قطعهء إِذْ لا نسح بعدّه 

(مَصرِفٌ الرَّكاةٍ) وكذا العُشْرء وما أخذ العاشر من تجّار المسلمين (القَقيرٌ أي 
مَن له ما دُونَ النَصَابٍ) وفي «الهداية» وغيرها: الفقير مَن له أدنى شيء". 


وكأن المُصنّف أخذ ما فسَّر به الفقير مِن قولهم بجواز دفع الرّكاة إلى مَنَ يملك 
دون التْصَابء وقد صرّح به في «الخلاصة». وأيضًا ما في «الهداية" وغيرها مُبِهِجٌ 
بتاع الى بهذا السبيق: 


وفي معناه من له قَدرُ صاب غير نام» وهو مُستغرَقٌ في الحاجة. 


.)١١١ /١(؛ةيادهلا«‎ )١( 


والمِسكِينٌ» أي مَن لاشىء له. وعايل الصَّدَّقَة فيُعطى بقّدر عَملِ 000 


جه بيه ب سسسب بسبل يجب 

وفي "المحيط»”": لا يحل للفقير أن يأخدٌ ون مال غني -لا يزكّي- بغير عليه 
فإِنْ أخذ كان للغني أَنْ يَستردٌ إن كان قائمّاء ويضمن إِنْ كان هالكا؛ لأنَّ الحنّ ليس لهذا 
ا ل ا ل 0" 

(والمسكِينٌ أي مَن لا شيء له) فيكون أسواً حالا مِن الفقير» وهو قول عامّة 
السّلفء وعن أبي حنيفة -وهو قول السَّافِعَ- أن الفقور ابعر ا مها لا ون المي 
لقوله تعالى: # أَمَّأَْلسَّفِيَةَ نَكَامَنَ لِمَسمْكينَ # [ا لكهف: 7/5]» ووجه الأوّل قوله تعالى: 
#فإِطْعَامٌ سِيَينَمِسكيِمًا © [المجادلة : 4]» فإنّه لا فاقة أحوج مِن الحاجة إلى الطّعامء ويؤيّده 
قوله تعالى: مأأَرّمِسَكيِمَا دا مرَيةَ © [البلد: 17] وذكر المساكين في الآية الأولى جاز أن 
يكون للْتَّرحُمء أو يُقال: لام للِمَسكِينَ 4 [ا لكهف: 78] للاختتصاص لا للملكء فإنَّها 
- أي السّفينة- كانت للعمل؛ وهم كانوا حََدَمّة السّفينة» وقيل: إِنَّها كانت عاريّة عندهمء 
3 عن أن توشنت انيما سيك واحد إنايءز عن كل بالآخرهروقال ابو سيوف ايفان 
وهو الصّحيح كما قال فخر الإسلام؛ لأنّ عطف أحرهما على الآخر يقتضي المُغايّرة 
بينهماء فلو قال: «ثُلتُ مالي لفلانٍ وللفقراء والمساكين»؛ على قول أبي يوسف لفلانٍ 
نصفه. وعلى قول أبي حنيفة تُلنْه. 

(وعامل الصَّدَقَةٌ) وهو مَن يَبِعنْهِ الإمام لجبايتها (فيُعطى بِقَدرِ عَملِه) أي بقدر 
يكفيه وأعوائه ذهابًا وإيابا؛ لذنّه وه مِن أمور المسلمين؛ ف مجك اعفان 
كالمُقاتلة والقُضاةء وليس ما يأخذه أجرة؛ لأنّها لا تكون إِلّا على عمل معلومء ومدّة 
لتو وكسيد ال اعون عزو قروو بوالكدالةبالاضاك كفني 


.)191 «المحيط البرهانى» (؟/‎ )١( 


والمُكاتبٌ. فيُعانَ في فك رَقَبتِ ومَديُونٌ لا يَمِلِكُ يِصَابًا فاضِلًا عن دَينِهِء وفي سبيلٍ الل 


أي مُنقطِعٌ الغزاةٍ عند أبي يوسف. 50 


الصّدقة © 0 أخذها للعامل الهاشمت؟ صيانة لقرابة رسول الله صَيّْتَمَْتهَََِ عن 
أوساخ الناقية وها عندنا خخلافًا للمائعق. 

وفي «شرح الكنز»”": لو استغرقتٌ كفاية العامل الزّكاءً لا يُزاد على نصفها؛ لأنَّ 
الأنصاف غاية الإنصاف, ولو حُملتٍ الرّكاة إلى الإمام لم يستحقٌ هو شيثًا إذا كان غنيًا. 

(والمُكائب فَيُعانُ في فك رَقَبتهِ) غنيّا كان مولاه أو فقيرّاء بشرط ألا يكونَ 
المكات نب مُكاتب المُزكيء ولا مُكاتب الها” شمت؛ لما روى الطَبريٌ في «تفسيره»”"© عن 
الحسن البصريّ والزّهريٌ» وعبدٍ الرّحمن بن زيدٍ بن أسلم أنّهُم قالوا: موف الركَاٍ * 
[التوبة: ٠]هم‏ المُكاتبونء ولأ التملِيك لا بدَّ منه في الزّكاة» ولا يُتصرّر مِنَّ ار وقال 
مالكٌ: يبتاع رقبةٌ فيعيقٌ» فيكون الوّلاء على مذهبه لجماعة 0 دون المعتق. 

(ومَديُونٌ لا يَملك نضَابًا فاضِلَا عن دَينه) أو د يملكّهء ولكنّه عند النّاس ولا 
شكوين أعروهق كبام ف مان الشمار 0 

وتوضيحه: أنَّ مقدارٌ الدَّين مِن ماله مُستِحَقٌ لحاجته الأصليّة فجُعل كالمعدوم؛ 
وه وراء ذلك لا يبلغ يثّي درهيء فلا يُوْثْر في حرمان الصّدقةء فقال الشّافعيُ: الغارم 
أيضًا من تحمّل غرامةً لإصلاح ذات البّين» وإطفاء العداوة بين القَبيلتين. 

(وفي سِبيلٍ اللو أي مُنقطِعٌ الغزاِ) أي فقيرٌ هم المُنقطع بهم (عند أبي يوسفَ))؛ 
لأنّهِ الفهوم مِن إطلاقٍ هذا اللّفظ فينصرف إليه لا غير» يؤيّده ما في «البخاريٌ» أنه 


.)109//7( «البحر الرَّائق شرح كنز الدّقائق»‎ )١( 
.)711/ /١5( (؟) «جامع البيان»‎ 
فى في اغ2: : (الضَمان) بدل (الضُمار).‎ )( 


ناصَلاموتَمْ قال: «إِنْ حَالِدًا احبَبّس أَدرَاعَهُ فى سَبيل اللوا”". ولا شك أنْ الذّرع 
(ومُنقطِعٌ الحاجٌ عند محمَّدٍ) يعني كذلك؛ لأنَّهِ في معناه» وكأنّه أراد بالحاجٌ ما 

يعم الحجّ الأكبر والأصغرء وراك خورف بوداردتي 1 عن أمّ معقل 
يَوَانَدْعَنهَا قالت: يا رسول الله إِنَّ عل حَجَةُ حبك ولأبي معقل يكرا قال أبو معقل: جعائه 


في سبيل الله. فقال رسول الله اَهَل هِوسَلرٌ : ١أعطِهًا‏ فَلتَحُحّ عليه إن في سَبيل اللو». 
فأعطاها البكر”" . 


ولما في «البخاريٌ» عن أبي لاس الخزاعي تَيَتيََعَنه أنَّه قال: ١حَمَلَنا‏ الي 
نطوم على بل الصّدقة للحجٌ”". 

بوت الم يي -وقال: ايد 
اق ري الها يمنا الحديت رسحانة .اذ روك جر عزاقي سيل ال 
ونيا أرادت العمرة) فسألت زوجها البكرّى فأبى عليهاء فذكرت ذلك لرسول الله 
ََتَعَهوْسَلٌ فأمرّه أَنْ يُعطيّها فقال: 'إِنَ احج وَالحُمرَة لَمِنْ سَهيل اللو”9. 

وفى «البخاريٌ» عن ابن عباس يِييعنها أنّه قال: ايُعبَقٌ الرّجل مِن زكاة ماله 
ويُعطي في الحج0””. وَالحناعك فى الفقرة اتانيه أنَا الأولى قلسل بالمدهيع وكا 


(١)صحيح‏ البخاري» (1/ 177): اباب قول الله تعالى: #وفي الرّقَابٍ 4 لأوَفِي سَييل اللو». 
(1) «#سئن أبي داود» .)١19484(‏ ْ 
(5) «صحيح البخاري» (7/ 177): #باب قول الله تعالى: لإوفي الرّقَابِ4. لوَفِي سَبيل اللو»». 
(4)«المستدرك» (4لا/9١).‏ 1 
(5) «صحيح البخاري؟ (5/ 177): 7 باب قول الله تعالى: #وفي الرّقَاب4. لأوَفِي سَبيل اللو»". 


سبي !لقب اي لل ا 


مُختار ابن عبّاس وَتَلئّاة؛ وقد مُنع علماؤنا والشَّافعِنُ شراء قريبه بالرّكاة ليُعيق 
لأجزياء لآن الاعناق إستقاطً لايك د والا ره مه فريا ويه زهامالك الإطلاق الدقات» 
قلنا: المُراد به المُعاوّنة على أداء بدل الكتابة لما قدَّمنا. 

هذا ولا يدفع الرّكاة إلى أغنياء الغزاة والحجّاج كما يهم مِن قيد الانقطاع. 
وجوّز مالك والشَّافعِيُ دفعها إلى أغنياء العّزاة؛ لما في ار أبي داوةً»» و"أبن ماجه) 
عن أبي سعيدٍ الخدريّ وَلِيَدعَنَهُ قال: قال رسول الله صَإَلتَهَْلووسََ: الا فده 
لق اسيك العَامِلٍ عَلَهَا وَرَجل اشْترَاها ب ِمَالِهِه أو غَارِمء أو غَازِ في سَبيل الله 
و مسكين تَصّدَّقٌ بها عَلَيهِفَأَّهدَاهَا ِعَيع»20. ' ْ 


١ 


بس 


ولنا ما في 'أبي داوة), ل ا العاص 
انها أن رسو ل الله صَإأئَاعَييوَسٌَ قال ار الماك لك لو وي 3 
ا ا ا كي 
000 


(وابنَ السّبِيلٍ أي من له مال لام مَعةُ) بن كان ماله في بلدٍ آخَرَء وفي معناه مَّن 
يكون في البلد الذي هو فيه» ولكنّه غائبٌ عن ماله؛ لأن الحاجة هى المُعتبّرة وقد وُجد؛ 
لكونه فقيرًا يدّاء وإِنْ كان غتيّا ظاهرّاء فيأخذ مِن الصّدقة بقّدر حاجته. ولا يجوز له أن 
يأعد أكر مدهاهوالارلى أن ينشقر قن إن قدوا ولا ب شسذليف؛ لاحتمال عجزه عن 
١)‏ سئن أبي داود» .)١7785(‏ وه سنن ابن ماجه» »)١184١1(‏ كلاهما بألفاظ متقاربة. 


همل سنن أبي داود» (1775)) و( سنن التّرمذي» (107). 
() «المستدرك» (/ا/3غ١).‏ 


+ فس نح > يح بي يح جل تي بت هده 


- 


الأداء» ولو فضّل في يده شيءٌ من الصّدقة عند قدرته على ماله لا يلزم أن يتصدَّقٌ به 
كالفقير إذا استغنى» والمُكاتب إذا عَجِرْ؛ٍ لأنّها وقعت فى مصرفها عند الأخذ. 
(فيُصِرَفُ إلى الكُلّ) أي كلّ الأصناف المذكورة (أو البعض) ولو كان شخصًا 
واحدًا منهم» روى ذلك الطَبري في «تفسيره» عن أبن عبّاس» وعمرٌء وحذيفةً» وسعيدٍ 
بن جبير» وعطاءٍ بن أبي رباح» وإبراهيمَ النَّحْعيَ وأبي العالية» وميمونٌ بن مهران. 
فلفظ ابن عبّاس لبَدْعنهًا: ١في‏ أيْ صنف وضعتة أَجزاًك؛ ولفظ عمرَّرئَيْعَنهُ: «أيّما 


صنفي أعطيت من هذا أجرّأ عنك». ولفظ حذيفة وََلَيدَعَنَُ: «إذا وَضعيّها فى صني 


واحد أجزألة»0. 

إل - : ع. مه 1 000 وام 5 

قيل: ولم يرد عن غيرهم ما يخالفهم قولا ولا فعلاء ولم يُروَ عن غيرهم مِن 
الصّحابة خلاف ذلكء فيكون إجماعاء وهو قول مالك وأحمدء ولقوله مَرَدَعَئِدَرَ 

2 1 م0 ءَ ا‎ ١ سا سمت ع 7 3 7 ع‎ ٠١ 
لمعاذ يعإِتَعَنةُ: «فَأَعَلِمْهُمْ أن الله افَرَض عَليِهِمْ صَدَقَة في أَموالِهمْ تَوْحَذٌ مِنْ أَغرائهْ‎ 
م 0 00 و ما رضت 2 2 ا‎ 2 . 
فَتَرَدٌ في فم رٌائه2"7» و لأنّه موسق أمر لسلمةٌ بن صخر البياضئ بصدقة قومه.‎ 

1 ل 0000 

ولما روى القاسم بن سلام أن النبيّ صَزَنَمكِرسََ أتاه مال بعد ذلك» فجعله في 
صنفي واحدٍء وهم المُؤلّفة قلوبهم: الأقرعٌ بن حابس» وعيينة بن حصنء» وعلقمة بنُ 

وم 3215 ٠.‏ 1 5 7 ً َ. م 
[علاثة]"": وزيدٌ الخيل» قسَّم فيهم ذَهَيبَةَ بعث بها معاذ من اليمنء وإنّما يُوْحَذَ مِن أهل 

2 5006 ع 0 2 9 

اليمن الصدقة» ثم أتاه مال اخرٌ فجعله في صنفب واحده. وهم الغارمون. فقال لقبيصة 


05717 755 /١5( لاجامع البيان»‎ )١( 
وأبو داود (1585). والتّرَمذي (4؟5).‎ »)١4( أخرجه البخاري (190): ومسلم‎ )١( 
(؟) في جميع الشسخ (عُلاية) بدل (غلاثة)» والمثبت هو الصّحيح.‎ 


بن المخارق -حين أتاه وقد تحمّل جمالة-: «يَا قَبِيصَةٌ» أقِمْ حتى تَأَتَينَا الصَّدَقَه قمر 
لَك بها»””". 

وأوجب الشَافْعِيٌ أَنْ يه يُقسمٌ على ثلاثةٍ من كلّ صنفٍ منهم؛ لآن الأضادة عرق 
الام إن لم تُوجبٌ حَقيقة الملك فلا أقلّ ين أن تُوجب الاستحقاق» ولهذا لو أوصى 
ثلث ماله لهؤلاء الأصناف لم يجزْ جرمان بعضهم؛ وقد ذُكر كل صنب بلفظ الجمع. 
فوجب أن يُصرفَ إلى ثلاثةٍ ين كل صنفيء وإِنْ كان محلّى باللّام؛ لأن الجنس هنا لا 
يُمكن فيه الاستغراق» فتبقى الجمعيّة على حالها. 

ولنا أن حقيقة اللّام للاختصاص الذي هو المعنى الكلَّيُ النَّابت في ضمن 
الخصوصيّات من الملك والاستحقاق» وقد يكون مُجِرَّدا فحاصل التّركيب إضافة 
الصّدقات -العامٌ الشّامل لكل صدقة مُتصدّقٍ- إلى الأصناف -العامٌ كلّ منها الشَّاملٍ 
لكل فرد فرد-”” , بمعنى نهم أجمعين أخصٌ بها كلّهاء وهذا لا يقتضي أن تكونّ كل 
صدقة مُنقسِمة على أفراد كل صنفيء بل يقتضي أن الصّدقات كلّها للجميع: ٠‏ أعمٌ مِن 
أنْ تكونَ كل صدقةٍ صدقةٍ لكل فردٍ فرد د إن أمكنّ» أو كل صدقةٍ جزئيّة لطائفة أو لواحد؛ 
وك لودل سان ةما فلنها والحاذيف الى قد منا: 

(تَملِيكًا)؛ لأنَّ الإيتاء في قوله: لوَءانا يكوه 4 [البقرة: 4] يقتضي التّمليك؛ فلو 
بنى مسجداء أو قنطرةً» أو سقاية: أو أحج إنسانًاء أو كمّن ميئًا لامجزئه؛ لانعداء التّمليك. 

وفي #الخانية: لو أطعم يتيمّاء أو كساه ين زكاته بالمّسليم إليه جاز إن كان مُراهقا 
أو يَعقل القبضء وإن كان صغيرًا لا يجوز» كما لو وضعها على مكان فأخذها فقي”. 


)١(‏ «الأموال» (01865 1887). بنحوه. 


() ينظر في «فتح القديرا (57/5 ١‏ 164 


امام ف ع الى صل 
لا إلى من تينهما ولاد» أو زوجية. 00 


اب لل شهويي ل سه 

وفي «المحيط)”©: ولو قضى بها دين حيئ بأمره جازء ويكون القابضٌ كالوكيل 

(لا إلى مَن ببتهما ولادٌ) أي لايّصرف المُزكّي زكاته إلى مَن بينه وبينه مُوَالَدة فلا 
تصرف إلى أصل من أصوله وإِنْ علاء ذكرًا كان كالأب والجدٌّ أو أنثى كالآمٌ والجدَّة 
ولا إلى فرع من فروعه وهم الابن والبنت وأولادهم وإن سَفْلء ذكرًا كان أو أنثى؛ 
لأنَّ المنافع في الأملاك بينهما منّصلةٌ عادةٌ باعتبار الجزنيّة والبعضيّةه ولهذا لا ُقبل 
الشّهادة فيما بينهم؛ فلا يتحقّق التّملِيك على الكمال. 

(أو زوجيّة) فلايّدفع الرّجل زكاتّه إلى امرأته بانّاق» ولا تدفع المرأة زكاتها إلى 
زوجها عند أبي حنيفة؛ للاشتراك بينهما في المنافع عادةٌ. 

وقال أبو يوسفت ومحمّدٌ: تدفع؛ لما روى الجماعة إِلّا أبا داود عن زينبٌ امرأة 
عبد الله بن مسعوج يَوَيَدعَنهُ قالتٌ: قال رسو ل الله صَرَتهعَلَوْسل : ايا مَعشَّرٌَ النْسَاءِء تَصَدَفنَ 
لويخ كنا قالكة ورت إلى عن الله فقلت: ترس[ اخقاذات اليد وان 
رسول الله مدعو قد أمَرنا بالصّدقة» فائته فاسأله» فإِنْ كان ذلك يُجرٌ عن ولا 
صرفتها إلى غيركم؟ قالت: فقال لي عبدٌ الله: بل اثتيه أنتِ» فقالت: انطلقتٌ فإذا امرأةٌ 
مِن الأنصار بباب رسول الله مَرَّاتَدعَتوَسَيرَ حاجتها حاجتيء قالت: وكان رسول الله 
تيتس قد أَلقِ عليه المهابة» قالت: فخرج علينا بلالٌ» فقلنا له: أخبز رسول الله 
تلوس أن امرأتّين بالباب تسألايك: أتجزئ الصّدقة عنهما على أزواجهماء وعلى 
أيتام في حُجورهما؟ ولا تخبزه من نحن» قالت: فدخل بال فسأل رسول الله فقال: 


)١(‏ ينظر «المحيط البرهاني» (؟/ /ا/71). 


١مَنْ‏ هُمَا؟» قال: امرأةٌ مِن الأنصار وزينبُ. قال: «أَيٌّ الزّيانِب؟» فقال: امرأة عبدٍ الله بن 
مسعودء فقال رسول الله صََنَْعَكَووَسَر: «لَهُمَا أَجرَان: أَجِرُ القَرَابَة وَأَجِرٌ الصَّدَقَة)0. 


وأجيب عنه بأنّها كانت صدقة تطوٌعء قلنا: الإحلاية سكول عل التطوع ليل 

ما رواه البرّارة في #مسسكلاءة عن أبى سعيد 2ف قال: خرج رسول الله تيوه في 

| تسح أرفن” > الرمتوط ار رس لماي د مزهي حبار 
لهِنّ: ١تَصَدَّفنَ»؛‏ فلمًا انصرف وصار إلى منزله» جاءته زينبُ امرأة عبد الله بن مسعود, 
فاستأذنثٌ عليه؛ فأذن لهاء فقالت: يا نبي الله إِنَّكَ اليوم أمربّنا بالصّدقة» وعندي حُلِيٌ 
لي؛ فأردثُ أنْ أتصدَّق بهه فزعم ابن مسعوو أنه هو وولده أحقٌ من أتصدّق به عليهم. 


فا ل ررضواقة اله ع تعره مدن ار ووه اوفة رولك قر ان 
به عَلَيِهِمْ)”. 

وما رواه الطّحاويٌ أنَّها قالت لرسول الله مَآدَعَدِوَسر: إن ع0 
منهاء وليس لزوجي ولا ولدي شيءٌ فشغلوني فلا أتصدَّقُ» فهل لي فيهم أجرٌ 
صََأَلنَدْعلدوِوسَ : «لَكِ في ذَلِتِ أَجِرَانٍ: م 5 
الواجبة لا تدقع إل الولك بالاتفاق. 


() لا إلى ( مملُويه) أي مَملُوك نفيهء سواءٌ كان قناء أو مُدبرَا؛ أو أمَّ ولدِ؛ لأن 
كمي للحي أو مُكاتبًا؛ لأنَّ للسّيّد حقًا في كسبه؛ فلا يتجٌ التّمليك. 
23 #صحيح البخاري» (ككة١اي‏ وااصحيبح مسلم؛ )٠٠٠١(‏ واللّفظ له ولاسئكن التَرمذي» (5796). 
واسئن النّسائى» (70/47)» و«سئن ابن ماجه» .)١1875(‏ 
(؟) عزاه إليه الزَيلعُ في «نصب الرَّاية؛ (7/ 01564٠7‏ 4)» ولم نقف عليه. وقد أخرجه البخاري بهذا اللّفظ 
(؟85١)2.‏ 


() «شرح معاني الآثار» (6 07 7). 


و 
0 6 و 7 
وعبد اعتق بعضه. وَغَنىٌ امه مط و 1 


الا 0ك 

(و) لا إلى (عبد أعيق بعضه) وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنعنده ‏ عت العف تين 
عليه السّعاية في البعض الذي لم ب بعتِقُ» فلا يدفع مولاه الزّكاة إليه» كما لا يدفعها إلى 
مكاتبه» وأمّا عندهما إذا أعتق بعص عبده عَتَقَ جميعٌه» فيدفع مولاه الزّكاة إليه؛ لأنّه 
حينئلٍ ليس بمملوكه. 

() لا إلى (عَننّ)؛ لما رواه أبو داود والنّسائُِ والتَرَمِذَيٌّ وحسّنه» عن أبي هريرة 
َيتعَنة قال: قال رسول الله مَتَوَسةٌ: «إنَّ الصّدَقَةَ لا نَحِلُ لمق وَلَا لذي مِدَةٍ 
سَوِيّ -أي صحيح البدن)”". والهرّة -بكسر الميم وتشديد الرّاء- القوّةء ومنه قوله 
تعالى: #ذْومِرَّةَ# [النَجم: *]. 

وفي «المحيط)”": إن الغنى ثلاثة ئة أنواع: 

-غَتّى يُوجب الرّكاة» وهو ملك نصاب حَوليٌ نام. 

-وغتى يحرّّم الصّدقة -أي أخذّها- ويُوجب صدقة الفطر والأضحية» وهو 
ملك ما يبلغ قيمة نصاب مِنَ الأموال الفاضلة عن حاجته الأصليّة. 

-وغنى يُحرّم الشّؤال دون الصّدقةء وهو أنْ يكونّ له قوت يومه» وما يستر 
عورئّه. انتهى . 


وكذامّن قدر على تحصيل قوت يومه بكسبه» وهو المراد بقوله: «ذى ِرَّةِ سَوي ). 


ك3 ٍ__ 


000 سنن أبي دأودا (17755) لككن من حديث عبد الله بن عمروء واسئن بن الترملي)‎ )١( 
بن جنادةٌء وبلفظ : "إن المسألة لاتحلٌ لغنق؛ وه سنن النسائي» (091؟) من حديث أبي هريرة وبَلد: الدع‎ 


(؟) ينظر «المحيط البرهاني" 88/9 ؟)و(/ 81ه). 


4 


والحاصل: أن يحرم سؤال مَن له قُوتُ يويهء وله ما يقيه مِن حَرٌه وبرده؛ لقوله 
لسن : ١م‏ يزَالُ الرَّجُلُ يَسأَلُ النّاسَ حتى يَأتِيَ يوم القيامَة لَيسَ في وَجههٍ 
مَزْعَةُ لحماء سا وقول لَك تك مال انان ولذها تسوعاة 
يَومّ القِيَامَةٍ مَةِ وَمَسألَنُةُ في وَجِههٍ 50-6 أو خدُوش؛ أو كُدُوح». ٠‏ قيل: يا رسول الله 
وما يغنيه؟ قال: اين درزهمًا وفيا من الذّهَب2. رواه أصحاب ااا و 
رواية: وما الغنى الذي لا تنبغي معه المَسألة؟ قال: ١كَدْرُ‏ مَا يُعَدِيه وَيُحَشّيهِ؛؛ وفي رواية: 
١أَنْ‏ يَكُونَ لَهُ شْبَعْ يوم وَلَيله)10. 

وأمّا ما أخدّه من غير مسألَةٍ فلا يحرم؛ لقول عمرّ وَوََعتة: كان الب صَإِدعبووَةٌ 
يُعطيني العطاء» فأقول: أعطه أفقرٌ إليه منّيء فقال: ذه قَتَمَوَّلَهُ وَتَصَدَّفْ به قَمَا جَاءَكَ 
همال وت عير مرف وكا سال فَخذهُ وها لا ايه تفسلك» تق عليه" 


وقيل: لا تحل الرّكة لصحيح البدن؛ لما تقد وله تعالى أعلم. 


(3) لا إلى (مملُوكه) أي مَمِلُوكِ الغنئ؛ لأنَّ كسبه لمولاه» ويُستثنى مِن ذلك 
المُكائب على ما قدمناه. 


وف #الدخيرة 8 لو كان عبد الغنيٌ 80لا يك شماه ولم يكن في عيا 
مولام أو كان غائنًا مولام يجوز الدّفع إليه. 


(١)«صحيح‏ البخاري» »))١41/4(‏ وااصحيح مسلم) (50 .)1١‏ 

١00‏ سنن أبي داود؛ :)١51757(‏ وا سئن التّرمذي» ,)56٠0(‏ واسئن النّسائي» (159017). واسئن أبن ماجه» 
(1840). 

(") أخرجها أبو داود )١179(‏ من قول النفيليٌ. 

() «صحيح البخاري" ,)1/1١74(‏ و«#صحيح مسلم) (55 .)٠١‏ 

(2) ينظر «الذّخيرة البرهائَّيةا (؟/ 078). 

(5) الرَّمِنٌ: المريض مرضًا يدوم زمانًا طويلًا. «المصباح المنير» (زمن). 


- 8 9 5 ع 3 ع 

(و) لا إلى (طفله) أي طفل الغنئء سواءً كان ذكرًا أو أنثى» في عيال الاب أو 

ليس فى عياله؛ لأنّهِ يُعدَ غنيًّا بمال أبيه» واحترز بالطّفل عن الولد الكبير إذا كان فقيرا 
فإِنَّه يجوز الدّفع إليه. وإن كان أبوه يُنفِق عليه؛ لأنّه لا يعد غنيا بغنى أبيه. 


(و) لا إلى (بَني اشم) وهم بنو الحارث والعّاس بن عبد المُطّلبٍ جد الي 
كسد وبنو عليٌ) وار ؛ وعقيل أولاد أبي طالب عم النِيَ سيوس لا 
بنو أبي لهب؛ أن خرمة الصّدقة أوَّلَّا 7 الآباء إكرامًا لهم؛ ثمَّ سَرَتَ إلى الأبناء» ولا 
إكرامً لأبي لهب. 

وفي «المحيط)”": ويجوز صرف صدقاتٍ الأوقاف والتَطوّعات إليهم -أي إلى 
بني هاشم- إذا سُمُوا في الوقف. رُوي ذلك عن أبي يوسفء ومحمَّدٍ في «التوادر». 

خالل تدقع الرّكاة إليهم؛ لأنّ الفرض مُطهّر فيتدنّس المؤدّىء كالماء 
المُستعمل» فنزّه الهاشميٌ عنه كرامةً له» ولقوله علو كم1: «نَحنُ أَهْلّ البّيتِ لَا 
تَحِل لَنَا الصَدَقَاتَ»؛ رواه البخاريٌ". وقوله عَلَداصَكَمواعَكه: إن هذه الصَّدَقَاتٍ إِنَّما 
ف ارك التلني لا للشكو 11 ان اتقاتج مور واه عيذ البو نكا طول 


2 20 1 كور # عش, 2مس 
ورواه الطبرانِيُ»؛ وفي آخرها: فقال لهما: «إنه لا يحل لكم أهل البّيتِ مِنَ 
الصَّدَقَاتِ شَىيٌ ا هئ عسَالَةٌ الأيدى. َإِنَ لَكم فى 000 الحمين م 00 


.)١١4 /5( «المحيط البرهاني»‎ )١( 

(5) «صحيح البخاري» »)١551(‏ بلفظ: «أنَّا لا نأكل الصّدقة» وأخرجه مسلم »)22١55(‏ بلفظ: «أنَّا لا 
تحل لنا الصدقة». 

(5) #صحيح مسلم» .)1١195(‏ 

(؟) «المعجم الكبير» »)5117/١١(‏ بألفاظ متقاربة. 


وأمَّا قول صاحب «الهداية»: لقوله عَلْوااصَكَمَْآلتَكَحِ: «يَا بَنِي هَاشِمء إن الله حَرَّمَ 
سه 40ل 26 5 2 م لل و ل ااي ا ا نز 2 
عليكم غسَالة أيدي الناسء وَأُوَسَاحَهُمْ وَعَوَضَكُمْ عنهًا خمسٌ الخمس""'". فغير 
معروف بهذا اللفظ. 


قال الطّحاويٌ: وعن أبي حنيفة أنَّ الصّدقات كلَّها جائزةٌ على بني هاش 
لكر كاك لغيه زاكر عله لوصول مسن الخن: النيني فنا بلط 
ذلك بموته مَِآَعَيودٌَ حَلَّتْ لهمٌ الصّدقة: قال: وبه تأخدٌ. وعن أبي حنيفة وَمَذلك 
جواز دّفع الهاشميٌ زكاته للهاشميٌ. 

(و) لا إلى (تواليهم) أي مُعمَقِي بني هاشم؛ لما روى أبو داو والتَّرِمذَيٌ والنّسائئُ 
عن ابن أبي رافع مولى رسول الله َناَك عن أبيه: أن رسول الله اموس بعت 
رجلا من بني متخزومٍ على الصّدقة: فقال لأبي رافع: اصحيني؛ 0 
قال: حتى أتي الْبييَ اموسر تأساء . فأتاه فسأله فقال رسول الله صََْكتَدعَبَوِوسَرَ 
وى القّومٍ من أنفْسهِمْوَإِنّ ا مَِلْ لا الصَدَمَة 0 . وفي رواية الجماعة» وصحّحه 


ل 0 


الرمدى: «إنَّ الصَّدَقَة هلا تَحِلٌ نا وَإِنَّ مَوَى القّوم ين أَنَفِهِمْ). 
مايا واو 0 
الله صََالتَدْعَلدِ 


0 0-7 


نعنك هعاذا إلى اليمن فقال: (إِنَّكَ تَأتِي قُومًا أَهْلَ كتّاب. فَادْعْهُمْ 
إلا الله لله وَأَنّي 00 الى فإِن 
(١)«الهداية» ١ /١(‏ ؛» وينظر "الشّبيه على مشكللات الهداية» (؟/ 41/7). 
6 سنن أبي داود» ))١760(‏ وااسئن نن الترمذي؛ (/561)» و١‏ سنن النّسائي» (01111)» وبوَّب البخاريٌ في 


كتاب الفرائض : باث: مولى القوم من أنفسهم» وفي ١«صحيح‏ مسلم؛ (19 ١‏ ) بلفظ: «إنَّا لا تحلٌ لنا 
الصّدقة؛ فقط. 


وجَارَ غَيرّها إليه. 
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رض عَلَمهمْ تحمس صَلَوَاتٍ في كل يوم وَل إن مُمْ أطاعُولة لِدَلِكَ تَأعْلنهُم 
أَنْ الله لي وا دم أيهم ور على فقاوم اد 


م 0 


5 هذا لا يمنع جواز الصَّرف إلى غير المسلمين» قلنا: لما كان مَأمورًا 
بالصّرف إلى فقرائناء فلو صَرفَ إلى غيرهم لكان تاركًا للأمر» فلا يجوز وأجازه زفْرٌ؛ 
3 قوله تعالى: #ا لاروك اللَهُعِن الزن لم يلوح في ادن ولد جوف رين ده أن روه 

ألم 4 [الممتحنة: 4]» وعموم آية المّصارفء والتّقييد زيادةٌ وهو نسخ مَعنوي 
على ما عرف» ولهذا جاز صرف سائر الصَّدقات إليهم إِلّا في رواية عن أبي يوسف 
بخلاف الحربيٌّ المُستأمَن» حيث لا يجوز دَفعها إليه؛ لقوله سبحانه: #إإِتَماِت مه 
َنَلن موف لين . .> الآية [الممتحنة: 4]» قلنا: حيث خصٌ منها الحربيٌ بما تلونا جاز 
تخصيص الذَّمّيَ منها بما روينا وإِنْ سُلَّم أنّهِ ين الآحاد. كيف وقد خرج منها أصول 
المُركّي وفروعه وزوجته؟ 

(وجَارَ غَيرّها) أي غير الرَّكاة مِن سائر الصَّدقات (إليه) أي إلى الدَّمىَ» سواءٌ كان 
تطرعا أومواحكاء فالكنار# ردقه التطر ادو 

وقال أبو يوسف: لا يجوز صرف الواجب إلى الذَّمّىَ كما لا يجوز صرف 
الرّكاة إليه. 

ولهما ما روى ابن أبى شيبة عن سعيدٍ بن جبير مُرِسَلًا قال: قال رسول الله 
ووس صَرَّ: الا حدقا إلا عَلَّى عَلَى أهل ديتِكم). فأنزل الله تعالى: #لَى عَكَلكَ 


)غ2 الوك البخاري» (؟ بابو)ل و ااصحيح مسلما .)1١9(‏ و١‏ حكن أبن داود» )١1584(‏ واللّفظ له واستن 
التَرمذي» (1576). وااسئن النُسائي» (؟؟750) ولاسئن ابن ماجه» .)١79/87(‏ 


ار 2 ا 5 ع 
وَإِنْ دَفْعَ إلى مَن ظنه مَصرفا فظهر أنه عَبدَه يُعيدٌهاء وَإِنْ ظهرَ مَوَانِعٌ أخَرٌ ل 


ل م ل سسب _للسسسسب جه * 


هم ..* إلى قوله: #..وَمَا مُنِفِفُوا مِنْ حَيْرٍ يُوَقّ إِلِنَكُمْ # [البقرة: 175] فقال 
0 ١تَصَدَّقُوا‏ عَلَى َمل الأثيان كلها" .وهو بإظلاقة يتاول الزكات لك 


« سح سه سو ماو 


ع قا وف ما 
5 ع6 08 5 ل كن 7 2 ري 0 ره 
ولقائل أن يقول: اية الصدقة هي اية الزكاة. وقد حخحصت. وأية الممرة والحديث 
3 ,قم . ب 1 0 7 
مَحمولان على التطوع. وهذه صدقة واجبة» فكانت أنسب بالزكاة. 
5-1 ص سر و 
ثم لا يُبنى منها نحو مسجدلء ولا يكفن بها ميتٌء فإِنَ التّمليك شرط. 


(وَإِنْ دَفْعَ) الرّكا كاة (إلى مَن ظنّه مَصرِفًا) لها (فظهّر أنه عَبدُه) أو مُكاتيه (يُعيدُها) 
انعط ال كامكة حورو لانعدام التّمليك أو تمامه. 


(وَإِنْ ظَهِرٌ مَوانِعٌ أُخَرٌ لا) أي لا يُعطي الرّكاة مرّة أخرى: وقال أبو يوسفٌ: 
يُعيدُها؛ لأنَّه ظهر خطؤه بيقينٍ مع إمكان الوقوف على الصّواب» فصار كما لو تومأ 
بماى أو صلَّى في ثوبء ثم تبيّن أن نجسٌ. 

ولهها ماووق البخارئ من عنديت معن بن يزيد وكلكدعلة قال: بانحت رسو ل الل 
ةوس أنا وأبي وجدّيء وخطب علي فأنكحني» وخاصمتٌ إليه» وكان أبي يزية 
أخرج دنائيرٌ يتصدَّق بهاء فوضعها عند رجل في المسجد. فجئتٌ فأخذئها فأتيئه بها 
فقال: والله ما إيَالدَ أ أردث. فخاصمتٌ إلى رسول الله صَرِنَعَوَسَلَ فقال: «لَكَ مَا نَوَيتَ 


0 لا 


يَا يزيد وَلَكَ ما أَخذْتَ يَا مَعنُ) 


(١)*مصف‏ ابن أبى شيية؛ .)1١595(‏ 
(5) 7 صحيح البخاري» .)١575(‏ 


ونْدِبَ دَفعٌ ما يُعِْهِ عن السّوَّالٍ يَوما 


4 


وهو وإِنْ كان واقعةً حال فيجوز فيه كون تلك الصّدقة كانت نفلا لكنّ 


5 


عمومٌ لفظ «ما) في قوله عََتَوااصَكمواتَكة: «لَكَ ما نَوَيتَ)» يُقيد المطلوب» 000 ما في 
الصَّحيِحَين عن أبي هريرةً ميمه عن الدب صَأَلتَهعَكيِدِوَسََ قال: «قَالَ رَجُلّ : ا 
اللْيلهَ بِصَدَقَة فُخَرَّجَ بِصَدَقَتهه فَوَضَعَهًا في يَدِ غَنِتَ...) الحديث7". 


0 


وقيّد بمَن ظنَه مَصرِفًاء لأنّه لو دفع بغير اجتهادء أو باجتهادٍ وبدون ظَنٌّ» أو بظن 


له ليس بمّصرفيء ثم تبيّنَ المانع لا يُجزئه. 


6 


ع وس 


ولو دفع إلى مَن يظنٌ أنه بس بمّصرفيء ثم تيبّن أن مَصرفُ يُجزئه؛ وذلك لأنَّ 
الواجب عليه الصَّرفٌ إلى مَن هو مَصرِفٌ عنده» وقد فعله فيجوزء كما إذا صلَّى إلى 
جهة بالتّحرّيء ثم تبيّن خطؤه. وهذا لأنَّ الوقوف على هذه الأشياء بالاجتهاد دون 
القطع» فقد لايّعرف الإنسان ذلك مِن نفسه» فضلًا عن غيره والتكليف بحسب الوسع 
بخلاف التّحِرّي في الاب والأواني» فِإِنَّهيُوقَّف على الطّهارة والنّجاسة فيهماء بخلاف 
أبي حنيفة أنَِّ لايُجزيه في غير الغني» والظّاهِر هو الأوّل» ووجه القَرق على هذه الرّواية 
أن الغن مَصرفٌ في الجملة كما في العايل. 

(ونْدِبَ دَفْعٌ ما يُغنيه) أي ي: يغني الفقير (عن السّوَّالِ يَوما/؛ لأنّ في ذلك صيانة له 
عن ذل السّوالء ولقوله َه تَمُعَب ديسل : اأعنُوهُمْ عَنِ المَسألَةِ في هَذًا اليوم) 1 


.)1١51( و(صحيح مسلم»‎ ))١57١( اصحيح البخاري»‎ )١( 

() قال عنه الزّيلعيُ فى انصب الكدّاية» (؟/ 57 ): اغريتٌ بهذا اللّفظى وأخرجه الدّارقطنكٌ (717)., 
بلفظ: وين ها اليوم»» والبيهقي في «السَّنن الكبرى» (1/7/4)» بلفظ: ار عن طُوافٍ 
هذا اليَوم». 


وكُرء دَفعُ النَصاب إلى قَقِيرِ غير مَديُونِ وتَقلّها إلى بلدٍ آخرء ا 


(وكرة دَفعٌ التصاب إلى قَقِيرِ غَيرٍ مَديُونِ) وقال زفرٌ: لاخر لان لكر بعال 
لعطاء كم حال الأدلوه وحكمٌ الي لشَّىيء معه» فصار كما لو دفع إلى غني» ولنا أنَّ الأداء 
ال فقيرٌ وإنّما يصير غنيّا بعد تمام التّمليك» 
فيتأحَر الغنى عن التَّمليكء وإِنّما كه لوجود الانتفاع به حال الغِنى» والأصل حصول 
الانتفاع به حال الفقر؛ لأنَّ المقصود سد َل الفقير» وكمالّه في حصوله حالًا ومآلا. 


000 0-7 


وهاهنا حصل حالاء وكُره؛ لأنّه لم يحصل مآلاء وعن أبي يوسف أنه لم يجزثّه أكثر 
مِن نصاب. 

كيين المؤيونة لأن العديون لأ ياس أن تعطى هدر وقاء دري وزناذة دوك 
ِ 000 2000 3 21 5 2 02008 
التّصابء وكذا إذا كان الفقير له عيال لا بأسّ به بِأنْ يُعطى قَدرٌ ما لو فرّق عليهم حَصٌّ 
كلّ واحلٍ منهم دون التصّاب. 

06 0 57 0 نر : 5 ع2 

(و) كره (تقلّها) أي نقل الزّكاة (إلى بلدٍ آخرٌ) غير البلد الذي فيه المال؛ لأنَّ 
اي او و د ا 
الشَافعتٌ؛ لقول ابي مَإلتَعَوَسَز لمعاذ رَإيَيعَنَةُ: فأ لمي أن الله له تعالى افتَرَضَ 
ينتقي أولوخ وشذ م تين وغل ٠:‏ 

ولنا أن الممصرف مطلقٌ مُطْلَّقٌ الفقراء؛ لقوله تعالى: #إِنّما الصَدَقَتُ إِلْمْمَراء # 
[التوبة: + 5ك المكان قةه كالقيدا يه ركو امار ديك نماو 7ن كه 
لنا؛ أنه صبَألتَعدوَسَلَرٌ قال ذلك لأهل اليمن» وهي بلا 9 على أن مراده هوس / 
أنه لا طممٌ له في الصّدقة؛ بل هي مَصروفة إلى فقراء المسلمين؛ كما هي مأخوذةٌ مِن 


.)576( وأبو داود(084١). والتّرمذي‎ »)١19( أخرجه البخاري (17596): ومسلم‎ )١( 


أغنيائهم» وإِنّما يُكرّه اقل الظاهر ما رويناء ولرعاية حقٌّ الجوارء والمُعتبّر في الزّكاة 
تراه كنا ارال لاتدك ‏ الرسوبعة اذلف ببهط لوك 


والأفضلٌ صَرفْها إلى إخوتهه ثم أعما مه ثم أخواله. ثم ذُوي أرحامه. ثمّ جيرانه 

ثمَّ أهل مسكنه. ثم أهل مَحلَيِهء ثم أهل ميصره. 
وفى «المحيط)0”": وعند محمَّدٍ يعتبّر فى زكاة المال حيث المال؛» لا حيث 
المزّي؛ لأنَّ الواجب في المال لا في الذَّمّة» وفي صدقة الفطر إِنْ كان يُودّي عن نفسه 
حيث هوء وإِنْ كان يُؤدّي عن ولده وعبده فعند أبى يوسفٌ يودي حيث العبد» وعند 
محمّدٍ حيث المولى» وهو الأصحٌ؛ لأنْ الواجب في ذِمّة المولى» حتى لو هلك العبد 
(لا) يُكرّه لها (إلى قَرييِ)؛ ليما فيه مِنَ الصّلة مع الصّدقة (أو) إلى قوم (أحوّجَ 
بن أهل بَلِو)؟ يما فيه بين زيادة دفع الحاجة» وما قدّمنا بين قول معاؤٍ يتنه لأهل 
اليمن: اتُوني بعرض ثيابٍ خميس أو لبيس مكان الذّرة والشّعير أهونٌ عليكم؛ وخير 
لأصحاب رسول الله اندعو 7 لَرَ بالمدينة)”' | إلا أنه يجب حمله على أنَّ م من بالمدينة 
كانوا أحوجٌ أو على ما قضل مِن فقراء اليمن» وكذا لا يكرّه النقل إلى أهل بلدٍ أورعَ 
من أهل بلده» أو أنفع للمسلمين منهم. 


.)51١؟/؟( «المحيط البرهانى»‎ )١( 
(باب العَرْض في الزّكاة).‎ :)1١7/7( (؟) «صحيح البخاري»‎ 


.0 ثم هوي >4 وإ : ا 0 م" 
الفطرة من بر» وما يُتحذ منة» ومن زبيب» نصف صاعء ومن تمر أو شعير صاع. 
# ع 


سه يجيي يبب بيبحيبيبييييييبييبحييييحبييلبجي ‏ 


(فْضِلُْ) في صدقة قهَ الفطر 
رسيا شرعيتها ما في ١‏ سئن أبي داوة»), و”ابن ماحه) ران عباس صَدَيَعنها : 


افرض رسول الله مََئعَِرسَةَ زكاةً الفطر طُهِرةٌ للصّائم مِنَ اللّغو والرّفثء وطّعمةٌ 
للمساكينء من أذَّاها قبل الصّلاة فهي زكاةٌ مقبولةٌ» ومن أذَّاها بعد الصَّلاة فهو صدقةٌ 
مِنَّ الصّدقات»”"» رواه الدّارقطني» وقال: ليس في روايته مجروحٌ. 

وكان أمر انيت ص" يول بها في السَّنة التي فرض فيها رمضاكٌ قبل أن يفرض 
زكاة المال» وكان يخطب قَبل الفطر بيومّين فيأمر بإخراجها -أي في الجملة- سواءٌ 
يقع وقت الوجوب أو قبله. 

(الفطرة مِنْ برٌّ) أي حنطة (وما بتّكَذ منة) كدقيقه وسويقه (ومن زبيب يَصفٌ 
ب وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: صاءٌ؛ وهو رواية ص أبي حنيفة» وعليه لخر لذن 
الت تقاوك التمر ون نحية البقصرة وهر الأنكه ولمااورة فى الم ين وز 


7 


حديث أبي سعيدٍ الخدريّ وَعَلَيدعَنَُ: (أو صاعا مِن زّبيب»2. 
5 0 و 8 1 ق : 3 9 5 

(ومن دمر أو شَعِيرٍ) وما يُتَخْذ منه (صاعٌ)؛ لما في اله حيحَين وغيرهما عن ابن 

ا ا الله صََأَكنَعَلنهوسَارٌ فرض زكاةٌ ١‏ لفط من رمضان على 
0 

ولما رواه بو داود عن ابي سعيلك 2 صاانَدُعَنَةُ قال: «كنا تُخرج على عهده 
عَلَنْهااضَلادْوَالتََة صاعَّ 5 أو شعير» أو أقط أو زبيس»ء أو صاعا من دَقيق)7” , 
0)١(‏ سنن أبي داود؛ (94 ٠‏ واسئن ابن ماجه» .)١851/(‏ و١‏ سئن الذّارقطني» (/10. 6 


(5) "صحيح البخاري؟ (4 يوكا/ل واصحيح مسلم" (485). 
)0 سئن أبي داود؛ .)١15148(‏ 


٠# 6 ©‏ 6# #» هج ها هاج > م # ه» هعم وس شهعه © 66 جه م هه يه وه هه نوه مور ووه مه مهمو 


1 
3 7 العو ع د ملعك لد سا ء 
وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: يجب مِن البر صاع كغيره؛ لما روى الحاكم 

وصحّحه عن ابن عمرّ وََإَيَدءَئْهَ: «أن رسول الله صَإلتَمَيَِوَسَّ فَرضٌ زكاةً الفطر صاعا 
م عت 0 _ 8 9 ٍِِ ع 

مِن تمر» أو صاعا من بر على كل حر أو عبل» ذكر أو أنثى مِن المسلمين)2"0. 


: 5 : را رمي 22 : 
ولظاهر ما رواه الستة من حديث أبى سعيد الخدري ووَآيَيُعَنهُ: «كنا نخرج إذ كان 


4 ل مدهو ره 27 وس ]ص إ١مه‏ 9 : 2-2 ُّ 

فينا رسول الله صَإْلْتَهعلَوِوسَمَ زكاة الفطر عن كل صغير وكبير» حر أو مملوكُ صاعا مِن 

طعام؛ أو صاعًا من أَقِطِء أو صاعًا من شعير» أو صاعًا من زبيب» فلم نزل نُخْرِ جه حتى 

قدم معاويةٌ حاجًا أو مُعتمراء فكلّم النَّاس على المنبر» فكان فيما كلّم به النّاس أنْ قال: 

إن أرى أن مُدّين مِن سمراء الشَّام يَعدِل صاعًا مِن تمرء فأخذ النّاس بذلك». قال أبو 
عياع َِ ٌُ 3 

سعيد ريِدَيَدعَنَه: «أَما أنا فلا أزال أخر جه كما كنت أخرجه)7". 

وجه الاستدلال بلفظ «طعام»». فإنَّهِ عند الإطلاق يتبادر منه البرّ وأيضًا فقد 

عطفف هنا الشّعيرَ والثَّمِرَ وغيرهماء فلم ببق مُرادُه منه إلّا الحنطة» ويعضده ما رواه 
7 ِ 2 ُ 

الحاكم: «صاعا من حنطة»» وقوله: «لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله 

ترم رم رده 2 5 3 2 5 0 اع ل 6 ون 

َلوسر صاعا مِن تمر» أو صاعا مِن شعير»» فقال له رجل مِنَّ القوم: أو مُدين مِن 

- عم ع و 
قمح؟ فقال: «لا» تلك قيمة معاوية لا أقبلهاء ولا أعمل بها». رواه الحاكم عن عياض 


م 


بن عيكل الله وصححهة'". 


.)١598( «المستدرك»‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» ٠8(‏ 6) وااصحيح مسلم» (480)؛ واسئن أبي داود» »)١1717(‏ و«سئن التّرمذي» 
(71/7)» ولاسئن النّسائى» »)70١7(‏ واسنئن ابن ماجه» .)١1879(‏ 


.)١596( «المستدرك»‎ )9( 


واه هد هه و عه وه هاه وه وه هشه ههه مه ه هه هي هاج وه اواج و وهس ووه و وم م وم 


95 3 


وأخرج عن ابن عمر ربتعا أن رسول الله صَوَتَاَوسَله «فرض زكاةً الفطر صاعًا 


0 


مِن تمر أو صاعا من برٌ. ٠‏ الحديث. وصحّحه عن أبي هريرة وَلَنَِعَنهُ نحوه مرفوعًا 


واحسييقن تون الى 1 كانه لبر يد بِحْجَّةِ علينا؛ لأنّه أخبر بفعل 
نفسهء قال: كنا تُخرج1. وفعله عَلَهاصَكَْوالتَكعْ ليس بمُوجبء. ففعل الصّحابى أولى 
الا لكو تزافو العتسد ني الاقف أله لأدرى تطلين العيا يق واس فقي ا 
أبا سعيدٍ يَعَْيَّءنهُ في هذه المسألة؟ كذا ذكره العينيٌ. 


2و سوم 


: 2 5 1 
ولناما في الصحيحين من حديث نافع عن ابن عمرٌّ وَلْيَهْعَنْهَا قال: «فرض رسول 
لله صَإتَعيِرسَة زكاةً الفطر صاعًا مِن تمرء أو صاعًا مِن شعيرء فعَدل النَّاس به مُدّين 
0 
1 روى عبد و في ع عن 0 3 - 7 شهاب» عن عبد الله 
فقال: لفقا اردع َي اد حاقابو كي ادقع مدعل 
وعبد» صغير وكبير)” "» وكذا رواه أبو داود) 


سا الله صَيَدَه يوس خطب قبل يوم العيد بيومّين فقال: إن صيدنة 
نَسَانِء و صَاعٌ مما سِوَاهُ مِنَ الطّعَاما رواه الدارقطبه 60# 


.)١595701598( )كردتسملا«)١(‎ 

(؟) «صحيح الببخاري؛ )١9:7(‏ وااصحيح مسلم) (484) واللّظ له. 
(؟) ١مصيّف‏ عبد الدَزَّاق؛ (0460). 

.))١13 '( سنن أبي داود؛‎ ١00 


(2)" سنن الدّارقطني» (5111). 


© © هه ه6 ههه هه وس هس ههه هش وه هج هه هه وه وه هه د هق انهه مامه وه دوه و ره . 


1 

وما فى اسنن أبي داوة» و«المّسا نت» عن حُميدٍ الطّويل» عن الحسنء عنٍ ابن 
عيّاس د ان عسي قن كر ري ناضان ند ادرف فاق «أخرجوا صدقة 
صَومكم» فكأنّ النّاس لم يُعلمواء فقال: امن هاهنا مِن أهل المديئة؟ قُوموا إلى 
عوك تهون ب لا بتلمزة ترذن وس ل افق + كي هده لقي عباتا 
ين تمر أو شَعِيرِه أو نصفٌ صاع قمج. ..) الحديث(7 لور واتداتقات مشهووونة لك 
فيه إرسالاء فإنّ الحسن لم يسم من ابن عباس بيهم على ما قيل. 

وما في «سئن التَّرَمذَيٌ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه أنَّ رسول الله 
سَرئاعدوَسَةٌ بعث مُنادِيًا يُنَادِي في فجاج مكَة: «ألا إِنَّ صَدَقَةَ الفطر وَاجِبَةٌ عَلى كُلّ 
الوادت أو ان ا و بار 
الطّعام». وقال: بيك" ْ 

ورواه الدارقطنيُ عن علي بن صالح؛ ؛ عن ابن ل ل 7 
عن أبيه؛ عن 0 أن 0000 الله صوصل أمر صائحًا فصاح: 5 سيدفة الفطر حَق 
وَاحِبٌ عَلَى كُلْ مُسلِمء مُدَّانِ مِنْ قَمح» أو صَاعٌ مِنْ شر أو تمر 

وما في «الطّحاويٌ): حدَّئنا المُنيُ: حدّثنا الشَّافعيٌء عن يحيى بن حسّانه عن 
الث بن سعيء عن عقيل بن خالدٍ وعبد الرّحمن بن خالدٍ بن مسافرء عنٍ ابن شهاب؛ 
عن سعيدٍ بن المسيّ أَنَّ رسول الله صميو «فَرض زكاةً الفطر مُدَّين مِن حنطة». 


0 


0010" سنن أبي داودا (175) واللّفظ له و«سئن النّسائي» (5914). 
١0‏ سنن الترمذي» (517/4). 


هه اسن الدّارقطنى» 8م ٠‏ 06 
()"الْسّئن المأثورة للشافعى »(707/8) وأخر جه كذلك في اشرح معاني الآثار؛(7171)» لكن بإسنادٍمختلفي. 


هقفاو وه .هو هوهو قوفف هده به م هع ققه عرو وه وفع و وروم وو وم يو وى 


9 5 م م عو َّ عو 
قال في «التنقبح»: إسنادٌه صحيحٌ كالشّمس»ء وكوه مُرِسَلَا لاايضرٌ فإنّهِ مُرصَلٌ سعيد: 


ومّراسيله حجحة حجَةٌ -أي اتفاقًا-2"0. 


وما في «مسند أحمدً» مِن طريق ابن الْمُبارَك عن ابن لهيعةً» عن محمَّدٍ بن عبد 
ارحس بن توذل عر فاظمه بيت السدره عن أسحاة بذكا لي كن (صرهنه تالت 
5-5 نودي زكاة الفطر على عهد رسول الله مَإلعَدَهوَسَلرٌ مُدَّين يصع بالمد الذي 
تقتاتو فيه 7. وخديك اتن لزيءة فنائة العقابدة الا سيم وهو افن روانة كام عله 
وهوابن المَبارَك. 

ثمّ هو مذهب جماعةٍ مِن الصّحابة» منهم الخلفاء الرَّاشْدونء ففي ١مصيّف‏ عبد 
الدَرَاق) عن أبي بكر عنعن أنه أخرج زكاةً الفطر مُدَّين مِن حنطة». 

وفي اسئن أبي داوة». و«النّسا يّ؟ عن ابن عمرّ ربتعا «كان النّاس يخ جون 

سدقة الفطر على عهد رسول الله صَؤْتعدِومٌَ صاعًا من شعيرء أو تمرء أو سّلتٍ!", 
ال 0 جعل عمرٌ نصفٌ صاع حنطة مكان 
صاع مِن تلك الأشياء»". / 


03 


َ 1 7 2 ال 0 5 اه ع 9 كي و 
وفي «الطحاوي» عن عمرٌ ييََلْتَدْعَنهُ أنه قال لنافع: «إنما زكاتك على سيّدك أن 
رن لاف ل ا ضر 6 لساك اوه 2 1014 
َصَدلَتََعَنَهُ أيضا أنه قال في خطبته: «أذوا زكاة الفطرء مدين من حنطة» : 


(250)1 تنقيح التّحقيق١‏ (178/7). 

(؟) 9مسند أحمد؟ (55975). 

3 اسل قير و التعتوق هر حر لذ يق لم السان العرب» (سلت). 
() «سئن أبى داود )١114(‏ واللّفظ لهء و«سئن النّسائي» (5017). 


(5) #شرح معاني الأثار؟ (5 35011 0711107 


© © © © هه هسه هه ه « هه © هع« و هو هه هو هوه ه 6 قفه؛ وو وه هو م ووو يوه وود ٠‏ 


ع بع 


وعن عليق وَعَيَعَنه أنَّه قال: «على مَن جرت عليه نفقتّكَ نصف صاع من بن أو 
صاعٌ من شعير أو تمر»” 0 

وفي «مصدّف عبد الرَّزّاقَ» نحوه عن ابن مسعودٍ وابن عجٍّاس وجابر بن عبد الله 
ََلَدعَن وفيه أيضًا عن معمر عن الزّهريٌ» عن عبد الرّحمن» عن أبي هريرةً لعن 
قال: «زكاةٌ الفطر عن كل خُرٌ وعبيء ذكر أو أنثى» صغير أو كبيرء فقير أو ني صاعٌ 
مِن تمرء أو نصفٌ صاع مِن قمح» كال مدر بلغني أن الزْهريّ كان يَرفعُه إلى لدي 
صَبَأَلْتَدَكَهوسَلَرٌ وفيه أيضًا عن مجاهدٍ: اكلّ شيءٍ سوى الحنطة ففيه صاءٌ)0". 

وروى الطّحاويٌ عن جماعةٍ كثيرةٍ وقال: ما عَلِمنا أحدًا مِنَ الصّحابة والتَّابعين 


رُوىّ عنه خلافٌ ذلك2, وكان إخراح أبي سعيدٍ ظاهرّاء فلم يحترز عنه. 


والجواب عن حديثه: أنَا لا نسل أنَّ الطّعام في العُرف يُعبّر به عن الحنطة» بل 
بُطلّق على كل مأكول» وهاهنا أَرِيدَ به أشياءٌ ليستٍ الحنطة منهاء بدليل ما في #مختصر 
صحيح ابن خزيمة» عن ابن عم يتما قال: «لم تكن الصّدقةٌ على عهدٍ رسول الله 
صَرتَعيدوْسَة إلا الثّمر والزّبيب والشَّعيرء ولم تكن الحنطة». 

ومافي «البخاريّ» عن أبي سعيدٍ نفسه :١كنا‏ نُخرج في عهدٍ رسول الله وَل 
يومَ الفطر صاعًا مِن طعام؛ وكان طعامّنا يوممذٍ الشّعير والزَّبييب والأقِط والتّمره”©» فلو 


.)7471١( شرح مشكل الآثار؛‎ )١( 

)١(‏ «مصيّف عبد الدَزَّاق» (0941) وما بعده. 
(9) «شرح معاني الآثار) 1537 7). 

(4) اصحيح أبن خزيمة» (5195). 

(5) «صحيح البخاري" .)١5١١(‏ 


كانتٍ الحنطة مِن طعايهمٌ الذي يُخْرّج منه لبادر إلى ذكره قَبِل الكل لكونه صريسًا في 
خلاف معاوية» وعلى هذا يلزم أَنْ يكونٌ المراد مِن الطَّعام في الحديث الأوّل الأع. 
لا الحنطة بخصوصهاء فيكون الْأَقِط وما بعدّه فيه ين عطف الخاصٌ على العامٌ بدليل 
هذا الصّريح عنه ويلزم أن يكونّ المراد بقوله: الا أزال أخرجه) الم اخخوةه را ارال 
أعروع لقاع أت عر نما لق روايسة ا كور وناقاة ونين كار ينذا القوك الآ حر فانما 


وحاصله في التّحقيق: أن لم يُدْ ذلك التّقويم» بل إِنَّ الواجب صاءٌ» غير أنه افق 
أن ما منه الإخراجٌ في زمن لبي مَك كان غير الحنطة. وإنَّهِ لو وقع الإخراج 
منها لأخرج صاعًاء وعن أحاديتٌ غيره وزيادة الحاكم بأنّها ضعيفةٌ كما بُيّن في مَحلّه: 
ولئن سلّمنا التُكافؤ في السّمعيّات كان تُبوت الزٌيادة على مُدَّين مُنتفِيا؛ أو" لا بُحكء 
بالوجوب مع الشَّك. 

الماءتمانة ارط ال هرا عدو انحن ره وووقن ايد لودل غله: 
وهو اختيار بعض الصّحابة» وقِدّره أبو يوسف بخمسةٍ وثلث. كما قال مالك والسّافعك؛ 
لِما روى البيهقيٌ عن الحسن بن الوليد القرشيّ -وهو ثقَةٌ- قال: قدم علينا أبو يوسفَ 
مِن الحجٌ فقال: إن أريد أنْ أفتح عليكم باب ين العلم أهمّني» ففحصتٌ عنه» فقدمتُ 
المدينة» فسألتٌ عن الضّاع فقالوا: صاعنا هذا صاعٌ رسول الله تدس . قلت لهم: 
ما حجّتكم في ذلك؟ فقالوا: نأتيك بالحُجّة غدّاء فلمّا أصبحتُ أتاني نحرٌ مِن خمسين 


تبجا و اه المُهاجرين والأنصار» مع كل رجل منهم الضَّاعٌ تحت ردائه. كل رجل 
)١(‏ في «ك1: (إذ) بدل (أو). 
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منهم يُخبر عن أبيه وأهل بيته أنَّ هذا صاعٌ رسول الله صََئَمْيِوَسَكَ فنظرتٌ فإذا هي 
سواءٌ قال: فعيّرته فإذا هو خمسة أرطالٍ وثلثٌ بنقصانٍ يسيرء قال: فرأيتٌ أمرًا قويّاء 
فتركتٌ قول أبي حنيفة في الصَّاعء وأخذتٌ بقول أهل المدينة» وهذا هو المشهور عنه. 

ورُوي أنَّ مالكًا ناظرّهء واحتمٌٌ عليه بالصّيعان التي جاء يها أولئك الرّهط» فرجع 
أبو يوسفف إلى قوله. 

وأخرج الطّحاويٌ عن أبي يوسف أنه قال: قدمثٌ المدينة» فأخرج إلى مَن أثق 
به صاعاء وقال: هذا صاعٌ النبيتَ معدو" ع فوجدته خمسة أرطالٍ وثلتٌ رطل» قال 
الملّحاوىٌّ: وسمعت عن ابن أبي عمرانٌ يقول: : يقال: ١‏ الاي اخ هل أ رينت 
هن قالك 6و عقت أبا حازم يذكر عن مالكِ أنه قال: هو تحرّي عبد الملك لصاع 


م 002000 1 


عمر رذ اللمعنة 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ ما روى النُسائيٌ عن موسى الجهنيّ قال: أتى مجاهد 
بقدح حزرتّه ثمانية أرطالٍ -أي خمّنيُه وقدّرته- فقال: «حدّئتني عائشةٌ أن رسول الله 
مَإئَاع ووس كان يغتسل بمثل هذا)”". 

وماروى أحمدٌ وأبو داود عن أنس تر يلنَدُعَنْهُ قال : : ١كان‏ الي صَرَدَاعِوَسٌ يتوضّأ 
بماءٍ يكون رطلين» ويغتسل بالصّاع)”"» يعني مع الوضوء في ضمنه. 


.)7171( شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
.)777( 'سئن النسائي!‎ )1( 


افف ال سنن أبي داود؟ (46), وامسند أحمد؛» .)١175857(‏ 


وأواوام هاو و وقهه وقاعم وه هه فواه و و قفا فاه و و وا ده ها همه وو ون و واواو دن 


م ما سر # م 


وما روى الدَارقطنيٌ في اسننه» عبن أنس وغائفة تونق أن وس ل اله 
موسر اكان يتوضّأ بماءٍ يكون رطلّين» ويغتسل بالضّاع ثمانية أرطال»”": قلت: 
وأجمعوا على أن الضّاع أربعةٌ أمدادٍ. 

ل : سمعتٌ حسنّ بن صالح يقول: 
(صاع عمر ثمانية أرطال» . وقال شريك: : "أكثر من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية»". 

وقيل: أبو يوسففَ وجد الضّاع خمسة أرطالٍ وثلثًا برطل المدينة» وأبو حنيفةً 
يقول: الضّاع ثمانية أرطالٍ بالبغداديٌ» وهي تعدل خمسة أرطالٍ وثلثًا بالمدنئ > ؛ لِأنّ 
الرّطل المدنِيّ أرق إمسعاوا نوا لد وى عشنروة إسغاراءتو سوقان كدر ا 
سنّة دراهم ونصففٌ» وقيل: وهو الأشبه؛ لأنّ محمّدًا لم يذكر في المسألة خلاف أبي 
يوسفء ولو كان لذَّكّره على المُعتاده وهو أعرف بمذهبه. 


م 


ف 


وحاصله أن التّرَاع لفظيٌ» والحق أنه تحقيقيٌ يحتاج إلى أمر تُوقيفق7". 

وأنّا قول صاحب «الهداية»: والضّاع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ ثمانية أرطال 
بالعراقيٌ» وقال أبو يوسف: خمسة أرطالٍ وثلثُ رطلء وهو قول السَّافعِيَ؛ لقوله 
عَبَتَدااصَكادلتَكة : «صاعنًا د الصَيعَانْ)؟)» فليس اه 


)١(‏ «سئن الدّارقطنى» (71719/814). ولفظه: «كان يتوضّأ برطلين». 

.)1١901( «مصتّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(") في «ك»: (توفيقي) بدل (توقيفي). 

(؟)«الهداية» »)١ ١6 /1١(‏ وينظر «نصب الرّاية؟ (478/5)» و«الدّراية» (707/8/1). 


وجارٌ مَنَوَانِ ص وتَحبٌ على سحُ مسلم. له نِصاتٌ الرّكاة ل و ا مع الت 


2954 --+---- ةي جح مح ب جني 

نعم روى ابن حبَّانَ عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة عن أنّ رسول الله 
عخوكة قبل النة بالوسول الهباغ اضر الكيعاف وهنا أكبر الأمداد» فقال 
عَلَنْهاضَلهُوالسَلَمْ : الله يَارِكُ 3 فون قليلن وَكَثيرنَاء وَاجِعَل لحا مع البرَكةٍ بَرَكتَينِ ؟» قال 
ابن حبّان: وفي تركه عَلَتهصَكاوَلتَمْ الإنكارٌ عليهم حيث قالوا: (صاعنا أصغر الصّيعان» 
بِيانٌ واضح أنَّ صاع المديئة أصغْرٌ الصّيعان". 


ره وز ضر 


(وجارً مون يُرَّا)؛ لأنّهما عدل نصف صاع من بر وزنّاه والوزن هو المُعتبّر في 
سس 4 عِِ - َك 
أرظالة ول على انان الوؤقة ومن معك القت الكل #الآن الأتاز تحادت يتلفط 
الضَّاع» وهو اسم الكيل المخصوصء والمنّ أربعون إستارًا. 
[شدْوط و وُججُوبٍ الفطرة] 

(وتَجبُ) الفطرة» وفي «البخاريٌ»: قال أبو العالية وعطاءٌ وابنٌ سيرين: تَفترّض ”) 
(على خُد) لا عبد؛ ليتحقّق التّمليكء فإِنَّ العبدَ لا يملكُ ولا مِلكٌ له" فكيف يُملّك؟ 
(مسلم)؛ ليكونّ له قربةً [وثوات عبادةٍ لاتصح إلا بنيِّ]1"'» والكافر ليس له ذلك 
(له نِصِابٌُ الرّكاة) مِن أي مال كان, لا ما دونه؛ لظاهر قوله صَيََامَتِيوَسَ: «لا 
صَدَقَةَ إلا عن ظهر غِنَىء راكد العليًا خيرٌ مِنّ اليد السُفلَى: وَابدَْ بِمَنْ تَعُولُ» رواه 


0 


.)01/40( #«صحيح ابن حبّانَا‎ )١( 

(5) «صحيح البخاري» (7/ :)17٠١‏ «باب فرض صدقة الفطر». 

(") في «ك1: (فإن العبد لا يملك لو مُلّك). 

(4) في «غ»: (وثواب عبادة الأصل نية)» وفي ٠س»:‏ (وثواب عبادة لا أصل نية)» والمثبت من «ك». 


وَإِنْ لم ينم ويه تَحرّمٌ الصّدقة. 


7 0 و رص الجر م 
وتجب الأضحيّة. وتققة القريب. لتفسه وطفله فقيرا 1018 5252115717101 


أحمد عن أبي هريرةً لودئ:ك". والمعنى: الأعن عت افكلنة «كلين» نقحي مقحّمة. والغنى 
لحر سات نس توصك ديازتم , َنَُ)؛ ولأنَّ الفطرة إلها وعضية 
بقدرة مُمكندِِ والثمو إِنّما هو شرطٌ فيما وجب بقدرة مُيسرةِه كالرّكاة. 

وقال مالكٌ والشافعيٌ: تجب الفطرة على من يُملِك ما زاد على قوت يومه لنفسه 
وعياله؛ لقوله عََصَكََُاتََم: «أَدُوا ضَاعًا مِنْ قَمْح» أو صَاعَا مِنْ ب -شكٌ حبّاذ- 
عن كل انين صَغِر أو كر كر أو أقىء عز أو تمرك شي أد تقر ما عَنيْكَمْ 
ركه الك وَأَمًا فَقِيرْكُمْ فَيرْدٌ الله عَلِيهِ أكرٌ ما يُعطِي)؛ رواه أحمدٌ”". قلنا: وقد مَعَمَ 
ا "» ولو صم لم يَُاوِمْ ما رويناه في الصّكَّة مع أنَّ ما لا ينضبط 
كثرة مِن الرّوايات المُشْتملة على اشيم المذكور ليس فيها الفقيرء فكانت تلك رواية 
شَادَّة فلا تُقبّلء لا سيّما وهي مُخْالِفَةٌ للقياس؛ ادك سم يمن فر اسرد 
أخدّهء ولحديث: «لآ صَدََة إلاعن ظَهْر غنى1. 


4 


(ويه) 5 هذا التُضَاب ( تَحَرم الصّدة قة) أي أخذها (وتَحبٌ الأعي: ونفقة 
القريب) أي وجوبه بوجوده. 

(لتفيه) مُتعلّق ب«تجب» الأوّلء أي تجب الفطرة على الخُرٌ لأجل نفسه غَي 
(وطِفْلِه فقي )4 لأن الأصل في الوجوب رأسّه وهو يَمِونُه مَونَا كاملا ويلى عليه ولاية 


(١)«مستد‏ أحمد)(957). 

(؟)١مسند‏ أحمد» (5514؟5). 

) أي ضمّفه الإمام أحمد فقد قال ولده: سألت أبي عن الثعمان بن راشدٍ فقال: مضطربٌ الحديثِ رَوى 
أحاديتٌ مناكيرٌ. ينظر «الجرح والتّعديل لابن أبي حاتم» (8/ 58 4). 


تامّةَ فكذلك ما كان في معناه مِن أولاده الصَّغار الفقراء (وخاديه مِلكا) احترز به 
عساوو جار أن إخدام (ولو قد مُدبرًا أو أمّ ولي)؛ لأنَّ الولاية والمّوْنَ لا ينعدمان 
بالتّدبير والاستيلاد نجنا نلك بن ناحيف ليها لابباعان (أو كافرًا) وقال 
مالك والشّافعنٌ وأحمدٌ: لا فطرةً لأجل العبد الكافر؛ لما في الصَّحيحَين مِن طريق 
باللس ودين باقع عن ا برو عدر يتنه أنَّ رسول الله صَإْتَعيِدوَسَةٌ «فَرض زكاة الفطر 
وو رعظاة على الاب وان ون لمر أرضاقا بن ذعيرء عاق كل كز أورقنو:دكر ار 
اخيو ساف 

ا ا ل ب 
١مِنَ‏ المَسلِوينَ» من رواية ماللكِ» وقد رواه غير واحدٍ عن نافع» فلم يقولوا فيه: امن 
المُسلِمِين»» منهم: الث بن سعد وعُبِيدٌ لله بن عمرّء وحديثهما في «صحيح مسلي»؛ 
وأَيُوبٌ السّحْتيانِيُ وحديثه في الْصَّحيحَين) ؛ كلهم َوه عن نافع» عن ابن عمرً يد 
فلم يقولوا فيه: ١‏ ين الُلِِينَ»؛ ومشى على نفروه مما جماعة ولكنه ليس بصحيج؛ 
فإنّه قد تابعه سبعةٌ مِنَّ الثّقات منهم عمرٌ بن نافع؛ والضَّحَّاك بن عثمان» ويونسٌش 
بن يزيد”". 

فحديث عمرٌ زتعن رواه البخاريّ في اصحيحه) عنه؛ عن أبيه نافع» عن ابن 
عمرٌ تب انا نرف ويرك الخزة ررد ركاه الإعر راطا ون جر) اع 
ين 00 على العبد والسُّرٌ والذّكر والأنثى» والصّغير والكبير مِنَ المُسلمِين» وأمر 
مها أن تَؤدّى قبل الصّلاة)27 , 
)١(‏ اصحيح البخاري» (5 ١6١))؛‏ واصحيح مسلم» (484). 
(1) عزاه إليه الرّيلعيٌ فى «نصب الرَّاية؛ (7/ 5154:518)» ولم نقف عليه في المطبوع بين أيدينا. 
() الصحيح البخاري» (0. 6). 


»ا ها ها هه قهه هو هه و ه هس هاه ههج وو © هع هه هسه فاوه وو وب ون و هاون و وى 


وحديث الضَّخَّاك رواه مسلمٌ عن نافع» عن ابن عمرّ يبنا قال: افَرض رسول 
الله عير زكاةً الفطر ين رمضانٌ على كل نفس من المسلمين» حُرٌ أو عبده رجل 
أو امرأٍء صغيرٍ أو كبير» صاعًا مِن تمر أو صاعًا مِن شعير»". ْ 

وحديث يونس رواه المّحاويٌ في «مُشكله) عنه أنَّ نافعًا أخبر قال: قال عبد الله 
بن عمرٌ وَعَإيَةَء: «فرض رسول الله صَرَّلَعلوَسَلَ على النّاس زكاءً الفطر مِن رمضانً 
صاعًا مِن تمر أو صاعًا من شعيرء على كلّ ذكر أو أننى؛ حُرّ أو عبد مِنَ المسلمين». 

ولنا إطلاق ما روى الدَّارقطنيٌ ثم البيهقيٌ مِن حديث قاسم بن عبد الله بن عامر 
بن زرارة بسنده. عن نافع» عن ابن عمرٌ يمنا قال: «أمر رسول الله صََدَءَلوِوسََ 
عد اران المتفيوو ا لكي ولاخ واللفيتاية و تعر 6ن الايد 
القاسم هذاء وهو ليس بالقويٌ» والصَّوابٌ أنه موقوفٌ. 

وروى أيضًا مِن حديث علىٌ بن موسىء عن أبيه» عن جده» عن آبائه ان رسول 
الله دعسل أمر م 

وروى البيهقيُ عن حاتم بن إسماعيل» عن جعفرٍ بن محمَّدِء عن أبيه» عن علي 
يدنه قال : (فُرض رسول الله صَرَّلتَعَلهَْ بنحوه»» وزاد: «صاعا من شعير» أو صاعا 


مِن تمرء أو صاعا مِن زبيب عن كل إنسانٍ0!”. 


.)985( اصحيح مسلم»‎ )١( 

(6) «شرح مشكل الآثار» (7471). 

(") «سئن الدّارقطني» .)7١074(‏ و«السّئن الكبرى» (75460). 
(؟) «سئن الدّارقطني» (701/17). 

(2) «الخلافّات» (3988). 


وصريح ما أخرجه الذّار قطبيٌ ة في اسننه؛ عن سام الطويل؛ عن زيدٍ العَمّيّء عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس ام قال رسول الله صََِتَدعَليِهوسَمَ: ١أدُوا‏ صَدَقَة الفطر 


عَن كل صَغِير وكير كر أو أنتّى» يَهُودِيٌٍّ أو نَصِرَانِيَ» حُرٌ أو مَملُوك يَصف 0 من 
3 أو صاعًا مِن تمر أو شَّعِير) . ثم قال: لم يسنذه غير سام الطُويل» 000000 

وما أخرجه عبد الرَّرّاقَ في (مصتّقه) عن أبن عباس تعَِتََعَنها قال: «يخرج زكاة 
الفطر عن كل مَمنُوكِ له ون كان يهوديا أو نصرانيًا»”". 

ومارواه الطّحاويٌ في «المُشكِل» عن ابن المُبارَك عن ابن لهيعة» عن [عُبيد الله 
بن جعفر ]!”. عن الأعرج» عن أبي هريرةً رَعَليهعَنَهُ قال: «كان يُخرج الرّجل زكاة الفطر 
عن كل إنسانٍ يعوله من صغير وكبير» حُرٌ أو عبدء ولو كان نصرانياء مُدَّين من قمحء أو 
صاعا ون تمر»”". 2 

والتقيبد بقوله: «من المسلمين» لا يُعارض المُطلّق عندنا؛ لِما عرف مِن عدم 
حمل المُطلّق على المُقيّد في الأسباب؛ لأنّه لا تزاحمٌ فيها » فيمكن العمل بهماء فيكون 
كل مِنَ المُطلق والمُقيّد سبباء بخلاف ما إذا وردا في حكم واحدٍ. 

(لالرّوجِيهِ)؛ لقصور الولاية والمّؤنة؛ لأنَّه لايلي عليها في غير حقوق الزَّوجِيّة: 
ولا يمونها في غير الرّواتب كالمُداواة» ولأنّ عليها الإخراج عن عَبيدهاء ونفسّها 
أقربٌ إليها منهم» ومّن وجب عليه عن غيره لا يجب على غيره عنه» وأوجبها مالك 


.)5119( «سئن الذّارقطنى»‎ )١( 
.)0947( «مصئّف عبد الدَّزّاق»‎ )١( 


)فشر 00 (/9ه؟5). 


والشَافعيٌ؛ لأله يمونباء وله عليها ملك كيلك المولى على أمّ ولده» ولهذا لو أدّى عنها 
بغير إذخها جاز. 


قلنا: وجوب التفقة عليه ليس باعتبار الملك؛ بل في مُقابّلة احتبايسها بحقّه؛ على 
أنَمِلكَ التكاح ليس بملكِ حقيقيٌ» بل هو ضروريٌٍ لشرعيّة الطّلاق» بخلاف أمَّ الولد؛ 
لاجتماع الولاية والمُؤنة على الكمال» وجوازٌ الدّفع عنها بغير أمرها روايدٌ عن أبي 
يوسفف. فلنا أن نمنع'"') ولت 0 فإنَّما أجزى عنها استتحسانًا؛ لثبوت الإذن عادة 
والقياس انها له تهون كال كاذ 

(وولده الكَبيرٍ) وإنْ لزمه نفقئه؛ لانعدام الولاية» وأوجبّها مالك والسَّافْعِتٌ؛ أن 
يمونه (وطفلِهِ الغنيّ)؛ لعدم المُوّن (بل من ماله» أي من مال الطّمل؛ لأنّها أجِرِيتْ 
مُجِرّى المُؤنة فأشبه التّفقة: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وقال محيّدٌ وزقه: 
تجب صدقة فطر طفل الغنيٍ على أبيه؛ لأنّها عبادةٌ وهو ليس مِن أهل وجويهاء فحيئئزذٍ 
لو أدّى من ماله ضمن كالدَّكاة. 

(ومُكاتبه)؛ لعدم الولاية الكاملة» ولا يجب على المُكاتّب أيضًا لنفسه؛ لأنّ 
فقيرٌ» (وعبده للتّجارة)؛ لألّه يجب عليه الزّكاة بسببه» فلو وجبتٍ جبتٍ الفطرة فيه لأدّى إلى 
التنى في الزّكاة أي التّكرار» وقال مَؤْئعوسَ: «لا ثنى في الصَّدَّقَة". 

(وعبدٍ له أبَقّ) بصيغة الماضي أو الفاعل؛ لعدم الولايةء وكذا إذا تر د لضي 
أو ججحد (إِلَا بعدّ عَودِِ)؛ لوجود الولاية والمُؤن. 


)١(‏ في ١غ):‏ (قلنا: لا يمنع)؛ وفيس»» و«د»: (قلنا: أن يمنع)» والمثبت من الك»). 


(؟) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصلفه»‏ (545 .)١١١‏ 


وعَبدٍ مُشْمَرَكِ وكذا العَبِيدٌ مُشترَكة خلافًا لهما. 
5 ا 
وتجبٌ بطلوع فَجِرٍ الفطر, 000 


4 ا له بج ل‎ ١+ 

(وعَبِدٍ مُشْترَكُ) بين اثنين؛ لقصور الولاية والمُؤنة في حقٌّ كل واحدٍ منهماء 
وأوجبها مالك والشَّافِعِيٌ في العبيد الثَلاثّة كلّها؛ لإطلاق النصوص المُتقدّمة» ولأنّ 
فيدفة الفط تون زنك الى له قيلة الها انا ندال كالتدمة الأقرى الات ف الل 
الْخُرٌ؟ ولا ماليّة فيه وزكاة المال تجب بسبب المال النَّامِيء فكانا حَقَين مُخْتلِقَين 
يَجبان بسببين مُخْتلِمَين: أحدّهما في الذَّمّة» وهي الفطرة» حتى لا تسقط بعُروض الفقر 
بعد الوجوبء والآخر في المال» وهو بعض النُصاب حتى تسقط بهلاك المال» فلم 
يكن بينهما تدافمٌ كالأجرة والرّكاة والتفقة. 

ولنا ما قدّمناهء ولأنَّ الشَّرعَ يَتى هذه الصّدقة على المؤنة فقال: «أدُوا عَمَنْ 
تَفُوْنُون نهذ العينتمقد للتجارة لا للمؤة والمقة: 

(وكذا العَبِيدٌ) حال كونها (مُشترّكةٌ) عند أبي حنيفةً (خلانًا لهما) في المشهور 
عنهماء فإنَّهما قالا: يجب على كل واحدٍ من الشّرِيكَين فطرةٌ ما يخصّه مِن الرّؤُوس 
ذوؤة الأققاضى» ع لو كاتايين ليق ثلاثة أعيد أوعيسة: يحت على 4 :واه 
نتهنما العندقة فر اعيق أو هيدي هذا بناء عن هبكة كنيمة:الدقق عر عتدعماء 
وففم رك ةقد قدو تلب راكاد ,ولعو سنويا قا لس مدا 

قن الا قحب القطرء ف اليد المشتركة بالفاق» لآن لصي لا تمع قل 
القسمة» فلم تتم رقبةٌ لواحي. 

(وتجبٌ) الفطرة (بطّلوع فَجر) يوم (الفطر) فمّن مات قبلهء أو أسلم بعده؛ أو 
ولد لايجب لأجله؛ ومن أسلمء أو استغنى: أو وُلد له أومّلك عبدًا قبل فعليه الصّدقة. 


وقال الشَافعيُ: : تجب بغْروب الشّمس مِن اليوم الأخير مِن رمضان» وعنه أنه 
تجب بطلوع الفجرء وعن مالك وأحمدٌ أيضًا روايتان» ومَبنى التخلاف على أن قرل 
بق عم رفغ فى الندنيثالشابق: افر دن رسول أله كز ش نووز هيد القفل: 
من رمضان»» المراد به الفطرٌ المُعتاد في سائر الشَّهرء فيكون الوجوب بالغروبء أو 
الفطرٌ الذي ليس بمعتادٍ فيه» فيكون الوجوب بطلوع الفجرء لنا أنَّهِ لو كان المراد الفطر 
العتاد فى سائن الشهر لوجي ثلائون تقطرة. 


ثم يُستِحَبٌ إخراججها بعد طلوع الفجر قبل صلاة العيد؛ لما روى الحاكم في 
اعلوم الحديث») مِن حديث أبن عمر وَلِيَدَءَنْهَا قال: كان اَم مَرّنا رسول الله صََزَلنَهُعيَهوَا 7 
أن نُخرج صدقة الفطر قبل الصَّلاق وكان رسول الله صَزَلنَءَلتِهِوَسَرَ يقسمها قبل أن 
ينصرف إلى المُصلّى ويقول: ١أَغنُوهُمْ‏ ء عن عَنِ السُوَّالٍ في هَذَا اليَوم)"'". ورواه أبو داوة 
عن ابن عمرَ ووَدَلْيَدْعَنْكَاه ولفظه: متنا َل ااصَلاهُوََلتَكمْ بزكاة افر ار ودع قبل خروج 
النّاس إلى الصّلاة)70, 

(وجارّ تَقَدِيمُها) على يوم الفطر مُطلَقَاء وهو اختيار صاحب «الهداية»””", وقال 
خلف بن أَيُوبٌ: يجوز في رمضان.ء ولا يجوز قبل وهو اختيار الومام أبي بكر محمد 
بن الفضلء وهو الصَّحيح وعليه الفتوى» كذا في «الظّهيريّة؛. وقيل: يجوز في العشر 
الأواخر لا قبلهء وعند الحسن بن زيادٍ لا يجوز تعجيلُها أصلاء كذا في «الكافي». 


)١(‏ "معرفة علوم الحديث» (ص 177١‏ )» بلفظ: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم»: ويهذا اللّظ أخرجه البيهقيُ 
فى" الستن الكبرى' (؟9 "ل/ا/ا). 

(؟) اسئن أبي داود» .)151١(‏ 

.)١١6 /1١( (؟) «الهداية»‎ 


(وَلا سقط إِنْ أ خْرَ) عن يوم الفطر في الأصمٌ وإِنِ افتقرَ؛ لأنّها قربةٌ ماليّة» فلا 


تسقط بعد الوجوب إلا بالأداء كالرّكاة» وعن الحسن أنَّها تسقط بمضي يوم الفطر؛ 
لأنّها قُربةٌ اختصّتٌ بيوم العيد» فتسقط بمضيّه كالأضحية. 

4 تبقع بار يكف المنحوف :إلى تمدق :نا للقينة» وهنا لذن الدوية قو 
كلك مو امي وإنّما عرفت شرعًا في أيّامٍ ممتخصوصة ووجه القربة 
في التصدّق معقول: :وهو سد خلة التحناع» قلا يشدر وق الأداء فيه بوقت دون 
وقتِ كالرٌكاة. 

ولو فرّقَ شخصٌ صدقة فِطره على مسكيئين لم يجزئه نظرًا لظاهر: «أَعَنُوهُم)» 
وقال الكرخييٌ: يُجزئهء وهو الصَّحيح؛ لوجود الدّفع إلى المَصرف. 

ولو دفع جماعةٌ إلى مسكين واحدٍ جاز على الصَّحيح؛ لأنَّهِ بالنّسبة إلى كلّ 


7 0 
معط مَصرف. 
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7 7 ١ 20 4 8 0 

ا ال ا ال الل ال ا 0 ا 

1 0 بعد اله 7 نط و ل طخل ا 
0 1 0 2 ا 5 ١‏ 
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اه ال ا 0 ارم ع لم الب 0 
5 5 1 سد رما رض 0222 9< 
1 د 
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: : م 0 اه 0 0 2 ١10‏ 1 
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هو ترك الكل والشربٍ والوطو ين الشبح | إلى المَغرب مع الي ويصح 
أداء رمضانَ وقّضاء”) 011 


كان قراف ته وعدها صرِفتٍ القبلة إلى الكعبة بشهرء في شعبان» على رأس 
تدان غيلار شور مزة البمخرةه ويه لقي 1 تضاف اله وككز و فك رواودر بوم 
سببٌ لوجوب صويه» حتى إذا بلغ الصَّيّ في أثناء الشّهِر يلزمه ما بقي لاما مضى؛ أن 
الصّيام يتفرّق في الأيّام تفرّق الصّلوات في اليوم واللّيلة. 


وهو لغةً: الإمساك مُطلقًا. 


وشرعًا: إمساكٌ خاصٌ (هو ترك الأكل والشرب والوّطء مِن الصّبح إلى 
المغرب) أي إلى الغروب؛ لقوله تعالى: ثُرَأَتَنها آلصاإِكَ أَلََلٍ © 1 البقرة: 1 (مع 
النية )؛ لتتميّر العبادة عن العادة» ولا بد من قيد «مِن أهلها؛ لِيَخْرجَ الحائض رليات 
والمُعتِبّر ول طلوع عند الصّبح عند جمهور العلماء» وقيل: استنارته» وهو مَرويٌ عن 
عثمانَ وحذيفة وابن عبّاسٍ وطَلْقٍ بن علي وعطاء بن أبي نياج والأعمش. 

قال مسروقٌ: لم يكونوا يَعدُون الفجر فجرّكم. إِنّما كانوا يَعذُونَ الفجر الذي 
مذ التتوك قال هين الأبكةالشلواق: الأرن احوط: والنانى أرقي دَق أرسفه 
وللضُعفاء أوفقٌ 


(ويصحٌ أداءٌ رمضانَ) وهو فرص عين على كل مسلم عاقل بالغ أداءً؛ لقوله 
تعالى: لإهّمَن سَهِدَ مِنَكْم ألدَّهَرَ َْيضَمَهُ 1 البقرة: 1180 (وقضاءً)؛ لقوله تعالى: #مّمن 
كات هنكم عَرِيضا # الآية [البقرة: »]١184‏ وعلى فرضيته انعقد الإجماع» ولهذا يكفر 


)١(‏ في نُسخ المتن بدون: (وقضاءً). 


جاحذه. قال تعالى: ا يها ألَدينََامَبا كب عَلْحَكُمْ ليام كَمَا كيب عَلَ أ 
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من ملك لمَلّكُم تَنَقو © لكام مََدُواتٍ 4 ف ينها بقوله: #سَمرٌ رَمَصَنَانَ أَلَدِىَ 
سرف ألْفَرَءَانٌ © الآية [البقرة: 186]. 

روى الطَبرانِيُ عن قتادةً [عن الْحَسَن ]0 عن دَغْقَّل دك عن الي 
َتَعَيَِوَسَةٌ قال: «كَانَ عَلَى النّصارَّى صَومٌ رَمَضَانَ 01 عَلَيِهِمْ مَلِكُ فمَرِضَء 
ُو ين عه ل لم شرا ثم كالم ملك بعد وجح َقاُو: هن ده 
لله لََريدَنَ ثَمَايَة يام م كَانَ بَعدَ ذَلِكَ ملك فَقَانُوا: نيم هَذِهِ اليا وَتَجِعَلٌ صَومَنَ 


0 


في الربيع» ار خمسين يو مًا)''. 
00 2 ات 0 200 

وكذا صوم الكفارات فرض؛ لقوله تعالى في كفارتي القتل والظهار: #هّمَن 
لْمَ يَحِدَفَصِِيَامُ سَهُرَئنِ مكَتَابِعَينِ 4 [الساء: 4141 وفي كقّارة اليمين: لقم لم جد 
دع ل 4 3 ار 0 
فصِيام تلح أَيَامِ ذلِكَ كعدرة أَيَمَنِيَكْمَ * [المائدة : 85]» ولقوله عَلِدواصَكموَالمَهْ للذي واقم 
امرأتّه في رمضانٌ: ١صمٌ‏ شَهِرَينٍ مُتَتَابِعَينِ»”". وكذا فرض المُنذور في الأظهر؛ لقوله 

2 5 2 ددم رع م 

تعالى: ##وَلْيُوفُوأ فوأنذورهم 7 [الحج: 14]» وقول النبيّ ّنه هوسق لعمرٌ ودَيَوعَنه: 


َه 8 9 3 3 و 
١أَوْفٍ‏ بِنَذْرِك)). وقيل: إِنَّه واجبٌ. 


وشوط لوعتوقت أذاء و مان الصّححة والإقامة؛ لما ثلوانا: 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من جميع الخ الخطَّية» والمثبت هو الصّحيح. 

(؟) «المعجم الكبير' (7/5؟5). 

2 أخرجه البخاري (02174)» وأبو داود (7717)» والترمذي »)١7١١(‏ وابن : ماجه .)١519/1(‏ 
(5) أخرجه البخاري (577 ١7)؛‏ ومسلم (1507). 


2-2 قبل نصفي التّهار الشّرعيٌ» ا 0 


وشَرطُ صكَّتِه الطَّهارةٌ مِنَّ الحيض والتّفاس؛ لما تقدم في بابه؛ لا الطّهارةٌ مِن 
الجنابة؟ لقوله تعالى: "فا كن بَتْرُوهَنَ # الآية [البقرة: /1417]. 

(بنية يا مُتَجدّدةٍ لكل يوم؛ لأنّهِ عبادةٌ على جدة» وقال مالك في المَشهور عنه. 
-وهو رواية عن أحمدَ-: يكفي ني واحدةٌ لجميع الشَّهر في أوَّل ليلةٍ منه؛ لأنّ صوم 
الشّهر عبادة ا ل ل شهر بي واحدة. 

قلنا : إنّ صوم كل يوم عِبادةٌ على حدةٍ؛ لتخلّل ليلةٍ غير صالحةٍ للصّوم بين كل 
يومّين» بخلاف اعتكاف شهرء فإِنّ جميع أوقاته صالحةٌ له ثم لو نوى عند الغروب لا 
يصحٌ» فلا بد أنْ تقع في ليلةٍ. 

وجاز وقوعها (قَبل نِصني النهار الشرعيٌ) وهو من الفجر إلى الغروب. وقيّد 
النهار بالشرعيّ؛ لدفع توهم أن المراد التهار اللغويٌ»؛ وهو مِن طلوع الشمس إلى 
غرويهاء وذلك لأنّه لا بدّ مين وجود النيَّ في أكثر وقت الأداء؛ لقيامه مقامّ الكمال. 
2 . 5 يط 200 ا امد م 0 
ونصفه مِن طلوع الفجر إلى وقت الضحوة الكبرى» فتشترط النية قبلها؛ لتتحقق في 
الأكثرء وهذا على الأصمٌ» وقيل: قيام الزّوال. 

وقال مالك والشّافعي وأحمد: يجب تعيين صوم الحاضر بين الأيلء إلا أن مالا 
يشترط تببيت الي من اللّيل في كل صوم فرضًا ونفلًا. 

وقال الشَّافِعيُ وأحمدٌ: في غير التّفل؛ لما في السَّئن الأربعة من حديث ابن عمرٌ 
يوئاء:؛ عن أخيه حفصة وَتَزْيَعهَا قالت: قال رسول الله صَإلنََدوَسة: همَنْ لم يُجوع 
الصَّيّامَ قبل المَجر قلا صِيامَ لَهُ00» هكذا لفظ أبي داودَ والترمذي. 


(1)» سنن أبي داود» (78615)» واسئن التّرمذي» ( 5» والسئن النسائي ؛ (77800). 


ولفظ ابن ماجه اا لتزلم عرض الصجاء ر مِنَ الّيل»". وجمع النَسائِيُ 
بيتهماء قال أبو داود #ووواة للف وإسححاق بن حازم» عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو 


بن حزمء عن عن رعرع مثله. ووّقفْه على حفصة معمرٌ والزيير وابن عُمِينةَ ويونس الأيليٌ 
عن الزهري. 

ورواه التَرمِذَيّ عن يحيى بن أيُوبَ» عن عبدٍ الله بن أبي بكر وقال: هذا حديثٌ لا 
78 

وقال النّسائيُ: الصّوابٍ عندنا أنه موقوفٌ» ولم يروه مالك في «الموطً؛ إل 
ين كلام ابن عمرٌ وعائشةً وحفصة وََئّةعَن”"» وعلى تقدير ثبوته محمولٌ على نفي 
الكمالء ولأنٌ أوّل أجزائه م مُفتقِرٌ إلى النيّة؛ لأنّه قربة كسائره فإذا خلا عنها بطل ذلك 
الجزء» فبطل الباقي ضرورةً؛ لأنّه لا يتجراً. 


ولنا ما في السّنن الأربعة عن ابن عبّاس يدَََعَنَْا قال: جاء أعرابِيٌ إلى الي 
َأتعيوَسَلَ فقال: إِن رأيت الهلال قال الحسن في حديئه: يعني رمضان- فقال: 
«أَتَشْهَد أَنْ 0 7 اللّه؟) 5 نعم. قال: ١أَتَسْهَدُ‏ أن ين 00 اللّه؟» قال: نعم. 
0 ا وأما قول صاحب «الهداية»: لقوله 


سس صاصر 


د بعدمأ شهد الأعرايك برؤّيه ة الهلال: رأ 07 مَنْ أكل فل" يَأكل بة 0 نقية يومه) 


وَمَنْ لَم يَأكُل فَلْيَضُهْه". فغير معروفٍ. 
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0 
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)١(‏ «#سئن ابن ماجه! )17٠١(‏ من غير زيادة: «الصيام». 

(6) «موطًّ مالك» برواية يحيى .)1١١4:1٠08(‏ 

قف ل سنن أبي داود) ( )53٠‏ ولا سنن التُرمذي» (591)» و#سئن النّسائي» (51117) وه سئن أبن ماجها 
(؟565١).‏ 


(]) «الهداية»ه .)١ ١57/١27‏ وينظر «نصب الرّاية؛ (؟/ ه"). 


© © © © #© © شاه © هش هسه واج م هو ده © ههه و وه ها هوج وج هده ههه ه م مد وه و و ها يدهن 


نعم ورد في الصَّحيحَين عن سلمة بن الأكوع : توائةئن أنه ابوس أمر رجلا 
مِن أسلم: الذي لني امن كل صخ بي نوي أي فليّْمسكء. كما في رواية: 
اوَمَنْ لم يَكَنْ َكَل فَلْيَصُيْء فَإِنَ اليُومَ يوم عاضو رَ]20, 
وفيه دليل على أَنَّه كان أمر إيجاب قبل نسخه برمضان» إذ لا يُوْمَر مَنْ أكل 
بإمساكِ بقيّةَ اليوم إلا في يوم مُفروض الصّومء بخلاف قضاء رمضانٌ إذا أفطر فيه فعُلِم 
أنَمَنْتَيّن عليه صومٌ يومه ولم ينوه ليا أل ُجزئه هارا وهذا بناة على أنه كان واجبا؛ 
ما في الصّحبحين عن عائشة يتا قالت: «كان يوم َاشوراء يوم تُصومه قري 
في جاه تو كان ونوك الله صَإَلنَعيِسَ يصومُّه. فلمًّا قدم المدينة صامّه وأمّر 
بصيايه؛ فلمًا فُرض رمضان الاق فالطامة وق 035721 قالالتجاوى: 
ل فلن ارهن تعيّنَ عليه صومٌ يوم يعني كصوم رمضانٌ» والذر المُعيّنَه ولم 
ينوه ليلا تجزئه النيَّة خباراء وَلأن الأصل في اليه مقانثها للأداء. الها جاز التَّقَدّم 
للضّرورة» والضَّرورة موجودةٌ في حقٌ يوم الشَّكُّء وفي حقٌّ المجنون أو المُغمى عليه 
إذا أفاق نبارّاء وفي حقٌّ المُسافِر إذا قدم نهارّاء ولا تندفع هذه الضّرورة إِلّا بجواز النيّة 
المُتأرة» قثبت أنَّ الافتراض لا يمنع اعتبار النيّة مُجزئةٌ مِن التّهار شرعًاء ويلزمٌه عدم 
الحكم بفساد الجزء الذي لم يُقَرنُ بها في أَوّل النَّهار عنٍ الشَّارِعء بل اعتباره موقوقًا إلى 
أَنْ يظهرٌ الحال مِن وجودها بعده أم لاء فإذا وُجِدِتْ ظهر اعتبارٌه عبادةً» لا أنه اتقلب 
صحيحًا بعد الحكم بالفساد, فبطل ذلك المعنى الذي عيّنَاه؛ لقيام ما رويناه دليلا على 


(١)1صحيح‏ البخاري»؛ )30٠601/(‏ ولاصحيح مسلم) .)١١50(‏ 
(؟) #9صحيح البخاري"! (7871)) وااصحيح مسلم» (0؟1١ .)١‏ 


8ع ا 0 0 7 
أداء رمضان دنة نفا » أو بنّة مطلة اب ا كاوه وتلمع ست كط واو ل مي 
ويصح اداء رمضان بن نفل» أو بزية مطلق , 
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ْ 
عدم اعتباره”'" شرعاء وحمل مرويّهما على نفي الكمال كما في أمثاله» مِن نحو: 0 
وُضُوءَ لِمَنْ لم يُسَمٌ لله90"» (وَلا صَلاةٌ لِجَارٍ المَسجِدٍ ِلآ في المَسجِدِ)”": أو على 
تقنهم الت على اشرق لالى وى قال قروت لكين انانصرة عذاللا يفي ونا 
يصحٌ إذا نوى بعد الغروبء أو معناه لم ينو أنَّه صومٌ من اللّيل» ثم نوى الصّوم مِن وقت 
الَيّه على أنه عام خخصٌ منه التّفلء والعامٌ متى حص منه شيء صم تخصيصّه بالقياس: 
فنحمله على صوم القضاءء والنّذر المُطلّقء والكمّارات. 

ثمّ لا فرقٌ فيما ذكرنا مِن جواز النيّة قبل نصف التّهارء بين المُسَافِر والحُقِيى 
والصّحبح والسَّقيم؛ لأنه لا نفصيل في ذلك مِن الدّليل. وقال وَفرٌ: لا يجوز الصَّوم 
لأساو قوفن ل با الله ان لاف ادل لط ع ريم وي الف 
والمرض» فصار كالقضاء. 

(ويصح أداء رمضانّ بي نفل» أو بنِيةِ مُطلقٍ) بالإضافة أي مُطلّق الصّومء وفي 
بعض النسخ بِيّةِ مُطلَّقَةٍ بالرصف. فلا بدَّ مِن تقييدها للصّومء وهو روايةٌ عن أحمد. 

وقال مالك والشَّافعيُ: لايصحٌ أداء رمضان إلا بِيّةِ على التّعيين كما في الصَّلاة: 
ولنا في جواز الي المُطلّقة أن شهر رمضانٌ مُتعينُ للفرضء ولا يَسعٌ غيرّه» والإطلاق 
في المُتعيّن تَعبِينٌ كمّن نادى زيدًا المَنفردَ في الدّار ب'يا إنسانٌ». فإِنَّ فيه تَعيِينًا له وأما 
في ني انل فلآن وصمّه بالل خطأ فييطل» ويبقى الإطلاق» وهو تَعييٌ. 


)١(‏ سقط من «ك4: (عدم). 

(0) لم نقف عليه بهذا اللّفظء وله ألفاظٌ مقاربةٌ أخرجها أبو داود »)1١1(‏ وابن ماجه (410)., والحاكم 
(2605). 

(9) أخرجه الذَّارقطنئ (؟150١2)»‏ والحاكم (844)؛ والبيهقيٌ في «السَّنن الكبرى» (44140) من حديث أبي 
هريرة زتعن مرفوعا. 
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ا ب 000 5 59 
وواجب آخَحرٌ إلا ني سفر أو مرض. وكذا التفل, والنذرٌ المُعيّنُ إلاني الأخير. 
وشَرِطٌ للقضاء. والكَمارق وَالئّدرِ المُطلقٍ أن بيت وين 


هه46ل هه سج يج جب> ‏ 

203 زواكني: اخره لد سف أو قرفن افإن التبافر :و السريفن ذا نون 
في رمضان واجبًا آخَرٌ يقع عن ذلك الواجبء وهذا عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسفت 
ومحمّد: يقع عن رمضان؛ لأن الرّخصة لأجل المَشقة» فإذا تحمّل المعذور التّحق 
بغيره» ولأبي حنيفة أنّهما شغلا الوقت بالأهمٌ» لمُؤاخذيهما بذلك الواجب في الحال؛ 
عع ترما نهايات ناحو تواحد دهم قات إل إدرالة عد مرت ام أو حتى 
لؤوساف قبن إفراك الع لين عله فل 2 

8 2 2 6 . ١ 5 7 

(وكذا) أي ومثل رمضانً فيما تقدّم (التفلء والنذرٌ المُعّنُ إلا في الأخير) وهو 
الواجب الآخر» والفرق بين رمضان والنذر المُعيّن أن رمضان مُتعيَّنُ بتعيين الشّارع 
وله إبطال صلاحيّة ما نواه بالتّعيين لغير رمضان مِنَّ الصَّيامء وَأمّا التّذر المُعيّن فمتعيرة 
بتَعيين التّاذْرء وله إبطال صلاحيته لما له وهو التّمْلُء لا لما عليه وهو الواجب الآه. 

(وشرطٌ للقضاء وَالكَمَارةٍ وَالنَدْر المُطلّقٍ أنْيِيّتَ) اليه من اليل (وبُعيّن)؛ لذن 
هذه الأشياءَ ليس لها وقتّ مُعيّنٌ فيجب تعيينها مِنَّ الابتداء» وكذا التّمْل عند مالك؛ 
لإطلاق ما روينا من قوله عَلَتااصَةواَلسَكم: الاصِيَامَ لِمَنْ لم يَْرِضْه مِنَ اليل 2000 

ولنا ما فى امسلم»» عن عائشة يَلتَعَنهَا قالت: دخل علي النَبِنٌ صَْللَه وسار 
ذاتَ يوم فقال: «همَل عِندَكُمْ شّيِءٌ؟2 فقلنا: لا. فقال: (إنّي إِذّا صَائَةٌ»0". 


.)17٠١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)١١514( مسلم)»‎ حيحص١)1(‎ 


2 اي ا ليت الس لض 4 _- . 0 7 
والنفل يومٌ الشك أفضل لِمَنْ وافقّ صَومًا يعتاه» وللخواص. ويُفطرٌ غيرّهم بعد 


وأجاز الشافعيٌ في قولٍ نين بعد الزّوال أيضًاء فيصير صائمًا مِن حين نوىء إذ 
هو مُتَجِزّىٌ عنده؛ لكونه مَبنيّا على النّشاط» ولعلّه ينشط بعد الزّوالء ولكنّ الصَّحِيع 
اشتراطٌ حصول شروط الصّوم مِن أوّل التّهار. 

(والتَّملُ يو شك وهو ما استوى فيه طرف العلم والجهلء وذ نم حلال 
رمضانّ في اليوم التّاسع والعشرين» فيقع الشَّكْ في اليوم الثّلاثين درون اد أ 
فيان نظرًا إلى قوله مَّكئَءَلِدِوَسَل : لخي هَكَذَاء وَمَكَذَاء وَمَكَذَاا وححخبس إبمامّه 
في المرّة الثالثة: وقوله: ١مَكَذَا‏ وَمَكَذَّا وَمَكذَاه". 

(أفضلٌ لِمَنْ وافق صومًا بعتادٌه)» وكذا لِمَن صام ثلائة أ م أو أكثر من آخر شعبانَ 
وأراد تكميل شعبانَ (وللخواص) كالقاضي. للق در املد انوا(ويتطر خر زر هويسة 
نصف التّهار) الشَّر عيي؛ نقيًا لتهمة ارتكاب المنهيّ عنه. 

وقال أحمدٌ وجماعة: إذا كان بالسّماء غيمٌ فليس بيوم شلك مَوصوف بالمنهيّ 
عنه. ويجب صومّه عن رمضانَ. وقال مالكٌ: هو يوم الشَّنَّه ويجوز صومُه إذا لم 
يقصد به استقبال رمضان؛ أو وافق صومًا كان يصومّه» ولا يجوز أنْ يصومّه على أنه 
من رمضانَ على طريق الاحتياط. وقال الشَّافعيٌ: يُكرّه التَطوّع إذا انتتصف شعبان؛ لما 

اقرتر. بعل قال حرا برل مور 


ع 72 ع ل صو عل عود ‏ طلة سد مز سد 
روىق أبو داود: (إذا انتصف شعبان فلا تصو 


(0) أخرجه البخاري (9404 048.05) واللفظ لىء ومسلم .)5١8٠0(‏ وأبو داود (7819), 7 
.)5١5(‏ وابن ماجه(15271١).‏ 


فيه سن أبى داودة لو 


#ه هاه © جه هه © هه ههه و شا هاه هع 6ه ههه ه هو و عاوع و ع و م مه وم و وهاو قو ونه 


عو 


ولِما روى أبو داود والنّسائيٌ عن حذيفة و ينه أنَّ رسول الله صَإاتة تَدَْتِوِسَلَ قال: 
الا تَقدّمُوا الشَّهْرَ حتى تَرَوَا الهلال» أو تكيِلُوا اعد عد نُمّ صُومُوا حتى تَرُوًا الهلال» أو 
انا العدَّة2"0. 

وما في «أبي داو و«الترمذيٌ» عن ابن عباس يعدا مرفوعا: (لَا تَصومُوا 
ل رَمَضَاَ صُومُوا لرُوْيَته وَأفطرُوا يري فإِنْ حَالَ بَنَكُمْ وَبَنَهُ سَحَابٌ فَكَمنُوا 
العذَهَ تَكَائِينَ» وََا تَستَقبلُوا الشَّهْرٌ استقبَالًا»”'». وصحّحه مذي 

وما في «البخاريٌ»: ١لا‏ تَصُومُوا حتى تَرُوَا الهلال» ولا تفطِرُوا حتى تَرُوُ» فَإِنْ 
عَم عَلَيكُمْ فَاقدُرُوا لَهُ». وفي رواية له: «صوموا لرؤيته وف ول سه 

وما في السّنن الأربعة عن صِلةَ بن زفرٌ قال: كنا عند عمَّارٍ في اليوم الذي شك 
مودت بقن فتلي يعن القرمة تفال عكاة 2ك «مَن صامٌ هذا اليومٌَ فقد 
عصّى أبا القاسم»)2». 

وما روأه الخطيب في «تاريخ بغدادٌ») من قول ابن عباس معنا : الم صام 
اليومَ الذي شك فيه؛ فقد عصّى الله ورسولّه)". 


0 داود» (777)» واسئن النّسائي» (1175). 


(؟) ١‏ سنن أبي داود») (/1؟1؟١)‏ بنحوهء و١‏ قنتو: الترملى؛ (584)» كلاهما من غير الزّيادة الأخيرة» وقد 
وردت عند النّسائى (7179). وأحمد .)١1940(‏ 


(؟) «صحيح البخاري؟ .)١19:04:1955(‏ 


() سنن أبي داود» لوضف 16" وااسئن الترمذي» (كفكل وااسئن النسائي ؛ (84١51؟)‏ و «سئن أبن ماحه ة 
.)١586(‏ 


(6) تاريخ بغداد؛ (7/ 545). 


وما رواه البزار مِن حديث أبي هريرةً وَوَايعنة: الى النيلٌ طإلناتايودة عن 4 


آيّام مِنَّ السّنة: ؛ يوم الأضحىء ويوم الفطرء وأيّام التّمريق» واليوم الذي يُشَك فيه مر 
رمضان)2"©. 

وآمّا قول صاحب «الهداية»: للحديث المرفوع, وهو قوله عَلَتواصَلادُواَلتَكم: ١مَن‏ 
صَامٌ يُومّ الشّكٌ ققد عَصَّ ا القايم0”" فرّفعُهِ غيرٌ معروفي. وإِنّما هو مِن قول عمَّارٍ 
كما تَقَدّم والله سبحانه أعلم. 

ولنا ما في الم لصّحيحّين من حديث عمَّارٍ بن ياسر وَعَْيَهعه أنَّه عكوآصَكمولتَة قال 
عل «هَل صَمْتٌ مِنْ سَرّرِ شَعبَانَ؟) قال: لا قال: «إِذًا ذا أفطرتٌ قَضّمْ َو ا 
وسَرَدٌ الذّهِر حنتع لكين واكسرفات أخره كذااقال بجمهود امن اللدةةواكديفه 
وسمّي بذلك؛ لاسترار القمر فيه واختفائه» ذّكره المنذريٌ. وربّما كان ليله ورّما كان 
يتين وقد استدل به الإمام أحمدٌ على وجوب صوم يوم الشَّك. 

ولتوا امي ا رهري أله مُعارّض بنهي التّقدّم بصيام يوم أو 


ينء فيُحمل على كون التَّدّم بصوم رمضااً جممًا بين الأدلّة وهو واجبٌ ما أمكنٌ؛ 
ويصير حديث السَّرّر للاستحباب» ولأنّ المعنى الذي يُعقّل فيه هو أن يُختم شعبانُ 
بالعبادة» كما يُستحبٌ ذلك في كل شهرء فهو بيان أنَّ هذا الأمر -وهو صوم الشَّهر- 
لعبادةٍ لا يختصٌ بشهر شعبانَ» كما قد يُتَوهّم بسبب اتصال الضّوم الواجب به. 


.)8444( «مسند اليزّار)‎ )١( 

)١(‏ لم نجده بهذا اللفظ في «الهداية» .)١17/1(‏ بل بلفظ: «لا يصامٌ اليومٌ الذي يُشَكُ فيه أنه من رمضادَ 
إلا تطوعا؛. 

(”) صحيح البخاري» (1941)؛ و«صحيح مسلم؛ )١171(‏ كلاهما من حديث عمران بن حصين تييع 
بلفظ: «فصّم يومّين». 


وهس ههه هه هه © © هدوهج © هوه هه هيه هه هه و وه هه ههه ه هاه وه ووه و و ومن 


وفي الكت السّنَّة عن أبي هريرةً صِعلتَعَنهُ قال: قال رسول الله موسر : ١لا‏ 
موا رََضَان بصَوم وم أو يومَينِء إلا رَجُلْ كا يِصُوم صَوْمَا َيِصُومُة0”". وفي لفظ 
أبى داوة: [لذآن كور عر ما كدو 7 جل فَلْيضُمْ ذلك الصّومَ عن 

وفي «المحيط»"”": الصّوم قبل رمضان بيوم أو يومّين مَكرُوةٌ ولا يكرّه ب: 
لهذا الحديث؛ يعني إذا لم تمده لذ انر تعالى أعلم بالحال. 

وأمّا حديث عكار وابنٍ عبَّاسٍ وَعَإْتَعَن فموقوف؛ فلا يُعارض حديث السَّرّرٍ 
والأولى حملّه على إرادة صومه عن رمضانٌ» وكأنّه فهم م مِنَ التسحّي قصدٌّ ذلك فلا 
تَعارّصٌ حيئئذٍ أصللاء وعلى هذا التقدير لا يكرّه صومٌ واجب آحرَ في يوم السك كما 
قال مالك والشَّافعِيٌ؛ لأنّ المَنهِيَ عنه صوم رمضان» وهو غير بعيد مِن كلام «الكافي» 
وشارجي «الهداية»» حيث ذكروا أنَّ المُراد مِنَّ التََدّم التََّدُمُ بصوم رمضادًَ قالوا: 
ومُقتضاه أنْ لا يُكره واجبٌ آترُ أصلاء وإنّما كه لصورة النَّي في حديث العصيان؛ 
وحقيقة هذا الكلام على وجه يصحٌ أن يكونّ معناه أن ترك صومّه عن واجب آحَحرَ 
تورّعاء هذا مُلخَّص كلام بعض أهل التّحقيق» والله ولي التّوفيق. 

وما قول صاحب «الهداية»: لقوله عَلَتَواصَكاةوَلتَكم ١لَايْصَامُ‏ اليُومُ الذي شك فيه 
أكون يهنن .]ل لكر 1016" لقيو رعوواك» 


010 امع البخاري») .)1١91١85(‏ و اصحيح مسلما )06١85(‏ واللفقا له واسئن الترمذي) (586). 
واسئن النسائي» 71 ).وم سئن ابن ماجه)» .)١50٠(‏ 


(1) #سئن أبي داودا (7710). 
(9) لم نجده في «المحيط؛ء وعزاه ذ في اكنز الدّقائق» إلى «الشّحفة؛ (؟/ 5884). 
2500 


وكره إن نوَى واجبّاء ولاصوم إِنْ توى: «إِنْ كانَ العَدمِنْ رَمَضانَ فأنا صَائِمٌ» وَإِلا فلا. 
ا ا ا لحو * 
وكره إِنْ ردّد بين صوم رمضانَ وغيره؛ فإِنّْ كان الغدٌ من رمضانّ يقع عنة وإلا فتفل. 


يي ب 2 222 22 ا 2 ::252525252595523892:5252525252592355ئ 1000 


(وكره) الصّوم تنزيهًا (إنْنَوَى) يومَ الشَّكُ (واجبًا) آخر سواءٌ كان ذلك الواجب 
رمضانً أو غيرّه؛ لكنّ كراهة رمضانً أشدٌ مِن كراهة غيره؛ فإِنّ ظهر أن ذلك رمضانٌ 
صحٌ؛ لوجود أصل اليه وإنْ ظهر أنه من شعبانَ فإِنْ كان نوى رمضانٌ يكون تطوّعًاء 
إن أفطو نا نفل 3 سعان بون كا انير ف روات ا 11 
تطْوَعَاء لأنَّهِ مَنهِنٌ عنه فلا يَتأدّى به الواجبء وقيل: يُجزئه عن الذي نواه وهو الأصحٌ. 

(ولا صوم إِنْ) ردَّد في أصل الصّومء بأنْ (توى: إِنْ كان العَدٌ مِنْ رَمَضانَ تَأنا 
صَائِمٌ» وَإِلَا) أي وإِنْ لم يكن الغد ين رمضانّ (فلا) أي فلستٌ بصائمء وإِنَّما لايكون 
هذه الَيّه صائمًا؛ لعدم الجزم فيها. ْ 

(وكره إِنْ ردّد) في وصف الصّوم بأن ردّد (بين صوم رمضانٌ وغيره) سواءٌ كان 
الك شور ايك أر ناح ل أن كر لكا كان العد مع روطان باناضات معيو 
كان مِن شعبانَ فأنا صائمٌ عن قضاءء أو أنا صائمٌ تَطوّعَاء وإنّما كّره ذلك؛ للتّردِيد بين 
مُكرومّين في المسألة الأولى» وبين مكروه وغير مُكروه في الثانية. 

(فإِنْ كان الغدٌ من رمضانّ يقعٌ عنةٌ)؛ لوجود الجزم في أصل الئْيّة» وإِنْ لم يوجد 
في وصفها (وإلَا) أي وإِنْ لم يكن الغد ون رمضانّ (فتَفُلٌ) أي فصومُّه نفل» أمّا إذا ردّد 
بين رمضانَ وواجب؛ فلأنَ الجزم بالوصف شرطٌ في واجب غير رمضانً» ولم يوجدٌ 
فلم يقح عنه» ومُطلَق النْيّة موجودٌ وهو كاف في التّفلء فوقع عنه. 

وأمّا ذا رده بين رَمَضَانٌ ونقل؛ فلان الغذ لما لم يكن من رمضَانٌ لغاؤكر رمضانَ 
ويقي مُطلق اليه وهو كاف في التّلء ولو أفسد هذا الت لا يلزمُه قضاؤء؛ لأنّه لم 


)١(‏ فى «ك»: (يكره) بدل (يكون). 


00 00 
ومن رأى هلال صو أو فطر وحدّه يتصوم م وإِن رد قوله وإن افطر يقضى 
والاكمارة: 


يَشْرَعْ فيه مُلتِمّاء وما شّرِع فيه مُسقَطاء وأمامَن جهل كوئّه رمضان فنوى صومًا غيرّه؛ 
إن يقع عن رمضانّ اتَفاقًا؛ لوجود السّبب وتَعيُّه له. 

(ومن رأى هلال صو أو فطرٍ وحدّه) أي مُنفْرِدًا (يتصومٌ إن 3 قوله) أى الم 
يقبل القاضي شهادته» أمّا هلال رمضانً؛ فلانّه شهد الشَّهِره وقال تعالى: مسن ميد 
يدك التَهرَ لسْمَهُ * [ البقرة: 185]» وأا هلال الفطر؛ فللاحتياطء ولأنّ النّآس لم 
يفطروا ع هذا اليوم. وقد روى أبو داود والترمذيٌ عن أبي هريرة جئاتن أن رسول 
الله صَْكنَمءَليَهِوسَلََ قال: «الصَوم ب يَوَمَ وين وَالفِطرٌ يوم 01 

(وَِنْ أفطّر) مّن رأى وحدّه هلال الصّوم أو الفطر (يقضي) استدراكًا لما فاته 
(ولا كقّارة) عليه في الصٌّحيح؛ لأنَّ الكمّارة تَندرئ بالشبهة» وقد وُجدتء أمّا في هلال 
الضّوم في حقٌّ مَن رُدّت شهادته؛ فلأنّه صار مُكدًّا شرع وفي حنٌّ مَن لم تُردّ شهادثه 
أن رأى ولم يشهذء أو بأنْ أفطر قبل أَنْ يُردّ وفيه خلافٌ؛ لأنَّ هذا اليومَ لم يصمه 
الّآسء وأمّا في هلال الفطر؛ فلأنّهِ يومٌ عيدٍ عنده» ولو أكمل ثلاثين يوم لا يُفطر إلا مع 
الإمام للاحتياط» ولو أفطر لا كمّارةَ عليه اعتبارًا للحقيقة التي عنده. 

(وقبلَ حَبرٌ عَدلٍِ ولو فنا" أو امرَأة للضّوم) فقط (مع غَيمٍ) يمنع ع الرقية» أو 
دخان. أو غبار كاللة :وشوط نالك والسَّافْعِنُ في جد نولة عدليو) لأله فتهادة 
1 قييا اعد 


)١(‏ سنن أبي داود» (77775)» وااسئن نن الْتّرمذي) (/197) واللّفظ له. 
(1) القِنَ: العبدٌ الذي مُلكَ هو وأبواه» ويّعنون به خالصٌ العبودية» الذي لم ينعقد له سَبِبُ عتق كالتّدبير 
والمكاتبة. ينظر «المغرب فى ترتيب المعرب» (قنن)» و«طلبة الطّلبة» (كتاب الصّوم: قنن). 


ولنا أن هذا خبّرٌ دينقٌ» فتشترّط فيه العدالة دون العدد والحرّيّة والذكزيوةة روا 
الأخبار» ولهذا لم يُشترَطْ فيه لفظ الشّهادةء كما نبّهِ عليه بقوله: «خبرٌ عدلٍ»؛ وقيّد 
«بالعدل»)؛ أن الفاسق لا يقبل خبره 2 الدّيانات التي يُمكن تلقيها مِن العدول. ويقبّل 
نوما لمكت وكا لاا و عا بنذ لوا وظلها قالطناو تفلا كان أ وهر 


أراد بغير العدل المّستور» وهو من لم يُعرّف بعدالةٍ ولا فسقٍ. 

وفي «المحيط)”": ينبغي أنْ يُفِسّر الرّائي جهة الزَّوْية» فإنٍ احتّمل انفراذه برؤية 
يقبّل) و فلا. وفي «الخانيّة)7): تقبل هاده الواحد على الواحد» وكتهادة الميمنوة 
في قذي بعد الوب يعني في هذه المسألة على ظاهر الرّواية» وعن أبي حنيفة لا تقبل؛ 
لأنّها شهادة مِن وجه. 

( وشرط مع غيم للفطر: نِصِابٌ الشّهادةٍ) وهو رجلان. أو رجلٌ وامرآتان (وَلَفظهاء 
والعدالة) والحريّة ا الحدٌّ في قذفيٍ؛ لأنّها 0 فيه نفع للعباد وهو الفطرء 
فكانت كشهادة سائر حقوقهم رلا الدّعوى) 5 لا يشترط في هذه الشّهادة الدّعوى؛ 
لما فيها مِن حقٌ الله تعالى» كما لا تشترط في الشّهادة بعتق الْأَمَةِ وطلاق الخرّة. 

ارولاخي سور لعن ملم زيما أي ني لصوم و ماربا ار 
الجمع القليل بالرّؤية يُوجب ظنّ غَلطِهِمء فيُو جب التّوقُف فيه حتى يكون جممًا كثيرا؛ 
بخلاف ما إذا كان بالسّماء غيمٌء فَإنّه قد يَنْشقٌ الغيم فيتّفق لبعض النّاس النّظٌ إلى 
الهلال دون الباقين. 


)١(‏ «المحيط البرهانى» (؟797/77/5). 
(0) «فتاوى قاضيخان» .)9457/١(‏ 


وبعدٌ صَوم ثلاثينَ بقولٍ عدلّين حل الفِطرٌء وبقّولٍ عدلٍ لاء والأضحى كالفطر. 


كك 1154 

والجمعٌ العظيمٌ قيل: أهل مَحَلَةَء وعن أبي يوسف خمسون رجلا كالقسامة» 
وعن محمَّدٍ أنّه قَدرٌ ما يحصل للإمام العلم بخبّرهمء بِأنْ يتواترٌ الخبر مِن كل جانب» 
والاكتفاء يابدين رواية عن أبي حنيفة والأصحٌّ تَفويضه إلى رأي الإمام؟ لتفاوت 


النّآس صدقا. 

(وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين) م: مُتعلّقٌ (بصوم ( رخا الفطر) عامل في «(بعل) 
أي وحلٌ بعد صوم ثلاثين بقول عَدلّين الفطر؛ لِأنّه ب ار 
6 أى لأ يدل النطارة لكت لل بشع زكيها ذه ار اشرو قاذ رقنا نوق سواط وأا ديق" 
للئّاس الفطرٌ بعد ثلاثين يومًا بقول عدلٍ واحدء كثبوته بشهادة عَدلّين. 

(والأضكى كالفطر) أي و الأضحى كحكم هلال الفطر. فيثيت 
بمثل ما يثبت به؛ أنه تع به حقٌّ العباده وهو النّوسع بلحوم الأضحى؛ ولورراق 
الهلال نهاراء و لل" الآتية؛ لاه أن يكون من الماضية.» أو من الآتية فيُجعل 
من الآتية وهو قول أبى حنيفة ومحمّد» ومذهبٌ مالك والشّافعت وأحمدّ واللَيثِ 
والأوزاعتء وقال به مِنّ الصّحابة عمرٌ وابن مسعودٍ وأنسٌ بن مالك وَدَإَكَةِعَنخر. 

رسعو هيه الرراق : في امصئفه) عن معمرِء عن الأعمشء : عن أبي وال قال: 
رجاف ١‏ اانه سمي ووس نرت م الهلال نباراء فلا تتفطروا 
حتى يشهد شاهدان نميا وأناة بالأميقر 0" أي بليلة. 


.)1١7517 «مصنّف عبد الرَزَّاق2 (51هلاء‎ )١( 


و 


وَأَفْطِد وا لِرُؤيتهه("2» فوجب سبق الرّؤية 
على الصّوم والفطرء والمفهوم المُتبادِر منه الرّؤية عند عشية آخر كلّ شهر عند الصّحابة 


2 جام 


والتابعين ومّن بعدهم» ورُوي عن عمرٌء وهو قول علي وعائشة وَدَإِتَهعَنف. 


ولقوله صَوْلنََيوسَه: «صومُوا لِرُوْيتِه 


ومذهب الثوريّ وأبي يوسف: إن رئي قبل الزّوال فللماضية في الصّوم والفطر؛ 
لأنَّ الشَّىء يأخذ حُكم ما قَرّب منه» ولأنّ الظاهر أنه لايُرى قبل الزَّوال إِلّا وهو لليلتّين. 

وقآل الحسق ين زياد إن غات بعد الكفق فلرمافية :إن غات قله فلار اهن 

وإذا ثبت الهلال في مصر لزم الصّومٌ سائرٌ الناس» فيلزم أهل المشرق برؤية 
أهل المغرب في ظاهر المذهبء واختاره أكثر المشايخ؛ لعموم الخطاب في قوله 
اناف ودار لاشو قو هاما ملق ال فية واقق قواله 11 وال 

وبرؤية قوم يصدق اسم الرّؤية» وما يُتعلق به مِن عموم الحكم» فيجب العموم 
احتياطاء هذا بناءً على عدم الاعتبار باختلاف المطالع. 

والأشبه مِن حيث الدّليل هو الاعتبار باختلافها كما في دخول وقت الصّلاة؛ لآن 
الّبب شهود الشّهِرء فإذا انعقد بالرّية في حم قوم لا يلزم أن ينعقدٌ في حقٌّ غيرهم مع 
اختلاف المَطايع» كما لو زالت الشّمس» أو غربث على قوم دون آحرين» يجب الظّهر 
أو المغرب على الْأَوّلِين دون أولئك؛ لعدم انعقاد السّبب في حقهم. 

واكفان طني «التهوية ا ابوك دي ون الجدايح اعتبار اختلاف المَطالع؛ 
لما روى الجماعة إِلّا البخاريٌ مِن حديث كُريب أن أمّ الفضل يبعا «بعثثه إلى 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١94909(‏ ومسلم ))٠١81(‏ والترمذي (588).: والنّسائي :)51١1(‏ وابن ما 


)١1١60:8(‏ بنحوه. 
(١)'التجريد‏ للقدوري .)١578/7(‏ 


من جامع أو جومِعَ 6 أَحَد التيليق أو أكل. أو شرف غذاء أو دوا عمذدا 


59 


ناوي وِلِنَكْعَنهُ بالشامء قال: فهقدمت السام وقضيت حاجتهاء واستهل علىّ 00 
وأنا بالشّامء فرأيتٌ الهلال ليلةً الجمعة, ثمّ قدمتُ المدينة في آخر الشَّهِره فسألني ابن 
عبّاس دعكا قال: متى يتم الهلال؟ قلت: ليلة الجمعة. فقال: أنتٌ رأيته؟ قلت: 
: ع ًُ 1 0 2 اع 0 02 7 

نعم» ورأوه الناس فصامواء وصام معاوية. فقال: لكنا رأينا ليلة السّبتء فلا نَزال نصوم 
عدن كم تلاقينة أن نزام آى البلالك فقلت» أؤلا كص بيزقاية يعاري واضيافه؟ 
فقال: لاء هكذا أَمَرنا رسول الله صَإئءة سا0" 


كر 
الى 0ن 


ولا شك أن هذا أولى؛ لأنَّهِ نَصّء وذلك يحتمل أنْ يكون المرادٌ أَمرّ أهلّ كلّ 
أ و 58 007 5 71 _ 2 م ع6 
مُطلع بالصوم إذا رَأوه. هكذا قال بعض المحققين» وأجيب بأنه جاز أن يكون مذهب 
ابن عبَّاسٍ وَعيعن أنَّه من باب الشّهادة» فلذا لم يَقبّل قولٌ كُريبٍ وحدّه» ويكون قولّه: 
هكذا أَمَرنا رسول الله صَِتَةعِوَسَةَ يعني باعتبار قوله: «فَإِنْ عُمَّ عَلَيِكُمْ فَأكولُوا»". 
الى 5 اع هه 3 
(فضَل) فِيمَا يُفْسِدُ الصّومَ وَفِيمَا لَا يُفيِدَهُ 


(مَن جامَعٌ) حي مِن الآدميّين» (أو جُومِعَ في أَحَدٍ السَّبيلَينَ) سواءٌ وُجد منه إنزالٌ 
أولم يوجذ (أو أكل أو شَربَ غِذاءً) بكسر الغين وبالدّال المُعجمتَين وبالمدٌ: ما يُتَغذَّى 
به مِنَ الطّعام والشّرابِ. 

(أو دواءً) وهو ما يُتدَاوى به (عمدًا) أي مُتعمّدًا في نهار رمضان (قَضَى)؛ 
ايكتواكًا لقا فاته (وكتر)؟ لكمال التجنابة» وما ف الصخيكين عن أبى تعويرة ا عن 


)١(‏ #صحيح مسلم) .)»٠3١8/(‏ ولاسئن أب داود) (؟155؟1؟). وااسئن التَرمذي") (19) واسئن السّسائي» 
25111 ولم نقف عليه عند ابن ماجه. وزاد في «ك): (شك أحد رواتّه في نكتفي. بالنون أو بالتاء). 


5 50 2 ذم شإعن ا م 
)١(‏ أخرجه البخاري »)١194917/(‏ ومسلم )١1١85(‏ بلفظ: «فإن عُمَّ عليكم. فاقدروا ثلاثين). 


أن النبيّ صَؤْلئدْعيَهَِسََ أمر رجلا أفطر في رمضان أن يعتق رقبة» أو يصومً شهرّين 

2 50 ءَِ 0 و و 5 ع م 

ولِما رواه الدارقطنيٌ عن أبي مَعشرء عن محمد بن كعب القرظيّء عن أبي هريرةً 

عن أن رجلا أكل في رمضان» فأمّره انين صَرَتَاعيوسَةٌ أن يُعيَقّ... الحديث»!", 
إلا أنه عله تاو تر 


قلنا: يَعضذه ما مرّ في الصَّحيحَين عنه. 

وقال الشَّافَعِيٌ وأحمدٌ: لا كقّارة على مَن أكل أو شرب عمدًا؛ لأنَّ الكمارة 
وردت في الجماع على خلاف القياس» فلا يلحقٌ به غيرٌه» وحديث 5 هريرة هذا 
تحمول على الإفطار بالجماع؛ لأنّه رواه نحو عشرين عن الزُهريٌّ بلفظ : (وَقَع على 
امرأتّه في رمضان»”" . 

ولناأنَ الكَمَارة تَعلّقَتْ بالجماع؛ لكونه جنايةً إفطار في رمضانٌ على وجه الكمال: 
وهو التَّحمّده وهذا المعنى مَوجِودٌ في الأكل والشّرب عمدّاء وما روى الدّارقطنيٌ من 
حديث أبي هريرةً يَوَيْعَنهُ «أنَّ رجا أكل في رمضانً فأَمّره النَينْ دوس أنْ يُعيِقَ 
رقبة أو يصومٌ شهرّينء أو يُطعم سين مسكينًا» . 

(كالمُظاهِر) أي ككّمّارة المُظاهر على الثَّرتيب دون التّخيير؛ لقوله موسر : 
١مَنْ‏ أفطَرٌ في رَمَضَانَ فَعَلَيهِ مَا عَلَى المُظَاهِرٍاء رواه الدّارقطنييٌ بمعناه”» وقد تقدّم. 


,)7708( «سئن الدّارقطنى»‎ )١( 
.)١١ ١١( (؟) أخرجه البخاري (1975)» ومسلم‎ 
(؟) :سنن الدّارقطني» (71507) بلفظ: "أن الي صوْاناعلِوسل أمر الذي أفطر يومًا من رمضان بكمّارة الظّهار».‎ 


واوا © *» هه هاه ههه هه هسه م هم هس وه هاهوداوين هاو هوه واه هود هو و وايوه وس ون يم 


وهو قول السَافْعِتَ وأظهر الرُوايتين عن مالكِ وأحمد؛ لما روى الجماعة عن 
أبي هريرةً تْتَعَتهُ قال: جاء رجلٌ إلى الذي صَرَدَعييوسَكَ فقال: هَلكتٌ يا رسول الله. 
قال: (وَمَا أَهْلَكَكَ؟2 قال: وَقعتٌ على امرأتي في رمضانّ وأنا صائمٌ م.قال: «هَل تجد 
عا تعلق 1637 قال فال قال : اهَل مَسمَطِيعٌ أن تَصُوم شَهِرينِ مُتََابعينٍ؟1 قال: لقال : 
الولح لالط ور قال: لا. قال: «اجلس) . فأَتِي النَنْ صإَد: 0 
بعرَقٍ فيه تمرّء فقال: «تَصَدّق ِهَذا. قال: على أَفقرٌ ا فما بين لابتيها -يريد 
الحَرّتين- أهل بيتِ أحوحٌ إليه منّاه فضحك اللَنْ مِوَدَعكِيوَسةٌ حتى بدث تَوَاجِذُه 


5 
1 


وفي رواية أنيابه ثم قال: «اذهت ألو أهلّك)”. .يعني والكفالة تبقى في ذمّته إلى 
وقت الويسار. 


0 . - 6ك 0 1 . 32 
والعرّق: بفتحتين المكتل» وهو الزنبيل العظيم الذي يسع ثلاثين صاعا. 


وفي رواية: (وَقَعتٌ على امرأتي وأنا صائة)'". وفي أخرق: «وَطِعت امرأتي 
في عفان ه7705 وفي رواية أبي داودٌ: قال صَإْنَهْءَلوسَلَ : 00 ا 
وأمّا قول صاحب «الهداية» ذ في آخر الحديث: «يُجِزِئكَ وَل يُجزئ عدا عدلة)00. 


)012( اج البخاري» :)71/1١١(‏ واصحيح مسلم؛ 2))١١١١(‏ واسئن أبي داود؛ :)574٠0(‏ واسئن 
الترمذي» (5 77)) و١‏ سنن أبن ماجه) (177/1)» و« السّئن الكبرى» (5 .)"1١‏ 

(؟) أخرجه البخاري :)١9777(‏ ومسلم .)١١١١(‏ 

(") أخرجه مسلم .)١١١7(‏ 

(:) أخرجه مسلم )١١71١(‏ بلفظ: "فصم يومّين مكانه». 

.)١77 /1( «الهداية»‎ )0( 


وهىّ بإفسادٍ أداءء رمضانَ لا غير. 
#ي- 7ح حب حي نب دا صق 

(وهي) أي الكَمارة : في الصّوم (بإفسادٍ أداء رمضانٌ لا غير) أي لا بإفسادٍ قضائه 
ولا بإفسادٍ أداء غيره؛ لأنّها لهتكِ حرمة رمضانَ بخلاف الكَمَارة ة في الحجٌ فإنّها لهتكٍ 
0 
وطآتٍ في أَيَّامٍ لم يَتخلّل بينها تكفيرٌ ولو كانت في رمضائين على الصّحيح؛ وقيل 
ل ل ات جف ا 
التداخل قبل الآداء لا بعده كما في الحدود. 


وانعيعيايك والشَافعِي لكل يوم كمَارة؛ لذن السّبب تكرّر» فيتكرّر حكمه 
ا ال 
والتّداخل في العقوبات المّحضة. 

ولنا أَنّها شُرِعتٌ لمعنى الزَّجرء وأنّه حاصلٌ بالأوّلء فلا يُفيدٌه الثَّاني؛ لأنّه 
تحصيلٌ الحاصل» وهذا مبنٌِ على الدَّرء بالشبهة» والاقتصادٌ في الحدود على حدٌ 
واحدٍ إِنَّما كان باعتبار شبهة عدم الفائدة؛ لحصول الانزجار بالأوّل منهاء فكذا هناء 
بخلاف اليمين؛ لأنّها شرِعتُ جبرًا لهتك حرمة الاسم عندناء والهتك مُتعدَّ3ٌ بخلاف 
الكنا وها نيال نس له الجر 

وتجب الكَقّارة على المُطاوعة عندناء ونفاها مالك والسَّافِيُ عنهاء وفي قول 
للشّافعيَ تجب عليهماء ويتحمّلها اوج عنهاء وله قول ثالث كمذهبنا. 

وتسقط الكَارة اتفاًا لو طرأ في يوم الإفساد حيٌ» أو نِفاسٌُ» أو مرش ميم 
للفطر؟ لذن الكفارة إِنّما تجب بالإفطار في صوم مُستحق ال 
لا يتجرَّأ ثبونًا وسقوطاء فبعُرُوض المرض والحيض في آخره تمكنتٌ شبهة انتفاء 
الاستحقاق في أوَّله. 


(وقَضَى فقط) أي مِن غير كَمَارة (إِنْ أفطرٌ خَطأ) بأن كان ذاكرًا للصّوم غيرٌ قاصلٍ 
. 0 7 0 3 
للفطرء كما لو تمضمّضٌ فدخل الماء في حَلقِه وإن لم يُبالِغْء وبه قال مالك» وشرط 
الشافعيٌ وجود المُبالّغة للإفطار على الأصحٌ؛ لأنّه حصل من غير قصده في إقامة فعل 
ويل نل فاق دد ورا كلاس مكلاف ما إذاقاة على لوال لقةا لأسيل ا 
اي ع 3 ع 5 تا ع 
يكون مقيمًا قربة» وعن ابن أبي ليلى أنه إذا توضأ للمكتوبة لا يفسد صومّه. وإن توضا 
للثّافلة يفسد؛ لأنَّهِ مُضطدٌ إلى الأوّل دون الثانى. 
(أو مُكرَّهًا) وبه قال مالكٌ» وعند الشَّافْعت لا يقضى فيهما؛ لقوله تعالى: #وليّس 
2 لني م 2 و 5 5 عرد صاوفرفة تلن تان 20 2 
عإتحكم جناح فيما أخطأاتمبه. # [الأحزاب: 0]» وقوله صَإْاَةعَلَددوْسَامَ: رفع عن امتي 
ع ار كِِ ل 32 2 
الخطا» والتهيان :و ما اشدك هوا عليه الؤوواه الطراق بغ ونان ابو ايهف 


8 8 سه ست ب سرح اه ٠‏ هلاه و 5 4 زفق 
عن ابن عمرّ وصَدَزَيَِعَنْا بلفظ : «وضع)" '. 


3 


وا أن لقلقم ووضا ]لل موقم قتميا ضير ن66 وهر تقاف ف الناتمي» ل ا 
كنار لمات نوضار كنا ١3‏ أكره على اننكل يدوو السيدعن الآناوالعديت 
أن المراد بهما نفيئ الإثم في الآية» ورفمٌ الإئم ووضعُّه في الحديث. 

(أو يَظِنْ) -بصيغة المضارع- أي أفطر ظاناء وفي نسخةٍ صحيحةٍ بصيغة 
التخار والسجرون أي أفط ريظن (أله) أي وقت الأكل (ليل) ثم تبيّن أنه نبا وهذا 

إحداهما: أنْ يأكلّ وهو يظرٌ أن الفجر لم يطلغ» وكان قد طلع. 


)١(‏ ١المعجم‏ الكبير» (؟/ 9177) بلفظ: «إنَّ الله تجاوز عن أَمّي ثلاثة: الخطأء والشيناق: ونا أكزهرااعلهة: 
(؟) «السّئن الكبرى» .)١١5865(‏ 


وثانيهما: أن يأكل وهو يظنٌ أنَ الشَّمس غربث» وكانثْ لم تغربُ» فيجب عليه 
لامعا يت كروي نضا ليون لوقت وعريفة لآن إقظاق لاسن تشيهون بالمقاة 
والااتحضب الكتارة؟ لآن النصانة فاضر ةب ولقوال أسماء عه (أفطرنا يومًا في رمضانً 
ل ل سيا قال يناف" كحور 
مو انا فقن 2 قال ور عن للق ووه ايد 


ام 


(أو وَصل) من غير الفم (دواءٌ إلى جوفه أو دماغِه) بن داوى آم مّه: وهي الشجَّة 
الف تل أن لاطا (زوع غير نقييا») تتدو ااانه الو ويا وى اننا للانقفتو كما لر 
اغتسل بالماء البارد ووجد بردّه في كَبدِه» وكما لو ادَّهن فوجد أثر الذهن في بوله» أو 
اكتحل فوجد طعمّ الكحل في حَلقِه أو لونّه فى بزاقه. 

وصورة وصول الدّواء مِن غير الفم إلى الجوف أنْ يتداوى بِحُقَنةِ» أو سَعوطٍ 
وهو الصَّبٌ في الأنفء أو يُداويَ جائفة وهى الجراحة التى تكون فى الجوفء أو تَقطر 
امرأةٌ دواءً في قَيُلها وهو الصّحيحء أو يَقطرٌ رجلٌ في إحليله فيصل إلى المثانة عند أبي 
وسنت غتللانا الأ حليقة: ولو يخ الماء ناطنه يا لامعتعاء يقشين ولو اقطوفى أذرة 
دهنًا قضىء ولو أقطر ماءً لا يتقضىء ولو استنشق الماء» فوصل إلى دماغه قضى. 

وإِنَّما قلنا: إن الوصول إلى الجوف والدّماغ من غير الفم والمسامٌ مُوجِبٌ للقضاء 
وحذه؛ لوجود معنى الفطر. وهو صلاح البدن» وعكدم صورته. فقون «الهداية» ومن 
احتقن. أو استعطء أو أقطر فى أذنه أفطر؛ لقوله صََأَلدَدءَلتهوسَل: ١الْفِطْرٌ‏ مما يَدخْل)27, 


000( سنن أبي داود» (75769)., 
)١(‏ «الهداية» (1/ 177). 


0 غ آذآ لل اخ 


رواه البيهقييٌ في «سننه الكبير» عن ابن عباس تومه أنه ذكر عنده الوضوء مِن الطعام» 
فقال: «الوضوء مما خرجء وليس مما دخلء وأما الفطر فممًًا دخل». وروي عن علىٌّ 
َتَلنهعَنَهُ من قوله» وروي عن النبيت صَيَدَعْيوسََرَ ولا يثيِثٌ”" 

(أو ابتلع حصاةً) وكذا ما في معناها مما لا يُتَعْذَّى بهء ولا يُتداوى كالحديد؛ 
لوجود صورة الفطرء وهو الإدخال مِن الفم إلى الجوف دون معناه» ولو مَضغ لقمة 
ناسيّاء فتذكّر فابتلعهاء قال أبو اللّيث: إِنْ ابتلعها بعد إخراجها فلا كَمَارةَ عليه؛ لأنّها 
شىءٌ تعافه النّمسء وإنٍ ابتلعها قبل إخراجها فعليه الكمَارة. 

(أو تَقيَاّملءَ ِيه) ما القضاء؛ فلما رَوى أصحاب السُّنن الأربعة من حديث أبي 
هريرة وَليَدْعَنَهُ قال : قال رسول الله صَرْتََعَووْسَ: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ القَىء -أي سبقه وغلبه 
ارما ليس عَلَيه القَضَاءُه وَمَنِ استَفَاءَ عَمْدًا فَْيَفُضٍ)”". وقال الدّارقطنيٌ: رواته 

وأمَّا عدم الْكَمّارة؛ فلعدم صورة الفطر. 

يلايع ء الفم؛ لأنّ لو تق دونه لا يقضي عند أبي يوسف؛ لعدم الخروج حُكمّاء 
ويقضي عند محمّدِء وهو الظَّاهر؛ لإطلاق الحديث السّابقء (لاإنْ عَلْبَهُ) أي لا يتقضى 
إِنْ غَلب القيءٌ» ولق المتفل مِلء الهم. 

(أو أَفطرٌ تَاسسيًا) أي لا ية حي ]داه اناك ارتترف ارج الرعراارة 
الشّافعيَ. وقال مالك: عليه القضاء دون الكقارة. وقال الأوزاعيٌ السك عت 


.)0517( «الْسَّنْن الكبرى»‎ )١( 


١)1(‏ سنن أبي داود» ( كرض واسئن الترمذي» ( ٠‏ واسئن ابن ماجه» (17177)) و«السّئن الكبرى» 
.)١1١10(‏ 


1 1 95 2 ع اعر 3 
القضاء في الجماع دون الاكل والشرنين: وقال أحمك: يجب القضاء والكفارة في 
الجماع؛ ولا شيء في الأكل والشرب. 

لنا ما رواه ال اتاد تار ار ريو لات وي رقو تار اذل 
وَشُوَتٌ فلحو صو مَهُ فَإنمَا أ ام الله وَسَقَاة)70", 


00 1 


وصرنك ‏ د رخاس دمح ييا وجاك ولا تمد علي 
شرط مسلم» ون حديث أبي هربر يتنه أن الي مآ لَتَْعَلتَدوسَق قال: ١مَنْ‏ أَفْطرٌ في 
رَعَضَان نَاسيًا قلا قَضَاءَ عَلَيه وَل )7 
وروى ابن حبّانَ في «صحيحجه»؛ والدَارقطننٌ في «سننه» أنَّ رجلا سأل رسول 
لله صَِإأَلْتََعلتِوسَلَرَ وقال: إلى كنت صائمّاء فأكلتٌ فشويت ناسيّاء فقال رسول الله 
ءوسا : ١أَتَمّ‏ صَومَكٌ فَإِنَ الله لله أَطعَمَكٌ وَسَقَاله)20, 
وزاد الذَّارقطييُ في لفظ: ولا قَصَاءَعَلَيكَه؛ وفي لفظ له: «إذَأكلَالصَّاتِمَُاييء 
أو شرب نَاسِياء فَإِنمَا هُوَ رِزْقٌ سَافَهُ ؛ له إل فََا قَضَاءَ عَلَّي؛. وقال: إسنادُه صحيحٌ©. 


وإذا ثبتَ هذا في الأكل 50 دلالة؛ للاستواء بين الكلّ 
في قيام الصّوم'“ بالكفٌ عن الأكلء مع أَنَّهِ دونهما في المُناقّضةء والنّسيان يغلب فى 
الصّوم؛ لأنّه ليس له حالةٌ مُذَكّرةٌ أنه فيه» بخلاف الصّلاة فإِنّ لها هيئةٌ مذكرةٌ أنه فيهاء 


(1) «صحيح البخاري» (1977). واصحيح مسلم» )١١90(‏ واللّفْظ له. 

(1) «صحيح ابن خزيمة» (1990): و«صحيح ابن حبّانَا (5085). 

(*) اصحيح ابن حبَّان» (0749): و«سئن الدّارقطني» (57801) واللّفظ له 
جارك سيار م 

(5) في النسخ الخطّية: (لاستواء د بين الأكل في حالة والصّوم)» والمثبت من ««ك1. 


فلا يغلب النسيان فيهاء فلا تلحق به فيبقى على خلاف القياس» ولا فرق بين الفرض 
واكل ةذ لتك بر 


ل 


ل ل 
أن الجماع ليس في معناهما؛ لذن نان الصوع زمان الأكل:والشرب عاقة فقد تقل 
فيه المرء بالنّسيان جريًا على مُقتضى العادة» وليس وقت الجماع عادةٌ فقل أنْ يُبتلى 
فيه» فافترقاء وجوايه ما قدُمئاه. 

ولو أكل عايدًا بعد أكله ناسيّا لا كَقارة عليه وإِنْ علم ببقاء الصَّومِ في ظاهر 
الرّواية عن أبي حنيفة» وعنه أَنَّها تجبء وبه قالا؛ لأنَّه اشتباةٌ بلا شبهة» وهذا لأن ظَنّه 
مَدفوعٌ؛ لقوله صَرَتَاعيوْسَه: تم عَلَى صَومِكٌ) فلا يبقى شبهةٌ ووجه الظاهر عنه قيام 
الشبهة الحكميّة» نظرًا إلى القياس» ولا تنتفي هذه الشّبهة بالعلم؛ لأنَّ خبر الواحد لا 
يُوجب العلم. إنّما يُوجب العمل فلا تنتفي به الشّبهة. 

(أو احتَلَمَ)؛ لما روى التَرمذيّ عن أبي سعيل الخدري َيَلنَدْعَنهُ قال: قال 
رسول الله صَوَدعتِووَسَة: ١نَلَات‏ لا يُمَطَرْنَ الصَّائِمَ: الحِجَامَةٌ لي -أي الغالب- 
وَالاحتلامُ”'. وفي سنده عبد الرّحمن بن زيدٍ بن أسلمَ وهو ضعيف. 

ورواه البزّار في «مسنده» عن ابن عبّاسِ يَدَلَتَدعَتها قال: قال رسو ل الله صََِنَْعَلدَوِوَسَلَرَ: 
الات لا يُفَطَرْنَ الصَّائِمَ: المي وَالْحِجَامَة وَالاحتلام)''". ثم قال: وهذا من أحسنها 
ا قلعن 


(0)1« سنن التُرمذي» (7/19). 


(1) #مسند البزّارا (/6071). 


أن وسول الله صَإلتَاعائيوة .. :وذكر الحديك: ؤقال: لا ثروق هذا الحديث عن تون 
إلانينا الإشاصر شر ديةارق ومن "انقو طهر أن هذا ادن وفينجب أن ركد 
بي 1 02 ١‏ 
إلى درجة الحسن؛ لتعدد طرقه» وضعفٌ إسناده إِنّما هو مِن قبل الحفظ لا العدالة 
ل ار ١لا‏ يْفْطِرُ مَنْ قَاىَ و 
مَنِ احَتَلَمَ» وَلَا مَن احتّجَعَ”"؛ لقول ابن عباس عنما : |١‏ حتجم لدبي نوس 
0 
وهو صائمٌ»» روأه لبخاريٌ” '» ولقول عبد الرّحمن بن أبي ليلى: حدّثني رجل مِن 
أصحاب النبيق رانوس أن رسول الله موس «نبى عن الحجامة والحُواصلة: 
ولم يحرّمهما إبقاءً على أصحابه». رواهما أبو داوة”'. 


وقال اي يقطر الحاجم والمحجوم؛ لقوله مَبَأَآنَدعَِتَهوسَلَر : «أَفطرٌ الحَاجم 
المعجرة اعيو ا عا رجل جع في رمشناد نواه إمتتعابه السو ررمي 
وهو منسوحٌ بما رويناء وقد بسطنا الكلام عليه في «المرقاة شرح المشكاة ينا 


فلو ظنّ الضّائم أن الججامة مَُطَرةٌ فتعمّد الفطر بعدها قضى وكَمَر؛ نالع 
ما استند إلى دليل شرعيّ» إلا إذا أفتاه بها فقية يراها فطرةكالتحابلة وبعفن آهل 
العند ةفك قارفل لأ الو امعان الغعارظ: لاد رلقروض الشف تضم 


.)551/( !المعجى الأوسط؛‎ )١( 

(") #سئن أبي داودا (7177/5). 

() «صحيح البخاري» (19129). 

(4) "سنن أبي داود؛ (77"1/7. 7777/5). 

(2) «مسند أحمد» (/817/7), أخرجه أبو داود(71777). والتّرمذي (4/ا/)» وابن ماجه »)١781(‏ والبخاري 
(/ 77) معلّقَا في "باب الحجامة والقيء للصّائم؛. 

(7) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (1795/54). 


الفتوى شبهة في حقه وإِنْ كانت خطأً في نفسهاء أو سمع الحديث ولم يعرف تأويله 
على المذهب؛ لأن قول الرّسول َِإْلدَعَيوَسَة لا يكون أدنى درجةً مِن قول المفتي. 
وقول المفتي صلح عذرًاء فقول الرّسول صَِبَادَمءَكدِوسَةَ أولى. 


وعن أبي يوسفف أنَّها تجب؛ لأنّ العاميّ إذا سمع حديثًا فليس له أنْ يأخذ بظاهره. 
لجواز أن يكون مَصروقًا عن ظاهره. أو منسونًحاء وتجب الكمَارة إن عرف تأويله؛ 
لانتفاء الشّبهة» وتأويله أنَّهِ صَإلتةعيَومَةٌ م مهما وهما يَغتابان آكَرَ فقال داكيو 
ذلك» أي ذهب ثوابُ صومهما بالغببة. ويدلُ عليه أن لَه سرّى بين الحاجم 
والمحجوم. ولا خلاف أنه لا يفسد صوم الحاجم. 

لا يقال: إِنَّ الأوزاعيّ خالفه» فتورث الشبيف كخلاف مالك في الشّسِيان؛ لأنَّ 
خلافه إِنَّما اعتبر لموافقة القياس» وخلاف الأوزاعي مُخالِف للقياس» فلا يُورث 
شبهة أو إِنَّهِ منسوخ؛ يما في البخاريّ عن ابن عبّاسٍ وَوَئءئة: «أنَّه موسر احتجم 


00 


و ل | 7 لي 
وهو محرم» واحتجم وهو صائم 
وفي «الدَّارقطنئ» عن أنس وََيْعَنُ قال: أوّل ما كَرهتٍ الحجامة للصّائمء أن 
جعفرٌ بن أبي طالب احتجم وهو صائمٌ» فمرٌ به رسول اللّه صَأَكدَدَْلتِوِوَسَلََ فقال: «أفطرٌ 


د 2 00 ل 8 8 2007 ع 

هَذَانِ»» ثم رخص رسول الله صََِأََنَةعََدوَسهَ بعد في الحجامة للصّائم» وكان أنس وعَيدْعَنهُ 
2 71 5 5 

يحتجم وهو صائمء قال: كل روايّه ثقات. ولا أعلم له علة'". 


.)١19*4( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)5275( #سئن الدّارقطني»‎ )5( 


وفي ١‏ النّسائي) عن أبي سعيك الخدريٌ دعن «أن رسول الله صَْأَلنَهعَلنةِوسَلَهَ 


رخص في القبلة» ورخص في الحجامة»» وفيه أيضًا عن أبي هريرةً صَمَْيَاعةة ُعَنْهُ أنه قال: 
(يقال: أفطّر الحاجم والمحجوم. وأمًا أنا فلو احتتجمتٌ ما باليث)272, 

وكذا لا يقضي إِنْ أصبح جنبًا؛ لاستلزام جواز المُباشّرة إلى الفجر وقوع الغسل 

8 5 5 زر سر 0 0 روح بلخرو 216 2 
بعده ضرورةً؛ لقوله تعالى: ##فَاكَن بتْرُوهن َوَأسَعْوَا ما كيب أله له لَك و أ وأشرنوا حَقٍّ ّ 
ك1 َب حيط الأِيِضُ م لط الْأسْودِمِنَالْعَجْر 4 [البقرة: 147]» ولما في «سنن أبي داود) 
عن عائشة وأمٌ سلمة فؤقة ربكي ال سل ووس أنّهما قالتا: «كان رسول الله 
صَألدَهعك ووس يُصبح مجنب في ضبان مِن جماع غير احتلام؛ ثم يصوم)”". 


ً 


وفيه عن عائشة يلعا أن رجلا قال لرسول الله ص تَْعَلِتَهِوَسَةَ وهو واقف قف على 
الباب: يا عت ب عيدب يوني روج عَلِتدِوَسَ: 


و 


اأصبخ مج وَأَنَاأ ريد الصّبَامة وأغتيل وَأَضُوْم :) التدينك 08. 


(أو نَظرٌ فأنزل)! لأنّه لم يوجدُ منه صورة 9 وي الم 
شهوةٍ بالمُباشّرة» فصار كما إذا تفكر فأمنى» ولو استمنى بكمّه المختار أنه يجب القضاء. 


وهل يجوز هذا الفعل لغير الصّائم؟ قالوا: إِنْ قصد قضاءً الشَّهوة لا يجوز؛ لقوله 
تعالى: ولد هر روجهم حَلفِظونَ # لاحل َوه وما ملكت بمب ا نح حير مَلْوِْينَ * هن 
ار 


0 ص عرصم مر ص 


ينعن ورآءَ ذلك لِك مَأَوْلتِكَ هد وَالْعَادونَ *# [المؤمنون: ه-07]» قال: ابن جريج: #سألت عطاءً فقال: 
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.)8155 377 5( #السَّنن الكبرى»‎ )١( 
,.)578/4( «سئن أبي داود؛‎ )١( 


,)77849( سئن أبي داود؛‎ ١0 


ولو وَطِئ بهيمة» أو في غيرٍ فرج؛ أو قَبّلِه أو مس ! نْ أنزل قضىء ولا يَفسد 
اكركان حك إذا كان أقلّ مِنْ حِمصةٍ إلا إذا أخرج من فيه ثم أكلّ» ولا بأكلٍ 
هب سب بٍ)بسسحححححح ب اهل هه 3 لل .سج به 


سمعت بقوم يُحشّرون وأيديهم حبالى فظن أنّهم هؤلاء. انتهى. وإِنْ أراد تسكِينَ ما 
المتيو لا بأسّ به كذا في «الكافي». 

(أو دَحَلَ عُبارٌ أودٌخانٌ أو ذبابٌ) أو طعمٌ الأدوية (حَلقه)؛ لأنَّهِ لايُمكن الاحتراز 
عن هذه الأشياء» بخلاف اللج والمطر على الأصحٌ؛ لإمكان الاحتراز عنه بضمٌ الفم» 
ولو دخل حلقه من دموعه أو عَرَّقِهِ قطرةٌ أو قطرتان لا يُفطر» ولو دخله أكثر يُفطر. 

(ولو وَطِئ بهيمةً) مو 0 كالتّمخيذء (أو قَبّل أو لّمسء إِنْ 
انول قضئ )»و كذ الدرأء قفي تقضي إن أنزلت؟ لوجود الجماع معنّى» ولا مار لتقصان 
الجناية» أمَّا في وطء البهيمة والميتة؛ فلانعدام المفخل الفخديوي وأا في الباقي؟ 
فلانعدام صورة الجماع. 

(ولا يَفسّد) صومُّه (بأكل ما في أسنانه) أي فيما بينها (إذا كانّ أقلَّ مِنْ حّصة 
إلّاإذا أخرج من فيه ثم أكلّ) وقال زفرٌ: يفسدٌ؛ لأنَّ الفم له حكم الظّاهرء ولهذا لا يفسد 
الصو والعفحيشةة: واحبي آذ القلال يقن عاد بين الاسقاةة يكرزة تابعا لل بىة 
بخلاف الكثير» ثم قال أبو يوسفف: لا كَفَارَةَ في قدر الحِمّصة؛ لأنَ الطّبع يعافه. وقال 
زفرٌ: فيه الكفَارة؛ لأنّه طعام (ولا بأكل سمسمة) لم تكن بين أسنانه (مَضِعًا)؛ لأنّها 
تتلاشى في فمه» وتلتزق بين أسنانه» فلا يصل شيءٌ منه إلى جوفه. قيّد «بالمضغ»؛ 
أله لو ايتلعها محيحة تسد اصومةه واخعلفوااقن الكمارة» والاصح ويدوثهاء لوجتو 
العلم بوصول ما يُؤكّل عادةً إلى حَلقِه. 


2ع 
فاع 


ولو جمع ريقه وابتلعّه لا يفطر ويُكرّه ولو الخرك 0 افلقة تنظ ولا كنار 
عليه» كما لو ابتلع ريق غيره» وكذا لو ابتلع المّخاط الذي نزل مِن رأسه في فيه؛ أو 
التاق الذي 'ترطبث شفتاه مقهاعنل الكلام وتتجوه: 

وفي «المحيط)”": ولو خرج الدّم مِن بين أسنانه» ودخحل حَلقه إنْ كانت 
الغلبةٌ للبزاق لا يفطرء وإِنْ كانت للدَّمء أو كانا سواءً أفطرٌ؛ لأنّ له حكمّ الخروج كما 
في الوضوء. 

(وعَودُ القَيءِ يُفسدٌ) ويوجب القضاء عند أبي يوسفف (إِنْ كَثْرَ) بأنْ كان مِلء 
الفم؛ لأنّه خارجٌ» ولهذا ينتقض به الوضوءء وقد دخل فيُفسد الصّومء وخالقه محمد 
فلم يفسده عنده» وهو الصَّحيح؛ لأنَّه لم توجد صورة الفطرء وهو الابتلاع» وكذا معناه؛ 
للق وي 

(وعند محمّد) يفسد (إنْ أَعيد) سواءٌ كان قليلا أو كثيرًا؛ لوجود الصّنع منه 
في الإدخال. 

وفي «المواهب»”": إِنْ أعاده سد اتَفاقًا؛ لوجود الإدخال بعد الخُروج فتتحقق 
صورة الفطرء وقد تقدّم أن أبا يوسفف يشترط للفساد في تعمٌّد القيء امتلاء الفمء 
واكتفى محمد بالتّعمّد فلو ذَرّعه أقل من ملء الفم فعاد لم يفسد اتَفاقَاء لأنَّه غير خارج 
ولا صُنع له في الإدخال. ولو استقاء دون ملئه وأعاده» فعن أبي يوسفت الفسادٌ لكثرة 
الصّنع» وعدمّه لعده”" الخروج حكمًا. 


.)7806 «المحيط البرهاني» (؟/‎ )١( 


(؟) #مواهب الرّحمن) (ص7١"7).‏ 
(6) في النسخ الخطْيّة: (ولعدم) بدل (لعدم)؛ والمثبت من «ك22. 


< 0 ا 07 7 2 7 م 
وكره الذوق. ومَضعغ شيء, إلا طعامَ صبئٌ ضرورةً 3270 


(وكْره الوق) أى ذوق الصّائم مَطعومًا؛ لما فيه من تعريض الصّوم للإفساد؛ 
لاحتمال أن يدخلّ في حَلقِهء ولا يُفطر؛ لعدم المُفطَّر صورةٌ ومعنّ. قالوا: وهذا في 
حقٌّ الفرض» وأمّا في حقٌ التطوع فلا يكرّه؛ لأن الإفطار فيه لعذر مُباحٌ باتفاتي» ولغير 
عذر في رواية. 

وقال بعضهم: إن كان الرُوجٍ سب الخلق لا بأسّ للمرأة أنْ تَدوقٌ المَرَقَة 
بلسانهاء ويُكرّه للصّائم أن يذوق العسا المع ليدرك د اون الروووسه اران 
كذا في «قاضيخان)'''» وفي «المحيط)”": ويا سّ به كي لا يُعبّنَ فيه وهو مَرويٌ عن 
العييق البصرى. 

(ومَضِعْ شيء) علا كان أو غيره (إلَا طعامٌ صبئنٌ ضرورةً) كما لو لم يكت 
رحا ا يا ررك لحا ودح 0 لكا و الماك الجاع إلى مق : 
لب الوووة 7 تبيح المحظورء فأولى أن ث تبيح المُكروه. ولأنَّهِ يجوز لها الفطر لحاجته 
فجواز المّضغ أولى. 

وقيل: كرّه مَضْغ | لعلك؛ لأنَ فيه تهمة الإفطار» وقد قال النَينْ صََئَعَتوْسَة: ١مَنْ‏ 
كَانَ يُوْمِنْ بالله وَاليوم الآخرٍ قَلَا يقِمَنَّ موَاقِف التهّم1©. وقالة علي كرم الله وجهه: 
اك وما سبق إلى القلوب إنكارٌه؛ إن كان عندك اعتذارُه؛ فلييس كل سامع م تكرًا يُطيق يطيق 


.)٠٠١ /١( «فتاوى قاضيخان»‎ )١( 

(1) «المحيط البرهاني» (7/ 7/4). 
() أورده الزَمخْشريٌ في «الكشَّاف» (478/7) من غير إسنادء وأخرج الخرائطيٌ ما يعضده في «مكارم 
الأخلاق» (/81/9): من قول عمر بن الخطَّاب رَييْعَة: "من أقام نفسه مقام التّهمة؛ فلا يلومنً من أساء 


به الظَّ؛. 


ا 
والقبلة إن خاف». فثفة مف فة رهم رةه و وار رم نم رن رقن 


م 20 
أذ لوقع ذ 111 نإل أنه لذ يور لاله الاايضي] "إلى انمو غيئهة :ورتم يضل إلي 
طعمّه» ولايُكرّه للمرأة إذا لم تكن صائمة؛ لقيامه مقام السّواك في حقّهاء ويُكرّه للرّجل 
إذا لم يكن مِن علَّة؟ يما فيه مِنَ التشيه بالنّساء. 

(والقبلة) والمسٌ والمباشرةٌ في ظاهر الرّواية كُرِه (إنْ خاف) على نفسه الجماع: 
أو الإنزال» قيّد به؛ لأنَّه لولم يخفُ فلا بأسّ بها. وقال محمّدٌ: تكرّه القبلة مُطَلّقًاءِ لأنّها 
لا تخلو عن الفتنة» يعني إذا كانت على طريق السّهوة. 

ولهما ما في الصَّحيحَين من حديث عائشةً وعَإيةعَتَا أنّهِ صَآلَعَوسق «كان يُقبّلٌ 
ويباشر - أي باللّمس- وهو صائعٌ»(". وفي رواية: 2وهُّو أملك لإريهغ". 


-_ 
0 5-9 5 


وروى الدّارقطنيٌ عن أبي سعيدٍ الخدريّ ووََيَهْعَنَهُ يإسناد جيل أنه صَألدَ لوسر 
اارخص في القبلة والحجامة)”'. 


الله 


0 عض 0 را 2 ع 0 

وروى أبو داودً بإسنادٍ جيّدٍ عن أبي هريرة وَوَإْيَدْعَنَه أنه ا عَلَتْووَسَلَمَ ساله رجل 

عه المباسرة للصّائم فرخص له وأثاة آخر فنهاه. فإذا الذي ا له شيخ والذي 
07 


)١(‏ أورده القالى فى كتابه «الأمالى» )١5 /١(‏ منسوبًا لأحد الأعراب» وابن عبد البرّ فى «بجة المجالس» 
687 ابعص الحكياءة ولع زف ل هانق كول علق وولهفة لذن كن المط نتن ون لامرقاة 
المفاتيح؟ (:/ .)١1٠١‏ 

(1) «صحيح البخاري» )١93717(‏ واللّفْظ لهء واصحيح مسلم؛ .)١1١5(‏ 

(7) #سئن أبي داودا (7787). 

(5) «سئن الدّارقطني» (37148). 

(4) «سئن أبي داودا (/71281). 


م 006 9 3 7 575 اع 0 
(لا السواك) أي لا يكرّه للصّائم استعمال السَّواكء سواءٌ كان رَطَبًا أو مَبلولا قبل 

2 عِ 2 5 5 2 - ك2 بير 
الزوال أو بعده. وهو قول مالكء وقال الشافعيٌ : يُكرّه بعد الرّوال؛ لأن فيه إزالة الخلوفٍ 
المحمود يقوله يوه : «لَخْلُوفُ قم الصَّائِم أَطيَبُ عِندَ الله مِنْ ريح الوويلف 20 


ولنا إطلاقٌ ما روى ابن ماجه والدَّار قطني ين حديث عائشة ووَََةمََا قالت: قال 
رسو ل الله صََلئَهََِهوسَلَهَ: :"من حير خصّالٍ الصَّائِم السّوَاكُ»”" . وعموم قوله صَزَنَه اتَدُعَهوْسَار : 
الولا أن شق عَلَى متي لَأَمَرتَهُمْ بالسّوّاكِ عِندَ كل صَلدةِو©. إذْ يدخل في عموم كل 
صلاةٍ ة الفلّهد والعصرٌ للصّائم والمُفطِرء وفي رواية المّساء ّي وصحّحها الحاكم» وعلّقها 
البمخاريٌ: عند كل وُضُوءٍ9)» فيعج عند وضوء هذه الصّلاة» وعموع قوله صَإلكيومة: 
«صَلَاة بسِوَاكِ أَفضَلٌ عِندَ الله مِنْ سَبعِينَ صَلَاةٌ بغير سِوَاكَاء واه لي ا 

والخُلُوف -بضمٌ الخاء المُعجّمة على الصّحيح- تغيّر رائحة الفم من خُلرٌ 
المعدة»:وذلك لآ يزوال بالشوالفه ولالله لتطهين القج وبعال الشوع به الح وولاته أثر 
العنادةة واللامة يه الاخناء فيان للطاغة عو اليا 


.)١١0١( ومسلم‎ :.)١1895( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)789/1( قف سنن ابن ماجه» (/71/17١)؛ و#سئن الذّارقطني»‎ 
فرق أخر جه البخاري (/41م). ومسلم (؟56). وأبو داود 250 والتّرمذي 0( والنّسائي 5608 وابن‎ 


ماجه (/81؟7). 
)2 ااصحيح البخاري» 8/ "١‏ اباب سواك الرّطب واليابسس للصّائم؛. و#السّئن الكبرى» 1 تي 
و«المستدرك) )3 ١‏ 6 


(6) (مسند أحمد) (5575-0). بلفظ: «فضل الصّلاة بالسّواكء على الصّلاة بغير سواك؛ سيعي: شعناك: 


ولا الكحل. 


ب هوي سس بي 
ال ل ا ل ا د وه 
تي ل 

بسبب دُخول الرّطوبة. 
ولنا إطلاق ما رويناء ويشهد له ما رواه البيهقيٌ عن إبراهيمَ بن عبد الرّحمن 

الخوارزمي قال: سألتٌ عاصمًا الأحول: أيستاك الضّائم بالسّواك الرّطب؟ قال: نعم 

أتؤاة قد وطوية ون الجاء؟ قلق أُوَّلَ النهار وآخخرّه؟ قال: نعم. بافلكة عمّن رحمك 
الله ؟ قال : عن أنس َه نك عن الذبت مليوس ثم قال: تفرّد به إبراهيم الخوارزمئٌ 

لا 0 

ا 0 

إقامة العبادة» ولا يكرّه عند أبي يوسف,. وبه يُفتى؛ لأنّه مَبَآَلتَهعَدَدوسَرٌ صب على رأسه 

الماء وهو صائم مِنّ العطش» أو : من الحَراء رواه أبو داوة”". 
وان ابن عد قي الترف و ورلنه عليه وين رطان ةولآن فى ينه الاضياء 

عونا على العبادة» ودفعًا للتَضجّر الطّبيعع وفق العادة. 
(ولا الكحل) -بفتح الكاف- أي الاكتحال.» -ويضمها- أ ولا يكرّه استعماله 

للصّائم؛ لما روى ابن ماجه مِن حديث عائشة رت عَْيَدعَنهَ أنه صيَرئَهَلتهِوَسَقََ «اكتحل وهو 


ا 
لتلفف 


.)7/76( «سنن أ بي داود» (775) واللّْظ له وه سنن التّرمذي)‎ )١( 


(١؟)‏ «السَّنن الكبرى» (8771). 


(5) «سئن أبي داود؛ (1775). 


و هه هس هس هاه ٠ه‏ ه © هه © 98 © © 8 8 © © هه هه © قهه عه هد هه هه هه وان وان هر ب وى 


د ٠. )١١‏ ع 0 3 > لتر( 2 .م و سد . - 
صائم) . وكذا رواه ابو داود والدارقطنيٌ”"/ ولان أنسًا رَعَزَيَدْعَنهُ «كان يكتحل وهو 
صائماء متقق عليه ©. 


وتطاف :هوي لبها يما رواه الجماعة إلا أبا داود عن أنس صَبَإَِنُ قال: قال 
رسول الله صََالنَه هتوس : ١تَسَحَرُوا‏ إن قن الحو 355 

وروى أبو داود عن العرباض بن سارية تَدْعَنكُ قال: دعاني رسول الله 
مَبََلنَدَلتَهِوسَلَ إلى السّحور في رمضانء فقال: اهَل إلى الْعَذَاءِ الْمُبَّارَك)0©. 

وفي اسان أبي داود) عن [عمرو بن العاص ]20 ب ا َدَيَدْعَنَهُ قال: قال رسول الله 
بَألَمعلنِهوسَله: 3 فَصْل ما بَينَ صِيَامِنًا وَصبَام أمل الكتاب أكلةُ الْسَّحَر». قال العينيٌ : 
ووه الخداعة ل يعارت زان جالحد ' ويُروى السّحور -بفتح السّين- اسم ما يُؤكّل 
وققها لتك وتهز الستقين لخي فق الليل: 


.)١110/4( اسئن ابن ماجه»‎ )١( 

(1) اسن أبي داود» (779/8) من حديث أنس بن مالك وصََإيدِعَك ولم نقف عليه عند الدّارقطني. 

(6) أخرجه البخاري (8/ "١‏ معلّقَا في «باب اغتسال الصّائم»؛ ولم نقف عليه عند مسلمء وقد أخرجه ابن 
أبي شيبة في «مصلفه» (40757). 

(؛) «صحيح البخاري» ١19779‏ )» و«صحيح مسلم» )1١90(‏ وااسئن التّرمذي» »)7١8(‏ و«سئن النّسائي) 
)51١5(‏ و«سئن ابن ماجه) (؟591١).‏ 

(0) اسئن ابي داود) (5 غ1 57). 

(1) في جميع التسخ الخطّْية وقع (العرباض بن سارية) بدل (عمرو بن العاص)» والمثبت من «ك». 

© اصحيح مسلما )١95(‏ و(سئن أبي داود» :))5١187(‏ واسنن الترمذي» (769). واسئن التنسائي» 
(5155). 


لم0 


أ ويُستحب تأخيره؛ ليما في امعجم الطَبرانيَ؟؛ عن أبي الدّرداء تعن هُ مرفوعا: 
ثلاث مِنْ أخلاق المرسليره: تَعجِيلٌ الإفطار, وَتَأَخيرٌ السَّحُورِء وَوَضعْ م اليَمِينِ عَلَى 
الكال»""".رولما ووى أو دوك لض تغتروة كا بتر 1ل ال من يشير ما 
حرو توق فلم القاكافورنا: اهدر ". وفي الصَّحيحَين عن سهل بِنٍ سعلٍ 
دَيةعَنة أنه صَألعيَهوَسَ قال : ١لا‏ يَرَالْ النّاسٌ بخَيرِ يننا 

دعن أنس تلع لَه سأ يمه اكان يُفطر على رُطَباتٍ قبل أنْ يُصلَّي فإنْ 
لم تكن رُطَباتٌ فتمرات: فإِنْ لم تكن تمراثٌ سا حسواتٍ مِن ماءا؛ رواه أحمدٌ وأبو 
داود والتَّرمذْعك9) 


8 


6 


تك 


[الأيَامُ التي يُستَحبٌ صَومُها] 
وس 0 7 ا لبيض؛ ليما في سنن نأي ال 


ل 1 6 


)١(‏ أورده الزَيلِعيُ في «نصب الرّاية (؟/ ٠١‏ معزوًا إلى الطَبرانَقَ من حديث أبي الدّرداء تعن ولم 
نقف عليه في معاجم الطَّبرانيٌ؛ وأخرجه ابن أبي شيبة في مصتّفه؛ (40) موقوقًا على أبي الدّرداء 
َبيعَنَُ وبألفاظٍ متقاربة» والذي عند الطّبرانيَ في "المعجم الأوسط» ( من حديث يعلى بن مرة 
الثقفي يعن مرفوعا بنحو 

(1) ١سئن‏ أبي داود؛ (51201) بلفظ: الايزال الذّينُ ظاهراً ما عجّل الناس الفطر؛ لأنَّ اليهود والنّصارى 
خرووك وااشسس الحيث 6100 واللضط لد 

(*) # صحيح البخاري» ))١901/(‏ والصحيح مسلما .)١٠١94(‏ 

(5) سنن أبي داود؛ (71“07)» و«سئن الترمذي» (547)) وامسند أحمد) .)١731/5(‏ 


(5) "سئن أبي داودا (49 4 7). واسئن ابن ماجه' (/17/01). 


هافه هسه ع ها ع © © 880 © هه هه 9« 5 هه © # هد نه مهاه هاه هج واباو هه ووم و و بثي 


وفي «التّرمذيٌ) و#التسائع) تن أبن ذرٌ لمعنه قال: قال رسول الله 


5 2 
َه له 
3 2 ص 17 3 َأ 


موسر : يا أبا ذه إذا ضعت ين الشهر كط 


1 
(0 
2 


عشرة وعمس ع 401 
وفي «النّساء تيا عن ابن عباس و يَدَلَدَعتها قال: 000 الله صِبَأََْعَلتِهِوسََ لا 
أيّامِ البيض لا في سفر ولا في حضر)("©. 
0 7 2 و 0 و 
ونح صوم 0 الاتينة والخميس؛ لقوله صَإْللَمْعَلتِدِوْسَلمَ : انَعر صن الاعمّال 
الانتين والخويس» تالحثٌ أن تعراضن عقن وأنامناف اووواه الث ملي وأبوذاوة: 0 
وعن أبي هريرة رَبوَإيَهعَنُ أنه لَه تَهعلوَسَلَمَ كان يصوم الاثنين والخميس» فقيل: يا 
رسول الله؛ إنّك تصوم يوم الاثنين والخميس. فقال: (إِنَ يَومَ الائَينِ وَالْخَمِيس يَعفِرٌ 
لله فيهما لِكُلٌ مُسلمء إلا مُمَجِرِينَ» يَقَولُ: دَعهُما حتى يَصِطَّلحًا). رواه ابن ماجه!) 
٠١ 0‏ م ل رمي . 1 00 38 3 
ولقول حفصة ووَوَيَدْعَئهَا: «كان رسول الله صَرَانَه انيوس يصوم ثلاثة ايا م مِن الشهر: 
الاننية والخميس والجمعة)©. 


.)7575( «سئن التّرمذي» (0751» واسئن النّسائي»‎ )١( 

.)751750( #سنن النسائي»‎ )١( 

() «سئن أبي داود» (577 ؟) بنحوه. و( سنن التّرمذي» (1417) واللّفظ له. 

(5) لاسئن ابن ماجه) .)١7/5٠(‏ 

(0) أخرجه أبو داود (5501).» والنَسائيُ (57937), وأحمد (51470)» بلفظ: «والائنين من 
الجمعة الأخرى». 


0 صِوة يوم عاشوراءً مع صوم يوم قبله 5 بعذه؟ لقول ابن عبّاس 
صِعاسمعنها : :اما رأيتٌ النَيّ معيو يتحرّى صياع يوم وفضّله على غيره إِلّا هذا اليوم 


حيوم عاشوراء- وهذا الشّهر ديعئ شهر رمضان-» رواه العف ان 


ولقوله: قدم الي انلوسر المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراءء فقال: 
«مَا هَذَا؟» قالوا: هذا يومٌ صالحٌء هذا يومٌ نبَّى الله بَني إسرائيلٌ مِن عدوّهمء فصامه 
دالج" . فقال: 5 أن بموسّى مكنا . فصامّهف قل بصيامه» رواه اللشارء 1 

5 04 ف رمم م ع 
ولقوله حين صام رسول الله صَإْلنَهءَلِوِوَسَهمَ يوم عاشوراءً وأمر بصيامه. قالوا: 


و 


يا رسول الله إِنّه يوم يعظّمُه اليهود والنّصارى. فقال: ١لَيِنْ‏ قبت إِلَى قايل لَأصُوصنَ 
التَّاسِعَ) رواه مسلة». 

ولا يُكرّه عندنا وعند الشَّافعِيٌ إتباعٌ عيد الفطر بست مِن شوَّال؛ لقوله 
صَبَرَكدَهعَلنَهوسَكرٌ مَنْ صَامَ رَمَضَالَ نم أنبَعَهُ سنا مِنْ شّوَّالٍ كَانَ كيام الذّهراء رواه مسلمٌ 


وابو حا 


7 0 , ءِِ ع ار ع ار 2 2 
وكرهه مالك» وهيق ووآانة عن أن تتطقة وأ :نوست لاشتماله على التشبه 


بأهل الكتاب في الزٌّيادة على الفروضء والتَّشبَّه مهم مَنْهِيٌ عنه. وعامّة المُتأخرين 


() «صحيح البخاري» (5 ٠‏ )ا وااصحيح مسلم) .)١ ١١5(‏ 
)١(‏ فى «ك»: (قصامه موسى) وهو كذا في «البخاري» (5 ,))3٠‏ 


(؟) «#صحيح اليخاري» (5 .)5٠١‏ 


(1) #صحيح مسلم» .)١١175(‏ 
(0) #صحيح مسلم) 0)١١55(‏ وا با داودا (5719 ؟7), 


2 2 للالء 3 357 5 3 : 2 -. 
يرَوا به باساء واختلفوا فيما بينهم» فقيل: الافضل وَصلها بيوم الفطر؛ لظاهر قوله 
رج و سك 4 ع لم 52 
َِلتهعَبَدِوسَلمَ: «ثم أتبّعة ستا». وقيل: تفريقها. 


[الأَيّامُ التي يَحَرّمُ صَومُها وَيُكرَُ] 


ع لك العِيدين؛ لما رَوءٍِ ى أنه صَألدعلدوْسٌَ ابى عن صيام ب يُومين: يوم 
الفطر ويوم الأضحى». باطاحو اه ارا ال 


وكذا يحرم صوم أيَّام التتشريق؛ لما ورد من ن أيّام نى أيَّامُ أكل وشرب وبعال 


سس خوك 


-أي جماع-'' '. ويُستحبٌ صوم يوم عرفة؛ لقوله عَلبَصَهوالسَكم: ١صِيَامُ‏ يتوم عَرَفة إنّي 


ل 


أَحبَّيِبُ عَلى الله أَنْ يُكَمْرَ السَنََ العي َبِلَهُ وَالسّنَةَ التي بَعدَه)؛ رواه مسل؟””". 


سا 


ل اليد 22 عَْنِومَُ انهى عن صَوم يوم عرفة بعرفة») 


رواه أبو داودَ وابن 00 


8 ا 0 98 ل هتوس رسكن كدي 2 اب ال تي 
ولا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها؛ لقوله صَإْلْنَمءَلَوِوْسَامٌ: 'لا تصوم المّرأة 
0 ا 0 ع 2 6.66 ل 7 - 
وتعلها شاهد إلا بإذنه» غيرَ رَمَضان»» رواه أبو داود*) 


.)1118( والسنن أبي داود» (4117؟)) وأخرجه مسلم‎ »)١ ٠ 55( «موطأ مالك»2 برواية يحيى‎ )١( 


(1) أخرجه مسلم »)١١517(‏ وابن ماجه (17/19)» كلاهما من غير الزّيادة الأخيرة» وقد أخرجها ابن راهويه 
في امسنده» (7819)) وابن أبي شيبة في «مصتّفه؛ (21040) والطّحاويٌ في «شرح معاني الآثار» 
(409)» والذارقطنيٌ (1019؟7). 

(5) (صحيح مسلم» .)١177(‏ 

(؛) اسئن أبي داود) ٠(‏ 55 7)) والسئن ابن ماجه) (11/717). 


(0) اسئن أبى داود؛ (50 ؟). 


0 إفراد يوم الجمعة بالضّوم عند أبي يوسف؛ لقوله عََياصَكاهولتََمْ: ١لا‏ 

َختصُوا ليله الجُمْعةِ يقِيَام من بَنِ القَّيَاِي» وا تَخْصُوا يَوم الجُمْعَة بصِيَام مِنْ بير 
ا أَحَدُكُمْ)؛ رواه مسلة”", وقوله صَإأَلتَهءَلتهِوَسَرَ : «لآ 
يَصَمْ 1 حَدَكُمْ يو م الجُمُعَةٍ إلا أن يصُوَ هيوم أو بَعدَةا: رواه أبو داوة”" 


مر 


وكذا يُكره إفراد يوم السّبت بالصّوم؛ لقوله عَلَهاصَكَهولتَكة: «لَا تصَومُوا يوم 
السّبْتِ إلا فِيمَا افتُرضٌ عَلَيكُمْ؛ أذ لم بوذ اعد وترم 
00 واه اين وأصحاب السّئْن إِلَّا ال 5 

وكذا يوم التّيروز والمهرجان؛ لأنْ فيه تعظيم ام تهينا عن تعظيمهاء إلا أن يُوافقٌ 
ذلك عادتّه في الصّوم؛ لفوات علّة الكراهة. 

ويكرّه صوم الصمت: وهو ان يصوم ولا يتكلم -يعني يلزم عدم الكلام- بل 
يتكلم بخير وبحاجته. 

وكذا يكرّه صومٌ الوصال ولو يَومَين؛ لقول ابن عمرّ صتَِيَِعَها: بى رسول الله 
ل ا 0 
# 2 5 
أطعم وَأسقى»رواهأبوداودا “.وفيروايةقال 31 ى أبيك عدر بي يطعِمَني ويَسقيني»”. 


(١1)صحيح‏ مسلما .)١١51(‏ 
فال سئن أبي داودا (١5155؟).‏ 


)م 6 داودا (١1؟5‏ 5ل و( ٠‏ ال مذء » (9/552)) ود ١‏ ماجه» (5؟/!ا١).‏ «(مسئد أحمذا 
سس دبي - و سملن يٍ و سس سس اسن و 
واوا ؟). 


(4) "سئن أبى داودا (5755). 


)2 أخر جه التَرمذَيٌ (0/8/) بلفظ إن ربّي يُطعمني ويسقيني»» وبلفظ المصئف ابن راهويه في !مسند' 
.)03١0(‏ والبزّار فى المسندها (4008). 


وصوم الذّهر؛ لأنّه يه يُضعفه أو يصير طبعًا له» ومّبنى العبادة على خلاف العادة. 


ولا تصوم المرأة نفلا إلا بإذن زوجها وله أنْ يُفَطَرّها. 

وأفضل الصّيام صيام داودً عَلَْهِآكَكّ؛ لقوله هَِآلنَاعيوَسَة: «أحَبّ ا إلى 
الله و صِيام دَاوَدٌ ا الصَّلاة ة إلى الله ل دَاود كان ينام نصفة وَيَقَومُ م ملك وَيَنَام 
سُدْسَهُ وَكَانَ يُفْطِرٌ يَومّاء وَيَصُومٌ يَومّاء رواه أبو داود وغيده0" 

(وشيحٌ فانِ) سمي به؛ لقربه إلى الفناء» أو أنهي قوَنُه وهذا معنى قوله: فانٍ 
(عجرٌ عنٍ الصّوم» أفطر وأَطعَم) على سبيل الوجوبء وهو قول أحمد» وأظهر قُولَي 
الّافعيّء وروايةٌ عن مالكِ (لكلّ يوم يسكينًا كاللفطرة» ويقضي إِنْ قدرَ) على الصّيام 
بعد الإطعام؛ أن شرط حَلفيّةِ الإطعام لصومه استمرازٌ عجزه. ولم وجل وقال 
مالك في المشهور عنه: لا يجب عليه الإطعام. وهو قول الشَّافعِيَ القديم» ومُختار 
الطّحاويٌ؛ لأنَّهِ عاجزٌ عن الصّوم ولمّا لم يزل عادةٌ من الوجوبء وترك غير الواجب 
ليوخت الضهاة» فاع المزيطن إذافالف قبل ارم 

وفي الْصَحيحَير: ع سلمة : بن الأكوع ‏ يَوَيَدُعَنْهُ قال : : لما نزلت هذه الآية: #وعل 

دو لع سل ل سس سر 


ا ا ل مسَكين # [البقرة: 184]» كان من أراد أن يُْطِرَ ويفتديّ 
فعل» حتى نزلت هذه الآية : #هّمن سَِدَ مِنَكم ادر فليضَمَهُ © البقرة: 186] فنسختها”" . 


١000‏ سنن أبي داود» (744)» وأخرجه البخاري (11121)) ومسلم (3104) والتَرمذَيّ ( ٠‏ الا ) بنحوه» 
والنسائئ ( 5 وابن ماجه (1717) كلّهم بتقديم وتأخير في الكلمات. 


.)١١540( «صحيح البخاري» (5001)) ولصحيح مسلم)‎ )١( 


ولنا ما روى الجماعة عن عطاء أنه سمع ابن عبّاس ودعت يقرأً: م#وَعَلَ 
لدي ح يطِيِهُوبَهه وِذَيَةٌ طْعَامُ مِسَكينٍ © [البقرة: 18]. وفي رواية: «يطوّقونه»» فقال: 


ا عست عونل زر ل كير وار ير لامعطهعان انرون 
يُطيمان كل يوم يسكينً:". 


وهو مرويّ عن عليٌ وابن عمرٌ وغيرهم من الصّحابة يَََيَمَِ ولم يُروَ عن أحل 
منهم خلاف ذلك» فكان إجماعًاء وأيضًا لو كان خلافٌ لكان قول ابن عبَّاسٍ 8:95: 
لتخا ساسويفة مُقدَمًا؛ لأنّه مما لايُّقال بالرّأي بل عن سماع؛ لأنّه مُخالِف لظامة 
القرآن؛ لأنّه تبت في نَظم كتاب الل فجعله مَنفيًا بتقدير حرف التَّمي لا يقدَّم عليه إلا 
بسماع البنة. 


04 


وكثيرًا ما يُضمر حرف «لا» في الكلام؛ قال الله تعالى: ##ببَيْنُ ألَّهُ لَحكُم أن 
0 #وألق في الْارض ر روابويت مح أن يد يحكُم 4 [النّحل: 118]: #تالله 


تفتوًا تلد ا 2 أي لا تفتؤء يعني لا تنفكٌ ولا تزالٌ. ورواية 
الأفقه أولى. 


وفي «المحيط)0": والأعذار التي تبيح الإفطار سه 1 اله والمرض» والحبل» 
والإرضاع. والعطحش السّديد أو الجوع الذي يخاف منه الهلاك, والمرض» وعجر 
اشح الفاني عن الصّومء فلو وجب عليه قضاءٌ شيءٍ مِن رمضان فلم يقضه حتى صار 
ينا نان ستاويف له الفدرة: 


)١(‏ «صحيح البخاري» ))45٠0(‏ و( سئن أبي داود» (7114)» ولاسئن نن النّسائي» (7710), ولم نقف عليه 
عند البقيّة. 


(؟) «المحيط البرهاني» (؟/١9"-؟5959),‏ 


0 : 20 5 7 57 
وحامل أو مُرَضِعٌ خافّتْ على نفسهاء أو ولدهاء ومريض خاف زيادةً مرَضِ 
والمُسافْرٌ أفطروا وقَضّوا بلا فدية. 


4ه يحي 

وكذا لو نذر صوم الأبد فضعف عن الصّوم؛ لاشتغاله بالمعيشة» له أن يُفطر 
ويُطعم؛ لأنه استيقن أنّه لا يقدر على قضائه. وإنْ لم يقدرُ على الإطعام لعسرته يستغفر 
الله ويستقيله. 


(وحامل أو مُرِضِعٌ خافّث على نفسها أو ولدها)؛ لقوله صَرََمَوَسة: «إِنَّ الله 
وَضَمَّ عن المُسافِر الصّومَ وَشَطْرٌ الصَّلَا وعن الحَبلَى وَالمُرضِع الصّومً)"". و 
ا لوي اي م ا د 
كانت أو مَتكوحة؛ لعدم قصد هتك حرمة الشَّهر. 

(ومّريض خاف زيادةً مرضه) أو ترم بأن قلي عن له ذللقه أ اخ د 
طبيبٌ حاذقٌ عدلٌ عند أبي حنيفة وقالا: المُبيحُ له هو عَِرُه عن القيام في الصّلاة؛ 
لأن فوص الصّوم لا يسقط إلا بالأداءء أو بما هو عذرٌ شرعيٌ؛ والشَّرع اعتبّر العجز 
عن القيام في الصّلاة عذرًا فتتعلّق إباحة الإفطار بهه وله أنَّ قوله سبحانه: هم كارب 
مي تَرِيضًا أوَعَلَ سَفَرٍ مَصِدَّه من يام حر 4 [البقرة: 144] يقتضي تعليق الفطر بمجرّد 
المرض أو السَّفر إِلّا أن المرض لَمّا كان مُتنوّعًا يزداد بعضه بالصّومء وينتقص بعضه 
به بَنينا الحكم على ازدياده دون أصله بخلاف السّفر؛ لأنَّه مظنّة المشقة بكلّ حال» 
نأدير الحكم فيه على أصل السّفر. 

(والمسافِر) الذي فارق بيوت المصر قبل الفجر (أفطروا) خبر عن «الحامل) 
وما عُطف عليه (وقَضّوا بلا فدية) إذا أفطرواء ولا كقارة عليهم؛ لأنّهم أفطروا بعذرء 
وهو مرويٌّ عن عليٌّ وابنٍ عباس تعن وعن الشَافعيَ ومالك كمذهبنا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5508).» والترمذي ))9١5(‏ الجا (7717)» وابن ماجه :)١571(‏ كلهم 
بألفاظ متقاربة. 


عو . 6ع 5# 
وصوم سفر لا يضر أحب» ناته وه 


الك 


(وصومٌ سفر لا يضر أحبٌّ) مِن الفطرء وبه قال مالكٌ والشَّافْعِيٌء وقال أحمدٌ 
والأوزاعيٌ: الفطر أحبٌ مُطَلَقَاءِ لقوله 0 لوَسل: ١لِيسَ‏ م مِنَ الْبرٌ الصيّامُ في 
السّفَرا". ولنا أن الضصّوم هو العزيمة في حقٌّ الكلّ؛ لقوله تعالى: لقم مَهِدَ وي 
لتَهَرَلْيِضْمَهُ #, ثم قال: #وّمن ححَانَ مَرِيضًا أَوْ عل سَمَرٍ َعِدَه مِنْ نيار 
أُحَرَ * [البقرة: ا 
تعالى: #وّآن صَسُومُوأ حي لَحكُيْ © [البقرة: 184]: وأيضًا رمضانُ أفضل الوقتّينَ» فالأداء 
فيه أفضل مع ما فيه مِنَ المبادرة إلى الطّاعة» وفي التّآخير تَعرّضُ لحدوث الآفة. 

وفي مسلم» مِن حديث أبي سعيدٍ الخدري ب يَليدْعَنَهُ قال: «كنا تَعْزُو مع رسول 
الله صن َك في رمضان» فمنًا الضّائمء ومنًا المُطرء دلا يعد الصا على الممطر 
ولا المُفطِر على الصّائم؛ يرون أنَّ من وجد قَوَّةٌ فصاء. فإِنَّ ذلك حسرٌ» ويرون أنَّ من 
و عنقا قرفن وللشسطبي كال ومس اوور الخلا كر 

وفي الصَّحيحَين و«أبي داود» عن أبي الدّرداء و ينه قال: «خرجْنا مع رسولٍ 
الله صا تيسق في بعض غزواته في حَرٌ شديد» حتى إِنَّ أحدّنا لِيَضْعٌ يده على رأسه 
مِن شدَّة الحَرٌ ما فينا صائمٌ إلا رسولٌ الله صَزتَعيِوسةٌ وعبدٌ الله بن رواحة»". فعْلِم 
أنّه اختيار رسولٍ الله صَوَلَءِتوَسَةَ وأمّا قوله صِإِتَءَتووسَة: «لَّيِسَ مِنَ البرّ الصَّيَامُ في 
السَّمَرِ. فقاله في مُسافِر ضرّه الصّوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري :)١1957(‏ ومسلم »))١١١6(‏ وأبو داود (5109), والنسائي (60؟١5).‏ واين 
ماجه .)١556(‏ 


(") «صحيح مسلم» .)١١ ١1(‏ 
09 اصحيح البخاري" .))١9466(‏ واصحيح مسلم) (1؟١‏ )وم سئن أبي داودا (0 ٠‏ 5))), 


و 00> 5 روجع 7 2 5 5 امه 
وإِنْ صح. أو أقام, ثم مات فَدَى وارثه مافاتَ إِنْ عاش بَعدٌ بِقَدّرِه وإلافبقدرهما. 


(وإنْ صحّ) المريض (أو أقام) المُسافِر (نمَّ مات) المريض (قَدى وار ما فات) 
أي جميعه (إِنْ عاش) أي المريض أو المُسافر (يَعدٌ) أي بعد المرض أو السّفر (بِقَذْرِه) 
أي بِمَدْرٍ ما فات (وإلا) أي وإنْ لم , بعش المريض بعد المرضء أو المُسافْرٌ بعد السّفر 
قَدْر ما فاته بل عاش أقلّ منه (فبقَدْرهما) أي فيفدي وارثّه بقدر الصَّحَّة والإقامة؛ أنه 
عجز عن الأداء في آخر عمره؛ فصار كالشَّيخ الفاني. فألحق به دلالةً [1" قياسًا. 

قال «المجارى هذا وول حكن راغاقر لين قلرة فضاء الكل «وإن صم يوك 
واحدّاء وهذا ليس بصحيح» وإنّما الخلاف في النَّذْره فلو ماتا على حالهما لا شيءًَ 
عليهما؛ لقوله تعالى: لِتَمِدَميَنَ أيَارِ تم 4 [البقر: : 21184 ولم يدركاهاء فلم يلزمُهما 
القضاءء ولأنّهما لما عذرا في الأداء فأولى أن يُعذّرا في القضاء, وإِنْ عاشا قَضَّيا بقدر 
الصَّحَّة والإقامة بلا شرط الولاءء» فله الخيار إِنْ شاء فرق وإِنْ شاء تابع؛ لإطلاق 
النّصّء ولقول ابن عبّاس صلتدعَنهًا: «أبهموا ما أبهِمَةُ الله تعاللى)0". 

وإِنْ لم يَقضِيا حتى مَرضا لزمّهما الإيصاء بالفدية عنهماء فإنْ جاء رمضانٌ الثاني 
قدّمه على القضاء؛ لأنّه وقت الأداء. ثمّ قضى الأول ولا يجب عليه فديةٌ بالتأخير 
عندناء وأوجبها مالكٌ والشَّافعيٌ؛ لما رُوي أنه يهصَكَمولتَكمُ قال في رجل مض في 


رمضانه فأفطرء ثمّ صخ فلم يصمْ حتى أدركه رمضان آخرٌ: فيَضُومُ الَذِي أَدرَكَهُ مُه 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادةٌ من «ك1. 
(1) أورده البيهقيٌ في «معرفة السَّئْن والآثار» (1810) من غير إسناد. 
(؟) أخرجه الذّار قطن (55 077 77587)» والبيهقيٌ ذ في «السّنْن الكبرى» (11 87)) كلاهما بألفاظٍ متقاربة. 


وشرط الإيصَاء. وتفد من > التلْثء وقدية كل صلاة ة كصوم يوم وعبادةٌ غْيرِه 


2 عو 


7 


لا تحزئه. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: َحِدَّهٌ مّنَ أنَامِ أَحَرّ يه [البقرة: 1184 مِن غير قِيدِء فكان 
وجوب القضاء على التّراخيء فلا يلزمّه بالتّراخي شيءٌ غير أَنَّهِ تارك لللأولى» وهو 
المُسارعة إلى إدراك الطّاعة؛ وما رَوياه غير ثابتء إذ في سنده إبراهيم بن نافع» وقد 
قال أبو حاتم الرَازَي: إن كان يكذب وفيه مَنْ انهم بالوضع. 

(وشرط) في لزوم فدية الوارث (الإيصَاءٌ) أي إيصاء الميت بأن تؤدّى عنه 
الفدية» حتى لو لم يُوص لم يلزم الوارتٌ الفدية عنه. 

وقال مالك والشَّافعيُ: يلزم الوارتٌ الفديةٌ عنه ولو لم يوصي الميت؛ 
كديوت العياد. 

وأجيب بأنَّ الفدية عِبادةٌ تُؤْدَى عن الميت» فلا بدَّ فيها مِن اختياره» وذلك 
بايصائه» وحقٌ العبد يجب وصوله إلى مستحقّه بأيّ طريق كان؛ ولو لم يُوصٍ الميت 
بالفدية وتبرّع بها الوليٌ قال محمَّدٌ: يُجزئ إِنْ شاء الله تعالى. 

(وتّفدٌ) الإيصاءٌ (مِنَ الثّث) لامِنَ الكل كما قال مالكٌ والشَّافعئٌ؛ لأنّهتبّءٌ ابتداء 
وواجبٌ انتهاءً. وفي «الخانيّة»0©: يجوز في الفدية إباحة أكلتان مُشبعتان» ولا يجوز 
ذلك في صدقة الفطر وكذا الحُكم في الكَمّارة الماليّة» والح والصّدقة المنذورة. 

(وفِديةٌ كلّ صَلاةٍ كصّوم يَوم) استحسانًاء وقيل: صلاةٌ يوم كصوم يوم. 

(وعِبِادة غَيرِه لا تُجِرْنُةُ) فلا يجزئ صوم الوليٌ عمَّن عليه صومٌ أو صلاةٌ وهو 
مرويّ عن عائشة رياه وبه قال مالك وأحمدء وقال الشَّافعِيٌ في أصمٌ القولّين 


.)89/١( قاضيخان»‎ ىواتف«)١(‎ 


ههه ه ج هه © #« هه © © هع هه هع هوه هت هس هو هاه ساس وهاه و هاج واواهو واأمه وان هن 


0 ص م 3 ١‏ َ 
عنه: يجزئه؛ لما في الصحيحين عن ابن عباس يََزَْمَنا قال: جاء رجل إلى النبيّ 
صَإَنَدعَلتِهِوَسََ فقال: إن أمّي ماتت» وعليها صوم شهرء أفأقضيه عنها؟ فقال: «لو كان 
م ا 8 0 2 2 2 8 5 خم 5 2 7 3 8 
على أَمُكَ دين أكنت قاضِيه عَنْهًا؟» قال: نعم. قال: «فَدَين الله أحَقَ6'". وفى روايةٍ: إن 

0 5 0 عع 0 و.. 1061 5 1 5 
امرأة قالت: يا رسول الله؛ إن أمّي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ قال: «أرَايتت 
ا 6 ده عه 6 ب ار عَم كن حاسامره : 3 
إن كان على أمْكِ دَيْنْ فقصَيِتِهِ كان يُجزئ ذَلِكٌ عَنْهَا؟؛ قالت: نعم. قال: ااصومى عَنّْ 
5 . در ال عدن 57 ا 0 واد لطر ادف اا 
أَمُْكِ)”'؟. وفيهما عن عائشة وََْبَدْعَتْهَا أن رسول الله مَِإلَدَمَتِدِوَسَةَ قال: «مَنْ مَاتَ وَعليه 

صر سر 3 ان س ومو إفرة4 
صِيام يوم صام عنه وليه» ". 


ل الخذ 


قلنا: الاتفاق على صرف الأوّل عن ظاهره. فَإنَّه لا يصح في الصّلاة الدّين 
إجماعاء وقد أخرج النسائيٌ عن اتن عالين ا سعنها وهو راوي الحديث الأوّل فى 
«سننه الكبرى» أَنَّهِ قال: «لا يصومٌ أحدُّكم عن أحدء ولا يُصلَّي أحدّ عن أحدٍء ولكن 
يُطعم عنه مكان كل يوم مذا مِن حنطة)2. وفتوى الرّاوي على خلاف مَرويّه بمنزلة 
رواية التاسخ. 

وأخرج عبد الرّرّاقَ في «مصتّفه »عن ابن عمرٌَ وَعئهَأنَِّ قال: الا يُصَينَ أحدكم 
عن أحدء ولا يَصومنً أحد عن أحدء ولكن إن كنت فاعلا تصدّقتٌ عنه. أو أهديتَ)©. 


.)١١54( و«#صحيح مسلما‎ .))١9695( اصحيح البخاري»‎ )١( 
وأورده البخاري معلّقًا بصيغة الجزم بعد الحديث (95ه19).‎ »)١١5/( أخرجه مسلم‎ )1( 


(6) أخرجه البخاري (19467)» ومسلم (11417)» وأبو داود (5100). 


(:) «الشّئن الكبرى» (970؟). 


(5) «مصدّف عبد الدَزَّاق» (17001). 


موا ات بير 2 
ويَلرْم النفل بالشروع, 000 


وأخرج التّرمذيٌ عن أشعتٌ بن سوَّارِ عن محمد بن عبد الرّحمن بن أبي ليلى. 
موق اعوابن عمرٌ ربَََتَعَنَْا قال: قال رسول الله صَََتَعلوسَاهٌ في رجل مات وعليه 
صيامٌ: يْطعمُ عَنهُ مَكَانَ كل يوم يسكينًا". وقال: لا نعرفه مرفوعا عا ذفن هنذا" اوعد 
والصّحيح عن ابن عمرٌ :ا موقوفٌ”". 

وروى ابن ماجه بإسنادٍ حسن» كما قاله القرطبييٌ عن ابن عمر وَل َليدعَنها أنَّ رسول 
الله صَبَلتعََهوَسلَرَ قال: ١مَنْ‏ مات وَعَلَي صَومٌ شَهْرِ دَْيْطَمْ عَنهُمَكَاَ كُل يوم يسكينًا»”". 


5 7 


مه ماح ع م 0 
ال بي ا ب 0 
الموت كالصّلاة. 

00 و 3 :ام 3 8 

(ويَلِرْم النفل بالشروع) فيجب قضاوه إن افسذده» وقال مالك: إن أفطر بعذر 
كمرضية أوشدة جوع أو إكراو» أو سهوء أو خطأء فلا يجب قضاؤه. 52 

وناك الك والجة :الوق ابسار وها لحري طن مويه بعر عر( 
روى أحمدٌ وأبوداود وَالتّرَمذيٌ مِن حديث أمٌّ هانئ صَيَدعنها أن التي صَرْلتعنَوَسلهٌ قال: 
«الضًّا يِمُ المتَطوَعٌ أَميرُ نَقْسِه إِنْ شَاءَ ضام ركاه ا 

ل ل ومالكِ في «الموطًًا 
عن عائشة تَعَلَعنَا نما قالتث: «أصبحتٌ أنا وحفصة صائمتين مُتطوّعتّين» فأهديّ إلينا 
)١(‏ "سئن الترمذي" (718). 

.)١ا/0ا/( «سئن ابن ماجها‎ )١( 


(7) » سنن أبي داود؛ (7507) بمعناه و"سئن التَرمذي» (07717) ومسند أحمد» (57457). 


إلاني الام المَنهيّة أي ع الفطر والأضحى مع ثلاث بعده. وصح م انر فيهاء 
لكنْ أفطرٌ وقَضَىء وإِنْ صامَ صم. 


ا يبا سيبح ححححح مث 


طعامٌ» فأفطرنا عليه فدخل علينا رسول الله صِوْادعيوََةٌ فبَّدرَنِْي حفصةٌ -وكانت ابنة 
أبيها- - فسألمه عن ذلك. فقال: «اقضيًا يَومًا مَكَانَهُ7©. وهو قول اف بكر وعمرٌ وعلىٌ 
وابن ٠‏ عب س يَدَكةعَر وغيرهم ولأنَّ صوم التّْل عمل» فيجب صيانتّه عن الإبطال؛ 


مك او» 


لقوله تعالى: مولا بْطِلوَا أعَملَكر © [محمّد: "41 وصيانته عن الإبطال بالمُضت فيه. 


وإذا وجب المُضيٌ فيه وجب قضاوه (إِلَا في الأيّام المَنهيّة) عن صومها (أي يوم 
الفطرء والأضحى مع ثلاثِ بعذه) وهي أيّام التفويق ةوقال أن يومف د إل 
نوهل وياد المع كوا خرير ع عي تعلية اليصاء؟ لأنَّ الشّروع مَلِرم 
كالتّدور ولي بخن أن صيام هذه الأيّام مَنهِنٌ عنه» فلا يجب إتمامّه» بل يجب 
إفساذه» ووجوب القضاء مَبنِيٌ على وجوب الإتمام. 

(وصمٌ النَّْرُ) بالصّوم (فيها) أي في الأيَّام المَنهيّة؛ لأنّ النّدْر التزامٌ فلا يكون 
معصيةً» وَإِنَّما المعصية في الفعل (لكنْ أفطر) احترارًا عن المعصية (وقضى)؛ إسقاطًا 
لما أوجب على نفسه. 


1 


(وإنْ صام صحٌ)؛ لأنه أدَى ما التزمه» روى مسلمٌ مِن حديث زياد بن جبير قال: 
جاء رجل إلى ابن عمرٌ ريما فقال: إِنَّي نذرثٌ أن أصومٌ يومًا فوافق يوم الأضحى 
أو الفطر. فقال ابن عمر ووَوَايدْعَنْهًا: «أمر اللّه بوفاء النذرء ونهى رسول الله دعسل 

: 3 77000 5 
عن صيام هذا اليوم)'". والمعنى أنه يُمكن قضاؤه. فيخرج به عن عهدة الآمر والنهي. 


)١(‏ «سئن التَّرَمذي) (770)» و«موطًّأ مالك» برواية يحيى »)1١84(‏ و«السّئن الكبرى» (/81711)) وأخرجه 
أبو داود (/051 5 ؟). 


.)١1995( وأخرجه كذلك البخاري‎ ))١179( «صحيح مسلم»‎ )١( 


والحاصل أنَّ نذر الأيّام المذكورة يصحٌ عندنا في المختار» وجعله زفرٌ لغوّاء وبه 
قال مالك والشَّافعيٌ» وهو روايةٌ عن ابن المُبارَك عن أبي حنيفة؛ لأنّ هذا نذْرٌ بمعصية؛ 
لما في الصّحيحين عن أبي سعيدٍ الخدريٌ وَعَإيعَنهُ: «نمى رسولٌ الله صَإََةعدوسٌ عن 
صَنافية: : صيام يوم الأضحىء وصيام يوم الفطرا”" . وفي لفظ لهما ابي ل ا 
يَصلّحُ الصّيّامُ في يُومَينِ : يُومٍ الأضحىء و وَيَوم الفطرٍ مِنْ رَمَضَانَ»”". 


ولِما في ” محجم الطَبر انيق» عن ابن عبّاس رَوَئةئا: «أنَّ رسول الله صَإَِةءكِبوسَةٌ 


2 ع 


أرسل أيّام منى صائحًا يصيح أن لا تَضُوموا هذه الام فإنّها يَامُ أكل وشرب وبعال». 
والبعال وقاع اسع , 


وفي سنن الدَّراقطنت» عن أبي هريرةً َي قال: بعث رسو ل الله صَإِعَكهو” 
بُدَيلَ بن ورقاء الخزاعيّ على جمل أورقٌ يصيح في فِجاج متى: «ألا إن الذّكاة في 
6 عي 006 5. ء مع 7 سي بعري ع 
الحلق واللية. ولا تعجلوا الانفس أن تزهقء ويام منى أيَام أكل وشرب ويعالٍ»””". 


ذل سح لوس 


دي السّنن الثلاثة عن عائشة َووسَدَعَنْهَاء عنه عَلتِوااضَلاوَالسَلم ولا تَذْرَ في مَعصِيَ 
0 نه كَفَارَةُيَِينِ»””©. وفي النّسائيَ عن عمرانَ بن حصين وين مرفوعًا يقول: 
« لتر نَذْرَانِء فْمَنْ كَانَ تَذْرَ في طَاعَةٍ الله فَذَّلِكَ لل فَفِيه الوَقَاءٌ وَمَنْ كَانَ نَذَرَ في 
تعض الث فلك للشيطانة فلا وناك لق ويك :ا 6ه ل 436 


.)8171/( واصحيح مسلم)‎ ))١9191( صحيح اليخاري»‎ ١ )١( 

١ )56(‏ صحيح مسلما (/851). 

(77) المعجم الكبير» (11/ 577). 

(5) "سنن الدّارقطني» (8755). 

(5) سئن أبي داودا (7750), و(سئن التّرمذي» ))١075(‏ واسئن النّسائي» 8170 . 
(5) سنن النّسائي» (840). 


جه هاه هه© © ه #ه© © اه ه ا« ا هت هسه ه «< © هاه اه واه ها هاه هاو وده و دودو هاها اه هاج وه 6ه 


ولنا أن هذا ده لصوم مشروع؛ ؛ لذن الدليل الذَّالّ على مَشروعيّته وهو كونه 
كما للنّمس -التي هي عدوٌ الله- عن شهواتها لا يفصل بين يوم ويوم فكان ين حيث 
حقيقنُه حَسئًا مشروعَاء والثّْر بما هو مشروعٌ جائره وما رُوي ين النِّي فإنّما هو لغيره؛ 
وهو ترك إجابة دعوة الله تعالى؛ لأنَّ النّاس أضياف الله تعالى في هذه الأيّام؛ وإذا كان 
لني لغيره لا يمنع صحَّنَّه من حيث ذاته» فيجب الفطر؛ لبلا يصيرٌ مُعرضًا عن ضيافة 
الكريم» ويجب القضاء باعتبار ذاتِه القويم» ويجزئه إن صام فيها؛ لأنَّه أدّاه كما التزمّه 
فإنّ ما وجب ناقصًا يجوز أَنْ يؤدَّى ناقصًا مع ارتكاب الحُرمة الحاصلة مِن الإعراض. 

ثم اعلم أنه يلزم الوفاء بنذرٍ ما من جنيسه واجبٌ مقصودٌ وليس بواجبء فهذه 
ثلاث شروط لا يصحٌ النّذر بدونها إِلّا إذا قام الدَّليل على خلافه؛ فيلزم بالعتق» 
والاعتكاف, ونذر الحجٌ ماشيّاء ولا يلزم 0 
المريض؛ إذ ليس مِن جنسه واجبٌء وإيجاب العبد مُعتِيرٌ بإيجاب الرَّبٌّ؛ إذ له الاتباع 
لا الابتداع. 


ثم إِنْ كان النّذر مُطَلَعًا وفى به؛ لقوله تعالى: #وَلمُوضُوأ وهم # [الحج: 19]» 
ولقوله عَلَنَهالضَلةوالسَلم : ١(مَنْ‏ َذَرَ أن يُطِيعَ الله فَلْيطِعُْ وَمَنْ در أن تشم الله قلا يَعصه». 
ونا" اغارف" 


والإجماعٌ على وجوب الإيفاء به وبه استدلٌ القائلون بافتراضهء وكذا إذا كان 
مُعلقَا بشرط يريد كونه» ك (إِنْ شهى اللهُ مريضي فعلي كذا"» وفى به وبشرطٍ لا يريد 
كونّه» ك إن شفى الله عدوّي»» ووجد الشّرط يلزمه الوفاء به في ظاهر الرٌّواية عن أبي 
حنيفة؛ لاطلاق الآية والحديث. 


(1)١صحيح‏ البخاري» ( ١‏ /ا6). 


وأجاز محمد الاكتفاء بالكمّارة وقال: إِنّْ شاء قعل المنذور» وإن شاء أتى 


بكمارة اليمين» وهو رواية «التّوادر»؛ وهو المرويٌ عن أبي حنيفة آخرّاء وبهذا كان يفتي 
إسماعيل الزّاهدء ومشايخ بخارى» وهو اختيار شمس الأتمّة» ووجهه ما في اصحيح 
مسلم» مِن حديث عقبة بن عامر َدَليَهعَنَهُ عن التيَ ََآتَعيوَسزرٌ قال: ١كَفَارَةٌ‏ اندر 
ار الي 

ولو نذر صومًا في زمانٍ شديد الحَرٌء وعجز عنه» قضاه فى زمان البرد. 

(ويُفطِرٌ) المُتنفل (بِعُذرٍ ضبَائَة) أو غيرها (ثمَّ يَقضِي) لا يجوز الفطر لمتطوّع 
بلا عذر في الظاهر ال 0 
يوسف؛ لما روى مسلمٌ من حديث عائشة ربعا أنّها قالت : دخل النبينّ مَآلتَةعَيَه 
ذات يوم فقال: «همل مد يديره فقلت: لا. فقال: «إِني ! إِذَا صَائْم). ثم أتى 


51 


آخرٌ فقلنا: سول اله حو لا فقال: «أدزيه) 0" . وفي نسحة: : أَرينيه 0 


2 


ات صائمًاا فاك 9 


زاد النسائيُ: «وَلَكِنْ أْصُومُ يُومًا مَكَانَهُ*». وصحّح عبد الحقٌ هذه الرّيادة. 
واي تمرٌ يُخلّط بسمن وأقِطٍ. 


.)١1560( «صحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) في «ك؛: (هاتيه). 
() «صحيح مسلم؛ .)١١95(‏ 
(:) #السّنن الكبرى» (917/8570). 


ودليل ظاهر الرّواية ما رُوي عنه أنه عَتآصَكَموَمَكمْ قال: (إِذَا ذعِيَ أَحَدَُكُمْ إِلَى 
عوه 43 


طَعَامٍ يبه ٠‏ فَإِنْ كَانَ مُفطِرًا فَلْيأكُلء وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلِيُصَلٌ» رواه أبو داود 


والصّلاة: الدّعاء كما قاله هشاءٌ. 


قال القرطبيٌ: قد ثبت هذا عنه مِإَتَعْيدِوسََه ولو كان الفطر جائرًا كان الأفضل 
الفطر؛ لإجابة الدّعوة التى هى السّنّة. انتهى. 

وفيه بحث لا يخفى» والضّيافة عذرٌ في الأظهر؛ لما روى أبو داودّ الطّيالسيٌ 
فِئ (امسئدهة) من حديث ا سعيك 00 عه قال: 3 رجل مر من م 

و ل 0 فقّال رسول أللّه 00 («م لَكَ؟» قال: 9 صائة. فقال 
ميدق : «مَكَلّفَ أخوكَ وَصَنَمَ لَكَ طَعَامًاء وَدَعَاكَ ثم تقول اف ره 
وَصَمْ يَومًا مَكانَهُ)”". 

ووو الداوة قطني من حديث جابر تَبََلئْعَنهُ قال: إِنْ الرّجل الذي صنع أبو سعيدٍ 
الخدريٌ”". وقيل: لا يكون عذرًا. وقيل: عذْرٌ قبل الزَّوال لا بعده. إلا إذا كان في عدم 
الفظر عقو ق الأحق روي فاته ينه و8 إن كان عاد مناحي العنانة ردلك بنط :. 

(وَيُمسِكُ بَقبّه يَومه) وجوبًا وهو الصّحيح» وقيل: تدبا (مُسافِرٌ قَدِم) سواءٌ كان 
قدومه بعذما أفطرء أو قبله» بعد وقت النيّ وأمّا إذا كان قبل الفطر فى وقت النْيّة فلزمه 


2) ٠( سئن أبي داود»‎ ١0010 


(1) #مسند الطّيالسي» (0) بلحوه» وأخرجه الطَّرانِيُ في «المعجم الأوسط' ٠(‏ 14" كذلك بنحوه. 
١‏ سنن الدّارقطني» (037781 27774). 


ا 


ل ٍ 0 
فر أسلم, وَلا يتقضي هذانء ويد مَقَيم سَافْرٌ 


وحائض طَهِرتْ» الت وكاذ 
ولو انظ ل كنارة عليه 


لني والضّوم؛ لزوال المرحص في وقت التق لكنْ لو أفطر لا كَمَارةَ عليه؛ لقيام شبهة 
المُبيح (وحائض) أو نفساء (طَهِرتْ) نهارًا (وصبٌ يَلغء وكافرٌ أسلم) وإنَّما يُمسك 
هؤلاء بقيّة يويهم قضاءً لحقٌ الوقت بالتّشبّهِ (وَلا يتقضي هذان) أي الصَّبي والكافر 
وإِنْ كان البلوغ والإسلام في وقت النيّة ونويا الصّوم وأكلا؛ أن القضاء يُستدعي 
سبق الوجوبء ولا وجوب عليهما؛ لعدم أهليّيهماء وإِنَّما يجب قضاء الصّلاة إذا بلغ 
الصَّبِئٌ» أو أسلم الكافر في بعض وقتها؛ لذن السّبَب فبينا الجزة الفتضل بالأذاءه :وقد 
وُجدتٍ الأهليّة فيه» والسّبب في الصّوم الجزء الأوّل من اليومء والأهليّة مُنَعِدِمةٌ عنده. 

وكذا يُمسك بقيّة يومه المريضٌ إذا بَرىََ» والمجنونٌ إذا أفاق» وأمّا المُفطِر خطاً 
أو عمدّاء أو أفطر يوم الشَّكّه ثم ظهر أنه ِن رمضانً» فإنَّه يجب التَّشبُه اتَفاقًا في هذه 
الصّورء بخلاف الأمثلة المُتقدّمة» فَإِنَه قيل: يُستحَبُ؛ لقول أبي حنيفة رَمَدامَهُ تعالى 
في الحائض تطهر نبارًا: لا يّحسن أن تأكل والنّاس صيامٌ. وهو قول مالك والشَّافعيَ؛ 
أن الصو م لا يلزمها أوّل التّهار لا ظاهرًا ولا باطتًاء فلا يلزمّها الإمساك في آخر النّهارء 
وهنا لاد الحسيك ينعا كن حقيقة الصّوم؛ فلا يُخاطّب به مَن لم يكن عليه خطاب 
الأصل» وقيل: يجبء وهو الصّحيح؛ لما ثبت ون أمْرِه مَإألَتَءيسمَ بالإمساك فيمّن 
أكل في يوم عاشوراءً حين كان واجبًا. 

(ويْتمَ مُقيم سَافرَ)؟ ترجيحًا لجانب الإقامة» ولوقوع الالتزام وحصول سبب 
الوجوبء (ولو أفطر لا كَقَارةَ عليه)؟ لقيام شبهة المُبيح. 

(وجنونٌ كل الشهر يُسقط) وجوبه» وفي نسخة: مُسقِطٌ وإغماءٌ كل الشّهر 
لا يُسقِط وجوبه؛ والفرق أن الجنون يمتدٌ شهرًا عادة فيتحقّق الحرج في وجوبه؛ 


الصو ١م‏ 


ب ل ؤي 
والإغماء لا يمتدٌ عادة فلا حرج في وجوبه (لا البعض» بالجرٌ أي لا يُسقط جنون 
عضن الشهن وجوت فتوم الشهر» سواء كان الجفون أ صليًا بِأنْ بلغ مَجنونًاء أو عارضيًا 
اد تان جر حدر ومسي يورب اير ماودو شه بعقن لدو[ لز 
كان الست وت جميع الشّهِر لوقع صوم رمضانً في شوّالٍ. 

وعن محمد أنَّ المجنون الأصلي كالصّبئَ» واختاره بعض المُتأحرين. 

(وإذ اين آناقة تعناها؟ 019 لخادم دوع كاكون عل راي ابره لان 
الأسقاظة (( الذروز )لطاع الدازترة )نو تجن جلها كلم على هذا؟ لأن عبارء «الوقاية»: 
إل يومًا حدث الإغماء فيه» أو في ليلتِه. وفي (اشرحها)7': أن الظاهر أنه نوى صوم 
ذلك اليوم» وهذا إذا لم يذكزٌ أنه نوى أم لاء وأمًا إذا عَم أنه نوى فلا شك في الصَّحَّق 
وَإِنْ علعَ أنَّه لم ينو فلا شلك في عدمها. 

تن 
[في الاعتكافي] 
(الاعيكاف سن مُوكَدةٌ)ء وقال «القدوريٌ»: مُستحَتٌ”". والحق أنه ينقسم إلى 


واجب وهو النَّذْرء وإلى سُنَةِ مُوْكّدةٍ وهو العَشر الأخير مِن رمضان» وإلى مُستحَبٌ 


)١(‏ «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (/ /91؟). 


0( «مختصر القدوري"» (ص177١).‏ 


وهو لَبتُْ صَائم في مَسجِدٍ جماعةٍ 1 


روى الجماعة إلا ابن ماجه مِن حديث عائشة رَجرَيَةعََا «أنْ رسو ل الله صَََكنعَلِهوَسَةَ 
كان يعتكف العَشر الأواخر مِن رمضان. ثم اعتكف أزواجه بعده)”". 
(وهو) في اللّغة: الإقامة على الشَّيءء وحبس النَّس عليه؛ ومنه قوله تعالى: 


رده 


#إماهازه لتَّمَائِوَالَىَ سر ا عتكنُونَ © [الأنبياء: 07], 

وفي الشّرع: :(لَبث صَائٍِ) -بفتح اللّام وسكون المُوحّدة- أي مكثه (في مسج 
جماعةٍ) وهو الذي له مُؤذّن وإمامٌ» ويُصلَّى فيه الصّلوات الخمسء أو بعضها بجماعةٍ. 

قن الى ععيقة تدان تا قيدا لت رانك لجسي ميا عابو هون ول احية: 

ِ 7 32 3 ا 

وعن أبي يوسف ومحمدٍ يصح الاعتكاف في كل مسجدء وهو قول مالك 
والشافعت؛ لإطلاق قوله تعالى: موسر ع مون فى لْمسَدحِر * [البقرة: /ا ]. 

ولأبي حنيفة قول علي وََإيَدعَنه: «لا اعتكاف إِلّا في مسجد جماعةً»؛ رواه ابن 
فى انيه وعدا زاقافى لم يي" . 

وقول ابن عبّاسٍ وَعََِعَنها: «إِن أب: بغض الأمور إلى الله تعالى البدعٌ وإِنَّ مِنَ البدع 
الاعتكاف فى المساجد التى فى الدور) رواه البيهقيٌ فى (سننه)7". 

وروى الطْبرانِيُ في «معجمه» عن إبراهيمَ النّحْعي أنْ حذيفة قال لابن مسعودٍ 
زتَعَنا: ألا تعجبُ مِن قوم بين دارك ودار أبي موسى» يزعمون أنَّهُم مُعتكفون؟ قال: 


)200 0 البخاري» 55ل وااصحيح مسلم) ١1/1‏ ١ا),‏ وم عن أن داود) (؟255؟) وااسئن 
الترمذي» ( 2»؛ و«السَّئن الكبرى) (5 7707). 


,)494379( «مصيّف عبد الدَزَّاق) (8508).: وامصدّف ابن أبى شيية»‎ )١( 


(*") «السَّنن الكبرى! (8010/8). 


لعلّهم أصابوا وأخطأت, أو حفظوا ونسيتٌ. قال: أمَا أنا فقد علمتٌ أَنَّهِ لا اعتكاف إلا 
سم ل 

وأفضلٌ الاعتكاف ما كان في المسجد الحرامء ثم ما كان في مسجده 
ِتِصَكموَلتَكخ ثمّ ما كان في المسجد الأقصى. ثم ما كان أهلّه أكثرٌ مِنَ الجوامع. 

(بنِييه) أي بقصد الاعتكافء فَإِنّها المُميَّةٌ بين العادة والعبادة» فالصّومِ شرط 
عندنا وعند مالكء وقال الشَّافعييُ وأحمدٌُ: ليس بشرط؛ لما في الصَّحيحَين عن ابن 
عمرٌ يتنه أنه قال: يا رسول الله إن نذرث أنْ أعتكف في المسجد الحرام ليلة» فقال 
كلتم : «أَوْفٍ يتل ر 220 

وفي اسئن الذَّارقطنت» عن عبد الله بن عمرٌ وَوِكءَئها أن عمرٌ يعن نذر في 
الجاهليّة أن يعتكف ليلةً في المسجد الحرامء فلمًا كان الإسلام سأل عنه عََوصَكؤْواتَكة 
فقال: «أَوْفٍ بَذْرِك) فاعتكف عمرٌ لبلة©. 

ولنا ما روى أبو داودٌ من حديث عائشة وَََيَدمَتَا أنَّههَا قالت: «مضت السِّنّة على 
المُعتكيف ألا يعو مريضًاء ولا يشهدٌ جنازة» ولا يمس امرأةٌ ولا يباشرّهاء ولا يخرج 
لحاجة إلا لما لا بد منه -أي مِنَّ البول والغائط- ولا اعتكاف إِلّا بصوم, ولا اعتكاف 
إلا في مسجدٍ جامع/9. 0 


,)7١1١ /9( «المعجم الكبير»‎ )١( 
«صحيح البخاري" (25919))» والصحيح مسلم» (11951).؛ من حديث ابن عمر عن أبيه دنه‎ )١( 
.)780 4( 9سئن الذَّارقطنى)‎ )( 


(4) #سئن أبى داودا 57/9 7). 


وأيضًا لم يُروَ أنه ,121 اعتكف بلا صيامء والمواظبة مِن أدلّة الوجوب. 

فإن قيل: في الصَّحيِحَين أنه عَنهاصَكَضْولتَاة اعتكف العشر الأوّل مِن شوّال!", 
جيب بأنّه ليس فيه دلالةٌ على أَنَّه كان صائمًا أو مُفطِرّاء وأمّا حديث اعتكاف عمرٌ 
َْتَعَنُ فرواه أبو داودَ والنَّسائيٌ والدَّا قطن بلفظ: إِنَّ عمرٌ رَبَيهعَنهُ جعل على نفسه أَنْ 
يعتكف في الجاهليّة ليلةً أو يومًا عند الكعبة» فسأل النَّيج صَرَّتَعَيووَسََ فقال: «اعتكِف 
وَصَ)”". ولفظ السسائق والدّارقطنيئ: فأَمَره أَنْ يعتكف ويصوم ". 


3 
ا 


١‏ ا .- 2 و 
وروى الدارقطنيٌ والبيهقيٌ عن سويدٍ بن عبد العزيز» عن سفيان بن عر 
2 0 ره - 0 ص - اس ال ََ 
الزهري» عن عروة» عن عائشة رَعَلََعنهَا مرفوعا: «لا اعتكاف إلا بالصوم»» وقد روي 
عن عطاءٍ عنها موقوف9". 


3 


وروى عبد الرَّرّاق فى «مُصئفه) عن عائشة وابن عبّاس َائَدءَنه: «مَن اعتكف 


0 


1 3 9 : ل بو جف لع و سس د را ع ابوإ(ه) 
فعليه الصوم». وروى الب ٌّ من قول ابن عمرّ وَوَزْيَدعَتهَا: «المُعتكف يَصوم) ش 


وأمّا ما رواه الحاكم وصحّحه عن ابن عبّاس وََإيةعنعا أن النبج صَإَنَةَتوسلهَ قال: 
«ليس عَلَى المعتكفب صِيَام نْ يَجِعَلَهُ عَلَى تفسه00'. فمُعارَض بما قدمناه» فيجعّل 


1 هن 


1 
مَرَجِعَ الصَّمير في قوله: «إلَّا أَنْ يَحِعَلَهُ) للاعتكافء فيكون دليلٌ اشتراط الصَّوم في 


١ 


.)١119/8( «صحيح البخاري» (707*5): واصحيح مسلم»‎ )١( 

(؟) سنن أبي داودا (41/5؟7). 

(") "السّئن الكبرى» (3773751)» «سئن الدّارقطني» (77815). 

(4) «سئن الذّارقطني) (71707)» و« السَّئن الكبرى» .)808٠5(‏ 

(5) «مصيّف عبد الدَّزّاق» (785 /8741). و« السُّئْنَ الكبرى» (8080). 
(1) «المستدرك) (1507). 


الاعتكاف المنذور دون التفل. هذا والجمع بين قوله: «لملةً أو يومًا» أن المُراد الليلة 
مع يومهاء أو اليوم مع ليلته. 

ثمّ اعلم أن الصّوم شرط لصِحَّة الاعتكاف الواجب رواية واحدة» ولصحة 
التطوع في رواية الحسن عن أبي حنيفة» وبه قال مالكٌ. وأمّا فى رواية «الأصل» وهو 
قول محمد بل قيل: إِنّه ظاهر الرّواية عن العلماء الثلاثة فليس بشرط؛ لأنْ مبنى التفل 
على المُسامّلة ثمّ اعتكاف العَشر الأخير سه مُْكّدةٌ على الكفاية» للإجماع على عدم 
ملامة بعض أهل بلدٍ لم يأتوا به إذا أتى به بع منهم؛ وممًا يدل على أنه مُؤْكّدةٌ ما 
روى ابن ماجه عن أَبِيَ بن كعب 2 بََإنَدُعَنَهُ كان رسو ل الله صََدَءَلتَووسََ «يعتكف العشر 
الأواخر من زمفنان: فسافر عامّاء فلمًّا كان العام المقبل اعتكف عشرين يومًا)". 

وما رُوي أنه صَإدعيووْسَةٌ «اعتكف العشر الأوسطء فلمًا فرغ 00 
تكد وقال: إِنَّ الذي تطلب أمامّك -يعني ليلةً القَدْرِ- فاعتكف العشرّ الأواخرٌ)". 
وعن هذا ذهب الأكثر إلى أنّها في العشر الآخر مِن رمضان. 

وقد ورد في الصّحيح أنْ النبِيَ صَإَتَعَييوَسرَ قال: «التَمِسُوهًَا في الْعَشْر 
كد م 0 م 30 34 2100 : : 
الأوَاخرء وَالتِمِسُوهًا في كل وتر)'". والجمهور على أنها ليلة السَابع والعشرينء والله 
سبحانه أعلم. 


5 57 ع ا و 2 0 7 عم 
وفي «المحيط)2؟2 قال أبو حنيفة: ليلة القدر في رمضان تتقدم وتتاخر. 


.)١07/97/0( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (8117). 

(؟) «صحيح البخاري» .)3١7١7011(‏ 

(:) لم نجد هذه العبارة ة في «المحيط» وهي كذلك في «فتاوى قاضيخان» .)١١١/1(‏ 


# لجسب ع ح اي عباتت 1 اق 1 
5ه 


وكانه امو مسف وه : هي ليلة م: مُتعيّنةٌ في الصف الأخير مِن رمضان. فلو 
قال لامرأيتّه: «أنتٍ طالقٌ ليلة القّدر)» فإِنْ كان عامّيًا تَطلُّق ليلةَ السّابع والعشرين مِن 
رمضان مِن تلك السّنة؛ لأنْ العوامٌ يعرفونها ليلةَ القَدره وإِنْ كان فقيهًا يعرف الخلاف. 
فإِنْ حلف قبل رمضانً تَطلّق بمضيّه أي عندهم جميمًاء ون حلف في التّصف الأخير 

ا 5 5 0 

7 5 ُ 000 

لهما ما روى أبو داودَ من حديث ابن مسعود آنه ألتَّمْعَنْهُ قال: قال لنا رسول الله 
أن ءَلتووسَارٌ : «اطلْبُوهًا لَيلةسَبعَ عَشْرَةَمِنْ رَمَضَان وَليلَة إحدّى وَعِسْرِينَ وَلَيلََكََاثِ 
وَعِشْرِينَ1. ثم 230 

ولأبي حنيفة ما رواه أبو داود عن ابن عمرّ يَبََما قال: ستل رسول الله 
سَأَلنَهَريِهِوسَلَرَ وأنا أسمع عن ليلة القدرء قال: هي في كل ار 

(وأقله يومٌ) في الواجبء وفي التفل على رواية الحسن وشرط أبو يوسف أكثر 
الثهار» وأمّا على رواية «الأصل» وقول محمد ومذهب الشَّافعِيَ فأقلّه ساعةٌ ولو مِنَ 
نودوي اق القن نوكاق تقديرتزهانه السو لقاعة ف عرف الققياء حرمت 
الزّمانء لا جز مِن أربعةٍ وعشرين من يوم وليلةٍ كما يقوله المُنجّمون. 

(فيقضي من قطعّه) أي الاعتكاف (فيه) أي في ذلك اليوم (وَلا يَخْرُجٌ) المُعتئف 
(منة) أي مِنَ المسجد (إِلَا لحاجةٍ الإنسانٍ) وهي البول والغائط» ولا يمكث فى منزله 


.)155( «سئن أبي داود؛‎ )١( 


فون دن أب داود) .)١741/(‏ 


عو 


أو الجمُّعة بعد الرّوالِء ومَنْ بَعْدَ مَنزله قَوَ قن يدر كّهاء ويُصِلّي السّننء ولا يَفْسّْدٌ بمُكثه 


مر 


بعد فراغه من طُّهوره؛ لأنّ الثابت بالضّرورة مُقدَّرٌ بقَدرِها؛ ليما في الكتب لسن عن 
عائشة وَيَورَتَُعَنهَا قالت: «كان رسول الله صََتءَيهوَسَلَ إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا 
لحاجة الإنسان)0"'. 

(أو الجمّعة)؛ لأنّها مِن أهمّ الحوائج (بعدّ الزَّوالِ)؛ لأنَّ الخطاب بالوجوب 
يوج حيتئذه وهذا لمن قَرّبِ منزله» وكان بحيثُ إذا خرج بعد الزّوال وصلى السُنه 
لا تفوته الجمّعة (وَمَنْ بَعْدَ مَزْلُهِ قَوَّقنَا) أي فيخرج وقنًا (ُدركهاء ويْصِلَّي السّتنَ) 
أربعًا قبلّها. 

(ولا يَفسُدٌ) اعتكافه (بمُكيه في الجامع أكثرٌ ينةُ) أي مما ذُكِر؛ لأنّه مَوضِمْ 


َُ 


اعتكاي. إِلّا أنه التزم الاعتكاف في مسجدٍ فالأولى ألا يفعل شيثًا مين اعتكافه في 
غيره إِلّا مين ضرورة» والخروج للتجْمُعة فيه خلاف مالكِ والشّافعي فلهما أن الخو 
ضدٌ اللَّبث فيُفسده إِلّا فيما تحقّقت الصّرورة فيه؛ ويُمكنه أن يعتكفف في الجامع» فلا 
ضرورة له في الخروج. 


ولنا أنه مأمورٌ بالخروج للجمعة» فصار مُستئتى عن نَذرِه كالخروج للحاجة» بل 
أولى؛ لأنّها حاجة دينية. 

وقولهما:«يمكنه الاعتكاف في الجامع» مَدفوعٌ, أن الاعتكاف في سائر المساجد 
0 ؛ لقوله تعالى: #وَلا تبَشْرَوهُري وَأسْمَ عَدكعُونٌ فى الْمسَدجِدِ 4 [البقرة: /141]» وإذا 
صم الشّروع وقد مَسَّتِ الضّرورة أُطلِق له الخروج. ولو أقام فيه أكثر مِن ذلك لا يفسد 
اعتكاقه؛ لأنَّ المُفِد له الخروج مِنَّ المسجد لا المكثٌ فيه. 


(1)صحيح البخاري» (59 ٠‏ ”)» و( صحيح مسلم» (/791)» وااسئن أبي داود) (/171 7)» و«سئن التُرمذي» 
0 واسئن النّسائي» (/81”). و«اسئن ابن ماجها (5/ا/ا١).‏ 


(فإنْ خَرجَ ساعةً بلا عر قَّسَدَّ) اعتكافه عند أبي حنيفة» وهو القياس؛ لوجود 


المُنافي» وقالا: لا يتفسد حتى يكونّ أكثرٌ مِن نصف يوم؛ لأنَّ في القليل ضرورةً» ولا 
ضرورةً في الكثير» وفيه أنْ لا ضرورةً في مُطلّق القليل» فتأئّل في صحّة التّعليل. 

ولو خرج لإنجاء غريق؛ أو حريقء أو لأداء شهادةٍء أو لنفير عامٌ» أو لجنازةء أو 
لعيادة فَسدَّ اعتكافه فيقضيه؛ ولو خرج لانهدام السيحده أو تف ف أهلة بينة يطلت 
الجماعة عنه» أو لإخراج ظالم له كرمًا أو لخوفٍ على نفسه أو ماله مِنَ المُكابرين لا 

(ويأكل) المُعتكف (ويشربُ وينام)؛ لأنّ الي ميَتطَسَةَ لم يكن له مأوّى 
إلا النسية أى وهو مسكف: 1 الحاجات فيه» فلا ضرورةً 
إلى الخروج. 

(ويبيع و تشتري فيه) أي في المسجد؛ أله قد يحتاج إلى ذلك (بأنا إحضَارٍ مب 


0 


فيه)؛ لأنّ المسجد مُحررٌ عن حقوق العباد» وفي «الذَّخيرة» ااي ب امكيرات 
البيع والشّراء للتّجارة فيُكره؛ لأنَّ المُعتكف مُنْقطِمٌ إلى الله تعالى» فلا يشتغل بالدنيا. 

(لا غيره) أي لا يفعل غيرٌ المُعتكف شيئًا مِن هذه الأمور في المسجد؛ لما روى 
التّرَمذيَّ والحاكم وقال : على شرط مسلم» عن أبي هريرة وعآتهعَنهُ قال: سمعت رسول 
الله صََلتَعَلَنوَسَلهَ يقول: «مَنْ َأْعُوه بيع وَيَشَرِي في المَسجدٍ؛ ٠‏ ققولُوا لَهُ: ا أَربَحَ 
الله تجار تلن ومن( ادو يَنشّدُ ضَالَّةَ في المسجد فَقُولُوا لَهُ: لا رَدَّ الله عَلَيكَ)2". 


١ )١(‏ سنن التُرمذي» (» وا المستدرك» (57575)., كلاهما بلفظ: (إذا رَأَيتَم مو يبيع أو يبتاعٌ في 
المسجد)». 


وَلَايَصمُتٌء وَلا يتكلم إلا بكَير 


ولقوله عَلَهااصَلاةوالسَلم : جنيو مَسَاجِدَنَا صبِيَاكَن َمَجَانيكُمْ يكم وَشرَاءَكُمْ 
ا 2 وداه ار ًّ 
وَحخْصَومَاتِكُمْ» وَرَفعَ أ عو ارك وَِقَامَة خدودِكم قل ويك رادو عَلَى 
أبوَابهَا المَطَاهِرَ وَجَمُرُوهَا في الجمّع)» رواه ابن ماجه في «سئنه)» والطَبرانٌِ في 
(امححمة7, 

ويُكرّه استطراق المسجد إِلَا لعذرء فينبغي أنْ يَنويَ الاعتكاف ساعة. 

(وَلا يَصمْت) أي لا يدوم على الصَّمت ‏ تعبدَا به؛ لأنّه ليس في شريعتّناء بل في 
شريعة غيرنا كما يُشير إليه قوله تعالى: #فَعَولَِإِن تَدَرْتُ يمسوم نأكَمليومَ 
فيا © [مريم: 77]» ولِما روى أبو داود عن علي وََنَعَنَهُ أنّ رسو ل الله مَإْلَاعَيدوَسَرٌ 
لايد ا 00 
ملقةَنهُ أن التبيتَ صَبَأَلنَةَاتووسَرٌ «(نهى عن صَوم الدضالة وعن صوم الضّمت)7©7, 

فيلازم لتلاوة الحديث والعلم وتدريسه» وسير البيخ لَه ءووسَلرَ وسائر الآنبياء 
عليهم الصَّلاة والسّلام وأخيان الصّالحين وكتابة أصول الذين. 

8 3 - 31 عو 

(وَلا يتكلم إلا بخَير)؛ لأنه في عبادة» فلا يَخلطها بغيرهاء ولإطلاق قوله 
لَاةولتَكَخ: «مَنْ كَانَ يمن باللو وَالِيُوم الآخر فيل ََيرًا أو لِيَصمّتُ». رواه أحمدٌ 
وال حاف وغيزهي”ا 
:)١(‏ سنن ابن ماجه» ( ٠‏ 7/5)» و«المعجم الكبير» (7؟/ /01). 
١0)‏ سنن أبي داود) (781/7). 


6 «صحيح البخاري» ١18(‏ كل وااصحيح مسلما (510)» ولمسند أحمد) (37109)» وأخرجه أبو داود 
(0155)). والتّرمذي ١(‏ 2»66,. 


ويُبطله الوّطءٌ ولو ليلا أو نيما ووَطِوُ في غير فرج؛ أو بلك أو لس إِنْ أنزل. 
وإلافلاء وَإِنْ حَرّمَ والمّرأةٌ تعتكيفٌ في بَيتها. 


ار سسب ني 

(وقظله الوّطءٌ) سواء آنل أو لم يُنَزل؛ لقوله تعالى: وله تكدروقرت ونث 
عَدْكمُونٌ فى مجر 6 [البقرة: ١81/‏ ]. (ولو لَيلا)؛ لذن الوق لامتكا كالياره (أو 
ناسيًا )؛ أن حالة الاعتكاف و كالصّلاة فلا يعذّر المعتكف انا ف بخللاف 
حالة الضَّوم على أن الوطءً فى المسجد حرام وكذا الخروج ولو ننم عه لخن 
ضرورة. وقال الشَّافْعِيٌ: لا يُفُسدٌه وطءٌ النّاسى. وهو رواية ابن سماعة عن أصحاينا. 

(ووَطؤَهُ في غير فرج أو قبلةٌ أو لَمسٌ إِنْ أنزل)؛ أن هذه الأشياء مع الإنزال في 
معنى الجماع (وإِلّا) أي 1 ع لول (فل) يبطل 50 لانعدام معنى الجماع. وهو 
أظهر أقوال الشّافعيَء وأَبطّله مالك؛ لظاهر الآية. 

ولنا اعتباره بالصّومء ومّجازٌ الآية -وهو الجماع- مُرادٌ فبَطل أنْ تكونَ 
الحقيقة مُرادةً. 

ل عليه؛ لأنّهِ من دواعي الوطء. والوطء مَحظورٌ 
الاعتكاف» 1 فيتحرم دواعيه؛ كما في الظهار والاستبراء والإحرام؛ وإنّما لم تحَرمْ دواعي 
الوطء ذ في الصّوم؛ أنه و فيَؤدَ مَنعها فيه إلى الت وَأمّا الإنزال 
مِن إدامة نظر أو فكر فلم يُفسد عندنا وعند الشَّافْعِيَ وقال مالكٌ: تبطله؛ لذن الانزال 
لشهوة الفكر كالوقاع. ولنا أن الإنزال منها بمنزلة الإنزال في الاحتلام. 

(والمرأةٌ تعتكف في بَيتها) أي في المّوضع الذي أعدّتّه للصّلاة فيه» حتى لو 
لم يكن في بيتها مَوضِعٌ معد للصّلاة أو كان» واعتكفتُ في مَوضِع غيره مِن بيتها لا 


.02 في التُسخ الخطيّة: (الخروج) بدل (الحرج)» والمثبت من‎ )١( 


نَذْرٌ اعتكاف أب 0 مه بلَياليها ولاءً وإِنْ لم يشترطء 1ك 


4 ]ببس سس سس ي”©ييييييي مها إل 0000 الل هي 
اعتكافٌ لهاء ولو اعتكفتٌ في مسجد جماعة جاز, ولكرٌ مُسجد بيتها أفضل مِن 
مسجد حيّهاء ومسجد حيّها أفضل مِن مسجد جماعة غيره. 

وقال مالك والسَّافْعِيٌ ذ في القول الجديد: لا يجوز اعتكاف المرأة في مسجد 
بيتهاء وألحقوها بالرّجال لإطلاق: الا اعِكَافَ إلا فى سجر ججمائة00©. 

2 3 00770 2 : 1 8 ِ 2 1 

ولنا أن مسجد بيتها أصون لها وأحررٌ لفضيلة الصَّلاةَ قال صَإؤْلتَهُعلتِدِوسَمَ : «(صلاة 
المَرأة في بَِتِهَا أفصضّل مِنْ صَلَاةٍ المَرأة فى صَحُن دَارمَاء وَصَلاتباش ضهن ذايها 
رم ا ثِ 1 3 1 0 1 0 7 
افضل من صَلاتِهَا في المّسجِدا”'', فإذا أعطى لبيتها حكمَ المسجد في حقٌّ الصّلاة 
فكذا فى حنٌّ الاعتكاف بمكان الصّلاة. 

(تذرَ اعتكاف أ آنام لَرْمَه) اعتكافها (بليالِيها). وكذا إذا نذر اعتكافٌ ليالٍ لَزمه 
اعتكافينا بأافهاة لذن ذكر الأيَّام بلفظ الجمع تلن :قد اليا كنا اح دقر اللّيالي 
يَدخل فيه أيّامهاء قال تعالى: '#تَلَْتَةَ أَيَّامِ إلَارَمَرًا [آل عمران: »]4١‏ وقال: ##تَلنَتٌ 
َال سَويّاك [مريم: 1٠١‏ والقضيّة واحدةٌ» وبه قال مالكٌ وأخرج الشَّافعيٌ الال لذن 
اسم الأيّام لا يتناول اللّيالي» وإِنَّما دخلتٍ اللّيالى المُتخدّلة فى نذر السّهِر للضّرورة» 
فبْقدّر بقدرها. 

(ولاءً) أي مُتتابعة (وإنْ لم يشترط) الولاء في ظاهر الرٌّواية» وبه قال مالكٌ» 
1 32 0 5 7 
واطلقه الشافعئٌ عند عدم التصريح به» وهو رواية عن أبي حنيفة» وبها قال زفر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (41/7 ؟) من قول السيدة عائشة رَيَلئَدعَهَا بلفظ: : "ولا اعتكاف إلا في مسجدٍ جامع». 
والبيهقئٌ بلفظ المصدّف في «الشَّئن الكبرى؟ (80945). 

(؟) أورده البيهقي في «معرفة السّنن والآثار؟ (2484) بهذا اللّظء وأخرجه أبو داود (010) وغيره بلفظ : 
«صلاءٌ المرأة في بيتها أفضلٌ من صلاتها في حُجْرَتهاء وصلاتها في مخدّعها أفضلُ من صلاتها في بيتها». 


ل 8 لم 
وني يَومَين يَومانٍ بليلتيهماء وصمحٌ نيّهُ التهار خاصة. 


:9 ب بيجي يب يي ب بيت 7 بجحب !و 

ولوالاوضرء آثام لآ بلزمه ولاق رلا ان تترط»والقرق بنتهما أن اللالى قابلة 
للاعتكاف. غيرُ قابلة للصّوم فيّلزم الاعتكاف على التابع حتى ينص على التّفريق, 
ويّلزمه الصّوم على التفريق حتى ينص على التتابع. 

(وفي يَومِين) أي ولَزِمه في نذر اعتكاف يومَّين (يومان بليلتهماء وصحٌ نه 
التّهار خاصّة) في المَسألئَين؛ لأنّه نوى حقيقة كلامه» ولو نذر اعتكاف شهرء وقال: 
أردثٌ التّهار خاصّة لايُصِدَّق؛ لأنَّ الذّهِر اسم لمُقدّر يشمل الأيّام واللَّياليء والله تعالى 
أعلم بالصّواب. 
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بفتح الحاء ويكسرء وهو لغةً: القصد إلى مُعظَّم. وشرعًا: زيارةٌ مكانٍ مخصوص» 
وسبيه البيت؟ ليست إن يوي «البخاريٌ) عن أبي إسحاق» عن زيدٍ بن أرقمَ 

لنَُعَنْهُ عن أن النبيىَ صا لمعيه وْسََرَ ١ححّ‏ بعدما هاجر جد وايينة: وهي حجة جّة الوداع)”". 
موا اسيم واي لس 
وفي جزء الوزير بن الجرّاح عوسقيان اوري عن جعفر بن محمد عن أبيه. 

عن جابر بن عبد الله مََليدعَنها قال: «حجٌ رسول الله َبئَءَيوسٌَ ثلاث حبّج: حجَتّين 

قبل أن يُهاجِرٌَء وحجّة قَرّن معها عمرةً)”". انتهى. ا 
وأخرجه الدّارقطَنِيٌ في «السّنن)؛ عن سفيادًه عن جعفرٍ بن محمَّدِء عن أبيه» عن 

جابر وََعَزْيَهُعَنَهُ مثله سواء”". انتهى . 
وعن ابن عبّاسِ ولكةعنها أنه َلَتاصَكاةواتَكم ١حجّ‏ قبل أن يهاجرٌ ثلاث حجّج). 

أخرجه ابن ماجه والحاكه”'» وهو مَبِنِنٌ على وفود الأنصار بمنى بعد الحجّ» وهذا لا 


يقتضي نفي الحجٌ قبل ذلك. 

.)5 5٠١ 5( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) أخرجه التّرمذَيٌ »)8١10(‏ وابن خزيمة (7007)» والبيهقيُ في «السّنن الكبرى» (8841): ولم نقف 
عليه في جزء الوزير. 


اا 
(:) «سئن ابن ماجه» )3١19/5(‏ بلفظ: ١حجّ‏ رسول الله -صَإَْءَدووَسَة- ثلاث حجّات: حجّتين قبل أن 
يهاجراء و«المستدرك» (5787) من غير قوله: «لا يُعلم عددها». 


عن موسو ا م ار 
وقد أخرج الحاكم بسندٍ صحيح «أن النيج صََّلتَعلِوِوسَةَ حج قبل أن يهاجرَ 
حِجَجًا لا يُعلم عددها». 


.ع 


وقال ابن الأثير: كان يحح كل سنةٍ قبل أن يُهاجرٌء يعني إلا أن يَمنع منه مانع. 
ير مه 


ع و1 1 مه 1 00 4 2 : ظّ 3 
وحج أبو بكر وَبَزْبَهَعنَهُ في السنة التي قبلها سنة تسع. وفيها فرض الحج» وأما 
سنة ثمانِ» وهي عام الفتح في رمضانٌ فح بالدّاس فيها عدَّاب بن أسيدٍ وََإيةْعَنكُ وهو 
الذي ولاه النبيئٌ صََلنَعيهوْسَئرَ أميرًا بمكة بعد الفتح. 


(فَرضٌ) فريضة مُحكَمَة بالإجماع والكتاب والسّئة. 


لس مه ير مر ء مره 1ج سي عه جر ب لص 


أمّا الكتاب فقوله تعالى: #وَلِنَه عَلَ ألدّاس حِح ليت من أسَسَطاعَ ليه سيبيلا # 


[آل عمران: /41] وكلمة: اعلى) للويجاب» وقد نزل في سنة تسعء وليس في: #8 وَأتَموأ 

دعس 2 ماو ووس راج م ٠‏ بم 2 ص 1 

الحج وَالعمَرة نّوك [البقرة: 193] النازل في سنة ست دلالة على الإيجاب من غير شروع. 

5 - و 5 عا مس 2 
وأمااالشة فقبؤووت نا أخياذ كثيرة: 


1 3 ع دج لس فيه 
- منها حديث: ابن الإسلام على خمّس...») الحديث» متفق عليه”''. 


شايع 


9 


و 3 3 0 و 1 رس ع 0 
- ومنها «خحجواء فإن الحَج يَغسِل الذنوبٌ كما يَغيِل المَاءَ الدرّناء رواه 
الطَبرانِْتٌ فى «اللأوسط)”". 


)غ2 «صحيح البخاري» (8). وااصحيح مسلم» ,.)١5(‏ 
(؟) «المعجم الأوسط» (/4991). 


م ا ا ا 


)١(و«‎ 1 - 


ووخدح اي ري لمعاو ارد ترون حيرو مر ليه 

(عَلَى حر عا خرج به العبد وذ أذ له مولاء (ُسلم) خرج به الكار (كلّي) 
خرج به الي والممجنون؛ لقوله مزال وعة: ما صَِيِ حج م لالد علي أ 
ع 00 بي ححجَ ثم اجر قعَليهِ أنْيَحُجّ حب أخرىء وأيّمَا عبد 
عع لم أعين مله أن يي حب أحزى ». رواه الحاكم فو فى «مستدركه)ء وقال: على 
شرط اتسين ”" 

والمُراد بالأعرابيّ الذي لم يُهِاجِرْ ولم يُسلمْء فإنَّ مُشركي العرب كانوا يَحجُونء 
فنفى إجزاءَ ذلك الحجّ عن الواجب بعد الإسلام, كذا ذَكره ابن الهمام”". 

وقال البغويّ ا م ا ا 
ثح نُسخ ذلك بعد فتح مكّة بقوله صَإَدَاعَيوتَ َ: ١لا‏ هجرّةً د عد الفتتح"9. 

ل ل 

وأخرج أبو داوة في #مراسيله6» عن محمد بن كعب القَرظي 6 يَوَليَدعَدَهُ قال: قال 
رسول الله صَِآَلتَدعَِتهِوَسَلَر: ١أيّمَاصَبِيٌ‏ حَج به هله فَمَاتَ أجرَأعَنهُ فَن أَدرَك عليه الحَجُ؛ 
وَأَيُمَاعَبدٍ حَجٌ به أهلَهُ قَمَاتَ أجرّا عَنفُ فَإنْ أَعيَقٌ فعَلَيهِ الحَب. 


١01‏ سكن الترفدق» »)81١(‏ و«الكامل» (05/ 005 )» كلاهما بألفاظ متقاربة. 


ف الالمستدركا (17259 ) يتحو وأخرجها 2 لبيهقةٌ فى «السَّنِن الكبرى) 28651 والطَّبرانيُ في «المعجم 
الأوسط» (7771). واللّفظ لهما. 


() «فتح القدير» (؟/ 515). 
(:) لشرح السنَّا 5947//9)» والحديث أخرجه البخاري (71/87)) ومسلم (1855). 
(4) #المراسيل» .)١175(‏ 


وأخرجه ابن أبي شيبةَ في «مصئفه»: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي 
ظبيان» عن ابن عباس وما قال: احفظوا عني؛ ولا تقولوا: قال ابن عبّاس: «أَيُما 
عبد حجٌ...2: إلى آخرهثا '. وانعقد على شرط الحريّة ية الإجماع. 


امح خرج به المريض. والْمُقَعَد والمفلوح. وَالرَّمِنُ الذي لا يستطيع 
ابوت على الرّاحلة. ومقطوعٌ”" الرّجِلَين عند أبي حنيفة في المشهور عنه» وهو 
رواية عن أبي يوسفَ ومحمَّدِ؛ لأنَّ الاستطاعة معدومةٌ عند عدم الصّحَّة فلا يجب 
عليهم الإحجاجٌ إذا مَلكوا الزَّاد والرّاحلة» ولا الإيصاءٌ به في المرض؛ إذا لم يسبقهم 
الوجوب؛ لأنّه بدل الح بالبدن» وإذا لم يجب المُبدل لا يجب البدل. 


وفي ظاهر الرٌّواية عنهما يجب الحح على هؤلاء إذا مَلكوا الزّاد والرّاحل 
ومُؤنة مَن يرفعهم ويضعهم ويقودهم إلى المناسكء؛ وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
يَمَدْلنَهُ ويلزمُهم الإيصاء به إن لم يَحجُوا بأنفيهم» ولو حَجُوا عنهم وهم آيسون مِن 
الأداء بالبدن» ثمّ صَحُواء وجب عليهم الأداء بأنفسهمء وظهرت تَفليّة الأوّل؛ لأنّه 
1ك مروتو البينفعل العلا زو ةوشر فلن الأ ضري تانيب افيف لعف 1 
فريضة الحم أدركثٌ أبي وهو شيخ كبيرٌ لا يَستسك على الرّاحلة» أفترى أَنْ أحمٌ 
عنه؟ قال: «أَرَأْيتِ لو كَانَ على أَبِيكِ دين فَقَضَيتٍِ عَنهُ أكَانَ يُحِزِئٌ عَنهُ؟» قالت: نعم" 


.)١19610( «مصتف ابن أبي شيبة؟‎ )١( 

ف في النُسخ الخطْيّة: (المقطوع) بلا واو والمثبت من ١ك»".‏ 

() أخرج قصة المرأة الخثعميّة البخاري (21805)) ومسلم (017)» وأبو داود (1804). والنّسائي 
(5541». وابن ماجه(/!١‏ كلهم من غير زيادة 'أرأيت لو كان. ..؟ وقد أحرجها النّسائئُ (7718): 
وأحمد (017196). والطّحاويٌ في "شرح مشكل الآثار' (21045. والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى» 
(67) إلا أنّهَا وردت في قضّة رجل من خئعم. 


ا 1 مرح مره يي اا 


وله قوله تعالى: ##و يلعل عَلَ الاين حج لبد دِمَنِ آسْتَطَاعَ ليه سيالا 4 [آل عمران: 41]) 
يّدَ الإيجابٌ به والعجز لازم مع هذه الأمور, والاستطاعةٌ بالبدن هي الأصلء وملاءمة 
القائد والخادم وحصولٌ المقصود له مِنَ الرّفقة فقة غيرُ معلوم؛ والعجز ثابثٌ للحال» فلا 


تر 


- 
5 


ثبت الوجوب بالشَّكٌ» إلا أن هذا قد يُدفع بأنَّ هذه العبادة يُجزيئ فيها الثيابة عند العجز 
لا مُطلَّقَاء توسّطًا بين الماليّة المحضة والبدنيّة المحضة؛ لتوسّطها بينهماء والوجوب 
دائرٌ مع فائدته» فيثبت عند قدرة المالء ليظهرٌ أثرّه في الإحجاج والإيصاء. 

وفي «التّجنيس) لصاحب «الهداية»: وجب عليه الحجٌ» فحجٌّ مِن عامه. فمات 
في الطّريق» لا يجب عليه الإيصاء بالحجٌ؛ لأنَّه لم يور بعد الإيجاب”' 

وفي «الغاية»: المحبوس والخائف من السّلطان كالمريض؟ لوجود المانع. 
انتهى. وكذا حكم السّلطان إذا خيف على ملكه أو ملك غيره. 

(بَصِيرِ) فلا يُمَترّض على الأعمى الفاقد مَن يقوده أن يح بنفسه باتّفاق» ولا 
أن يُحِجَّ غيرّه عند أبي حنيفة. وقالا: عليه أنْ يُحِجّ غيرّه» ولا على الأعمى الواجد 
مّن يقوده عند أبي حنيفة رَتِمَدَْنَهَ وعنهما روايتان: الوجوبٌ وعدمّه. والفرق لهما بين 
الجّمُعة والحجّ على رواية عدم وجوب الحجٌ أنَّ وجود القائد إلى الجُمُّعة غالبٌ» 
وإلى الحج نادر. 

(لهُ وَادُ) أي نفقة مُتوسّطة ذاهبًا وآيبّاء (ورَاجِلةٌ) وهو د شِقٌ مَحمّل لذي رفاهية 
وضعيف بي أو رأسٌ زاملةٍ لذي قوَةٍ وجَلَبِ لا عٌقبَةَ لعدم القدرة في جميع السَّفر 
ين وهذا في حقٌّ غير أهل مكّة ومّن حولها ما دون مسافة القصرء وأمّا هم فليس 
من شرط الوجوب عليهم الرّاحلة؛ لعدم المشقة في حقّهِم» فأشبه السّعى إلى الجُمّعة. 


.)589 «التجئيس والمزيد» (؟/‎ )١( 


مَضْلا عمّا لا بدٌ منة وعن تَمََةِ عياله إلى حِين عَودِِء مع أمن الطريق. 


يب ل ل لم 22222 2222222211 52722ئا س0 

والفقير الآفاقيٌ إذا وصل إلى ميقاتٍ فهو كالمكّيٌ» والمُعتمّد أنْ يُشْترّطَ الزَّادذُ في 
حٌ المكي إِنْ قدر على المشيء وإِلّا فهو كالآفاقي. 

روى الحاكم في «المستدرك» وقال: على شرط السَيِخَين عن أنس يَََْعنهُ في 
قوله تعالى: #وَيَِوعَلَ ألتَاس ِحٌ ألْسَيْتِمَنِ أسْتَطاعَ ليه سَبيلا © [آل عمران: 47]» قيل: يا 
رسول الله ما السّبيل؟ قال: «الرَّادُ وَالرَ احِلّة)0". 

وقال مالكٌ: من كانت عادته المشي مِن غير حاجة إلى راحلةٍ لزمه الح إذا 
وجد الزّاده ومّن كانت عادته المشي والمسألة لزمه الحجٌ» وإِنْ عَدم الزَّادَ في الحم 
وفي معنى المسألة الصّئعة. 

(قَضَْا) -بضمٌ الضّاد- أي زادً الرَّادُ والرّاحلةٌ (عما لا بن منة) من مسكيد 
وخادمه؛ وفرسه. وسلاحه. وثيابه» وأثاثه. وآللات حرفته» وعبيد خدمته ومَرمّة مسكنه. 
وقضاء ينه وأصدقة نسائه ولو مفخلة. وقيل: اسعرنل كذا في «الشّراج»» العاف 
أنه لا يُشترّط في المُؤجَّلة دون المُعجّلة. 

(وعن تَمَقَةِ عياله) أي مَن تلزمه نفقته مِنْ الرّوجة والأولاد الصّغار والبنات 
افر انكف ران اللديذ لفقره مُقدَّمٌ على حقٌ الله سبحانه لغناه (إلى ين عَودِو) 
اك رجوعه إلى وطنه. 


امع أَمنٍ الطريق» وقت خروج أهل بلده؛ ون كان مَخيثًا في غيره بغلبة السّلامة 
فيه برّا كان الطَّريق أو بحرًا على المُفتى به وهو قول أبي اللَّيثْ؛ لأنَّ العبرة للغالب» 
وقد سُئل الكرخيٌ عمَّن لا يحص خوقا مِن القرامطة في البادية» فقال: ما سلمت 


.)١13177( «المستدرك»‎ )١( 


البادية مِنّ الآفات. أي لا تخلو عنها كقِلّة الماء» وشِدَّة الحَرّ وهيجان السَّموم؛ وكثرة 
السّرقة والغلاء. 


وما أفتى به أبو بكر الرازيٌ من سقوط الحجٌ عن أهل بغداق وقول أبي بكر 
الإسكاف: لا أقول الحجّ فريضةٌ في زمانناء قاله سنة ستٌّ وعشرين وثلاثمئة» وقول 
البلخيئٌ: ليس على أهل خراسانَ حم مُنذ كذا وكذا سنةً. كان وقت غلبة التهب 
واللترفيق الطريق: 

هذا وذكر ابن شجاع عن أبي حنيفة أن أمن الطّريق شرطٌ الوجوب» وهكذا 
ذَكّره الكرخيٌ وأبو حفص الكبير؛ أن الحح لا يتأتى وله الا بمشقة» فصار كالرّاد 
والّاحلة» وقال بعض أصحابنا: إِنَّه شرط الأداء؛ لأنَّه عَكيَدِاصَلاهَالتَكَة لما فسّر الاستطاعة 
لم يذكز أمن الطّريق منها. 

وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الإيصاء بالحجٌ على مَن أدركه الموت والطَّريق 
غيرٌ آمنٍ ولم يكن حجٌ» فمَن جعل أمن الطّريق شرطًا للأداء أوجب عليه الإيصاءء؛ ومّن 
جعله شرطًا للوجوب لم يوجبه. 

(و) مع (الرَّوج) المُكلّف (أو المَحرّم) وهو مَن حَرّم عليه نكاحُها على 
بيده وهو رضاعًا أو مُصاهَرةٌ بشرط أنْ يكون تَقئّه لا فاسفًا ولا مجوسئًا (للمرأة) 
ولو عجورًا. 

وهل ذلك شرطٌ للوجوب وهو الأظهرء أو للأداء؟ فيه ما مرّ في أمن الطّريق 
من الخلاف» وثمرته تظهر في وجوب الوصيّة إذا أدركها الموت وليس لها مَحرَّمٌ ولا 
زوج وفي وجوب نفقة المَحرّم وراحلته عليها إذا أبى أن يحجٌّ معها إلا مهماء وفي 


++ أت ا جل 


وجوب التَّروّجٍ عليها إذا لم تَجِدْ مَحرّمًاء فمّن قال: إِنَّ الزّوج والمَحرّم شرط أداء قال 
بوجوب ذلكء ومّن قال: إن شرط وجوب لم يقل بوجوبه. 

ونذذا كله [ذا تعدا الشينة عه امي أهل بلدو ايفين 13و5اغان لبد 
فلو ملك مالا قبلهه وأنفقه حيث شاءء جاز ولا يجب عليه الحجٌ؛ لأنَّه لا يلزمه التَأمْبِ 
في الحال. 

(إنْ كانَ بها وبِينَ مكَةَ مَسيرةٌ سفر) وهي ثلاثة أ يَامٍ بلياليهاء ويباح فيما دونما؛ 
هتالف إذا وجنت المواة فح ماموزية لرفها الع لأنَّه سف مفروض 
كالهجرة» ومذهب الشَافعِيٌَ إذا وُجدّت نسوءً ثقاتِ فعليها أن تحجّ معهن. 
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وما رواه الدَّارِقَطبِيٌ في «سننه»» والبزّار في !مسندٍ " عن ابن عباس وَعَلِهعنا أن 
رسول الله صَإَِتَاعَلتِدِوَسََ قال: الاج امرأة إلا وَمَعََا محر م( مُ». فقال رجل: يا نبي الله 


وَحَخّ 0000007 2 


إن اكتبثٌ في غزوة كذا وامرأتي ا قا (ارجع و 


وفي اسئن الذارقطني؛ من حديث أبي أمامةً الباهلت عنعن مر فوعًا: ١لا‏ تَسَافِرٌ 
تلام يام ا تح وَمَعهًا رَوحَهًا)9'. 


,)2 5 «صحيح البخاري"' ( » ولصحيح مسلم» رمع"‎ )١( 
.)”6 ٠1( (؟) أخرجه أحمد (80714). والْبزَّار 85700): والطّحاويٌ في (: شرح معاني الآثار»‎ 


فيه «مسئد البزّارا (69؟١0ل‏ ولاسئن الدّارقطني» ( م غير الزيادة الأخيرة» وأخرجه البخاريٌ 
0١ :51(‏ ومسلم .)١714١1(‏ 
(8) اسئن الدّارقطنى» (587). 


ا أو ا أو مُحرم م منهًا)20. 


وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف كراهة خروجها مَسيرةً ودار لمافي 
الصَحيحَين عن سعيدٍ بن أبي سعيدٍ» عن أبي هريرةً وين مرفوعًا: دلا 0 لإمرَاةٍ 
تومن الله وَالِيّوم لآخر أن تسافِرَ مسِيرَة يوم وََيلَةإِلّا مَع ذِي رَحِمٍ مَحرّم عَلَيهَا؛. وفي 
لفظ لمسلم: (مَسِيرَةٌ لَيلّة) 27 [وفي آخرٌ له: «يُوم)» وفي لفظ 1 داوة: يناه وهو 
عن ابن حبّانَ في (اصحيحه ا ) باكر وقال: ا قوط مسلم”", وللطَبرانيَ 
لان أُميّالٍ) فقيل له: إن الئاس يقولون : ثلاثة أ يَام] 9 فقال: وَهموا©*. 


في ل(معحمه) + 3 ثلا نه 
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قال المنذري في حواشيه»: ليس في هذه الرّوايات تباين» فَإنَّه يحتمل أنه 
دو تالها قن موايل نسلا (بيغدي:الأندلة» ويكتمل أن يكو ذللف كله 

تمثيلًا لأقلّ الأعداد. فاليوم الواحد أوّل العدد ونه والاثنان أوّل الكثير 907 
بويا سي او يوا 0 
السّفر مع غير مَحرّم» فكيف بما زاد؟ انتهى. 


0 


.)19/757( و«اسئن أبي داود»‎ »)١750( «صحيح مسلم»‎ )١( 


ف الاصحيح البخاري» ٠١848‏ 326 و(اصحيح مسلم) ,.)١7379(‏ 
(*) #اسئن أبى داود» (17/75)) واصحيح ابن حبّانَ» (751/8)» و«المستدرك» (1515). 


(:) ما بين معقوفين سقط من النسخ الخطّية» والمثبت من «كه. 


(5) «المعجم الكبير )١/6‏ من حديث ابن عباس ريوأنشعتها. 


يُشترّط في المرأة أيضًا ألا تكونٌ مُعتَدَّ ثم إذا وَجدت المرأة مَحرّمّاء ليس 
"ليمي سبي ب وس يوسي 0 
وجرّز مالكٌ والنَّافعيٌ أنيَمنمها الرّوج مِنَ الحجٌ كالحجٌ المنذور؛ لأنّ في خروجها 
فورظ حتم وض العيك :2123 على سق لل قطالى يذه ونيا جنا قذيناء وأا المندورم 
فلأنَّ وجوبّه بسبب مِن جهتهاء »فلا يظهر الوجوب في حقّهء فكان تملا بالنسبة إليه. 


(في العم مَرَةَ)؛ لما روى أبو داودَ وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. 
عن ابن عباس ومن أن الأقرح بن حابس سأل رسول الله مؤي فقال: يا رسول 
الله الح في كلّ سنة أو م واحدةً؟ قال: الا عل وَاحَدَةٌ فَمَنْ رَادَ ل 
ولقول أبي هريرةً صََإئدعَنهُ: حَطبنا رسول الله صَرَدعَيوَسَرٌ فقال: (يَا أَيّهَا الئّاسء قَذْ 
فُرض عَلَيِكُمُ الح مَحْجُواه. + لصاوي وت 
ثلاناء فقال رسول الله صَإَتَمعه صَثٌّ: «لّو قلتٌ: نَعَمْ لَوَجَبَتْه وَلَمَا استَطَعتَم)». ثم 
ري فال كينها ملت + مَنْ كَانَ قَبلَكُمْ بكثرَة سُوَالِهِمْ وَاخَتَلَافِهمْ عَلَى أَنبِيا 7 
ا ل ا 

فقوله: «لّو قُلتُ: نَع لَوَجَبَتْ وَلَمَا استَطعتّم» يستلزم نفي وُجوب التّكرار مِن 
وَجهين: لإفادة «لوا هنا امتناع «نعم)ء فيلزمه ثبوت نقيضه وهو (لا), والتّصريح بنفي 
الاستطاعة أيضًا. 


ولقول ابن عباس رََِتعَنقا: خطبنا رسول الله صَِأّلتَدعَكَدِوَسَرَ فقال: نأ أيّهَا النَّاس» 


.- 


إن الله كَتَبَ عَلَيِكُمُ الح فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كلّ عام يا رسول الله؟ 


َه 


.)١3٠9( و( سنن ابن ماجه» (758/85))» و«المستدرك»‎ »)175١( سنن أبي داود»‎ ١) 


قال: ال ل ل تي 


ل 


لاسي ابيت» وأله ل يتنه فلا يكور الوجوب» فافع قول الافي ان 
الحجّ فرض كفاية في كلّ سنةٍ. 

(على القّورِ) وهو قول أبي يوسف. ومذهب مالكِء وأصمٌ الرُوايتين عن أبي 
حنيفة» وقال محمَّدٌ» وهو روايةٌ عن أبي يوسف وقول الشّافعي: إن على التّراخيء إلا 
أن يظنّ فواته إِنْ أره؛ لأنّ الحجّ وقته العمر نظرًا إلى ظاهر الحال في بقاء الإنسان» 
فكان كالصّلاة في وقتهاء فيجوز تأخيره إلى آخر العمر كما يجوز تأخيرها إلى آخر 


ا ل الا ا كي 1 
وقتهاء إلا أن جواز تاخيره مَشروط عند محمدٍ بألا يفوت» حتى لو مات ولم يحج أنُم؛ 


ولأبي يوسف أن الحجّ في وقت مُعيِّن مِنَ السَّنة والموت فيها ليس بنادر 
فيتضيّق عليه الاحتياط» لا لانقطاع التوسّع بالكليّة» فلو حج في العام الثاني كان مُوْدٌيَا 
باتفاقهماء ولو مات قبل العام الثاني كان آم باتفاقهما. 

وثمرة الخلاف بينهما إِنْما تظهر في حق تفسيق المُؤخر ورد شهادته عند مَن 
يقول بالفور» وعدم ذلك عند من يقول بالتّراخي. وفي #السّراجٍ الومّاج» أن الخلاف 
فيما إذا كان غالب ظنّه السّلامة» وما إذا كان غالب ظنّه الموت بسبب مرض أو هرم 


فإنّهِ يتتضيّق عليه بالوجوب إجماعاء فلو مات يأثم بتركه عن ذلك الوقتء ويُؤيّده قوله 


(١)«مستد‏ أحمد) ع 2٠‏ واللّفظ له وااسنن الدّارقطني» (/19 7 ؟). 
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عسل "مَنْ أَرَادَ الحَجّ فَلِتَعَجّل فَليتَعَجَلء فَإِنَهُيَمَرَضِ المَريضء وَتَضِل الضَالة» وَتعرض 
اا روآأه حي وابن ٠‏ ماجه والبيهقي"'''. 


وأَمّا ما استدلٌ به الشَّافعييُ ومن تَبعه مِنَ القول بالتّراخي أنَّ الحجّ فُرِضَ في 
بن عمس ارت از 0 وحجٌ عَلصَكَوَاتَكَمُ في سنة عشرء ولو كان على الفور 
لم يؤره» فأجيب عنه بأنّهِ صا تومه قد علم بالوحي أنه يعيش إلى أَنْ يديه ويُعلَم 
النّاس مناسكّهم تكميلا للتّبليغ» فكان آمنًا مِن فواته. أو لأنّه كان لعذرٍ مِن نزول الآية 
بعد فوات الوقتء أو لخوفٍ من المُشركين على أهل المدينة» أو لغير ذلك مِن أمر 
ا َإتعَوسَلرَء واختلاط المُشركين بالمُؤْمِئين ونحوها مِن جواز الحم التفل 
للضوورة كنا قلنا. 

وممًا يدلٌ على أنه فض سنة حمس ما رواه أحمدٌ في «مسنده» من طريق محمد 
بن إسحاقٌ» حدّئني محمد بن الوليدٍ بن تُويفع» عن كُريب» عن ابن عبّاسٍ وََليمه 
قال: بعثت بنو [سعدٍ]"" بن بكر ضِمَامَ بن ثعلبة وافدًا إلى رسول الله صَإَنَءَلوَسََ 
فذكر له فرائض الإسلام: الصّلاةء والصَّومء والرّكاة» والحجّ» بعد أنْ ذكر التوحيد”". 
قال: وقد رواه شريك بن أبي نمر» عن كُريب» فقال فيه: بَعثْتُ بنو سعدٍ ضِمامًا في 


00 2 
ص 


.)8595( "سنن ابن ماجها (75885)) و١مسند أحمدا (919015). و«السّئْن الكبرى»‎ )١( 
في جميع النُسخ الخطّية: (أسد) بدل (سعد)» والمثبت من «ك؛ وهو الصواب.‎ )1( 
.)598٠0( «مسند أحمذ؛‎ )7( 


(؟) «الطَّبقات الكبير» (508/1). 


ولو أحرّم صب فبلعٌ: أو عَبدٌ فعَتقَ فمََى لم يود قَرضَهه ولو جَذّد الصَِّيّ إحرامة 


ا 1 7 


وممًا يُؤّد وجه الفوريّة حديث الْحَجَاجٍ بن عمرو الأنصاري: ١مَنْ‏ كُسِرٌ أو عَرِجّ 
فَقَلَ 0 وَعَلَيه الحَج مِنْ قابل)”". وهذا بناءٌ على أن لققلة «قايل» اك في السك 
الآتية التي تلي هذه السّنة. 1 

والهاي] ؛أن يدفقة ول بجوي التو هر الاعهاء قل ردكي أن قتف 
الأمر المُطلّق جوازٌ التأخير بشرط عدم التُّويت. 

(ولو أحرّم صبٌٍِ فبَلعٌَ» أو عَبدٌ فعنّقٌّ فمضَّى) الصَّبِيٌ أو العبد (لم يُؤدٌ فَرضَّه)؛ 
لأنّ إحرامّه انعقد للتّل» فلا يَسقط به الفرضء فإِنْ قيل: الإحرام شرطٌ في الحجٌ» 
والوضوء شرط في الصَّلاة فكان ينبغي أن يَجورٌ أداءٌ فرض الحجٌ بإحرام قل البلوغ 
كما يجوز أداء فرض الصّلاة بوضوءٍ قبل فالجواب أن الإحرام إِنّم يتحقّق بزيّة الحج؛ 
وبها يصير شارعًا في أفعاله ون غير تجديد ني له» بخلاف الوضوء فإنّه يتتحقّق قبل 
الشّروع في الصّلاة وقد يجاب بأنَّ الإحرام شرطٌ يُشبه الرُكن مِن حيث إمكان اتّصال 
الأداء به» فاعتبرنا شبه الرٌّكن فيما نحن فيه احتياطًا للعبادة. 

(ولو جَدّد الصَّيُ) بعد البلوغ (إحرامة للقٌرض) قبل مُضيّ وقت الوقوف بعرفة 
(صمّ) إحرامه (لا العبد) أي لا يصحٌ تجديد إحرامه له بعد العتق» والفرق أن إحرام 
الصّبِيّ غيرٌ لازم؛ لعدم أهليّيهء ولذا لو أحصر الصَِّيُ وتحلّل لا دم غلنةتولا عضنائ 
وكذا لا جزاءَ عليه لارتكاب المحظورات كما صرّح به ابن الهمام؛ فيُمكنه الخروج 
عن الإحرام بالشّروع في غيره» وإحرام العبد لازم فلا يمكنه الخروج إِلّا بالإتمام. 


.)3707/8( وابن ماجه‎ »)١87١( والتَرِمِذَيٌ (44) والنْسائيُ‎ .)١1871( أخرجه أبو داود‎ )١( 


20 د 0 5 7 
وفرصة الإحرام؛ والوقوفٌ بعرفة» وطوافٌ الزيّارة. 


كب ب سس ححححبييبجي ‏ 


وفي «المبسوط)”": ولو أحرم صبئٌ وهو يعقل» أو أحرم عنه أبوه صار مُحرمّاء 
يعني فينبغي أن يح / يَجِرٌدّه ويليسّه إزارًا ورداء. 
ىر :2 55 
[فوُوض الحَسّم] 
(وَرصَةُ) أي فرض الحجٌء وهو ما لا بد منه شرطًا أو ركنًا (الإحرامٌ) بإجماع 
الأمّهه ولآن كل عبادةٍ لها تحليلٌ فلها إحرامٌ كالصَّلاة» وهو عندنا شرطٌ أداءِ لا ركرٌ 
كما قال مالكٌ والشَّافعُ؛ لأنّهِ يدوم إلى الحَلّقَء ولا يتتقل عنه إلى غيره» ويجامٌ كلّ 
ركن فى الجملة» ولو كان ركنًا لَمَا كان كذلك. 
لد ا لسار 2 1 2 1 43 : 
(والوقوف بعرفة) أي الحضور بها ولو ساعة مِن زوال عرفة إلى طلوع فجر 
7 0و ع 3 َ _- 2 
(وطواف الرّيَارةِ) أي أكثره مَقرونًا بالثية» وفرضيتهما بإجماع الأمّة وهما ركنان 
اتفافًا؛ لقوله تعالى: #مَإِدَ] أَفَضَحُّم من عَرَفَدتٍ »* [البقرة: 0]144 وقوله تعالى: 
ثُمَّ أَفِيصُوأ مِنّ حَيَّتُ فاص أَلكَاسٌ * [البقرة: »]١99‏ ولقوله عَلتَواضَكمواتَكه: 
«الحَح عَرَقَةا روآه يل والأربعة" أي معظم أركانه الذي لا يفوت بعل وجوده 
2 0 رئهتوسم رةه الم ل ل ال ا لا ا 0 5-7 
وقوفهاء ولقوله صَؤْنعتِووَسَامَ: «الحج عرفة؛ فمن وَقف بعرّفة سَاعة مِن ليل أو نهار فقد 


نَم حَجَة)» روى بمعناه أبو داود وغيرٌه» وصحّحه التَرمذيٌ". 


(١)«المبسوط؛‏ للشّرخسي .)١١7/5(‏ 
فم 0 سئن أبي داود؛ (949١)؛‏ واسئن نن الترمذي» (889)» و( نتن السائن» ا رةه 7 وم سئن ابن ماجها 
٠ 1١60(‏ *)ء وامسئد أحمدا .)١81/1/5(‏ 


() « سنن أبي داود؛ ( ) و( سنن الترمذي» (891). 


ووو .و 


وواجية وكوف جف أن م عدوي توعد 


ولقول عائشةً وََإَيََءَهَا: حاضت صفيّةٌ بنت يع بعدما أفاضت. فقال 
َنَعِوَسلهٌ: أحَابِسَئْنًا هى ؟2 قالوا: يا رسول الله إِنَّها أفاضتْ؛ وطافتٌ بالبيت» ثم 
حاضث بعد الإفاضة. فقال رسول الله صَآدَهءََووْسَل: «ملتَعد ذا رواه الشّيخان”©. 


رس جره ره 


ولقوله اتعالى: وَلْيَطوفوا بالسيْتٍ الْعتِيقٍ * [الحج: ؟1] ذاه مك لأف 

الإفاةة وي ل مناه ل له ثم لقصوا تَفَكَهُمٌ #[الحج: 14]. 
وَاحِبَاتَ الحَج] 

ل 
00 لقول التي صََّ تَمَلتَهِوَسَلرٌ : ١مَنْ‏ شَهِدَ صَلَاتَنا مذو وَوَقَفَ مَعَنَا حتّى نَدقَعَ» وَقَدَ 
وَكَْفَ بِعَرَقَةَ قَبلَ ذَلِكَ لَيلَا أو تَهَارَاء فَمَدْ نَم حَجْف وَقَضَى تَمَنَه رواه أصحاب السَّننء 
والطحاوي مِن حديث عروةً بن مُضرّسٍ!" علق به تمام الحجٌ» وبهذا ثبت الوجوب لا 
الركنيّة؛ لأنّه بر الواحد» ولأنّه صَألدَ: عي قذّم ضَعَفَة أهله يليل لما في الصَّحيحَين 


00 


كاك ركوائله: يَدسَدْعَنهَا قالت: كانت سَودةٌ امرأةً ضَخمة تَبِطَدَ فاستأذنت رسول الله 


آئَيِوسَا أنْ تفيضٌ من جَمْع بيل فأذن لهاء قالت عائشة: قلبدق كنت استادت 
رسول الله صَرَدَد يمر كما استأذنث سودةٌ ؛ وكانت عائشةٌ لا تفيض إِلّا مع الإماه”". 


0 
أ 
- ييا 


وعن ابن عباس وََآيِعَْهَا قال: «أنَا مِمَنْ قدمَ رَسُول الله صَؤْلنَهءَلَنهوْسَلَ ليلة المزدلفة 


: 2 مهن .ماه 11 2 
في صَعَفةٍ أهله من جَمع بليل» ". 
َك عه 


)١(‏ «صحيح البخاري» (117/777)» و(صحيح مسلم» »)١1711(‏ كلاهما بألفاظٍ متقاربة. 
(؟)م سنن أبي داود» »)١135٠0(‏ واسئن نن التّرمذي» (491) واسنن النّسائي 5 )"١‏ ولاستئن ابن مأجه) 
»)“٠ »15(‏ واشرح معاني الآثارا (79517)؛ ٠‏ كلهم بالقاظ متقارية. 


(؟) #صحيح البخاري» ))١5481(‏ و«صحيح مسلم) .)١59150(‏ 
(؛) أخرجه البخاريٌ (171/8)» ومسلم »)١1791(‏ وأبو داود (1474) واللّفظ لهما. 


والسّعىٌ بِينَ الصّفا والمّروق 9100000 


عن 4 اس ست ىس ب خخ 9 
ولو كان الوقوف بمزدلفة بعد الفجر ركنا لما جاز تركه كالوقوف بعرفة» فاندفع 
به قول اللّيث بن سعد: إِنَّ الوقوف به ركيرٌ؛ لقوله تعالى: #مَإدآ أَقَضْكُم ين 


عرفلت فَأَدْصكُرُوا َللَّهَ عند المشعر الْكَراو #* [البقرة: 48 ]١‏ وبأن المأمور به فى 
الآية الذكرء وهو ليس برٌكنٍ بالإجماع. فلا شيء على من تَركّه بعذر لِمَا قدّمنا. 


وقال الشافعيٌ: الوقوف بِجَمْع سُنَّهٌ وله في المبيت به قولان: الوجوب والسُنَهء 

وأمّا ماذكره العينك في اشرح تحفة الملوك»”" مِن أن الوقوف بمزدلفة رُكنٌ عند 
الشافعئ» وتبع فيه «الهداية»”" فغير صحيح» بل وهم صريحٌ. 

قد سمي 0 حَمعًا» لاجتماع آدم مع حوّاء فيه» 2 سم مزدلفة؛ أن آدمَ ازدلف فيه 
مِن حواء» أي دنا منها بعد يُعدِه عنهاء أو لاقتراب التّاس إلى 6 أو لأن الواقففين فيه 
يَرْدِلِفون إلى الله تعالى» أي يَتقرّبون إليه. 

(والسّعيٌ بين الصّفا والمّروة) وقال مالك والشَافعيٌ: هو ركنٌ؛ لقوله تعالى: 
"إن ألصَمًا وَالْمروَة من سَعَا اللو © [البقرة :164]» وما كان من الشّعائر كان رُكنّاء ولقوله 


صَيَدَكنَهءَبووسَ: «إنَّ الله لله كَتَبَ عَلَيكُمُ السّعيَ فَاسعوا»» رواه ابن أبي شيبةً' 0 


)١(‏ «منحة الشَّلوك في شرح تحفة الملوك» (ص7587). 

.)١47 /1( «الهداية»‎ )١( 

() عزاه إليه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (07/1) ولم نقف عليه؛ وقد أخرجه أحمد (77/577), وابن 
راهويه (17/471)., وابن خزيمة (257/55)) والبيهقيٌ ذ في «الْسّنن الكبرى» (/9751). 


ورواه الدارقطَنِيٌ بإسنادٍ صحيح أن نسوةٌ مِن بني عبد الذار اللاتي أدركنَ رسول 
كوت ديك رسك 2.412 .. 38 2 : 0 
الله صَإْكدَهُعلَتَهِوَسَلمَ فلن : دخلنا دار ابن [أبى]7) حير فرأينا رسول الله صَإْلتَهعَلِِوسَلمَ 


يطوف بين الصَّفا والمروة» والنّاس بين يديه وهو ين ورائهم؛ وهو يَسعى حتّى نرى 
ركبتّيه مِن شدّة السّعيء وهو يقول: «اسعوا فَإنَّ لله كَنَبَ عَلَيِكُمُ السّعَ70. 

والجواب عن الآية أن المزدلفة مِنَّ الشّعائره ولذا سمي بِالْمَشْعَرِ الحرام» مع 
أن الوقوف بها وكذا المّبيت فيها ليس بركن انافاه على أنَّ قوله تعالى: مَلَاجْتَاحَ 
عَْيه أن يطوََكَبِهِمَا 4 [البقرة:108] ينفي الوّكنيّة والوجوب جميمّاء إلا أنَّا تركنا الظّاهر 
في الإيجاب للإجماع. وإِنّما ورد النّضّ بنفي الحرج لأنَّ الصّحابة كانوا يتحرّزون 
عن الطّراف بهما؛ لمكان الْصَنمّين «إسافي»» و«نائلة) حيث كانا عليهما في الجاهليّة 
وروي عن أنس وابنٍ عباس وابن الزبير مهنظ أنّهم عملوا بظاهر الآية» ولم يُوجبوا 
بترك السّعي شيّاء وقالوا بأنّه تطوع. 

بغي عدون لان الورك بذ ردن رقنا تكو الرشوية ا 
قلنا به. 


58 5 5 7 ا 17 ساس ا 
(ورَميٌ الجِمَارِ)؛ لقول عبد الرحمن بن معاذ التيميّ وَعَيََعَنهُ: خطبنا رسول الله 
ديو ررم 8 7 ا 1 2 
مَإْلتَةعَتَوِوَسَمٌ ونحن بمنى» ففتِحّت أسماعناء حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلناء 
6 اأخن 5 م ب 5 2 ام 0 - 3 
فطفق يعلمهم مَناسكهم حتى بلغ الجمّار» فوضع أصبعيه السّبابتين ثم قال: «بحصَى 


الْخَذْفٍ»» روآه بق داوة”". 


0 


ان 


00 لنسخ الخطيّة (أبي)» وا لمثبت من «ك) وهو الصواب. 
(؟) «سئن الذَّارقطنى» (558575686), 


(؟) #سئن أبى داود» .)١961/(‏ 


-0-0 لعزن -بفتحتّين - وهو 0 ل (للآفاة قي 8 0 دون 
06 عهدهم ا ااال 3 عر المراء السابدي ا أي سقط. 


ااه اد و : كان النَّاس يَنصرفون في كلّ وجو فقال رسول الله 
انمعد هوسَلَر: ايرث أحَدك حى يكون آخر عهده الطّوّاف ؛ بالكتف :امالك 
والشافعيٌ: هو سَنّهُ. 

قيّد بالآفاقي؛ لأنّ المكيّ ومّن في حُكمه ممّن هو دون الويقات لا يجب عليه 
طوافٌ الصَّدَر بالاتفاق» ولو نوى الآفاقيٌ الاستيطان قبل التّْر الأوّل صار مِن أهل 
مد ولو نواها بعد لم طواف الصّدّر. 

(و كلق )ركان بعده أن يُقدّمَ على طواف الصَّدَّرء والمُراد به هو أو ما يقوم 
مقامه مِن تقصير وإمرار مُوسى» وإِنّما يجب لأمر البق نَنمعَلتَهِوَسَلَرَ به» ودعائه 
لماي تا وللمُقصّرِين واحدة”"» ولِما رُوي عن أنس وَتَئْعَنة أنه مَدعوومَةَ 
أ ملعتأ :العم ةقروم اما 23 انزح عل له يمت وو تخرة وقان ال لاق اذ وزو أختار 
إلى جانبه الأيمنء ثم الأيسره ثم جعل يُعطيه النّاس, رواه مسلمٌ وأبو داوة وأحمدٌ©. 

ويتعيّن التقصير للمرأة؛ لقوله صَإآدمَيوَسَة: اليس عَلَى النَّسَاءِ الحَلْقٌء إِنَّمَا عَلَى 
النْسَاءِ التقصير»» رواه أبو داوة. 


() اصحيح البخاري» (6ه/ا١1)‏ و ااصحيح مسلما 42؟١١1).‏ 
شع الاصحيح مسلما ا ال ايك الحييدا (6545٠)بألفاظ‏ متقاربة. 


(*) #صحيح البخاري! ل يقت مسلم) .)١17501(‏ 
(5) ااصحيح مسلم» (ه واللّفظ له وم سنن أبي داود» ,)١9401(‏ ولمسند أحمدا .)١1"1515(‏ 


(6) «سئن أبى داود؛ .)١19460(‏ 


لل ل ؤي 
(وَغيرُهَا) أي غيرٌ هذه المذكورات مِنَ الفرائفض والواجبات (سَئنٌ نرد) مُؤكدة 
كالرّمَل في الطّوافء والهرولة في السّعيء والمّبيت بمتّى لياليها؛ لما روي «أنَه 


صَِلَهعَلِيَهوسَيَرَ بات مها»ء رواه أبو داوو(© 


(وآذات) شح كماسياي: 


والأصل في ذلك كله فِعلَه موسق مع قوله: «خذُوا عَن مَنَاسِكَكمْ)20) ولا 
يق أن قله انتوغير ها شين وآدات6 إن أريد أن كل ماغوضيرالمقروفن وااو اجات 
لطلناة :فر وآذانةقليسن يقفيةة إن أرية أن عل :شرع هده القر قفني الاكاة 
وهذه الواجبات الخمسة سنن وآدابٌ فمَمنُوعٌ بأنّ كثيرًا م مِنَ الواجبات غير مذكور هنا 

منها: الإحرام مِن الميقات؛ لقول رسول الله مََِّدَءَوْسَة: ١لا‏ تَجَاوَزُوا الوَقتّ 


_ 


إلا بإحرام». رواه ابن الى ةا والطبرانِيٌ من حديث اين عانين عن" . 


ره 


وروىك الشافعيٌ في اامسنذه») عن ا الشعئاء ( أنه رأى امن امن ولَعَنهًا ا 
مَن جاوز الميقات غيرٌ مُحرم)2. 
هِ ش ب عام 
وروى إسحاق بن راهويه فى اامسنده» أخبرنا فضيل بن عياضء» عن ليث بن 
أبي سُليمٍء عن عطاءء عن ابن عبّاس وَكعَنه: «إذا جاوّرٌ الوقتَ فلم يُحرمْ مَنْ دخل 


2 سئن أبي داود) */ 219 


ين »)""٠‏ والبيهقيٌ ة في «السّئْن الكبرى» (4675). 
(؟) «مصيّف ابن أبي شيبة» )١11174(‏ بلفظ: «لا يجاوز أحد ذات عرق حتى يُحرم)» و«المعجم الكبير' 
.)156/1١(‏ 


)0( «مسئد الشّافعى) بترتيب سنجر .)9/1/١(‏ 


ل 


ا 


مكة رجع إلى الوقت فأحرّم فإِنْ حَشْي إِنْ رَجعّ إلى الوقت فإنَّهِ يحرم أي في الطريق 
ويهريق لذلك دمًا)0". 


ومئنها: ود الوقرت فيه ين الزّوال إلى الغروب؟ لأنَ الي صَرَئعموسَة نّم 
دفع بعد الغروب. وقد قال: «خذُوا عَنِي مَنَاسِكَكؤْا وقال فى نخطبته: 591 77 إن 
أهلّ الشّركِ كَانُوايَدقَعُونَ مِنْ هَدَا المَوضعء ذا كَانَتِ السَّمسٌ عَلَى رُؤُوسٍ الجبّالٍ مث 


م6 سم 


عَمَائِم الرّجَالِ في وجُوهِهَاء وَإِنَا تدم بَعدَ أن تَخِيبَ» رواها الحاكه". 


وكذا الرّميء والحَلّقء وطواف الزّيارة في أيّام النّحرء وتقديم الرّمِي على الحَلْق 
ونحرٌ القارن» والمتمتع بين الرّمي والْحَلْق مِنَ الواجبات عند أبي حنيفة. 


وقالا: إنها شه لها روا المحاوي عن عليئ وَتَإيَيعَنة قال: أتى رسول الله 
صَأنَةعدَهوْسَلَ قل فقال: يا رسول الله ني فقت قبل أن ادن قال: «اخلق ولا 
0م قال: وجاءه آخرء فقال: يا رسول الله ني دَبحتٌ قبل أن أرمي. قال: «ارْم 


ف 
وَلا خرح)"". 


وما رواه عن ابن عبّاس رََيَتعَتها: أن رسول الله صَِنَتَهعَيَووسَةٌ سُئل عمَّن يحلق 
قبل أن يذبس» أو ذَبح قبل أنْ يحلقٌ» فقال: «لا حَرّجَ). وفى لفظ آخخرّ: أنّه قيل له يوم 
النحر وهو بمنى - في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير. فقال: رلا حَرَّحَ)) 
وفي لفظٍ آخرّ أنه قال: ما سكل رسول الله صََللةعَِوسََ يومَئذٍِ عمّن قدّم شيئًا قبل شيء 
إلا قال: «لَاحَرجَ. ورُوي عن جابر بن عبد الله َعلْسَدعَنْهًا بمعناه). 


)١(‏ عزاه إليه الزّيلعِيُ في «نصب الرّاية؛ (*/ )١19‏ ولم نقف عليه. 
(؟) «المستدرك» (5779). 

(؟) «شرح معاني الآثار؛ (1059). 

(4) «شرح معاني الآثار» (50,/0) وما بعله. 


. 


4 26 ور اقل نوو 5 2 
ولابي حنيفة أن ابن عمرّ وعَليَدعَنْا كان يرى فى تأخير النسك دمًا. 


ع 


7 ع عل مو سجاه هاس ع2 2 8 ص و و 05 
وعن ابن عباس رهما فيمّن أخر نُسكا عن نُسكِ أو قدّم نسكا لكأن 
عليه دمًا. 


: 7 5 1 . و 2 ب 2 
والمرفوع محمول على النسيان» كما روي مشروحًا عن علي كرم الله وجهه أن 
5 00200 عض 1 م ٠.‏ مه 2 ع 
رسول الله صَِأَلنَعيَِوسهٌ سأله رجل في حَجّتِه فقال: إن رميثٌ» وأفضتٌ؛ ونسيت» ولم 


و عه 


َ 6 قم انكر فر دتو سسماس 2 0 1 
أحلق. قال: «فَاخْلق وَلَا حَرَجَ». ثم جاء رجل آخرٌ فقال: رميت» وحلّقت» ونسيت أن 


أنحرٌ. قال: «مَائْحَرٌ ولا حَرج )010 

وعن عبد الله بن [عمر و ]*' وَيَدعَتا أنَّه قال: وقف رسول الله َلوسر في 
حجّة الوداع للنَّاس يسألونه» فجاءه رجلٌ فقال: يا رسول الله» لم أشعرٌ فنحرثٌ قبل أن 
أرمي. قال: «ازْم وَلَا حَرّجَ». قال: فما سُئل رسول الله صَإَلنعدوَسَةٌ يومَئذٍ عن شيء قَدّم 
ولا حر إل قال: «افعل وَلَاحَرج900. 

فدلّ ماروينا أَنَّ رسولً الله صَرَئَاعوََة إِنّما أسقط الحَرّج عنهم في ذلك للنّسيان 
أو الجهلء لا أَنَّهِ أباح لهم ذلك حتى يصيرٌ فِعلّه مُبَاحَا في العمل» كيف وابن عبَّاسٍ 
يعن أحد رواة نفي الحرج يوجب بالتقديم والتأخير دمّاء فكان معنى ذلك عنده 
على أنَّ الذي فعلوه في حجّة الى صَإَلتَعيوسَةٌ للجهل منهم بالحكم فيه كيف هو 
فعَذَّرَهُمء إذ كان ابتداء الخطاب بالمّنايك على التّمام والتّرتيب» وكان من لم يبلعْهمُ 


.)101/0( أخرجه الطّحاويٌ في "شرح معاني الآثار»‎ )١( 


(1) في جميع التسخ: (عمر) بدل (عمرو)» والمثبت هو الصّواب. 
(") أخرجه البخاريٌ (1073)» ومسلم (21107)» وأبو داود ١5(‏ > والتَّرمِذَيٌ (415) بنحوه. 


الخطاب لا يلزمهم على ما هو الأصل في ابتداء الشّرع أنه لا يجب إِلّا بعد السّماع 
هذا خلاصة ما ذَكره الطّحاويٌ وَالدَّبِوسِيٌ 


- 


وكذا الْحَلّق في الحَرّم واجبٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وُه عند أبي يوسفٌ, 
وكذا الاستقامة في الطّواف وهي أن يَشْرّع على اليَسِينَ ما يلى البانت: 

كذ الطيازة لدوة الكد "رن وسفن القووة واكان قعرنا ل قر انمد كما فال نالك 
والسَّافعيُء ولا خلاف في رُكنيّة طواف الزيارة وعدم تمام الحجٌ بدونه» وعدم جبره 
بشيء دون فعله» وإنّما الخلاف في شروطه وكيفيّّه؛ فقال علماؤنا: طواف المُحِث 
والجنب يقع به لمحل عن الحجٌ؛ وكذا بدون السّترء وبالمتكوس والمعكوس». 
وفيهها )ا خديه لحار ركو كك نر ا 

وسعناة الفموران ندا أن كو خلاقنرون لقا دين كرا اسع ايه الافادة 
وإِنْ لم يُعِدُ حتى خرج إلى أهله يُجبّر نقص الجناية بالبدنة» ونقص البواقي بالسّاة. 

ولوينا أن الطمازة قوط متو اللساوة قافنا علق القاذة؛ ولق لد ان يف 
«الطَّرَافُ بالبَيتِ صَلَاةٌ إلا أنَكَمْ تتَكَلَمُونَ فيه فَمَنْ تَكَلّمَ لا يتكَلّمُ إلا بخَير» روا 
التّرَمذَيٌ”". أي صلاةٌ كما لأنّه صَتَاعدوَسَة بُعِث لتعليم الأحكام, ولأنَّهِ استثنى» 
فعُلم أنَّ المُستشى منه أيضًا حُكدٌ» فثبت أنَّ الطّهارة شرطٌ هذا الّكن» بخلاف سائر 
أركان الحجٌ, وأنّه مُشبهُ بالصَّلاة في هذا الحكم. 

ولعلماتنا قوله تعالى # وَلْيَطُوَفوااسَيْتِ الْعَقِيِق 4 [الحج: 14]» وَأنَدقي اللعة 
عبارةٌ عن الدَّوران حول البيت» فمّن شرط للخروج عن غهدة هذا الأمر غير هذا 


.))46 ١( سئن التّرمذي»‎ 0)١( 


الفعل مِن طهارة فقد زاد على النّصّء وذلك بمنزلة الشسخ» فلا يجوز بخبر الواحد 
ولا بالقياس. 


فإن قيل: فعل رسول الله صَإَْدَعَيوسَةَ الطَّوافَ بطهارة كان بيانًا للأمر في حقٌّ 
الطهارة؛ إِذِ النّصٌّ كان مُجِمَلَا في حنٌّ الطّهارة» وهذا الفعل ثبت عن رسول الله 
َأنَعلهوسَهءٌ بتواتر . 

فلناة إنما تقال ::]تداييان إذا كان المن ونه بوجة» والآمرالطراق لآ سكير 
اللطواواة لصوي نا ةة اميا له نو ار ياكة قن كاوق لجان أن :لجاز ةوقل تكون 
لتعزّق الكمال به فلا يتعلّق به أصل الجواز بالاحتمال؛ بل يبقى مع ظاهر الت كما 
كانه وَلآن الأضل :في التضوضن الظاهرة :انها لهرت غلى الثباة: توفلا يون من 
رسول الله صََدعيِوَسهَ يكون بيانًا للكامل منه في حقٌّ العمل وفي حنٌّ العلم؛ أمَّا في 
حقٌ العلم فالطّهارة ليست بشرط كسائر أركان الحجٌء وفي حقٌ العمل فالطّهارة شرط 
له كالصّلاة. 

قحال هذا أنه الطر اك عله ديه ند له الا رايد علا وعم ونا ويا 
نالكنة ايا يا يكن فنا ففة لل الأنقو عر عرزل رذ عه تلان الشرر ض افق 
فلا يْسخ به الفرض الثّابت بالكتاب» فبُحمّل عليه حتى لا يكون نسحًاء أو لأنَّ النسخْ 
لايُصار إليه ما أمكن حَملٌ فعل رسول الله صََتَمكوَسٌ على بيان الأكمل به بواجب من 
يله لا بالكتاب» فيُحمل عليه حتى لا يكونٌ نسخًاء وستجيء بيان سُنئه وآدابه. 

(وأَشهُرُه شَوَّالُ وَدُو القَعدَة) بفتح القاف وتكسر (وَعَشْرٌ ذي الحِجّة) -بكسر 
الحاء- أي عشرة أيّامِ منهاء فإنَّه إذا حُذف التّمييز جاز التذكير» وهو قول العبادلة, 
وعن أبي يوسفت عشرٌ ليالٍ وتسعة يام وقال مالكُ: وذو الحجّة بتمايه؛ لقوله تعالى: 


شه مَعْلُومات 4 [البقرة: 51 ]ء أي وقته» وَالشهر يع على الكامل حقيقة وعلى 


غيرة متخاز ا يبان [طلاق الكل و اراد التعضن: 

ولنا ما أخرجه الحاكم وقال: على شرط الشيحَين» وعلقه البخاري عن ابن 

2 قيس سجورم له 5 واء سل كر ج 2 كر سر 5 00 
عمرٌ صَوَْيَعَنه في قوله تعالى: #الحح أشْهر مَعْلُومَتٌ # [البقرة: »]١1917‏ قال: «شوال. 
و ا ل و 5 58 2 : : ا 
وذو الْقَعَدَة» وعشرٌ دي الحجة» ١١‏ وتفسير الصحابي في حكم المرفوع. ومهدا يتم 
ع َس 7 ع 0-4 2 2 

الاستدلال» واخرج الدارقطبِيٌ وابن أبي شيبة عن ابن عباس وابن الزبير وابن مسعود 
صوَليَهعَنْفْر نحو ها" . 

وفائدة توقيت الحج تظهر في أن شيئًا مِن أفعال الحجٌ لا يُجزئ إلا فيه لا في 
6 كُُ . اعأل« ام 1 000 ِ 7 2 
أن أفعال الحجٌ تجزرئ في أيّ وقتٍ كان منه» فلو أحرم بالحججّ في رمضانَ؛ وسعى بعد 
أكثر طوافٍ القدوم في شوَّالٍ أجزأه ذلك عن السّعي الواجبء وإِنْ سعى في رمضانً 

(وكرِة) أي كراهة تحريم (إحرامه له) أي الحجٌ (قَبلّها) أي قبل أشهر الحجٌ؛ 
لئلا يقعٌ في محظور مِن مَحظوراته» فلو أمِنَ من وقوع محظور لا يكرّه على ما في 
«المحيط)”', ولو أحرم صحٌ؛ لأن الإحرام شرطء فيجوز إيقاعه قبل وقت المَشروط» 
وفيه خلاف مالكِ والشَّافِعيٌ؛ لأنّه ركنٌ عندهماء كما تقدَّم» ولو أحرم يوم النّحر بالحجٌ 
للقابل لم يُكرّه عند أبي حنيفة ومحمَّدء كما في «الذّخيرة». 


)01 (اصحيح البخاري» (؟/١51١)‏ «باب قول الله تعالى: #الحح أَشْهِرمَعْلُوَمَلتٌ 4... كا و«المستدرك» 
(؟95١5).,‏ 


(؟) «مصئّف ابن أبى شيبة» )١51144(‏ وما بعده» و«سئن الدَّارقطنى» (407 ؟) وما بعده. 


(؟) «المحبط البرهاني» (؟/ .)41١‏ 


ومن فوائد التأقيت أنْ لو مَلّك الزّاد والرّاحلة قبل الأشهر فاستهلكهما لم يجب 
الحجٌ. كما في «المحيط)”". 


[أحكامٌ العمرّةٍ] 

يا 0 توا د موسي أمضانا ا رمن 
كفاية كما في (الكافي». وملاهين مالف أنهنا 0-6 وقال الشَّافِعنُ في القول الجديد: إِنَّها 
فرض عينٍ؛ لقرانها بالحجّ في قوله تعالى: # وَأَيمُوا للج َالَو [البقرة: 147]» وليما 
رَوى الحاكم وقال: على شرط الشَّيِحَّين عن أبي رَزِينِ العُقيلي يََلعَنهُ أن قال: يا 
وكوك ألنان إن أي قلت قز لا سخطع الع بولا لمر ول لطعي اق الا ريا 
فقال: «حُج عَنْ أَبِيكٌ وَاعِتَوِزُ”". 

ولنا ما روى التَّرَمِذيٌ وقال: : حسن صحيحٌ عن جابر بن عبد الله وَعََيَمَنهَا قال: 
سكل رسول الله صََلنَه عَلِتِوْسَلَمَ عن العمرة أواجبة؟ قال: و٠‏ 
وقد رواه ابن جريج» عن محمد بن المُكدرء عن جابر تعن َدعنَهُ موقوفًا!؟). 


وروى عبد الباقي , ودع عن أبي هريرةً وَعَإيَعَن تَدْعَنهُ قال: قال رسول الله 


وس شير 


موسق : الح جِهَادء وَالعمرَة تطوغ»”. 


.)5١07//7( #المحيط البرهانى»‎ )١( 

.)1١9/548( #المستدرك!ا‎ )0( 

(9) #سئن التّرمذي؟ (971). 

(:) أخرجه البيهقيٌ فى ”السّنن الكبرى» (817017) . 

(0) عزاه إليه ابن حجر في "الدّراية؟ (48/1) وقال: (وأخرجه ابن قانع من حديث أبي هريرة يَعََقَعنَهُ مئله 
وهو غلط فإنَّه أخرجه من طريق أبي صالح عن أبي هريرة» وإِنّما هو من طريق أبي صالح ماهان عن النبي 
مَؤْلداعلتِِوَسَل فوهم ابن قانع وظنّ أبا صالح هو السّمَّانَ وزاد في الإسناد عن أبي هريرة ذهلًا منه)» وقد - 


وروى ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله ََلبدُعَنَُ أنه سمع رسول الله ََْإْللَهْعَلدِهِوسَمَ 


وم هم وو 


يقول: «الْحَج جِهَادٌ د وَالعمرَة تطوعٌ)”". 
معش ر» عن إبرأهيم قال: قال ابن مسعود رَوَلندْعَنة: الث قر فَريضَة ولك تَطُوحٌ 2 
وكفى بعيبك الله قَدوة. 


2 


وأجيب عن ا كية بأنّ قرائها في الذّكر لا يقتضي المُساواة : في الحكمء ولو سلّم 
فقرانُها بالحجٌ في الآية | إلمانهوافى الإقماء »«وللك إلما فرق عد الشروع: 

وعن حديث أبي رَزْينٍ يَدَْعَن بأنّ رسو ل الله موس نّم أَمَّره بأنْ يَحَجّ 
ويعتمرٌ عن أبيه» وحجّه واعتمارٌه عن أبيه ليس بواجب» مع أن قول أبي رَزيِن: 
«لا يستطيع الحجٌ ولا العمرةً؟ يقتضي عدم وجويهما على أبيه» فيكون الأمر في 
حديثه للاستحباب. 

وأمّا ما رواه الحاكم والدَّارقَطييٌ عن زد بن ثابتٍ ووَلِيَةءَنَهُ قال: قال رسول 
الله صَإَِنَهعَلتوْسَلرَ: «الحَحٌ وَالْعُمَرةٌ ة فَرِيضََانٍ لا يَضرَّكَ بيهم يَدَأَْتَ)20. فقال الحاكم: 
الصّحيح عن زيدٍ بن ثابتٍ مِن قوله. انتهى. وفيه الع نس ل ضعّفوه. 
قال البخاريٌ: مُنكّر الحديث» وقال أحمد: حرقنا حديثه. 


- أورده الذَارقطنيٌ في «العلل» (47 17) كذلك. 
)١(‏ اسئن ابن ماجه» (5989). 
(؟) «مصئّف ابن أبي شر شيبة) .)١5175(‏ 


(*) #سئن الذَّارقطنى؛ (71/1): و#المستدرك» ,)١7900(‏ 


اه 0 2 10 9 57 8 2 
وهي طواف وسعيٌ» وجارّت في كل السَّنةِ وكّرِمَت يومَ عرفة؛ وأربعة بَعدّها. 


وأمّا ما رواه البيهقيُ عن هشام بن حسَّانَ عن محمد بن سيرينَ موقوفا -وهو 
الصّحيح- وعن ابن عمرٌّ وََإَئدمَنع: «ليسّ أحدٌ مِن خَلق الله تعالى إِلّا وعليه حجَّةٌ 
وعُمرةٌ واجبتانء من استطاع إلى ذلك سبيلا»”". وعن ابن عباس ونقنة: «الحجُ 
والشمرة تُريضتان على النّأس كلهم إلا أهل من متهم طوائهم» فأيّخرجوا إلى 
التيي : 3 الدحلوها.. الحديث. رواه الحاكمء وقال: على شرط مسلم'". فكل فكلٌ 2 
مذهب صحابيٌ مُعارَضُ بمثله» أو بأعلى منه. 


ثم اعلم أن رسول الله ديوس اعتمر بعد الهجرة أربعَ عُمَرِء كلَّهنّ في ذي 
القّعدة» إلا التي مع حَحّتهء وعن ابن حزم: «حجّ رسول الله صَزَّلتَءلوَسَهَ واعتمر قبل 
المر اوتعليها د ادر حججًا وعمّراء لا انعرف عدّدها)2. 

(وهي) أي العمرة (طوافٌ) وهو ركن بإجماع الأمة (وسعيٌ) واجبٌ عندناء 
وكذا الحَلّق أو التقصير في الصَّحيح. وقيل: إِنَّه شرط الخروج منهاء ويشترط فيها 
الإحرام كما في الحج. 

(وجازث) مرّة أو أكثر (في كلّ السّنة)؛ لأنّها غير مُؤْقَّة (وكُرهت يوم عرفة 
وأربعةًبَعدّها) وهي يوم النّحره وثلاثة أيّام التّشريق؟ لما رُوي عن عائشة ميعن أنه 
كانت تكره العُمرة في الأيّام الخمسة. 


.)87/557( «السَّنن الكبرى»‎ )١( 
.)١ا79/5؟9( «المستدرك»‎ )١( 
.)١6ص( (؟) «جوامع السّيرة»‎ 
ينظر «الآثار» (؟075).‎ )4( 


0 ّ 2 0 0 ساوج بن ٠‏ 7 18 
وميقات المَدنِىٌ ذو الحليفة والعراقئيٌ ذات عرق» ا 0 


ا كته امك 

ولأنَ الله تعالى سمّى هذه الأيّام أَامَ احج فيقتضي أنْ تكونّ مُتعيّنةً للحَحٌ فلا 
يجوز الاشتغال فيها بغيره» ولكنْ مع هذه الكراهة لو نواها في هذه الأيِّام صحٌ» ويبقى 
مُحرمًا بهاء فإنْ أهلّ بالعمرة في هذه الأيّام رَكَضهاء ون مضى عليها صم ولزمه دم في 
الوّجهّين مِن الرَّفْض وعدمهه أمّا في الرَّفْض فظاهرٌء وأمّا في عدمه فلجمعه بينهماء إِمَا 
في الإحرام أو في الأفعال الباقية. 

وقال ابن دقيق او إسماعيل بن عيّاشِ» عن إبراهيمَ بن 
ا عن طاووس قال: قال الحبر -يعنى ابن عباس عنقا - : اميه يام : يوم 
عرف ويومٌ النّحرء وثلاثة أي 0000 
على أنَّ العُمرة المُفرّدة لأهل مكّة في أشهر الح غيرٌ مكروهة؛ وإِنَّما الممنوع في 
حمّهمٌ القران والتّمتّع لما سيجيء. 

[مَواقِيتٌ الإحرام] 

(وميقات ا المُعيّنْء استعير للمكان الْمَعيّنَء كعكسه في 
قوله تعالى: "9 هنالِك ابتلى الْمؤمنُويت * [الأحزاب: 01١١‏ أي مكان إحرامه ومّن وافقه في 
مرامه (ذُو الحُلَيفّة) بالحاء المهملة والفاء مُصِعْرًا بينه وبين مكَةٌ عشرة مَراحل» أو تسم 
وكدوين الوققةية أحان اراد نوسن اعد انج فنك مر نكا 

(والعراق م أهل الشَّرق (ذات عِرق) -بكسر العين المهملة وسكون 
لالد ننه وي د يام ولياليهاء ويقال له: العقيق. 


)١(‏ عزاه إليه الزَيلعَيُ في «نصب الرّاية؛ (7/ )١417‏ ولم نقف عليه. 


والشاميٌ جحْفة وَالتَحِدِيٌ قَرَن واليمنيٌ يَلْمَلَم امم انا موسج امو فا ور 


(والشَامِيّ جْشْفةٌ) -بضمٌ الجيم وسكون الحا المُهمَلة- ويقال لها : رابغ وهو 
عار تعر باو لزان ور ابلق افاي 


2 1 فيا 


(والتَجِدِي قَرْنُ) -بفتح القاف وسكون الرّاء- وهو جبلٌ مُشْرِفٌ على عرفات 
بينه وبين مكَّة نحو مَرحلتّين. 

(وَاليَميّ يَلَملَمٌُ) بفتح التّحتيّة واللامّين» وهو مِن جبال تهامة على مَرحلتّين 
من مكة. 

روت لمانو و عباس رَبَكاةنا أنّ رسول الله صَإلتةءَيدوسٌَ وفّتَّ 
لأهل المدينة ذا الخُلَيفةِ ولأهل الشَّام الجُحْفَة ولأهل نجدٍ قَرْنَّ المَنازلِء ولأهل 
اليمن يَلَمْلَمْ: هن لهنَ ولمّن أتى عليهنَ مِن غير أهلهنٌ ممّن أراد الح والعمرة 
-أي مكانهما- ومّن كان دون ذلك» فمن حيث أنشأ حقى أل فك فون قار أي 
أنشؤوا إحرامهم منها للحج. وأما للعمرة فلا بد لهم مِنَ الخروج إلى الجلّ مِن أرض 
الحَرّم. وروي: «هنّ لهم» والمشهور الأوّل» ووجهه أنه على حذف مضافء والتقدير: 
0 

وروى البخاريٌّ عن ابن عمرٌ يها قال: «لما فُتح هَذانَ المصران أتوا عمرٌ 
فقالوا: يا أمير المؤمنينء إنَّ رسول الله صِآلَعلوسرةَ حدّ لأهل نجدٍ قَرْناه وهي جودٌ عن 
طريقنا -أي مائل- وإنّا إذا أردنا قَْنَا شق علينا. قال: انظروا حَذْوّها من طريقكم» فحدٌ 
لهم ذات عرق"2”'"'. والمصران: هما البصرة والكوفة. 


(١1)صحيح‏ البخاري» (0715١).؛‏ و(صحيح مسلما .)١141(‏ 
(5)«صحيح البخاري» .)١85171(‏ 


وله قسج عق هه مع عه 598 »ع 652506 هع دهم هه وول ومو رووىسى وو ون 


وقد ثبت في اصحيح مسلم' عن أبي الزير عن جابر وَتَإيََعن قال: الك 
-أحسبه رفع الحديث إلى رسول الله مله عَتوِيَسَقَ قال -: عي أَمْل المَدِيئةٍ.... إلى 
أنْ قال: اَمُهَل أهل الاق من ذاتِ ِزْقه0". إلا أن الرّاويَ شك في رفعه في هذه 
رقا نزوو افيف ا حر اوتنك طن ها ف مان والغناو لفقا : «ومُهَل هل الشَّرقٍ 
اط 3 :لزنا اذ لمكي زتره برو[ قمر ا [فارا تم يعدي 

وفي 'اسئن أبي داود» عن عائشة َاَمْعَنهَا: أنه مَتةمَيووَسَق وفّت لأهل العراق 
ذات عِرْقٍ)» وفيها أيضًا عن محمد بن عليٌ بن عبد الله بن عبّاس» عن ابن عباس 
يَدَلسَدْعَنْعًا قال : 57 رسول الله صََأَلتَعَهوسَلرَ لأهل المَشرق العقيق)©). 

قال البيهقيٌ: قر كيه ويد بن أبي زياده عن محمد بن علق» وقال ابن القطّان: 


أخاف أنْ يكونّ مُنقطِعاء فإنَ محمّدًا فيما عهد يروي عن أبيه» عن جدّه. 


وفي «مسند البزّاره عن مسلم بن خالدٍ الزَّنجِيّء عن ابن مريج» عن عطاء» عن 
اف عباس ب َاسدعنه: او فوسولا موسق لأهل الممشرق ذات عرق )”*. 

وقال الشافعيٌ: أخبرنا سعيدٌ بن سالم: أخبرني ابن جريج: أخبرني عطاءً أن 
رسول الله صَوَّلتَعَلوِوسَ. . فذّكره مُرسَلًا بتمامه. وفيه: «لأهل المَشرق ذاتَ عرق). قال 
ابن جريجٌ: قلت لعطاءٍ: إِنَّهم يزعمون أن النْبيَ صَيَلَعيِهوسَة لم يوقت ذاتٌ عِرقٌء وإنّهِ لم 


0010 صحيح مسلم) .)١١85(‏ 
() اسئن ابن ماحدها (59160). 


() في جميع الخ (الجوزي) بدل (الخوزي)» والمثبت هو الصّواب. 
(0)25 سنن أبي داود؛ (9 #الاك .)1١79/50‏ 


(5) «مسند البزّار» ركأمكة). 


بم 


11و 


وحرّم تأخيرٌ الإحرام عنها لمن قصدّ دخولٌ مكَّهّ 50000000( 


.1ض 


يكن أهل مشرق يومئذٍ. فقال: كذلك سمعنا أنَّهِ صَإِتَهءَيِوِوسََ وَقَتَ لأهل المشرق ذات 
7 1 ذا ع ” متمد نج ل 5 2 أن 00700 
عرق "'". قلت: ولعله ما بلغ عمرٌ صَوَإِئهعَنْكُ فيكون مِن جملة مُوافقاته له صََآّلتمَلِوسَر. 


ولو سلك في البرٌ والبحر بين مِيقاتّين اجتهد وأحرم إذا حاذى واحدًا منهماء 
وإحرامه من أبعدهما أولى. ولو لم يحرم المدنِيُ -ومّن بمعناه- من ذي الحُلّيفة 
وأحرم مِنّ الجحفة لا شيءَ عليه وقوه وفاقاة وعن أ حنيفة يلزمه دمٌ» وبه قال 
شافع لكن الظّاهر هو الأوّل؛ لماروي في الحديث من قوله عَلَتِواصَلاوَاسَلم: اهن 
لَهُنَ وَلِمَنْ أتى عَلَيهِنَ مِنْ غير أَهلِهنٌ "”". فمّن جاوز إلى الميقات الثاني صار ميقانًا له. 

(وحَرم تأخيرٌ الإحرام عنها) أي عن هذه المواقيت وعمًًا حاذّاها (لمَن قصدّ 
و 0 أو الحرم. وق نفندا لقعت أو الحعرة أو رتم الدقها لان دعد وا 
إحرام فعليه حَجةٌ أو عمرة؛ لوجوب الإحرام منها لأحد اتسين ولزم الدّم بالتأخير» 
لحرو ايه امك اتتياراضو نيت دون لكريم عنددا نا تلامر بو تحوده نب الى الاقانة 
فيه خمسة عشرٌ يوما أو لم ينوء فإنّهِ يجوز له مُجاوزة الميقات بغير إحرام؛ ويصير كأهل 
ذلك الموضع. ' 

ومذهب مالك يجوز مُجاوزة الميقات بغير إحرام للذي يكثر ترداده إلى مكّد 
كأهلها والتقيوون عا لدي ترون اللمطافره هون اهل اناق الثانى تا عونا 
لحاجةٍ أو تجارة. 


ومذهب الشّافعِيَ على طريقين: 


.)1/717/ 07/757( امسند الشّافعى ») بترتيب سنجر‎ )١( 
.)١1181( ومسلم‎ )١6575( أخرجه البخاريٌ‎ )1( 


لا التقديم. 


- أحدهما يحكي القطع بالاستحباب فيمّن يقصد مكة لحاجة أو تجارة 
أو رسالة. 

2 واصتحهنا يحكي قولين: أحدهما لزوم الإحرام؛ والآخر استحبايه 
وهو أظهرهما. 
بو 000 

ولنا ما قدّمناء وما روى ابن أبي شيبة» عن عبد السّلام بن حرب» عن خصي 
عم ممعي دح كير تعن الخ عناسق تيوتاعَنها أن الذي صَسَعْيووَسدءٌ قال: «لا تَجَاوَرُوا 
ير ا 
راد لحي والعمرة» و و اط عام اف ير إحرامحكمٌ خصو ل 
ولأصحابه بذلك الوقت» ولد قال لوو في ذلك 00 «إنّها -أَي مَك لا 
َيِل لأحدٍ قِيء ولا مَل لأحدٍ بَعديء وما حلت لي سَاعَة من تار »نَم عَا 
حَرَامًاا”"'. يعني في الول شير إخراء م؛ للإجماع على حل الدّخو ل بعده صَبََْتَمعَلهوسَة 
للقتال مع الإحرام. 

(لا التّقدِيعٌ) أي لا يحرم تقديمٌ الإحرام على هذه المواقيت» بل هو أفضلٌ إذا كان 
في أشهر الحم وأمّا فيما قبله فمكروه؛ لما روى الحاكم مِن حديث عبد الله بن سلمة 


.)0855( و سئن النّسائي»‎ »)١708( «صحيح مسلم؛‎ )١( 

)١(‏ «مصئّف ابن أبي شيبة؛ (17174) بنحوه موقوفًا على ابن عباس َم وأخرجه الطَبرانيُ في 
«العين الكتيرة (8806/11) مرفوغًا بلفظ #الاتيموزو الوقة إلا بإ حرام 

هيه أخر جه البخاريٌ (18770117)» ومسلم (1700) كلاهما بألفاظ متقارية. 


المُراديٌّ قال: سُئل عليٌ وَعَرَدعَنَةُ عن قوله تعالى: « وَأَيمُوا للج وَالْعمرَة و4 [البقرة: 197]» 
أي مِن الإتمام بمعنى الإكمال» قال: «أنْ تحرم مِن دُويرةٍ أهلك»» وقال: صحيحٌ على 


قبوظ الم ه00 


وقد رُوي أيضًا مِن حديث أبي هريرةً رن يََْئَدُءَندُ مرفوعاء ونظرٌ فيه» ولكنْ يشهد 
له قوله صَزَنَهُ تَمعَلت هوس : اامَنْ أهل يككة أو مروتو الققيض الأمضى: إلى" العبنيعد 
حا ران 


وابن ٠‏ ماجه7” 
000 


الإحرام بهما مِن الأماكن القاصية» فرّوي عن ابن عمرٌ ينها أنَّه أحرم من بيت 


المقدس» وعمر ان بن حصين وَإئَْنُ من البصرة» وابن مسعود رَبَيَْعَنهُ مِن القادسية» 


فرة 


وابن عبّاس وَوإيةمئها مِن الشّام 


وأمّا قول صاحب «الهداية): إِنْ الرّواية عن ابن مسعودٍ كعليٌ وََإْيَدعَتْا في 
تفسير الآية* فغيرٌ معروف. وه البيهقئٌ عئلةي قال : «أقِيمُوا الحجّ والعمرة لله)2". 


.)8095( «المستدرك»‎ )١( 

(1) «سئن أبى داود» )١17/41(‏ واللَّفْظ له و«سئن ابن ماجه) (001 7 7*0037)» والمسند أحمد» (3004؟) 
وهنا فدرم 

(؟) أخرجها ابن أبي شيبة في «مصدّفه» (11049) وما بعده. 

.)١7 5 /١( «الهداية»‎ ):( 

(5) وهي قوله تعالى: ل وَأَيِمُوا للج وَالْمُرَة نو [البقرة: .]١957‏ 

(1) «السّنِن الكبرى» (5 81). 


- 


وعن أبي حنيفة أنّ تقديم الإحرام على الميقات لا يكون أفضل إِلَا لِمَّن أَمِن على 
نفسه الوقوع في محظور الإحرام؛ وكّره مالك تقديم الإحرام على الميقات؛ اعتبارًا له 
بتقديمه على أشهر الحم والجواب ما قدّمناه في شبه الإحرام بالرّكن. 

اد لأار راجيا ىرتال البزايح كنز وس يبان ا 
(دُخولُ مَكَة غير مُحرم)؛ لأ دخولهم إليها يكثرء وفي إيجاب الإحرام عليهم كل مة 
حرج ولقول ابن عبَّاسٍ 9: : إن يمريو رخص للحطابين أن عر 
مكَة بغير إحرام»”" . والظاهر نهم لاُجاوزون الميقات» فل أن كل مَن داخحل الميقات 
له أن يدخلّ مك بغير إحرام» وقد حرج ابن عمرّ ع ين مك يريد المدينة: فلم 
انتهى إلى قديد بَلَغته فتنةٌ المدينة» فرجع إلى مكة» ودخلها بغير إحرام. 

وهذا إذا لم يقصدٍ الدّاخل م: طبع الك و حوره وان ااققي احرف تيع 
إحرامه (وميقاته الحلّ) الدبفين الميقات والحرم. إِلّا أنه يجوز الإحرام من ذوَيرة 
أهله» بل هو أفضل» وما , بين الميقات والحرم مكانٌ واحدٌ حدّه الحرم كالميقات في 
حقٌّ الآفاقيٍ» وحدٌ الحرم مِن جانب المدينة نحو أربعة أميال» ينتهي إلى التنعيم؛ و 
الو ىسق وروي بعر بيد روسة بلي لتر سين ا 
أضاةً» ومن جِدَةَ عشرةٌ تنتهي إلى حُديبيةَ وهي دون جدَّة ويعرف الحرم بأن مَسيلَ 
اس لد ا ا ا الاي 

ارق يمك ) وواحرلها وو ارم الحم لكر :زا وراك مم من نايت 
جابر صَوَلْتَِعَنَهُ قال: 21 00 صَإلنَةءَتِوَسَََ لما أحللنا أن تُحرمَ إذا تَوجّهنا إلى 
مئى» قال اا مِنَ الأبطح)”". 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصئّفه )١1501(‏ بنحوه موقوقًا على ابن عبّاس يََإئعنه. 
(؟١)‏ «صحيح مسلم) .)١1١5(‏ 


و 
ا ل أنها قالت: اد 
ص 37 5 0 5035 نسحم لل 2 ه م 2 
تأحتها علق واعلة فاعتيرت لك :وفعي أخترها: العتمايا: 


ولما في «صحيح مسلم» عن عائشة يََِندعَهَا قالت: خرجْنا مع رسول الله 
مَرلعيِوسَةٌ لا تذكر إِلّا الح حتى جئنا سَرِفَ فطَّينتُ» فدخل علي رسولُ الله 
عست وأنا أبكي. فقال: «مَا يُنِكِيكِ؟» فقلتُ: والله لوَدِدثُ أن لم أكنْ خرجتٌ 
العام فقال: «مَا لَك لَعَلّكْ نفست؟؟2 قلت: نعم. قال: «هَذَا شَِيِءٌ كمَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ 
أدم افعلي كَمَا يَفعَلّهُ الْحَاحٌ غيرَ أَنْ لا تَطُوفِي بالبَيتِ حتى تطهري". قالت: فلمًا 
ا قال رسول الله صَآَلنَهءَتِوِوسََ لأصحابه: الاي هث :فأخلٌ الْئّاس 
إلَّا من كان معه الهدي. قالت: وكانت الهدي مع المي وسار ومع أب بكرء 
وعمرٌ وذَوي اليّسار» : م أهلُوا حين راحو فلم كان يوم التّحر طهرث» فأقرني رسول 
الله صَََِلنَهعَيِهَِسََرَ فأفضتٌ» قالت: فأتينا بلحم بقرء فقلتٌ: ما هذا؟ فقال: أهدّى 00 
لله نوس عن نسائه البقرةً» فلمًا كانت ليله الحصبة» قلتٌ: يا رسول الله يرجع 
الئاس بِحَجَةٍ وعمرة. وأرجع بِحَجّة؟ فأَمّر عبد الرّحمن بن أبي بكر فأردقي على 
جمله. قالت: فإنّي لأذكرٌ وأنا جارية حديثة السّنّ أنعس فيُصيبٍ وجهي مُؤخرة الرّخْل 
حتى جئنا إلى التّنعيم» فأهللتٌ منها بعمرة جر ال ايجهرة الناسن الى اعتهور 1 


وفي قولها: اايرجع النّاس بحجَّةٍ وعمرة» وأرجع بِحَجَّةِ) ديل واضحٌ على أن 
م 9 2 5 0 و 
الناس إِمّا كانوا قارنين» أو متمتعين» لا مُفردين كما عليه المحققون مِنّ الممُجتهدين» 


.)٠6١م( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١71١( لصحيح مسلم»‎ )0( 


ولأنَ أداء الحجٌ في عرفةً؛ وهي في الحل» فيكون إحرام المكيّ بالحجٌ من الحرم؛ 
ليتحقق له نوع نَ السّفر بَبدّل المكان وأداءً العمرة في الحَرّمء فيكون إحرام المح 
بالعمرة مِنَ الحِلٌ؛ ليتحقّق له نوع من السفر. 


[سَنَنْ الحجح وآدابه] 


(ومن شاءً إحراة مَهُ) بالحجٌ (توضّأ) استحبابًا (وعُسلَّة أحبٌ) بل + سَنْةُ؛ لما في 
5 سئن التَّرمِذَيٌ» وحسّنه عن خارجةً بن زيد عن أبيه زيدٍ بن ثابتٍ وَعَلكعَنه (أنَّه رأى الي 


مه 


روسل تجرّد لإهلاله واغتسل2”"» وفي رواية الدّارقطيت: «اغتسل لإحرامه)”". 
والمراد بهذا الغُسل تحصيل الظافة» وإزالةٌالرائحة» لا قصدٌ الطّهارة؛ حتى توم 
0007 م 
به الحائض والافة لما رو اسن عباس عنقا أنه صَإْإْئنَهْعَلتدِوَسََ قال: «إن النفساءً 
عانق تاقيل ونر ا ولتق القلاب اك 2115ب آنا لا طرف واكك تترواة اند 
داود وى" 
وفي «معجم الطَبرانيق» عن عائشة وَوَئَعَنة أن الى صَإلدَه سر ١كان‏ إذا خرج 
إلى مكة اغتسل حين يُريد أن يحرم»*» أي بحجٌ أو عمرة. 
ارد الكاكر رد صحيح الإسناد من حديث ابن عبّاسٍ وََلْيدعَنهُا قال: 
«اغتسلّ رسولٌ الله ص توس ثم لبس ثِيابَه -أي الإزارٌ والرداء- فْلَما أتى ذا الخاقة 


(1) "سنن الّرمذي» (80). 

(؟) "سنن الدّارقطني» (5884). 

(8) «سئن أبي داودا (17/44): وااسئن التّرمذي» (440) واللّفظ له 
(؟) «المعجم الأوسط» (5849). 


ولس رداءً وإزارًا طاهِرين 52006 


صلّى رَكعمّين ؛ ثم قعد على بعيره» فلمًا استوى به على البيداء أحرة)”' أي جدد 
إحرامه. إن الصّحِيح أنه صِِلَعيوَسَةٌ أحرم عقيب صّلاة الإحرام. أو المعنى: رفع 
ل ل 

ثمّ هذا الغسل لل للتظيف» حتى تؤمرٌ به الحائض والنفساء والصّبيُ ولا يقوم 
الس نّم لهم مقامه» ويُستحبٌ له قبل العُسل كمال التّظيف مِن قضّ الأظفار» ونتفٍ 
الإبطء وحَلْتقٍ العانة» وقصّ الشَّاربء وجماع زوجته إِنْ تيسّر؛ٍ لأنّه بحصل به ارتفاقٌ 
له أو لها فيما بعد ذلك. 


وقد أسند أبو حنيفة عن إبراهيمَ بن المُنتشر»ء عن أبيه» عن عائشة َصوَلتَدَعَنْهَا قالت: 
ُ م 0 00200 كاده 0 2 
5 اطيب رسول ألله ص الله عله وَسَلَ م يطوف في نسائه» ثم يتصبح محرمًا). وفى 


رواية: : (طيبت» فطاف. ثم أ عه بصيغة الماضي. 


(ولَبس رداءً وإزارًا طاهرين) أَبيضَين؛ لحديث: حير َْابَكُمُ البَيّاضُ) رواه ابن 
ماجه” "لبولانهها مدر له الكفنولذا تيفح أن ركو نا ارد ين أل عصيلية: 

وفي «البخاريّ عن كُريب» عن ابن عباس وةئ قال: «انطلق النَِيْ اوسا 

مِن المدينة بعدما تَرجّل وادَّهنء ولبس إزارٌه ورداءه هو وأصحابه؛ فلم ينة عن شيء 

مِن 50 والأزر م إل المُزعفرة التي [تردع ]9 الجلد. فأصبح بذي الحليفة 

راسو ايض الكو غان: البنذان ها مويو وما لفاك وله المح 


.)١158( »كردتسملا«)1١(‎ 

(1) «مسند أبي حنيفة» برواية الحصكفي (75177). 

(©) #سئن ابن ماجه؛ (73055). 

(4) في - ا : (تردغ)؛ والمثبت من "ك) موافقا لما في «البخاري». 
(9) «صحيح البخاري؟ .)١6010(‏ 


عا ع 2 52 يي 5 
(وتطيّب) بأيّ طيب كانء وكره محمد بما يَبقى عَينه بعد الإحرام» وهو قول 
5 3 ضِ 1 ا عي ادر اعرةدطودت ا ره 


5 1 86 5 7 اس 5 ع 10 و 
رجل متضمّخ وعليه جبة» فقال: يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جب 


دما * 6 50 ؟ فقال له النَيثُ عله وسَلر: «أَمَا | 1 لطَيّبُ الذي بك فَاغْسِلَهُ تلات 


3 


مََاتِء وَأَمًا الجبّةَ فانزعهاء 2 اصنَمْ في عمرَتِكَ ما تَصنّع في ا 0 
فعا بعد الإحرام بعين الطّيب» وهو ممنوعٌ منه. 

ولنا ما في الصَّحِيحَين عن عائشة وَيَككعنا أنّهما قالت: «كنتٌُ أطيّب رسول الله 
ََدَعَكدوسَ لإحرامه قبل أن بحر م200 
وروي عن عائشةً يوئّهها قالت: «كنتٌ أطيّب رسول اللو صإَةميووْسَة بيب مَا 


قدرٌ عليه قبل أن يُحرة)”". 


ا 


وفي رواية مالك في «الموطأًا و«البخاريٌ»؛ و«أبي داود»» عن عائشة وَلنَدَعَنْهَا 
قالت: «كنتت ا رسول الله صََِلنَتَووْسَََ لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن 
يَطوف بالبيت»”©. وفي لفظٍ لهما: «كأنّي أنظر إلى وَبيص الطَّيبٍ في مَفْرِقٍ رسولٍ 
الو كك وهو مُحرِمٌ”©. وفي لفظٍ لمسلم: «كأني أنظرٌ إلى وَبيص المسكِ في 
مَفْرِقٍ رسول الله صََتَعدَهوَسَلَ وهو يُلبّي)0". والوبيصٌ -بصا مُهِمَلةٍ- البريقٌ. 


.)١1١80( «صحيح البخاري» (47579)) و ااصحيح مسلم»‎ )١( 


ع6 «اصحيح البخاري») )١6199(‏ و االصحيح مسلم) (44م ١ ١‏ ). 
(*) أخخرجه البخاريٌ (0974): ومسلم :)١1189(‏ وأحمد (70171). 


(؟) «صحيح البخاري» (169): و«اسئن أبي داود» (1745)» و«موطًّأ مالك» برواية يحيى (119/8). 
(5) «صحيح البخاري؛ (17/1١7)؛‏ و«سئن أبي داود» (1747). 


والخواث ع عدي يكال اله تحيرل عن اله كاين زعتر انيدل عليه ووانة 
ِ 0 9 7 5 د 
ور عيب ع يوووا ا 


ورواية الملّحاويٌ لحديث يعلى بن 2 رصاتَمْعَنْهُ دَليَدعَنهُ: «اخلع عنكٌ هذه الجِبَة 
واغسل هذا الرعفرانٌ» واصنمٌ في عمرتِكَ ما كنت صانعًا في ل ناو أنه 
منسوح؛ لأنّه كان في عام الجِعْرّانة» وهو سنة ثمانِء وحديث عائشة ,ًا في حَجّة 
الوداع سنة عشر. 

وكونه مُنتَعًا به بعد الإحرام لا يضرٌ؛ لقول عائشة صَإْعَها: تالت واد 
ددس إلى مكةٌ فتضجدُة" جباهنا بالمسكِ المُطيّب عند الإحرام» فإذا عرقت 
إحدانا سال على وجههاء فيراه لبي ََلنَةعَلَهسََ فلا ينهانااء رواه أبو داودا». 

ورتي أبن عبّاسِ َدْعنهًا محرمًا وعلى وأسنة مثل الذَّبّ مِن الغالية””'. 

وقال مسلم بن "صمي : : رأيت ابن ادر يَْتَِعَنْا مُحرِماء وعلى رأسه وفي 
اح السام لو كان لرجل أَعدَّمِتْةُ رأسّ ماله. قال المنذريٌّ: وعليه أكثر 

ان يَتدمّن أيضًا؛ لما زُوي عن عائشة ربعا قالتْ: «كان صََِآلتَاعهوَسٌَ 
إذا أراد أنْ يُحرِمَ تَطيّب بأَطيّبٍ ما يجدُ ثمَ يُرى وَبِيصٌ الدّهن في رأسه ولحيته بعد 
ذلك»» رواه مسلة”" . 
)١(‏ 9صحيح مسلم» .)١180(‏ 
(1) «شرح معاني الآثار» (701/7). 


(0) تَضَمّدَ أ أي تُلَطّخْ. "عون المعبودا (5/ 197). 
(:) «سئن أبي داود» .)١87*0(‏ 


(5) أخرجه السَّافعَى فى ١مسنده»‏ بترتيب سنجر (97/41). 
(1) «صحيح مسلم» .)١١95(‏ 


(وصلى شَفَعًا) أي رَكعتّين عند إحرامه؛ لما روى أبو داودَ مِن حديث ابن عبّاس 


0 2 0 00200 9 2 4 كك . ع 
َِلَيَعَنْهَا «خرج رسول الله صَزَلنَدعلَووَسَرَ حاجاء فلمًًا صلى فى مسجدهو بذي الحليفة 


1 ف 0 
رَكعتين أوجب في مجلسه. فاهل ةو هم من رَكعتيه)”'2. 


وَأمَاهَا ذكره ذ في «الهداية» عن جابير ولك عَنُ أنه عه وَل ١صلّى‏ بذي الحليفة 
كر عند إجزايهة"فالتمزوق في ديك .0 تعن أنه صلّى بذي الحُلَيفةٍ في 
المسجدٍ مِن غير ذكر رَكعتين. 

وأمّاماروى مسلمٌ ين حديث ابن عمرٌ يعن قال: «كانّ رسولٌ الله صَإئَاءوَةَ 
يركمٌ بذي الخلّيفة رَكعتّين» وإذا استوثٌ به الّاقة قائمةً عند مسجدٍ ذي الخليفة» أهلّ 
ببؤلاء الكلمات»”" -أي جدَّد إهلاله بكلمات التّلبية- فلا يُعارِضُ ما قبله. 


وعم انر انين 0 و يما كروت 4) وسورة الإخلاصء وفي 
رواية أبي داودَ عن أنس رَعإئدْعَنة ل له لد عيِيوَعَةٌ «صلَّى الظّهرء ثم رَكِبٍ راحلتّه فليا 
علا جبل البيداء ةا 


[أحكام المفرد] 
0 : 39 ا 2 
(وقال المفرد) الذي يريد إحرام الحج فقط: (اللهم إني أريد الحج. فِيَسْرْه لي. 
وتَعبّله مئي) طلب تيسيرّه؛ لأنْ أداءه في أزمنة مُتفرّقةَ وأمكنة مُتباينق فلا يخلو عن 


.)1ا/7/١( «سنن أبى داود»‎ )١( 
.)١176/1١( (؟) «الهداية»‎ 


فو ااصحيح مسلم" .)١١185(‏ 
20 سنن أبي داود» (4/ا/ا١).‏ 


ثم لبّى» ينوي بها | لحب وهى: )0 ب بَّكَ اللْهِمٌ 8 لسك 0 ليّيكَ لاشريكٌ لك 0 لسك إن ا 4 لحَمد 


المَشْقّة عادة» وطلب تقبّله؛ٍ لأنْ المّدار على حصوله. والاقتداء بالخليل ونجله الجليل 


عَيهمَاَلصَكام في قو لهما: مإرَيَنا نَل 4 [البقرة: 1117]. 

ثم ا ينوي بها) أي بالتلبية (الحجّ)؛ أنه عبادة فلا يتأئى إلا نالحد والأولى 
أن يقرأ الدّعاء بعد الصّلاة ثمَّ يقول: نَويتُ الحببٌء وأحرمتٌ به لله تعالى» ثم يُلبّي. 

وفي سنن أبي داود» من حديث أبي إسحاقٌ» عن خصيفي» عن سعيدٍ بن جُبير 
قال : قلت لعبد الله بن عباس وَبَإيَعَنه ل له حوس 
في إهلاله حين أوجبَ. فقال: (إِنَي لأعلم النَّاس بذلك. إِنَّها إِنّما كانت مِن رسول الله 
موسق حَجة و احدة» فون هنالك اختلفواء خرج رسول الله مليوس حاجّاء 
فلمًا صلّى في مسجده بذي الحُليفة رَكعمّيه وجب في مَجلسه فأهلٌ بالحجٌ حين فرغ 
مِن رَكعبَّيه فسمع ذلك منه أقوامٌ فحفظئه عنه. ثمّ ركبء فلمًا استقلَّتُ به ناقثه أهلّ» 
وأذرك هقد ذلك أفؤاء :3 للك أن لتاب أكانوا ياترن رسالا تشجعوة حين امنتقلت به 
انه يهلٌ» فقالوا: إِنَّما أهلّ حين استقلّتْ به ناقئه ثم مضى رسول الله مليوس 
فلمًا علا على شَرَفٍ البيداء أهلّء وأدرك ذلك منه أقوامٌ» فقالوا: إِنَّما أهلّ حين علا 
على شَّرّفٍ البيداء» وايم اللِ» لقد أوجب في مُصلاه وأهلّ حين استقلَّتْ به ناقثه؛ وأهلّ 
حين علا على شَرّفٍ البيداء». ورواه الحاكم أيضًاء وقال: صحيحٌ على شرط مسلم'". 

(وهيَ) أي التّلبية المُسنونة (لبيكَ اللّهمَ لبيك لبّيكَ لا شَريكَ لك لبّيكَ) أي 
أجبتٌ لك إجابة بعد إجابة (إِنَّ الحَمدّ) -بكسر الهمزة- عند محمّدٍ والكسائي والفرّاء 
على الاستئناف؛ لزيادة الثناء» وبفتحها عند أبي حنيفة وآخرين على التّعليل. قال 


001 سنن أبي داودا ( )١‏ و«المستدرك» (/ا50١).‏ 


والتّعمةً لك والمُلكٌ. لاشريك لكَ). ولا ينه يُنقص منها. ني ل ال ا ا ا 0 


20 
5-0 


الخطابيٌ: الفتتح رواية العامّة. وأمًّا مافى «المحيط)”) ف أن الككبر أصيوت؛ لأن الْبييَ 
لوس كُسرها فغيرٌ صحيح (والتّعمة لكَ والمُلكٌَ) أي لك (لا شريكَ لكَّ) أي 


فى المُلك ولا فى غيره. 
وفي «الكتب السّنّةا عن ابن عمرٌَ يَيِعَةة أن تلبية رسول الله صَإدَةعَتوَسر ١‏ اليك 
اللّهمَّ َبّكَ...2 إلى آخره'”. وقد أجمع المسلمون على أنَّ التّلبية بالحجٌّ هكذا. 
وروى الحاكم وقال: صحيح الإسناد عن ابن عباس رلته التَنَعَمهًا قال: «لمّا فرغ 
إبراهيمٌ عَلِلتَكَع من بناء البيت قال: يا ربٌّ قد فرغتٌ. فقال: أذَّن في النّاس بالححٌ. قال: 
0 و ف ك2 نه ع 
يا ربٌ وما يبلغ صوتي؟ قال: أَذَّنْء وعلي البلاغ. قال: يا رب كيف أقول؟ قال: قل: يا 
بها النّاس» كُِبَ عليكمٌ الحج حَجٌ البيت العتيق. فسمع مَن بين السّماء والأرضء ألا 
ترى أَنَّهم يَجِيئُونَ مِن أقصى الأرض يُلَبُونَ)". 


قلت: عل المراد بقوله 0 0000 0 


0 


ميق ...# الآية [الحج: ؟-0؟]. 
(ولاوتقوينها) وي الثلبية المائورةالثواباف البشوورر أعافر ل ماعن 
«الهداية»: لِأنَّهِ المنقول باتفاق الرّواة فلا يَنقَصُ منه'» فمنقوضٌ بما روى البخاريٌ 


.)177 «المحيط البرهاني» (؟/‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» »)١9١59(‏ و«(صحيح مسلم) :))١١84(‏ واسنن ا داود (؟١8١).‏ و«اسئن 
الترمذي» (855), واسنن السّسائي! (396) و«سئن ابن ماجها (5918). 
(9") «المستدرك» (5155). 


.)١70 /١( «الهداية»‎ ):( 


3 


١-4 


في (اصحيحه ا عن عائشة ووَِنَدْعَنْهَا قالت: إني لأعلم كيف كان رسول الله صَإْلَتَهْعَلِنْهِوَسَمَ 


ا ل امي م مه ص ل ا م وعد 2 عر ل ل 
يلبى: البيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لَك لَبَيكَء إن الحَمْدَ وَالنعمّة لك"''» وليس 


9 
. 


فيه: «والملكَ لا شريك لك). 
6 جمس 2 5 و ع .0 2 
(وإن زَاد) عليها ( جاز) وقال القدوريٌ فى ااشرحه): إن زاد عليها امس 
والأظهر أَنْ يُقال: إن الرّيادة شه إن كانت مَروّة عن الصّحابة وجازت إن كانت 
بخلافهاء لقول نافع: وكان ابن عمرّ ينعا يزيد في تلبيته: الَبَّيكَ وسَعدَيكَء والخير 


اس ‏ صي اس 0 هه و ع ع - 
بيديك» لبيك والرّغباءً إليك والعمل)”2". روى مسلم والأربعة هذه الزيادة» [ورواها 
لك ]""عة هه . 


ل تس مس ل 


اليك له الحقٌّ لَبّيكَ» رواه النْسائيٌ وابن ماجه وابن حبَّانَ والحاكم عن أبي 


.. 


2 عماس 2و حوره 
هريرة ركواللة: 24 . 


رد موقم و روي و 000 ب و2 و 
وروي عن ابن مسعودٍ رَعَزْيَدعَنهُ زيادة: ١لَبّيكَ‏ عددّ التراب»» رواه إسحاق بن 


راأهويه في ا وروك الرّبيع عن الشَّافعت : إن راد غليها كرة. 


.)١1560( "صحيح البخاري»‎ )١( 

(5) "صحيح مسلم» ))١185(‏ و«سئن أبي داود» ))١1817(‏ واسئن التّرمذي) (877)) و«سئن النّسائي» 
(60/ا؟)) و«سئن ابن ماجه» (591/8). 

(:؟) مابين معقوفتين ليس في النسخ الخطيّة» وأثبتناه ليستقيم المعنى. 

(5) ااصحيح مسلم» .)١١84(‏ 

(5) #سئن النّسائي » (717/97) وااسئن أبن ماجه' (7970)» واصحيح ابن حبَّان» (77465). و«المستدرك" 
.)١٠١6(‏ 

)١(‏ عزاه إليه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (5/ 75)» ولم نقف عليه؛ وقد أخرجه محمّد بن الحسن في 
«الحجّة على أهل المدينة» (7/ 481)» وابن أبي شيبة في «مصنّفه» (191707)» والطّحاوي في 'اشرح 
معاني الآثار؛ (5 7 .)5٠‏ 


و!إذا فرغ مِن تلبيته سأل الله مغفرتّه ورضوانّه واستَعتّقه مِنَ النار»» رواه الطبرانِيُ 
عن خزيمة بن ثابتٍ الأنصاريٌ”". فيقول: «اللهم إن أسألك مَغفرتك ورِضَاك عني 
5 2 0 2 د ل ني تي اع 
في دار القرار» وأن تقيلني من النار» أو يقول: «اللهمّ إني أسألك رضاك والجنة» وأعوذ 
بك مِن النار» . 
فللدٌارقطنئ عن خزيمة أيضًا بلفظ: أنه صَرَلتعيوْسََ «كان إذا فرغ مِنَّ التَلبيةء 
ب لوقع اشرو لانو امهاذ رتو 00 
2 4 و 20 00000 - 0 
ويستحب رفع الصوت بالتلبية؛ لقوله توس : «جَاءَنِي جبريل فقال: 
َا مُحمّدُ مْرْ أَصحَابَكَ فليَرمَعُوا أَصوَائهُمْ اتلد فإِنَّهَا مِنْ شَّعَائْرٍ احج" رواه 
ابن ماجه'" . 
ورُوي عن القاسم بن محمد بن أبي بكر أنّه قال: «كان يُستحبٌ الصَّلاةٌ على 
الت صَيَعيوَسَهَ بعد الثّلبية)» رواه أبوداود والدّارقطيك9). 
(قَصَارٌ مُحرِمًا) أي بالجمع بين النيّة والتّلبية» وينعقد الإحرام بمجرّد البيّة عند 
١‏ 0 ا 0 2 
ولنا أن التّلبية ذكرٌ يقوم مقام تكبير التّحريمة في الصّلاة: ولذا شُرط في أوٌَلهماء 
وسنّ عند الانتقالات فيهماء وقد رُوي عن ابن عباس صَدَِيَدَعَنْهَا في قوله تعالى: 
() ١المعجم‏ الكبير؟ (5/ 86). 


(؟) سنن الذَّارقطنى» (/5001). 
(57) «سئن ابن ماجه» (5977). 


(؟) «سئن الدّارقطني» (7001)» ولم نقف عليه عند أبي داود وقد أخرجه البيهقٌ فى «السّنن الكبرى؛ 
م١‏ 4)., 


فيتقى الرَّفَْتْ والفسُوقٌ» والجدّال» ممعم ممم ممم مر ممم ممم ء رمم م ممم ءءء مف يم نمزم ةم ميل 


ل اا 


الس 2 و 
فم ورْضٌ فهر الج © [البقرة: 197]» قال: قَرَضُ الححٌ الإهلال. وقال ابن عمرٌ 
عو ّ 
[محظورَات الإحرام] 

0 7 عر 2 2 7 اع مم ا 2-1 

(فيتقي الرَّفْتْ والفسُوقٌ والجدَّال)؛ لقوله تعالى: ##فمن ورض فيهرك الحج 
فلا رت وَلَا سوق وَلَاجدَالَ فى ألْحَِيَ * [البقرة: ١1‏ ].» وهذا 2 في صيغة التّميء 
وهو آكدء والرّفث: الجماع؛ لقوله سبحانه: #أينّ لَحكُمْ يَْلَهَ لضام الرَفَتْ إل 
نِسَآيكُهٌ © [البقرة: 141]» أو 0 الجماع ودواعيه بحضرة اليناف وروي أن اسن غَّامِن 
وم َ يتن امهيا إِنْ د 9 دَق || ا دا لمييكا 

فقيل له: أترفث وأنت مُّحرمٌ؟ فقال: إِنَّما الرّفث ذكر الجماع بحضرة النساء*". 

وقيل: الفحش مِنّ الكلام. وقيل: ذكر الجماعء ولو في غيبة النساء. 

والفسوق: هو الخروج عن حدود الشّريعة» وهو في حالة الإحرام أشدٌ وأقبخ؛ 
لأا حال الذفال علو الطاعات هيد إن القاعاث الضار كات لسري فى الملذة 
والتّطريب في القراءة» ونظيرٌه الظّلم في الأشهر الحُرّم في قوله تعالى: #إقلا تَظَلِمُوأ 
فهنَأَنفْسَحكُم > [التّوبة: 1]. 


وقيل: هو السّباب والتَنابر بالألقاب. 


(1) أخرجه عبد الدَّرَّاق فى «مصلّفه) (4107)» وابن أبي شيبة في «مصئّفه» (19099). والحاكم في 
«المستدرك» .)5١95(‏ 


والجدالٌ المُجادَلة وهي المُخاصّمة مع الرّفيق» أو الخادم, أو المُكاري بن غير 
ضرورة تلجئه إليهء وإِلّا فون تمام الحجّ ضرب الجمّال؛ وقد ورد أن الصّدّيق تتإئئعة دعن 
ضرب جمَّالّه؛ لتقصيره في الطّريق. 


ويجور نكاح المحرم وإنكاحه عندناء خلاقًا لمالك وَالشّافْعتَ» لهما قوله 
صبَأكدعليَهوسَل : ١‏ لا ب: يكح | لمُحرمُ ولا يُنكح2. ووَأة عبان ين ماك 312 . 
ولنا ما روي عن ابن عباس تعن أن الي به لَعلِوسَلَهٌ ١تَروّجَ‏ مَيمونة وهو 


0 


تر 
زوفي يديه : تزوّجها رسول الله دعيو َو وهو حلال» وفي بعضها : تزوّجها 


وهو محرمء وبنى بها وهو حلالٌ» وكنت أنَا السّفيرَ فيما بينهما". 

وحن جد اعدف أن لكر دروو هديك عقنان الوط داق العفو 1 
حقيقة» وإنْ كان مُستعارًا للعقد مَجارَّاء وفي كتاب التكاح لهذا مَزيد التّحقيق, والله 
ولق التوفيق: 


: وهكذا روي عن ا لمعنه 77 واختلفت الرّوايات في حديث ض 


.)"17170( والنسائث‎ »)84٠( وأبو داود(١22084).» والتَّرمِذيٌ‎ »)١404( أخرجه مسلم‎ )١1( 

ههه أخخر جه البخاري فضت 0 ومسلم (١٠1١)ء‏ وأبو داود »)١855(‏ والترمذيٌ 655 والنّسائنُ 
(7174")» وابن ماجه »)١1955(‏ وأحمد(/041١).‏ 

(؟) أخرجه ابن حبّان (1017)» والطّحاوي في شرح معاني الآثار» (١1؟5).‏ والطَّبرانيٌ في المعجم 
الأوسط» »)75١714(‏ والبيهقيٌ ذ في «السّئن الكبرى» .)١57١١(‏ 

(:) أخرجه التَرَمذَئٌّ (841): وأحمد (/77,/1919): وابن حيّان (7771)» واد بن أبي شيبة في ١مصئفه'‏ 
(؟1"7). 

(5) لم نقف على رواية لاي زرافم عند فيها أن المَيَ مَلنةعَلووَسَرََ تزوّج وهو محرمء وقد فصّل في روايات 
هذا الحديث الزَّيلِعُ في «نصب الرّاية؛ (*/ )17١‏ فلينظر. 


2 


وقتل صَِيدٍ البَرَّء والإشارة إليه والدّلالة عليه والتَطبُّب) اا م لما و 00 


(وقتل صَيدٍ البَرّ) وهو ما كان تَوالَدَه ومّثواه في البَرُهِ دون صيد البحرء وهو ما 
يكون كلاهما في البحرء وأصل ذلك قوله تعالى: #أَِلَّ لصي لحر وَطَعَامَهُمَعَعا 
َي جَينتيَارة ورم لتك صَبَدُ الما مجر م4 [المائدة: *4] أي محر مين . 

(والإشارة إليهه والدّلَالةَ عَليِ) والفرق بينهما أنَّ الإشارة لِمَا يكون بالحضرة» 
والدّلالة لِمَا يكون بالعيبة» والنُوعان ممنوعان؛ لما في الكتب السّنّهَ مِن حديث أبي 
قتادً ينه نهم كانوا في مَسيرِ لهم بعضهم مُحرمٌ وبعضهم ليس بمُحرِم قال: 
وايث عنبا بوي ركرك ترس والعدك ار نيوو انقوف مو اقاوا آذ يحترقي: 
فاختلستٌ سوط مِن بعضهم؛ وشددت على الحمارء فأصبئه. فأكلوا منهه فأشفقوا 
-وفي نسخةٍ: واستبقوا- قال: فسّكل عن ذلك الينٌ صَإََمَكِوَسهَ فقال: «أمِنْكُمْ أَحَدٌ 
أمَرَهُ أن يَحَمِلٌ عَلَيِهَاء أو أَشَارَ إِنَِيهَا؟) قالوا: لا. قال: «فَكلُوا مَا بق مِنْ لْحمهًا). وفي 
لفظ لمسلم "هَل أَشَّرتَم؟ هل أَعَنم؟) قالوا: لا. قال: ١فُكلو‏ )0 . وفي روايةٍ قال: «هّل 
مَعَكُمْ مِنْ لَّحمِهِ شَيِءٌ؟) قالوا: معنا رجلّه فأخذها وأكلهاء وفي رواية قالوا: نعم 
فرّفعنا له الذّراع» فدعا بهاء وأكل منها. أخرجه البخاريٌ". 

(والتَطيُبَ) والتَّدهُنَء والخَضب بالحِنّاء وشم الرّياحين والثّمار الطيّبة؛ 
ِمَا رَوى التّرمذَيٌ وابن ماجه مِن حديث ابن عمرٌ يمن قال: قام رجلٌ إلى النَِيَ 
دادسل فقال: مَن الحاجٌ؟ -أي الكامل- فقال: «الشَّحِتْ التّلُ70. 


)0( ١اصحيح‏ البخاري» (855١1)ء‏ واصحيح مسلم) (كقرا/ل وااسنن أبى داود» »))١48617(‏ وااسئن 
الترمذي) (841)» و«سئن النّسائي» (5 587), واسئن ابن ماجه) .)7١917(‏ 


(5) «صحيح البخاري)» (58864). 


(؟) «سئن التَرمذي! (79448)» وااسئن ابن ماجه» (1895). 


8 2 
وقلم الظفرء وسترٌ الوجه والرّأسء 50١‏ 


والتغيك: تعدو شر ال اس بو القن انار له لطي 

وقال التاق اربيز له التضنات :تالبك لان لمن اننا 

ولنا أنّه صََتَعيوَسرَ بى المُعتدَّة عن الكحل والخضاب بالجِنّاءء وقال: «الْحِنَاءٌ 
طيْتٌ ا )» روآاه 0 

(وقَلَمَ الظفر)؛ لأنّه مِن قضاء التَّفَثْء أم ى إزالته. والتّفث: الوسخ. وقد قال 
تعالى: 9# ثم ليَقَضُوأتَفَكَهَمَ #[الحج: أي بعد التُحلل الأرّل. 

(وسترٌَ الوجه والرّأسٍ)؛ لقوله صََدعَيوْسَل: «إِحرَامٌ الرّجَل في رَأْسِهِ؛ وَإِحَرَامُ 
المّرأَةِ في وَجِههًا؛ رواه الدَّارقطنِيٌ والبيهقييٌ في سننهما”. 

ورُوي عن عائشةً ينا أنّها قالت: «كان الرُكبان يمرّون بنا ونحن مع رسول 
الله صَرَّتَعَدَووْسَََ مُحرمات. فإذا حَادّونا سدلَّتٌ إحدانا جلباءها مِن رأسهاء فإذا جاوزونا 
كشفنا»)» رواه أبو داود وحن وغيرهما”". 


م ار 52 2 و و 
واقتصر الشّافعيٌ وأحمدٌ في الرّجل على ستر الرّأسء ورُوي عن مالكِ جوازٌ 
تغطية الوجه وعدمه. 


00 كرا يف فين تصنت الاي وم )أن الشُرُوجيٌ عزاه في «الغاية) إلى النّسائي» ولفظه: انهى 
الككدةة حل التكخرو و الذ هو ونوالتحسات اعد ريال الشتاك لد رلك تمه 

(0) بطق ا ل ا ا .)4١0:(‏ 

(5) «سئن أبي داود» (1877)» وامسند أحمد) (751071): وأخرجه ابن ماجه (3970)؛ والدّارقطني 
(727 3 ). 


وه ه 8ه 26 8ه ه* 8*9 © 8 ©هه© 8 58« هه هه وه وسيوهوه مهسأ هاه واه سب سواه واوا وى 


للشّافعيَ ما رواه هو عن النَِّتَ ءاجه وسَكرٌ قال في الذي وقص: ١خمروا‏ وَجهَه 
4 تت عٍِ 0 00-6 َه - . 0 
ولا ؟ عَمّرُوا رَأسَه("©. أي في حال تكفينه؛ لكونه مُحرماء والوقص: كسر العنق» 
والبَّ او ا لتغطية. 


ولنا ما في «صحيح مسلما و النّسائت) و'ابن ماجه» عن سعيدٍ بن جبير عن ابن 

عبّاس وََلئهمَْها أن رجلا أوقصئه راحلتّه وهو مُّحَرِمٌ فمات» فقال رسول الله صَرَتعَكووَسل: 
5 : 5-98 8 َك : 52006 6 و 8 ص اعت دس م ساوج سم 2 

«غْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِدْرِء وَكَمْنُوهُ في نَُوبَيه وَلَا تَمِسُوهُ طِيباء وَلَا نّخَمُرُوا رَأْسَهُ وَلَا وَجهَدُ 
فإِنَهُيِْعَتُ يَومَ القيامة مُلبيّاا2"9. ورواه الباقون» ولم يذكروا فيه الوجه”. 

وفي الجملة أفاد أن للإحرام أثرّا في عدم تغطية الوجه, وإِنْ كان أصحابنا قالوا: 
لو مات المحرم يُصنع به ما يُصنّع بالحلال مِن تغطية الرّأْس والوجه. بدليل آخرٌ ذكره 
ابن الهمام”*'. 

٠ 5 5 :‏ 3 3 0 ا د ا 2 

وقال بعض الأعلام: يشكل بهذا الحديث الصحيح تجويز مشايخنا تخميرٌ وجه 

ع 8 2 5 ع ع2 

الميت محرمًا ورأسه؛ لحديثٍ ليس في قوة هذاء او لا يتم الاستدلال به على عدم 


جواز ت+ تغطية | لمُحرم وجهه. 


.) ١8/10 «الأم»‎ )0( 

(1) «صحيح مسلم) ))١١05(‏ واسئن النّسائي» 25864 71/17): وااسئن ابن ماجه) (7084). 
(5) #صحيح البخاري» (1801)؛ و«سئن أبي داودا (177541)) و«سئن التّرمذي» (401). 

(؟) «فتح القدير» (؟/41). 


7 


2 5 لذ اروس ع . 5 2 
وروي عن ابن عمرّ وَتَْيدعَنْا: ١ما‏ فوقٌ الذقن مِنَ الرّأْس فلا تخمّروه»"''. وعن 
ابن عباس ربتعا «أنَّه كان لا يجعل للمُحرم أَنْ يُخْمِّر وجهّه)”". وما زُوي بخلاف 
هذا حكاياتث فعل» وأنّهِ يُباح حال العُذْره فيُحمل عليه. 


ولو حمل المحرمٍ على رأسه عِدلَا أو طَبَا أو 
واعد كان مط 


(وغَسل رأسه ولحيته بالخطميّ) وهو -يكسر الخاء المعجّمة- نبت ليث تخسل به 
الرّأسء أمّا عند أبي حنيفة؛ فلآته طبَب» وما عدذهما؛ فلأنّه تقل هواءً الرّأس واللّحية 
وتلاخ لضع 

وثمرةٌ الخلاف تظهر فيما يجب بسببه» فعند أبي حنيفةً دم وعندهما صدقة 
قيّد بالخطمي؛ ابم از والسانويةة وسووه اماد ناماب راجا 
الشَّافْعيٌ بالخطميٌ أيضًا خلاقًا لمالك. 

(وقصّها) أي قصّ لحيته؛ لأنّه في مع الى( وى رارية)؟ قر لتعالي 
#ولا ملهو رءوسَك. .© الآية [البقرة:197] » وفي معناه التقصير» (وشعر بدنه) ولو بنتب 
أو غيره مِن إزالته. 

(ولْبِس مَخِيطِ) على الوجه المُعتاد. فلو ارتدى بقميصء أو اتّزر بسروالٍ لاشيء 
عليه (وعمامة) بالكسر وفي معناه الطَاقبّة: (وحُقَين) ! إلا ا إذا لم يجد نَعلَّينَء فإنّهِ يَلَبَس 
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ع 6 5 ١‏ ال م 
إجانة لا يكون مغطيا رأسّه عادة. 


)١(‏ أخخرجه مالكٌ في «الموط؛ برواية يحيى ))١171(‏ والطّحاويٌ في «أحكام القرآن» (7/ 45 )» والبيهقيٌ 
فى «السّنن الكبرى» (4:0950). 
)١(‏ ذكره ابن حزم في «المحلى بالآثار؛ (5/ 81). 


الخمين بعد أنْ يتقطعهما أسفلٌ مِنَّ الكَعبّينء أعني المِفصّلَين اللّذِين في وسط القَدمَين 


عند مَعقَدٍ الشّراك. 


ع ابي 


(والمصبوغ بطيب) أي بشيء له رائحةٌ مُستلدَةٌ من زعفرانٍ أو وَرسِ أو عُْصفْرِء 
وهو قول النُوريٌ. 

وأصل ذلك ما في الكتب السّنّهَ من حديث ابن عمرّ يمنا أنَّ رجلا قال: 
يا رسول الله ما تأمرنا أنْ تَلبَسَ مِنَ التّياب في الإحرام؟ قال: «لا تَلبَسُوا القمُْصَء 
وَلَا السَّرَاوِيكاتِء وَلَا العَمَائِمَ وَل البَرَانِسَء وَلا الخِمَاف إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لِيسَ لَه 
َعلان» فَليَلبَسٍ الحْمَينء وَلْيَفْطَعْهُمَا أُسمَلٌ مِنَّ الكَعبَينِء وَلا تَلبَسُوا شين مَسَهُ الرَعفّرَان 
رك 

وقال مالك والشّافعيٌ: لا بأسّ بلبس المُعصمَّر؛ لما روى مالك في «الموطً» 
عن أسماءً بنت أبي بكر يلعا «أنّها كانت تلبس المُعصمّر وهي مُحرمةٌ0". 

ولنا ما روى مالكٌ في «الموطًأ» مِن حديث نافع أنَّ عمرٌ بن الخطّاب معن 
أذكر على طلحة رَعَِعَنة لبس المُعصمَّر حالة الإحرام, وول اساي اذ الجا والعاء 
في اجتناب الطَّيّبٍ سواءٌ وإنَّما يَختلفان في لبس المخيط» وتغطية الرّأسء فإنَّ المرأة 
تخطية :دون الجا . 


)000( اصحيح البخاري» )08٠١95(‏ والافقل لَه وااصحيح مسلم' ,)1١11/0(‏ واسئن أبى داود» ,))١8517(‏ 
واسئن التُرمذي) م و«سئن النّسائي» (0 ) واسئن ابن ماجه) (59179). 


(39) فوط مالك اران سن 1113 


قال ابن الهمام: في "الموطًًّ» «أنَ عمرٌ رأى على طلحة بن عبيد الله ثوب مصبوعًا 
وهو مُحرِمٌ؛ فقال: ما هذا الب المصبوخ يا طلحة؟ فقال: يا أميرٌ المؤمنين» إِنّما هو 
مدر فقال عمرٌ: يها الرّهط إِنّكم أئمّة يتقتد ي الناس بكم » فلو أنَّ رجلا جاهلا رأى هذا 
الوب لقال: إِنَّ طلحة بنَّ عبِيدٍ الله كان يَلبَس لتاب المُصبّغة في الإحرام؛ فلا تلبسوا 
أيُّها الرّهط شيئًا من هذه الثياب الخا00 


فإنْ صحّ كوه بمحضر مِنَ الصّحابة أفاد منع المُتنارّع فيه ثم يخرج منه الأزرق 
ونحوه بالإجماع على جوازه» ويبقى المتنارّع فيه في مقام المنع. 

(الابعد زواله) أي زوال الطتب بالعسل؛ لآنّ المي للطيْب لا للون» بدليل أن 
المُحرم يجوز له لبس المصبوغ بِمَغْرَةِ: وهو طيٌ أحمرٌ؛ لأنّه لا رائحةً لهء وقيل: إِلَا أنْ 
يكون الكوت المضبوع عمو لا لآينقض داي لا قرح ح وقيله لآ قائزةوالتسبيران 
مَرِوِيانَ عن محمد. 

والأصل في الاستثناء ما روى الطّحاويٌ عن ابن عمرَ صَوَلَيَدْعَنهَا قال: قال رسول 
الك لكي الا لمشو لوقا ووس أو مفو ان لذ أن يكوين عي 18لا ونا روااة 
ابن أبي شيبة والبزّار وريس مروت ماده كرابن عبّاسٍ َعلِنَهعَنْغاء عن 
الث صَإْتَعلِرَسلءٌ قال :الابَأسٌ أَنيُحرمَ الرّجُلُ في توب مَصبُوء يرَعفَرَانِه وَقَد عُِلَ؛ 
وَلَيِسَ لَه نض وَلَا رَدغ90©. قال ابن ذرَيدِ: والرّدغ: اك التدهم مِنّ المطر أو غيره. 


.)١١575( ”فتح القدير» (1/ 447)» و«موطً مالك؛ برواية يحيى‎ )١( 
.)55775 75501( شرح معاني الآثارا‎ )١( 


زفرة «مصدّف ابن أبى شيبة» (/1717*01)) وامسئد أبى يعلى) (750917)), وعزاه الزيلعنٌ إلى الرر ان" فى الاتسيت 
الرّاية؛ (72/ 19) ولم نقف عليه. 


02-6 000 0 000 3 4 
وأماالنساء المُحرمات فقد أباح لهن النبيٌّ صَإَالتَةعَلتِوِوسَهَ لبس السراويل والقمصء» 


(010 


كما رواه أبو داودٌ 


(لا الاستحماة) أي لا يجب أن يِتَمَي المُحَرِم استعمالٌ الماء الحارٌ ودخولٌ 
الحمّام؛ لما في الصَّحِيحَين مِن حديث عبد الله بن حنين «أنَّ عبد الله بن عبّاس 
والمسوّر بن مخرمة وَعََيَدعَد اختلفا بالأبواء وهو -بفتح الهمزة وسكون المُوحّدة 
والمدٌ جبلٌ بين مكَّةَ والمدينة» وعنده بللٌ يُنْسَب إليه على ما في ا فقال 
ابن عبّاس َلْئهَءن: يَغسل المُحرم رأسه. وقال المسور وآيََنَة: لا يغسلّهء فأرسله 
ابن عبّاس إلى أبي أيُوبَ الأنصاريّ ا وهو مستير 
بثوب» قال: فسلمت عليه» فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين» أرسلني إليك 
عبد الله بن عبّاسٍ أسألك كيف كان رسول الله مليوس يغسل رأْسَه وهو مُحرم؟ 
قال: فوضع أبو أيُوبَ يده على الثوب فطأطأه -أي خفضّه حتى بدا لي رأسه- ثم قال 
لانكنان يفقت عليه اضبيي: فصت على راسه :ده سرك أبن اوت وأضهبيدية» فأفتن 
مهما وأدبّر» ثم قال: هكذا رأيته صَإلنهعَيَهوَسَرٌ يفعل»7". 


)001 سنن أبي داود» )١18790(‏ بلفظ: الولتليّس بعد ذلك ما أحبّت من ألوانٍ الثياب من مُعَضْفَرِ أو حَرٌ أو 
حلي أو سراويلٌ أو قميص أو خفٌ». 
(0) «التّهاية فى غريب الحديث والأثر» .)5١ /١(‏ 


شرم ااصحيح البخاري» ٠(‏ 2/8 وااصحيح مسلم) (05' 7 .)١‏ 


والاستظلال بيت أو 0 ا ا 


وفي «البخاري" قال ابن عباس وَفَلئام: يَدخل المُحرم الحمّام ''. وفي امسند 
الشّافْعيَ) في كتاب الح الأكبر أنَّ ابن عباس ِوإَتَدعَنهُ دخل الحمّام بالجُحمّة» فقال: 
مايه انين اساسا غبت" وروا إن لي ية في اسه صن مكردةدخز ابن 
عباس انها نحو(" 

وفي «مسند الشَّافعيَ» عن يعلى بن أيه أنّهِ قال: بينما عمرٌ بن الخطّاب 25]ئك: 
يغتسل إلى بعير وأنا أستر عليه بثوبء إذ قال عمرٌ: يا يعلى اصبّبْ على رأسي. فقلتٌ: 
يا أمير المؤمنين أعلم» فقال عمرٌ: والله ما يزيد الماء الشّعر إلا شعداء فسمّى الله ثم 
أفاض على رأسه. وأصل القصّة عند مالك ذ في «الموطً». والشّافعيَ في لمسندها» 
وأبي بكر بن أبي شيبة في ١مصدّفه90).‏ 

وفي #سئن البيهقيٌ) عن أيُوب السّخْتيانتَ» عن عكرمةً» عن ابن عباس وََإِيَعَنة 
قال: المُحرم يشم الرّيحانء ويدخل الحمّاه!. ْ 

وقال ابن الهمام: إِنَّما كَرِه مالكٌ أن يغيبَ رأسه في الماء؛ لتوهم التُخطية» وقتل 
القمل؛ فإن فعل أَطْعّم. 

(و) لا (الاستظلال ببّتِ) ين حجر أو مدرٍ أو صوفي ا 2 
الميم الأولى وكسر الثّانية» وبكسر الأولى وفتح الثَانية؟ ليما في حديث جابر صدَلّء:: 


() ااصحيح البخاري» (*/ ١‏ ): «باب الاغتسال للمحرم». 
(*) «مصلف ابن أبى شيبة؛ .)١8456(‏ 


(8) «موطأ مالك؛ برواية يحيى :)١١55(‏ وامسئد الشافعي» بترتيب سنجر (851)) و«مصف ابن أبي 
شيبة١‏ (199595), 


(5) ١السَّنْن‏ الكبرى» (/43771). 


2 2 72 2 ع 0 مد عر 0-2 
الطويل: «فَأمَر بقبّةِ من شعر فضُربت له بَِمِرة فسار رسول الله صَرَدَمَدهوَسََ حتى 
أتى عرفةء فوجد القبّة ضربث له بِتَمِرةٌ» فنزلها حتى إذا زاغتٍ الشمس أمر بالقصواء 
فرحل - له)220, 


وفي امصدف ابن أبي شيبة» عن عبد الله بن عامر قال: ١اخرجتٌ‏ مع عمرٌء فكان 
يطرح التّطع على الشّجرة فيستظل ؛ به -يعني وهو مُحرمٌ-) وفيه أيضًا عن عقبة بن 
صهبانَ قال: «رأيتُ عثمانٌَ بالأبطح وإِنّ فسطاطه مَضروبٌ» وسيفه مُعلّقٌ بالشّجرة»©. 

وأمّا ما رواه البيهقيٌ عن عامر بن ربيعة قال: ارأيثُ عثمانٌ بن عفان حرج وهو 
مُحَرِمٌ في يوم صائفٍ قد غطّى وجهّه بقطيفةٍ أرجوانٍ»”"» فمحمولٌ على أنه كان بعُذرِ 
أو بفصل بين الوجه والقطيفة» وهذا هو الوجه الأوجه فتنبّه. 

وقد استدلٌ بعض علمائنا في هذا المقام بما رواه مسلمٌ وأبو داودَ والنَّسائُ عن 
م الحصين ويعَزَدعنهَا قالت: «١حَجَجُنا‏ مع رسول الله جز م2 الردع ارا 
رس مقو الجنةم راس اوهو تلان السايك ومقه ادل ناخد هما شرع نه 
والآحَرٌ رافعٌ ثوبه على رأس النْبييَ صَتَء بوسر يظلّله عن السّمس )24 وفيه أنه لا دلالة 
فيه صريحٌ على أنه كان في حال الإحرام. 

(و) لا (شَدّ الهميان) -بكسر الهاء- ما توضّع فيه الدّراهم والدّنانير سواءٌ 
تحت الإزار كما هو العادة» أو فوقه؛ لأنّهِ لم يُرِدْ حفظ الإزار به. كما ذّكره ابن الهمام 


.)37015( والنّسائي (5 70)» وابن ماجه‎ ))١1105( وأبو داود‎ »)١1718( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)19:154 1 4871/( «مصتّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(7) «السَّنِن الكبرى» (9085). 

(؛) "صحيح مسلم» :)١79/(‏ واسئن أبي داود» (115)) واسئن نن النُسائي» (90370). 


تت تت ا 1 111 7 


(في خخصره) -بفتح أوَّله- أي على وَسَطِه؛ لقول عائشة يوَيَهعتهَا: «أوثق عليك نفقئَكَ 
فت ارو لل ند 

وكّره مالك شدَّه بما فيه نفقة غيره؛ لعدم الضّرورة. 

ولنا أنه ليس في معنى لبس المخيط» فاستوثٌ فيه الحالتان» فإِنْ قلتّ: لو لم 
يكن الشَد لبسًا لَمَا كُرِه شد الإزار بحبل ونحوه: مع أنه مكروةٌ إجماعًا. قلتٌ: ثبت 
كراهتّه بالحديثء وهو أنه صَرَلنَعيوَسلةَ رأى رجلا شدَّ فوق إزاره حبلا فقال: «أَلْق ذَلِكَ 
الحبل)”". كذا في شرح «المجمع». 

(وأكثرٌ التَلبِيةً) أي جهرًا؛ لقوله صَََعلوِوسَ: «أتازن 0000 عَلَتِولسَكد 5 أَنْ 
آمْرَ أَصحَابي وَمَنْ مَعِيٍ أن يَرفَعُوا أَصوَّاتَهُمْ بالإهلالٍ أو قال: بالتّلِيةك متَمَقّ عليه”". 
الححٌ أفضل؟ قال: 
«العَح وَالتَجٌ)؛ رواه التَرمِذَيٌ9). والعجٌ: رفع الصّوت بالثّلبية» والتجحٌ: إسالةٌ دم الهدي. 

(منى صَلَى) المكتوبة وغيرها في ظاهر الرّواية (أو عَلَا شَرَقَا) أي مكانًا عاليا 
(أو هَبَطَ وَادِيًا) أي نزل مكانًا سفليًا (أو لَتِيَ رُكبّانًا) وهو اسم جمعء أو جمعٌ لراكب». 
وتخصيصٌ الرّكب اتفاقيٌ؛ إذ لو لقي مُّشْاةً لكان الأمر كذلك. 


ا 


١ااطع‏ 406 3 
؟ السام 


ولماروى أبو بكر الصديق يَعَإيَهُعَنهُ أنه صَإْلنَمعَيِهِوْسَلَْ سئل : 


0 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في "مصدّفه؛ (11191) بلفظ: «أوثق نفقتك في حقوتك؟». 

(1) أخرجه أبو داود في «المراسيل» »)١04(‏ وابن أبي شيبة في «مصتّها (15147) كلاهما بنحوه مرسلاً. 

د أخرجه أبو داود .)18١(‏ والتَّرمِذَيٌ (874) والنسائيُ (71/67). وابن ماجه (7477)» ولم نقف عليه 
عند البخاري ومسلم. 

(:) «سئن التُرمذي» (/851). 


وَإِذًا مَخْلَ مكَّةَ 5 
١١ب‏ لل ل ههبو ‏ غعتعللبلبللل بلجي 


(أو أسحَرٌ) أي دخل في السَّحَره وهو سُّدس آخِر الليل؛ لما روى ابن أبي 
شيبة عن خيثمة قال: كان السّلف يستحبّون التلبية في سنّة مَواضِمَ: في دُبّر الصَّلاة 
وإذا استقل بالرّجل راحلته» وإذا صعد شَرَفَاه وإذا هبط واديّاء وإذا لقي بعضهم 
بعضًا0ي ويالا عفان 

وروى البيهقيتٌ عن ابن عمرّ رَتَلئةءَها «أنّه كان يُلبّى راكباء ونازلاء ومُضطجحًا)2". 

وروي أنه علدا صَكمولتََة «كان يُلبّى إذا لقى ركبّاء أو صَعِدَ أَكَمَةَ أو هبط واديّاء 
وفي أدبار المكتوبة» وَآَرٌ الليل»؛ كذا في «الإمام»". 


2 


وفي «الإمام» عن جابر َصَعلتَدُعَنَهُ قال: «كان رمد الله دسل يُلبّي إذا لقي 
ركبّاء أو صَعِدَ أَكَمَ أو هبط واديّاء وفى أدبار المَكتوبة» وآخَرٌ الّيل». 

قال ابن الهمام: ولو رد السّلام حال التّلبية جازء ولكن يُكرّه لغيره السّلام عليه 
فى تلك الحالة!*'. 


[أَفْعَال الحَيج] 


لض هه ا ته عي ع اله ف ع لكل اي ل 
(وَإذا دخل مكة) سميت بها؛ لانها تمك الذنوب -أي تذهبها- وتسمى ببكة؛ 
مهو 7 03 أ ره 


3 2 ع 24 7 
لأنها تبك أعناق الجبايرة» ومنه قوله سبحانه: 9# إن أول بيت وضع لِلنَّاسٍ للدِىيبكة مبار 
وهدى لِلْعَدلَمِينَ #* [آل عمران: 97] أي قبلة لهم. 


.)17841/( «مصتّف ابن أبي شيبة»‎ )١( 

(5) «السّئن الكبرى» (9077). 

(5) ذكره يلعي فى «نصب الزَّاية» (/ 37) معزوًا إلى إلى ابن ناجية فِي «فوائده» والشّيخ ابن دقيق 
في «الإمام». 

(؟) «فتح القدير» (55577/7). 


ويُستحبٌ أن يدخلها من كداء -بفتح الكاف والمدٌ- وهي التَيّه التي بأعلى مكَة 
على درب المَعلَى وطريق الأبطح بجنب الحَجُون؛ وهي مقبرة أهل مك ويخرج من 
كُدا -بالضّمٌّ والقصر- وهي اليه التي بأسفل مكَةَ على درب اليمن؛ لما في «مسلم) 
وغيره مِن حديث عائشة لك أن لبي موسق لكا جاء إلى د لوه 
أعلاهاء وخرج مِن أسفلها»”". قيل: لأنَّ أعلاها هو مَوضمٌ دعا فيه إبراهيمٌ عباتا 


وس« سدم 7 مله +ع ده 
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بقوله كما في التّزيل: ري أَجَعَلٌ هندًا الْبَلَدَ ءَامِتَا ..* إلى أن قال أفَاجَمَلْ أَفْعِدَ 
ير أَلنَاس تجوعة لم # الآية [إبراهيم: 4657-58 قيل: الس في ذلك أنَّ نسبة باب البيت 
إك اليف كته ة ترجه الأقيان إلى الأشيان والادتت أن تقس الا سان ةوس 
فكذا تقصد الكعبة مِن جهة بابها. 

قيل: وإن لم يكن في طريقه ينبغي أَنْ يمي إليها في الحجٌّ والعمرة. 

وقيل: في العُمرة يدخل من أسفل مك ثم لا فرق بين الدّخول ليلا أو نبهارًا؛ لما 
روى النّسائيٌ أنه عَلصَكولَةْ دخل مكة ليلا في عُمرته: ونهارًا في حَكّتِه". 

وقيل: نهارًا أفضلء وإنّما كَرِه ابن عمرّ كما الدّخول باللّيل للخوف 
مِنَ السَّرّاق. 

(بداً) 5216 أثقاله؟ ليكون حاضر القلب مقام إقباله (بالمَسجِدٍِ)؛ لما في 
الصَّحبِحَين من حديث عائشة وَمه: (إنَّ أوّل شيءٍ بداً به رسول الله صَإِلداعيوم1َ 


حين قدم مكة أن توضأء ثمّ طاف بالبيتِ»77". 


(١)«صحيح‏ مسلما (648؟١).‏ 
(؟) «سئن النّسائى» 037/8517 817/7؟) بمعناه. 


(7) «صحيح البخاري» .)١515(‏ ولاصحيح مسلم) (6ة7؟1١).‏ 


ره 
لب جد ال بد ل _ سس سس سس جهة : 
0 


ويُستحبٌ أن يَدَخْلٌ المسجد من باب السَّلام؛ لأنّه صَئَءَيِوِوسَرٌ دخل منه» و ِقَدّم 
في دخوله رجله اليمنى؛ ويقول: باسم الله» والحمد لله؛ والصّلاة والسّلام على رسول 
الله» اللّهمَّ اغفر لي ذُنوبيء وافتح لي أبواب رحمتِكٌ. 

(وحِينَ رأى البيتَ كَبَرَ) اللهء واستحضر في قلبه عظمة تلك البّقعة (وهلّلَ) 
تَجَدَيدًا للترجيد زووعا)» أن الدّعاء عند رؤيته تهات كووزوف الماته شقن عه 
بن جُبيرء عن ابن جُريج أنّ الي مَرَتاعيومََ كان إذا رأى البيت» رفع يديه وقال: 
الله 11415 اليك تهريكاو لمظشاركويها وتات رذق ككقار ةماو خكة 
أو اعتَمَرَهُ تَسْرِيمًا وتَعظِيمًا وتكريمًا وَيرَ2001. 

وعن عطاء أنه صَؤِلتَءِيدِوسََ كان إذا لقي البيت يقول: «أَعوذ رب البّيتِ مِنَّ 
الكفْرٍ وَالقَْرِه وَضِيقٍ الصَّدْرِء وَعَذَابٍ القبر)» ذّكره ابن الهمام". 

وامتتحيية أن كر لعل :وول ا لمععة:” «اللّهمَ أنت السَّلامء ومنك السَّلامء 
وإليك يرجع السّلامء حينا ريّنا بالسّلام» وأدخلنا دارَ السّلام تباركت ربَّنا وتعاليت»)©؛ 
يما روى البيهقيٌ بسنده إلى سعيدٍ بن المسيّب أنه قال: سمعتٌ عن عمرٌ وَعَِيَعَنهُ كلمةً 


0 
إيما 
2 
وو 
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ما بقي أحد مِن الناس سمعها غيري» سمعته يقول إذا زأى البيك” «اللّهمّ أنت السّلام) 


إك آخرة0), 


.)458( #مسئد الشّافعي» بترتيب سنجر‎ )١( 

(") افتح القديرا (7/ 241417 ولم نقف عليه في كتب الحديث والآثار. 

() في اغ؛: (تباركت ريّنا وتعاليت) قبل (حيّنا ربّنا بالسّلام)» وزاد في «د»: (تباركت ريّنا وتعاليت يا ذا 
الجلال والإكرام). 

() «الشَّنن الكبرى» (4715). 


ثم اعلم أنْ أَوّل ما يبدأ به داخل المسجد الحرام الطّوافٌ مُحرمًا أو غيرٌ مُحرم 
دون الميلفقق را أن ايكون ضلية قاف أذ عو فم نويف :الوق از الوق أرقت زاف 
أو فوت الجماعة. فتّقدّم الصّلاة في هذه الصّور على الطّواف. فإنْ لم يكن مُحرمًا 
كام ل ل ل 
تحيّة المسجد كما فهم بعض العوامٌ فقد روى عروةٌ عن عائشة صِدلَْعَنهَا «أن 


أو ل في عايد ننه ريفتو ل آللة موسر حين قدم مكَةَ أَنْ تَوَضَّأء ثمّ طاف بالبيت.. ( 
الحديث» رواه الشبيخان0". 


(مَ استقبلَ الحَجُرٌ) الأسود؛ لِما ورد من «أَنَ الْحَجَرَيَِينُ الله في الأرض يُصافِحٌ 
بها عِبّادَه»» رواه الخطيب» وابن عساكرٌ عن جابر وتأيةعَنة"". وفي رواية: «الحَجَر يَمِين 


الله فَمَنْ مَسَحَهُ فَقَدْ بَايَعْ اللّه0 . 


ولما في اميل ١‏ عن جاير لعن قال: «لما قدم لدبي صَبَالتدعَلنهوَسَلرٌ 08 01 
بالحَجَر فاستلمه ثمّ مضى على يمينه نه فرّمّل ثلانَاء متش و0 , 

وعن ابن عمرّ وتََيهِءَتعا قال: الو اسك ال ران رو 
عليه؛ فبكى طويقا؛ ثم التفتٌ فإذا هو بعمرٌ بن الخطاب 6 يَلئَدْعَنَهُ يببكي. فقال: 06 
ها هنا ا الْعَبَرّات)ء رواه اس ماجه» قال الحاكم: صحيح الأبييناة0؟ : 


(0) «تاريخ بغداد» (/1/ 7778). و«اتاريخ دمك_ مشق) ,.)7١1/657(‏ 
إفرة ذكره أو شجاع الدّيلمِيُ في «الفردوس بمأثور الخطاب» (58190). 


(1) (صحيح مسلم' .)١1١8(‏ 
(0) #سئن ابن ماجه» (759150)) و«المستدرك)» .)١177/0(‏ 


وكَبّرٌ وهَلَّلَّ» ورَقَمَ يديه كالصَّلاةٍ وا ستلمه إِنْ قَدرَ غيرٌ مُوْد لأحَدء ا 


0 


وهذا الاستقبال مع الاستلام أو نحوه في ابتداء الطّواف سُنَةٌ مُؤكّدةٌ ومُستحبّة 
في أوَّل كل شوطٍ عندناء لا واجبٌ كما قيل. 

(وكَبّر) فيقول: «باسم الله والله أكبر»؛ لما روى أحمدٌ والبخاريٌ عن ابن عباس 
صِوْيدعَنهًا أنَّه صَؤْلدَه َيه «طاف على بعير, كلّما أتى على الرّكن أشار إليه بشيءٍ في 
يده وكبّر»”". 

(ومَلَّلَ وَرَفَعَ م يَدَيه) عند التُكبير؛ لافتتاح الّواف ا اه مُستقبل 
القبلة بباطن كمّيه (كالضَّلاةٍ) أي ناويا به؛ لأنّ الطَّواف كالصّلاة على ما ورد. 

(واستَلمّه) أي لمسه باليد والقبلة مين غير صوتء وقيل: وضع كمّيه على الحَجّر 
وبّلهه أومّسحه بالكففٌ وقَبّله (إنْقَدرَغيرَمُوذ لأَحَدِ)؛ لأنّترك الأذى واجبٌ» والاستلام 
سُنَّه ولماروى أحمدٌ والبيهقيٌ عن عمرٌ يعن أن الى موك قال له: (يَا عْمَدُ 
نك رَجُلٌ قَوِيٌ لا لا مَاحِمْ عَلى الجر َي الصَعِيفء إِنْ وَجَدْتَ حَلوَة قَاسِتَلمْفُ 
باخام ارال . وكذا رواه الشَافْعيُ» وإسحاق بن راهويه. والطّحاويٌ". 

وهل د 3 ال علي اللعيحر عتييت التقبيل؟ قال قوام الذين الكاكة””: 
عندنا الأولى ألّا يسجدَ؛ لعدم الرّواية في المشاهير» لكنْ تقل عر الدّين بن جماعةٍ في 
لمناسكه)!؟) لمعيه عن أصحاينا. 


.)7717/8( ولمسند أحمدا‎ ,)2١717*7( (صحيح البخاري»‎ )١( 

(1)١مسند‏ أحمد» »)١40(‏ و«السَّئن المأئورة» للشّافعي »)01١(‏ و0: شرح معاني الآثار» (08557» و« السّنن 
الكبرى» (47553). 

() هو محمّد بن محمّد بن أحمدَ السّنجاريٌ» المعروفٌ بقوام الدّين الكاكي, أخذ عن علاء الدّين عبد 
العزيز البخاري وقرأ عليه «الهداية»» وعن السّغناقي» وقَدِمَ القاهرة فأقام بجامع ماردين يُفتي ويدرٌّس 
إلى أن توفي سنة (4 4 لاه)» ومن تصانيفه شرح الهداية سمّاه «معراج الدّراية وعيون المذهب». "الفوائد 
البهيّة في تراجم الحنفية! (ص85١).‏ 

(1) ينظر اهداية السَّالك» (ص١١4).‏ 


هاس هاهسأ هأ هه © 8ه« © هه © << © 8ه 8« 9ه © هق »> سوه بج هاه سب ورور وراب ب وو 


بغر 5 
ويُؤيّده ما رُوي عن ابن عباس وَبلََءئا أنه كان يُقبّله ويّسجد عليه بجبهته» وقال: 
١رأيت‏ عمرٌ وَعَْئعَنَُ قبّلهه ثمّ سجد عليه ثم قال: رأيتٌ رسول الله صَيَّلَنَه َليَهوَسَلَهَ فعل 
ذلك ففعلته»» رواه ابن المُنذْرٍ والحاكم وصحّحه”" 


وأمًا التّقبيل فسن مُؤكّدةٌ؛ ليما في «البخاريّ» عن ابن عمرّ صَعَِيَعَنه أنّه سكل عن 
استلام الحجر فقال: الرأيته صَألئَهءَيَووسَرَ يستلمه ويقيّله)0". 

ورؤى الَسائيُ عن ابن عمرٌ وََاكدعَنْها 0 5 كله ل 270 , 

ولما في الكتب السّنّةَ عن عمرٌ بن الخطَّاب يعن أنه جاء إلى الحَجر فقبّله 
وقال: (إِنّي أعلمُ أنّك حَجرٌ لا تَضرٌ ولا تَنفعٌ» ولولا أنّي رأيتٌ رسول الله صَََلنَ هسل 
بُقبلّك ما قَيّلتّك)29, ورواه الحاكم وزاد فيه: فقال عليٌ صَعَيَدْعَنهُ: «يا أميرٌ المؤمنين 
يضر وينفع» ولو علمتٌ تأويل ذلك مِن كتاب الله لقلتَ: إِنَّه كما أقول» قال الله تعالى: 
ووذ أحَذَوَيْكَ نفدم . ...© الآية [الأعراف: 117]» فليا أقدٌوا أنّهِ الكت عَيَصَمَنَّ وأنهمُ 
العبيد كتب ميثاقهم في رق -أي في جلدٍ رقيي- وألقمه في هذا الحَجَرء وأَنّه يُبعث 
يوم القيامة وله عينان ولسان وشفتان» ويشهد لِمَن وافاه بالموافاة» فهو أمين الله في 
هذا الكتاب»). فقال له عمرٌ وَْيَدعَنة: «لا أبقاني الله بأرض لست فيها يا أبا الحسن). 


)١(‏ «المستدرك» (177/7)» وأخرجه البيهقيٌ في «السّنن الكبرى» (9777)» ولم نقف عليه عند ابن المنذر. 
(6) لاسئن النّسائي» (978؟) من حديث عبد الله بن عباس دعنك 


)2 اصحيح البخاري؛ (97ة6١)).,‏ و ااصحيح مسلم) (-/ا1١1).‏ ولاسئن أبي داود) (1481/5 )2 واسنن 
لتّرَمذى» (875))» و«سئن النُسائى» (7478)؛ واسئن ابن ماجه» (78457). 


7 سام 2 
وَإِلايَمس شيئًا في يذه وقبلّه موا و 


وفي رواية: "أعودٌ بالله مِن أنْ أعيش في قوم لست منهم ”7 وقال الحاكم: ليس هذا 
الحديث على شرط الشَّيِحَينء فإِنّهما لم يحتجًا بأبي هارونَ العبديٌ. 

وقال ابن الهمام: ومن غرائب المتون ما في «مصدّف ابن أبي شيبة»20 في آخر 
مُسند أبي بكر تعن عن رجل رأى النبيّ صََلئَةعدَوِوسَرَ وقف عند الحَجَّر فقال: لإنِي 
لأعلم أن حَحرٌ لا تضرٌ ولا تنفع ثم قبل ثم حج أبو بكر فوقف عنده فقال: ني 
لأعلم أنّك حَجرٌ لا تضرٌ ولا تنفع» ولولا أن رأيتٌ رسول الله صَإْدَاعِدِوَسَة يبك ما 
يلتك ». فإن ن صعٌ يُحكم ببطلان حديث الحاكم؛ لبعد أنْ يصدر عن عليّ كرّم الله وجهه 
قوله: إل يضر وواشع ف يعدما فال الاين يَألتَةعلتووسَة: ١لا‏ ين يَضْرٌ وَلَا يَنقَمُ '؛ لأنّه صورة 
معاررّضق لا 0 م أن الذَّهبِيَ قال عن العبديٌ: نه ساقط©. 


ك0 
امد 


وعمر تعن إنّما قال ذلك أو النَبينُ صََئنَد تعر ازاك اوس العاهلد ون اعتقاد 
الججارة التي هي الأصنام قال البرماوي*». وما ورد مما يقتضي انمع والضُرِّ ما جعل 
الاق الككرى الشيروالك فلس لذات الككر: 

(وَإِلَّا) أي وإِنْ لم يقدز على استلام الحجرء أو قدر عليه لكن يُوْدّي إلى الضّرر 
(يَمس شينًا في يد) من نحو عضا وغيره (وقبلم؛ يما روى الجماعة إلا التَرمديّ عن 
ابن عبّاس مدعنا أن ادي يَدَدعََدهِوسََ «طاف فى > تاروع على بع دام الرخن 
بمحجن معه 00*» وهو -بكسر الميم وفتح تفي عودٌ مُعوَجٌ الرّأس 


.)1383( «المستدرك»‎ )١( 
.)1591/9( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )0( 
.)449/5( افتح القدير»‎ )0( 


(؛) 'اللأمع الصّبيح» (15937). 
(( اصحيح البخاري» 90:١٠5١ا)ي‏ و ااصححيح مسلم) )ل واسئن أبي داود» (/الالم ١‏ )0 وااسلن - 


4 
ع 


قيل: إنّما طاف عَآصَلاةولمََه وهو راكبٌ لبيان الجوازء والأصمٌ أنه ليراه النّاس 
ويأخذوا عنه. وقد جاء ذلك في «صحيح مسلما من حديث جابر رَيَليُعَنة1' 

وقيل: كراهيته أنْ يصرف الْنّاس عنه؛ لما في «مسلم» عن عائشة تعَِيَعََا قالتْ: 
اف سول الله صَِأدعهوَسَ بالبيتٍ في حَجَةٍ اذام عن راحلته يستلم الرّكن؛ 
كراهية أنْ يصرفٌ عنه النّاس)”©. ورُدَّ هذا القيل باحتمال عَودٍ الضّمير على الرّكن 
ويُدقّع بأنَّ مآله إلى ذلك القيل. 

وقال ابن الهمام: أي لو طاف ماشيًا لانصرف النَّاس عنه؛ لأنَّ كلّ مَن رام 
الوصول إليه لسؤالء أو لرؤية الاقتداء لا يقدر؛ لكثرة الخَلق حوله» فينصرف من غير 
تحصيل حاجة. 

وقيل: كان به شكايةٌ -أي وجعٌ- لما روى محمّدٌ في «الآثار؛ عن أبي حنيفة 
عن حمّادٍ: أن سعى بين الصَّفا والمروة» مع عكرمة فجعل حمَّادٌ يصعد على الصّفاء 
وغكرمة لآ يضيغد» ويسعد عق الهروة وعكرمة لأ يضعد:فقال لدتحكاة: يا أباعية 
لذ ألة تصيعة الكنا واللقووة» تقال هكد كان .ظراف رس وق الله مت قال 
حمّادٌ: فلقيثُ سعيدٌ بن جبير» فذكرث ذلك له. فقال: إنّماطاف رسول الله صَآلدَاعوسَةَ 
على راحلته وهو شاك يستلم الرّكن بيحجنء فطاف بالصّفا والمروة على راحلته؛ 
فمن أجل ذلك لم يصعد)””". 


- النسائ» 56 و«سئن أبن ماجه) (598548؟). 
)١(‏ «صحيح مسلم! )١11(‏ بلفظ: «طاف النبيُ صَؤْإَعْتْسل... ليراه النّاس». 


(؟) #صحيح مسلم؛ .)١11/4(‏ 
(7) «الأثاره (3"91). 


طَّوافَ القدوم. 


قلتٌّ: وهذا القول أظهرٌ؛ لأنَّ المشي في الطّواف والسّعي واجبان» فلا يُترَكان 
إلا لعل روطام 

ثم هاهنا إشكالٌ حديثيق» وهو أنَّ التّابت بلا شبهة أنه مإلدعَووَسَة رَمُلَ في حَجَّة 
الوداع» وهذا يُنافي طوافه راكبًا. 

والجواب أن في الحَجّ للآفاقيٌ أطوفة» والرّكوب كان في طواف الزٌيارة يوم 
البّحرء ومَّشْيّه كان في طواف القدوم. 

هذا وفي الصَّحيِحَين عن ابن عمرٌ يَإيَعَنهَا قال: «لم أرَ النبِيَ صَيَلَاعْوْسٌ يمس 
2 الأركان إل اليؤات 2000 

(وَإنْ عَجرّ) عن الاستلام (استقبله) قائمًا بحياله» رافعًا يديه جذاءَ مَنكِبّيه أو 
2 
أذنّيهه جاعلا بَطنهما نحوه. مُشيرًا مهما إليه. 

(وكبّرَ وهلل) ويقول: «الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله» (وحمد الله» وصلى على 
البو صََنَةعهوسلَ) ويقول: «اللْهِمَ إيمانًا بك» وتصديقًا بكتابك» ووفاءً بعهدك» واتباعًا 
لسن نبيّك محمّل َلوسر 

.م ؟ . 0 4 ا 35 2 

(وطاف) أي المفرد بالحج (طواف القدوم) ويَسمّى طواف التحية» (ويسن) هذا 

الطّاف (للآفاقيت) أي غير المكي, وإِلَّا فسن لأهل المواقيت وداخليها أيضًا. 


(1) #صحيح البخاري» ١(‏ ماه )ل وااصحيح مسلم» )١1١80(‏ بألفاظ متقاربة. 


آخِذًا عَن يَمبنِه نه مما يَلَي البات وَرَاءَ الحَطِيم 00 


0 فم 

أمّا المُعتهر فليس عليه طواف القدوم» فيطوف طواف العمرة» وأما القارن 
فيطوف أوَّلَا طواف العمرة» ثم طواف القدوم. 

وأوّل وقته دخول مكَّده وآخرٌه وقوقه بعرفةه وأوجب مالك طواف القدوم 
وجوب السَّئن لا الفرائضء يعني أنه يجب بتركه الدَّم على الآفاقيّ إذا تركه والوقت 
مُتّسِعٌ كذا في «الجواهر»”"! لقوله صََّلتَملتَووْسَة: «مَنْ أَنّى البَيتَّ فَليْحَيّهِ بالطُوّافٍ»”". 

ولنا أن الله تعالى أَمّر بالطّواف» والأمر المُطلّق لا يقتضي التّكرار» وقد تعيّن 
طواف الزّيارة بالإجماع» والحديث غريبٌ جدّاء وعلى تقدير صكَّته ففي لفظ التَّحية 
دَلالة على السَنيّة» والسّيّة تنافي وجوب الدَّم. والله سبحانه أعلم. 

(لتعذا )سال التعقال: الخ رقن تمنو ) ال حم المانققة لز يمون الككر 
فقوله: (يمّا يَلَي البابَ) أي باب الكعبة» تأكيدًا لقوله: عن يمينه» فيصير البيت في 
الطّواف عن يساره؛ ليكود الباب في أوَّل طوافه؛ لقوله تعالى: «وَأتُوا ليومت مِنْ 
أبُوامهسا # [البقرة: 184]» أو لأنَ القلب في جانب الأيسر. 


ره 
2 


وفي «مسلم) و«السّسائ ني" عن جابر رتنه «لَمَّا قدم اين صَرَلَعَيوسَََ مكة بدأ 
بالحَجَر فاستلمّه ثح مَضى على يمينه قَرَمَلَ ثلانّاء ومَشَّى أربعًا0. 

(وَرَاءَ الحطيم) ويُسمَّى حظيرة إسماعيل» وهو البقعة التي تحت الميزاب» 
عليها حاجرٌ على هيثة نصف دائرق» بينها وبين البيت قُرجة» سمي بالحطيم؛ لألّه 


.)؟89/1١( ينظر «عقد الجواهر الثّمينة؛‎ )١( 
غريبٌ ا وابن حجر في «الدّراية» (11//7): لم أجده.‎ :) ١ (؟) قال عنه الزَّيلِعيُ في «نصب الرّاية؛ (؟/‎ 
واسئن النّسائي» (99؟).‎ :)١51( الصحيح مسلم»‎ )50( 


لدع ا 8 لكا 8 188 18 ا 17 ا ااحيفه ل قد يه 7غ هذ هاج ون ع ار ع انجيهة قا جو ل ا وا وا ا اد اي ابي للد ا 
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حُطم مِنَّ البييت أي كُسرء وبِالحِجْر؛ لأنّه حجر منه أي مع وإنَّما يُطاف وراء الحطيم؛ 
لاناين البيكه والعامور هن الطراقديه لآ فيك فال كفالن :1و1 را اماق 
لْعتِيِقٍ # [الحج: 14]. 

وفي الصَّحيحَين واللّفظ لمسلم عن عائشة وها قالت: سألتٌ رسول الله 
ََتَةعْيِوَسلََ عن الحجره أَمِرَ البيت هو؟ قال: انَعَم». قلت: فما بالهم لم يُدخَلوه في 
البيت؟ قال: (إنَ قَومَكِ -يعني قريضًا- قَصَّرَتْ بهُمْ التَمَعَةُ أي الحلال- حال العِمَارَة». 
اث عاضا بان لوجع ةلافكل ذياك قر ادا ل اوعد ون ايرود إلا 
مَنْ شَاؤُواء يعوا مَنْ شَاؤُوء وَلولا أن قُومَكِ حَدِيتُ عهدٍيكُفْرِمء وَأَحَافْ أن تير 
لوبهم لَتَرتُ أنْ أُلصِىٌّ الحِجْرَ بالبَيتِء وَأَنْ ألِقّ بَابَهُ “بالأرضص)0". انتهى. 

ويس الحطيمٌ كله ين الييت على الصّحيح؛ بل يقدار سنّة أذرع منه؛ لحديث 
عائشة لدْعَنهَا أنه مبََلتَدعَيَهِوسَزَرَ قال : الست أذرُع مِنَ الحِجْر مِنَّ البَيتِ وَمَا زا سهد 
البَتِ)؛ رواه مسلة”". 

ولو طاف مِن الفُرجة التي , بين الحطيم والبيت لا تجزئه في تحقق الكمالء ولا 
بدن إعادة الُواف كله ليتحمَقه وإ أعاد الحطيم وحدّه أجزأه بأن يأخدّ على يميته 
خارج الحِجر حتى ينتهي إلى آخره. ثم يَدخل الحجْر مِنَّ الفرجة» ويخرج مِن الجانب 
الآَحَرِء أو لايدخل الحجر -وهو أفضل - بأنْ يرجم ويبتدئّ مِن أوَّل الحجرء هكذا يفعل 
سبعٌ مرّاتِء ويقضي صفته مِنّ الرّمَْل وغيره؛ ولو لم يُعدْ صم طوافه. ووجب عليه دمٌ. 
لامب لحار 1 ار رح ا 001101 


(1) لم نقف على صريح اللّفظ المذكور وما في «صحيح مسلم» (1711) قال رسول الله صإلةاكيوة: «يأ 
عائشة» لولا أن قومك حديئو عهدٍ بشرك لهدمت الكعبة . .. وزدت فيها ستة أذرع من الحجر». 


جم اا 4+ :::::٠*آ[آ#آ[آ[آ[آ#د‏ هك ةلتك 222 
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وفي اسئن أبي داودة) أن عائشة وليدْعَنْهَا قالت: كنت أي أن أدخلٌ البيث: 
وأصلََّ فيهء فأخذ رسول الله مَوَئةءوْستَ يدي» فأدخلني الحِجر فقال: ١صَلَي‏ في 
الحِجْرٍ إِذَا أَرَدْتِ دحل البَيتِء فَإنَّمَا هُوَ قَطْعَةٌ من فإِنْ قَومَكِ اقتَصَرُوا جين بََوا 
القت كا و و ال 

وفي «المستدرك» عن ابن عباس يَدَليَدعَنْهَا قال: «الحجر مِنّ البيت؟ لذن رسول 
الله صيَعيَمٌ طاف بالبيت من ورائه» قال تعالى: وَلْمَظُوَفوأ سيت الْعَيِيِقٍ »4 
[الحج:200]55. ثم وإن ثبت بهذا الخبر وغيره أنه مِنَّ البيت» لكنْ لم تَجز الصّلاة 
باستقباله وحدّه؛ لأنّ فرضيّة الاستقبال ثبت بنصٌ الكتاب» ولم يُكتّف بما ثبت بالآحاد 
أخذًا بالاحتياط. 

سبعة أَشُوَّاط) مِنّ الحَجّر الأسود إليه نفسه شوطٌ واحدٌّ (يرمل) -بضمٌ الميه- 
أي يسرع» ويقارب الخطوتين» ويحرّك في نشقة الكتفين كالصاوز سحدر ين لعن 
(في الثّلاثِ الأَوَلِ) بضمٌ الهمزة وتخفيف الواوء جمع الأولى مُوْنَثٌ الأوّل ضدّ الآخر 
وذلك لِما روى مسلمٌ عن ابن عمرّ وين قال: «رَمَل رسولٌ الله صَإتاعبوْسةَ من 
الشجر إلى الجر ثلاثاء رمش أررة 0 

ولما في الصَّحيِحَين عنه قال: «كان النينْ صََلتَةمَيووَسَدَ إذا طاف بالبيت 
لماكل ةلالا وى اريكان .قار فى مقلع السووزل اذهل لين 
الفا والمرو 0 


,.)5١؟8( «سئن أبي داود»‎ )١( 


.)١1588( (؟)«المستدرك)‎ 


(*) 0لصحيح مسلم) .)١1175(‏ 
(4) #صحيح البخاري» »)١11514(‏ واصحيح مسلم» .)١511(‏ 
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وفي حديث جابر تَعََِةعَنَةُ الطويل «حتى إذا أتينا البييت معه استلم الرُكن. فرّمَّل 
اناو ا 

وفي لفظ عنه قال: اريت رسولٌ الله صََدَعلِوسٌَ رَمَلَ م مِنّ الحَجّر الأسود حتى 
انتهى إليه ثلاماك وقد ثبت في #امسلم» عن ابن عباس يلمعا (إنّما سعى رسول الله 
نوس ورَمَلٌ بالبيت لِيّريَ المُشْركين قرّته)”". انتهى. 

وفي رواية: افأَمَرهمٌ انين صَرَلتَعَيَِوَسَةَ أنْ يَرملوا الأشواط الثّلاثء وأنْ يمشوا 
ما بين الرّكتّين» ولم يمنعه أن يأمرّهم أنْ يرملوا بالأشواط كلها إِلّا الإبقاءً عليهم», 
5 متو علي 

وسبب الرَّمَل إظهار الجلادة للمُشركين في عمرة القضاء؛ لقولهم: يقدم غدًا 
تو كد رحسي خخ حرييم ندال الخخر كود : هؤلاء الذين رَعمثُم أن الحُمّى وَهننهم 
أجلدٌ مِن كذا وكذاء ثم ثمَّ د ع التدفييره زو لومي #الا هيفف عياؤة الطورير الجغتر 
الذي كان لتشويش 047 

وفي رواية البخاريّ عن عمرٌ وَرَيَهعَتُ أنه قال: «والله أعلم أن حجر لا تضرٌ ولا 
تتفع» ولولا أنْي رأيت رسول الله مؤاقئء توه استلمكَ ما استلمتك»» ثم قال: لاما لنا 
وللرّملء إن كنا راعين به المُشرٍكين وقد أهلكهم الله تعالى) ثم هّ قال: اشيء صَنعه رسول 
الله صََانعلدَهِوسَل فلا لح أن تتركه)20. 


(1) اصحيح مسلم؟ .)١5١14(‏ 
(1) (صحيح مسلم"' 15595 د55 1). 


ث6 («صحيح البخاري» ))١555(‏ والصحيح مسلم" .)١7555(‏ 
(1) أخرجه أحمد (71719): ومسلم »)١5757(‏ وأبو داود )2١845(‏ والنّسائي (594564) 


(2) 'صحيح البخاري» (17005). 


. م 2 0 5 0 5 و 
وفي االسئن ابي داود») واابن ماجه»» عن زيد بن اسلمء عن أبيه قال: سمعت عمر 


صَدَلئدَْنُ يقول: «فيم الزّمّل وكشفٌ المناكب وقد أعرّ الله عَيَجَلَ الإسلام» ونفى الكفر؟ 


- 


ومع ذلك فلا ندعٌ شيئًا كنا نفعلّه على عهد رسول الله صَرَّتَمتِيوسَة0' انتهى. ولعل 
الحكمة في إبقائه تذكر ذلك الحال؛ والحمد على الانتقال بعون الله المَلِك المُتعالٍ. 


5-1 


ولورّحَمَه النَامْن في الدَّمل ؤقف قائمًا إلى أن يجد فرجة) لأنّه ين سه الطوات» 
ولا بد له بخلاف استلام الحَجّر» حيث لا يتوقّف فيه عند الازدحام؛ لأنّ الإشارة إليه 
بدل له. 

وفي اشرح الطّحاويٌ»: يمشي حتى يجدَ وهو الأظهر؛ لذن وقوقه محالت 
لتاقي لدكرة لك كله لاسر كله 

(مُضطَبعًا) أي جاعلا (رداءه تحت إبطه اليُمى» مُلقِيًا طَرَهَه على كَيِفَه اليُسرّى)؛ 
لما روى أبو داود والسدرية -وقال: حديث حسرة- عن ابن عبَّاسِ َدَلَتْعَنهًا 31 
رسول الله مَيْنَعَيَووسَهَ وأصحابّه اعتمروا مِنَّ الجغْرّانة» فرملوا بالبيت» وجعلوا 
أرديتهم تحت آباطهم؛ ثم قذفوها على عَواتِقَهِمٌ البسرى)”". وقد تُقل ذلك عن التي 
تيوس «أنّه طاف مُضْطَبِعًا وعليه برد رواه ابن ماجه والتّرمذيٌ وصحّحهء وأبو 


داود وقال: اسرد له أخضر)7. 


)١(‏ سنن أبى داود» (/181)) و«سئن ابن ماجه) (؟75907). 
(؟) «سئن أبى داود» »))١1885(‏ وامختصر سئن أبي داود» .)١18٠05(‏ 


(7) اسنئن أبى داود» ))١1887(‏ ولاسنئن الترمذي» (669) و«سئن ابن ماجها (5 904؟)., 


وينبغي أن يكون الاضطباع قبيل الشروع في الطّواف بقليلء ذكره ابن الهمام. 


يعني لا اضطباع من أوَّل الإحرام كما يفعله العوامٌ» ولا في السّعيء كما صرّح به في 
(البدائع)”", وكذا في «العناية شرح الهداية»”". 


ثم الاضطباع سّنَةٌ في جميع أشواط الطّواف» كما ذكره ابن الضّياءء «فمُضطبعًا» 
حالٌ مِن فاعل (طاف». لا من ضمير (يَرمُل» كما هو المتبادر مِن المتن. 

ولم يشبث عنه صَرَتَعيِيوَمَةَ في الطَّواف قراءةٌ بل الذّكر» وهو مُتوارَتٌ عن 
التّلفء والمُجمّع عليه» فكان أولى. ذَكره ابن الهمام. 

وقد يقال: إِنَّهِ مليوس لم يقرأ فيه لتلا يُتوهّم أنّ القراءة فيه فرضٌ أو واجبٌ 
كما في الصّلاة خصوصًا فى مذهيناء حيث أجازوا الطّواف للمحدت والجُدب: فلا 
بام بقراءته في نفسه» كما في «الكافي»). 

ويُكرّه رفع صوته به وبغيره مِنَ الأذكار» وقد ثبت عنه صَيَتَءَتووَسَيَ «أنَّه دعا بين 
الرُكبّين بقوله: ريت ءانا لديا حسكئةٌ وَفي الْآنْرَةَ سَحنَةٌ وَقِنَاعَدَابَ أَلئَّار # 
[البقرة: »4]7٠١‏ رواه أبو داوة» والنّسائيُ» وابن حبَّان والحاكمء وابن أبي شيبةٌ» عن عبد 
الله بن السّائب مرفوعا””". 

كان دين لذ كنوالعقر ماررا ابن الجا مدر 1 
الطَّوافء أي سائر أماكنه» كما رواه الحاكم عنه أيضًا"». 


.)١ 5107 /5( #بدائع الصّنائع»‎ )١( 

(؟) «العناية شرح الهداية» للبابرتي (؟/ 5 54). 

(9) «سنن أبي داود) .)١8915(‏ و السّنن الكبرى» لباق (؟094), و«صحيح ابن حجّان) (55485) 
و«مصئّف ابن أبى شيبة؛ ».)١10986(‏ و" المستدرك» (08094. 


(:) ١مصّف‏ ابن أبى شيبة» »)7171١(‏ و«المستدرك» )١1180(‏ بمعناه. 


وَكلّما مر بالحَجّر فَعلّ ما ذْكرٌ. 


او - 


وفي رواية ابن أبي شيبةَ موقوفًا من قول ابن عمرٌ يَعََيَعَنها أن يقولٌ أيضًا بين 
الرّكن والمّقاه”". 

وروى الحاكم مرفوعا عن ابن عبّاس فاته عَنْهَاء وأد بن أبي شيبةً من قوله أنْ يقولٌ 
في الطّواف: «اللّهمَ -وفي رواية- رب قعني بما رَزْقتنِيء وبارك لي فيه» واخلف على 
كل غائبة لي بسخير0©. 

وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمرٌ رَدئء: أنه كان يقول في الطَّواف: دلا إلَهَ ِل 
لاا ووو 


ال ا 0 0 الف واللهُ أكبك 
00 لاه سمه 2 0 0-9 0 8 - لك كك 0 3 
وَلا حول ولا قوة إلا بالله العَلِيٌ العظيم مُحيت عنة عشر سَيْئَاتِ كرت له عدر 


حَسَنَاتِ رركت امد 2 دَرَجَاتَِ)!'. 


(وَكلَّما مر بالحَجّر) الأسود (فَعلّ ما ذُكِرَ) مِنَ الاستلام؛ لأنّ أشواط الطّواف 
كرّكّعات الصّلاة» وكمايّفتح كلّ ركعة بالتُكبير يَفتتِح كلّ شوط بالاستلام» وهذا من جهة 
المعقولء ومين طريق المنقول فقد ورد في «مسند أحمد»؛ و البخاريّ» وغيره أنَالَي 
صَإَنَه عد «طاف على بعير» كلّما أتى على الرُكن أشار إليه بشيءٍ في يده وكبّر»”". 


(1) «مصيّف ابن أبي شيبة؛ (1171) واللّفظ فيه: «كان يقول عند الرّكن والحجر'. 
(؟) «مصدّف ابن أ بي شيبة شيبة) (4156005؟111١171)»‏ و«المستدرك) (9755”), 

() «مصدّف ابن أبي شيبة» (171741). 

(8) «سئن ابن مأجه)» (/1961). 


)2 «صحيح البخاري'» (؟0١).‏ وامسند أحمدا 7*4 ). 


واسيّلامٌ الرّ كن اليّماني حَسَنٌ 00 


+4 ب با ب بب؟©)عصحححييححبح)حح ب جههوربه ب ب - يجبي 

قال ابن الهمام: لم يذكز صاحب «الهداية» ولا كثيرٌ رفم اليدّين في كلّ تكبير 
من ود كن كد فوط فإِنْ لاحظنا ما رواه مِن قوله عَياسََهُوالتَكَم: «لَا ترقَمْ 
الأيدي إلا في سَبِع موَاطِنَ”" ينبغي أن تَرفّع؛ للعموم في استلام الحَجرء ون لاحظنا 
عدم صحَّة هذا اللَْظِ فيه وعدم تحسينه» بل القياس المُتقدّم لم يقد ذلك؛ إذ لا رفع 
[مع]”" ما به الافتتاح فيها إل الأوّلء واعتقادي أن هذا هو الصّواب» ولم أرّ عنه 
ملعيو خلاقه. انتهى. والأظهر أن يرفمَ تارم ولا يرفمَ أخرى عملا بالوّجهين 
وف الدلبلية: 

(واستلامُ الركن اليَماني) بتخفيف الياء على الصَّحيح؛ لأنّه نسبة إلى اليمن» 
فأَبدَلٌ من إحدى يائي المّسبة ألما فلو قيل بالتَشْديد لزم الجمع بين البدل والمَبدّل منهء 
ومَنْ شدّدها قال: الألف فيها زائدةٌ. ذكره الكرمانِييٌ في "شرح البخاريٌ»”. 

0 حَسَنْ) من غير تقبيل في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ يما رواه مسله وأبو 
داودء عن ابن عمرّ و عنقا أنّه قال: «ما ترركت استلام هذّين ارك الرّكن اليماني» 
والكشي الاأسوف و او ابتاومدر الما لَدعلدَووسَءَ يَستلمهما)9. 


وقال محمّد: السنة أن يفعل فيه كما يفعل بالحَجر الأسود. وكذا ذكره الشراح. 


.)880 /11( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفه» (154485) والطَبران في «المعجم الكبير»‎ )١( 

(1) سقط من النسخ الخطيّة (مع)» وأثبتناها من «ك». 

اام ب 0 اي طرد طاو رع زات لعا ») والنّسائيُ 
(؟5ه5946). 


:2 خ------2--2025222] 0 


وقال صاحب «المواهب»: حَسَنٌّ في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة. وقالا: هو 
15 راود عا قر ل نعف ورم روا له تلن الو البق 61 
يقل الركن اليمانيَ» ويضع يده عليه»» رواه الدارقطرك"©. 
وعن ابن عبَّاسِ مََإئَعَنها «أنَّهِ صََئَعَيِوسهٌ إذا استلم الرّكن اليماني قَبَّلهاء رواه 
البخاري في «تاريخه)0" . 
أمّا الرّكن العراقيٌ والشَّامِيُ فلا يُستَلّمان في المذاهب الأربعة؛ لما روى 
الجماعة إلا التَرّمِذِيّ عن ابن عمرٌ يلعا قال: «لم أرٌّ رسول الله موسر يمسم 
ِنَ البيت إلا الرُكتّين اليمانيّين»7». وفي لفظٍ لمسلم: «كان لا يستلمٌ إلا الجر والركن 
اليماني»”*'» وعن ابن عباس َليَدعَنْهًا قال : 2 أرَ رسول الله صَكَلدَََهوْسَهَ م غير 
ال كتين لمارا ولأنَ الرّكن العراقيّ والشّامي ل الاير ا كرقوقة بون لجا لما مده 
وَسَط البيت؛ لأنْ بعض الحطيم مِن البيت اتَفانًا. 


م الطّواف باستادم الحَجَر)؛ ليكونٍ خحتامه ا والإيماء إل قوله 
تعالى: * يدوو * [الأعراف: (ثمّ صلَى شما يَحبّ) عندنا وعند مالك 
(بعدٌ كلّ طَّوافٍ) فرضًا أو نفلا وقول شذوذٍ من ينبغي أنْ يكونٌ واجبًا عَقِيبَ اللّواف 


.)73 5 «مواهب الرّحمن» (ص”‎ )١( 

(1) #سئن الدّارقطني» (71747) بلفظ: اويضع خدّه عليه). 

(؟) «التاريخ الكبير» .)07١7/1(‏ 

(4) #«صحيح البخاري» ))١709(‏ و«صحيح مسلم» »)١1717(‏ و«سئن أبي داود؛» »)١1417/4(‏ واسئن 
النّسائي» (5949)) و«اسئن ابن ماجه) (59145). 


(2) اصحيح مسلم) (/3803 ١‏ ), 
(1) أخرجه مسلم »)١174(‏ والترمذي (808). 


الواجب لا غير ليس بشيء؛ لإطلاق الأدلة» منها الآيةٌ الآتيةٌ ومنها ما رَوى البخاريٌ 

2 اءثة ,ته 2 5 2 سم 2 

ومنها قول ابن عمرٌ وعَِيَعتك: «سَنَّ رسولٌ الله ريمت لكل أسبوع ركعتين ا 
روآاه أبو القاسم تمّام بن ا رار في (فوائده)0". 

ومنها قول الحسن البصريٌ يّ: مضت الشنّه أن مع كلّ أسبوع ركعتين» ٠لا‏ يجزئ 
عنهما تطوعٌ ولا فريضة). رواه ابن أبي شيب في (مصتّفه)”7. 

وأا قول صاحب «الهداية»: لنا قوله لدعي هوس : وَعر الطَّائِفُ لكل أسبُوع 
رَكعَتَين )17 . فلم د يُعرَفْ هذا الحديث كما قال ابن الهمام وغيرٌه. 

(عند المَقام) 5 مقام إبراهيم عَلَتهالتَكوم وهوالحَجّر الذي م قَلمَيه؛ لقوله 
بال" لوا عدوا من مّعَام بوعتم مُصَنّ © [البقرة: ]1١0‏ في قراءة العموون كس لعفاف 
والأمر للوجوبء وقد واظب عليه النْبيئٌ صَإآدَتطْبوَسَةٌ مِن غير ترك أصللاء وقال السّدَّيٌ 

ع 5 2 5 0 0 

وقتادة: أمِروا أن يُصِلُوا عند المقام» أي ركعتّي الطُواف. 

وروى أحمدٌ ومسلمٌ أَنَّهِ صََتََْتوسَةَ لما انتهى إلى المقام «قرأ: مإوَايدُوايِن 
مَقَام !د نهعم ممص © [البقرة: 1 ا ركعتين» وقرأ فاتحة الكتاب» و #فل يكأما 
الحكفروت 2*4 و«#قل هو أده حر #» ثم عاد إلى الرّكن فاستلمه. ثم خرج 
إلى الصّفا». 


." «بابٌ: صلَّى الَّنُ ةعول لسبوعه رَكعتّين‎ :)١6 5 «صحيح البخاري» (؟/‎ )١( 
.)١5760( «فوائد تمّام»‎ )1( 

(؟) «مصنّف ابن أبي شيبة» (14148017). 

(:) «الهداية» (178/1). 

(5) #"صحيح مسلم") ))١718(‏ ولمسئد أحمد) .)١5515(‏ 


وروى الأرقلى تق صديف أنس ولك اي 9 
صلَّينا خلف المقاء -يعني ركعبّي الطّواف- فأنزل الله تعالى : #وَأجِدُوأ من مَقَام إرهِبر 
ممصن * [البقرة: 2008178 فعلى صيغة الأمر ظاهرٌ» وكذا على صيغة الخبر» فتدير. 

وعن ابن عمرٌ ريما «إذا أراد أنْ يركمّ خلف المقام جعل بينه وبين المقام صما 
ا ا ا 1 اا 


(أو غيره مِنَ المسجيٍ) إِنْ لم 5: تتيسَّرٌ له الصّلاة عند المقام. 

والحاصل أن أفضل الأماكن لأداء صلاة الطّواف خلف المقام» وهو ما يصدق 
غليه ذلك غادة وغرفاءق في الككغبة ةكم في اللجخر تحت الميزات» 25 كلما قرب هن 
لبيت؛ ثم سائر المسجده ثم نرم ثم جاز في غيره. 

ولا يُكرّه الطّواف في الأوقات التي تُكرّه فيها الصَّلاةء بخلاف صلاة الطّواف» 
فإنّها مكروهةٌ فيها عندنا؛ لما روى الطّحَاويٌ عن عبد الرّحمن بن عبدٍ القاريٌ قال: 
«طاف عمرٌ بالبيت بعد الصَّبح فلم يركع» فلمًّا صار بذي طرق :وطاعشة الشجمن 
صلى رَكعتين)”". 

فلو جمع بين الأطوفة في الأوقات المكروهة يصلَّي بعد الجميع رَكعبّين 
لكل بطوافنا» لما (ؤى أن عاقش شه تا اطافت ثلاثة أسابي» ثم صلّثْ لكل أسبوع 
رَكعتّين90». ويستوي فيه أن ينصرف عن وتر أو شفع اتفاقًا. ' 


.)5909( «سئن التّرمذي»‎ )١( 

(0) «مصتّف عبد الدَزَّاق» (417145). 

(*) «شرح معاني الآثار؛ (07851). 

(5) أورده ابن حجر في «المطالب العالية؛ (1714)» وأبو يعلى في «التعليقة الكبيرة» (7/ .)4٠‏ 


ل رع الا 
إذا صدر عن وترء كثلاثة أو حمسةٍ أو سبعةّء وفيها أثْرٌُ عائشة 3 لَْدْعَنهُ لا بأسّ بذلك 


إذ الراك عريو ري وري رحو ويد د اموا الفرة ورور رشي 7 
ل ل عا لاما َلْيُصَلَ رَكعَتّينٍ00". وأمّا أثر عائشة 
يَوَيدعَنهَا فمُعَارَض بقول غيرها مِن [الصّحابة]7". 

وفي «النّوازل» يقرأ في الرّكعة لاد ب: #قل يكام الككهروت 4 “وف 
الثانية ب اقل هو أنه ا 7 ويدعو بعك فراغه من العناكق ومن المانون دعاء آدمَ 
لَه : «اللّهمَ إِنَّكْ تعلَمٌ سِرّي وعَلانيتي» فَاقبَل مَعذْرّتي» وتعلّمٌ حاجّتي. فأعطني 
سُوْليء وتعلّمٌ ما في نفسيء فَاغقر لي ذنوبيء اللَهمّ إن أسألك إيمانًا يُِاشِر قلبي. 
ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لا يُصيبني إِلَا ما كتبتَ لي ورضاءً بما قسمتٌ لى70. 

ويُستحبٌ أن يأتي زمزم» فيشرب منها ويتضلّع» ويقول: «اللّهِمَ إن أسألك رزمًا 
واسعاء وعلمًا نافعاء وكناة ون كر واو 

ثم 0 0-7 0 به 00 صدره وبطنه وخدّه عليه بوي يديه 3 
م وماد رار 0-0 


)١(‏ أورد البغوي في «مصابيح الشّنة» (1874) حديثًا قريبًا منه بلفظ: مق لانت | االبيت أ سيو عا افيه 
بْصلُي ركعتّين»» ولم نقف على اللَفظ المذكور في كتب الحديث والأثر لدينا. 

() في الم الخطية: (الصّلاة) بدل (الصّحابة)» والمثبت من «ك)., 

(1) أورده الجنديّ في «فضائل مكة» (51)» وابن حجر في اازهر الفردوس» (015). 


ثم عَادَ واسْتَلَمَ الحَجّرة'. 
وخَرجٌ فصَعِدٌ الصَّفا واستقبَلٌ القبلة وَكبرَ وَهلَلَ وصلى على النبيّ» ورَفع يدب 


(ثمّ) أي بعد ذلك إذا أراد السّعيِ (عَادَ واسْتَلَمَ الحَجر)؟ لِمَا في حديث جابر 
َصوَاَدْعَنهُ ا موس فعل ذلك(" (وخرج) ين أى باب شاع وإنها خرج الي 
صََلتَةَعَيِوسرَ من باب الصَّفا؛ لأنّه كان أقرب إليه (فصَعِدَ الصَّفا) -بكسر العين-» أي 
رَقِيها بقدر ما يرى الكعبة. 


3 


(وَاستَقبَلَ القبلّة) قائمًا (وَكَبّرٌ) ثلانًا مِن غير رفع يدٍ (وَهلَلَ) وقال: ”لا إله إلا 
الله وحدّه لا شريكٌ له؛ له المُلك وله الحمد, يُحيى ويّميت» وهو حيٌّ لا يموت. بيده 


عا 


الخير وهو على كل شيء قديرٌء لا إله إلا الله وحدّه؛ صدق وعدّه؛ ونصر عبدّهء وأعز 


جنده؛ وهزم الأحزاب وحدّهء لا إله إلا الله ولا تَعبد إل | إِيَاهء مُخْلْصِين له الدّين ولو 
كره الكافرون» (وصلَّى على النَينَ) ينوس في أوّل دعائه وآخره (وَرَفمَ يَذَيه) 
حذوّ مََكبيه جاعلا باطتّهما إلى السّماء؛ لما روى أبو داودَ في «سئنه» عن ابن عباس 
تنه أن رسول الله علا َع قال: اله اد رن ال فيدر معت زر 


امن 


تحوهمًا 3 وَالاستِغمَارٌ أن تش شير بأُصبع واحدة» 3الانتمال أَنْ 0 يَدَيلك جَمَيعًا) 7 . 


وروى إسحاقٌ بن راهويه وابن ماجه ين حديث ابن عباس يوان أنّ رسول الله 
صََِتَدعيووَسزَرَ قال: «سَلُوا الله له يبطُونٍِ أَكْفَكمْ» وَلَا تَسأَلُوهُ بظُهُورِهَاء فَإذَا فَرَعْتُمْ قَامسَحُوا 
بهَا وَجُوهَكة)9. 


)١(‏ زيد في نسخ المتن: (وكَبّر وهللٌ). 
(؟) أخرجه مسلم (14١؟١).‏ 
١‏ سنن أبي داود؛ .)١589(‏ 


() سئن ابن ماجةا )١١81(‏ بنحوه» وأخرجه أبو داود )١5820(‏ مبذا اللّفظء وقال الزّيلعَيٌ في انصب - 


ودّعا بما شاءً» ثم مَشَى تَحوّ المَروةٍ ساعيًا ب ِنَ اين الأخضَرينء وصَعِد فبها وفعل ما 
فَعلَعَلى الصَّفَاء ثم سَعَى إلى الصّفا فصَارٌ اثتر ن» يفعلٌ هكذا سَبعًا. 


(ودعا بماشاءً) ومن المأثور: «اللَّهمَ إِنّك قلتّ: أدَعُوف أَسْتَحِبَ لكو [غافر: ]1١‏ 
وَالك لا تُخلف الميعاد» وإنّى أسألّك كما هدييّتي للإسلام ألَّاتزْعَه مي حتى تَتوفاني 
وأنا مُسلمٌ)؛ رواه مالك عن ابن عمرٌ يعَِيََنا موقوقًا0" (ثمّ مَشََّى) على هِيئِه ناز لا (تَحوّ 
الكزوة) قافلة: «اللهة الجيزله سسكا ميزور ا ونسيًا مشكوراء«وذها تعقو اه وتتخارة إن 


ا ل 


5006 أنتٌ 00 اين مسعود 


و سشدير 


يانه موقو فًا". 

وعن جابر صَدَإِتَعَنه أنه صََلةعيهَهَ «نزل إلى المروة حتى إذا انصبِّتْ قدماه رَمَّل 
في بطن الوادي» حتى إذا صعد مَشى»» رواه أبو داود”” (وصَعدٌ فِيهَا) أي في المروة 
(وفَعلَ ما فَعلّ عَلى الصّمًا) مِنَ الاستقبال والتكبير والتَّلِيل والدّعاء» وهذا شوطً 
مِن السّعي . 

ثم سَعى) أي مَشْى مُتوجهًا (إلى الصّفا) وهو شوطٌ آحََرُ (فصَارَ اثّين) ذهابه 
إلى المروة واحدٌّء وعوده إلى الصّفا آخَرُ (تفعل هكذا سبمًا) أي ابتداءها مِنَّ الصَّفاء 
وختمها بالمروة. 


- الزّاية؛ ("7/ 07): رواه إسحاق بن راهويه في «مسنله»: أخبرنا محمّد بنْ يزيد الوَّاسطيٌ ثنا عيسى بن 
1 2 0 4 0 7 
ميمونٍ عن محمد بن كعب القرظيٌ عن ابن عباس.. مرفوعا نحوه سواء. 
)١(‏ «موطًأ مالك» برواية يحيى (19/4). 
(؟) «مصنّف ابن أبي شيبة» (177801). 


(؟) «سئن أبي داود» .)١9406(‏ 


وقال الطّحاويٌ وبعضص الاي 


: الذّهاب مِنَّ الضَّفا إلى المروة» ومنها إلى 
ووو ع وود و 0 
قول جابر يَيَََتَدعَنُ: افلمًا كان آخر طوافه على المروة)”"؛ لأنَّ مُقتضى قولهم: أنْ يكونٌ 
آخرٌ طوافه على الصّفا. 


فعية 


والفرق بين الّعي والطّواف أن التّعي ؛ 0 
والطّواف لا يتم إِلّا بالوصول إلى الحَبجّره والأصل في ذلك حديث جابر صَلككة 
الطُويلُ» مِن قوله: «ثمّ خرج مِنَّ الباب إلى الصَّفاء فلمًّا دنا إلى الصّما 00 
وَألْمروَه من سَعَا أن # [البقرة: ]١08‏ «فأبداً بما بدأ الله به؛ -وفي «أبي داود»: سدأ02 
وفي «النّسا تَ» و«الذّارقطيتا :7 ابِدوّواة نضبخة الأ 8 0059 
رأى البيت» فاستقبل القبلة» فوحّد الله وكيّره» وقال: «لا إله إلا الله وحدّه لا شريكٌ 
له له المُلّْكُ وَلَهُ الحَمد وَهُوَ عَلى كل شَّيءِ قَدِيرٌ لا إلة إلا الله وَحَدَهُ أَنجَرٌ وَعِدَهُ 
وَنصَرٌ حَبدَهُ» وَهَرّمَ الأحرّابَ وَحدَة)» ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا ثلاث مرّات, ثم 
نزل إلى المروة حتى إذا انصبَّتُ قدماه في بطن الوادي رَمَلء حتى إذا كان آخرٌ الطّواف 
على المروة ففعل على المروة كما فعل على الصّفاء قال: «لَو استَقبَلْتُ مِنْ أمري ما 
امتذيات لم أْقٍ اهدي وَجَعَلنَهًا عُمِرَة فَمَنْ كَانَ نكم ليس مَعَهُ هدي فَلِيَحلٌ 
00 عه لعزي 


ا ماجه .)7٠17/5(‏ 
7 م تن أب داودا (ه )١9٠‏ وأخرجه مبذا اللّنظ الترمذيّ (؟1 كما والنّسائيٌ (7 1 وابن ماجه 
.)7١1/:(‏ 


() «سئن المّسائي؟ (7457)» و«سئن الدّارقطني) (01/4 ,). 
(8) أخرجه مسلم .)١7١18(‏ 


وفي رواية لمسلم وأبي داودَ عن أبي هريرة را يعت أنه صَألتَعكِوَسلَ «لمّا فرغ مِن 
طوافه أتى الصّفاء فعلا عليه حتى رأى البيت ورفع يده. فجعل يحمد الله تعالى ويدعو 
باقناء أن يوغ )11 


ويُستحبٌ إذا فرغ من السّعي أَنْيَدخلٌ المسجد فيصل ركعيتّين فإنَّه صداعيهوسَةَ 
0 ركعتين قيل: في حاشية البطاف حَذْو الرّكن الأسود. وقيل: فيما يلي باب 
العُمرة» ذكره ابن الهمام. 

كا ورك اليدر قا انو عر ندا 1140 قي ل رايم اواذارعيد | فته ته 


يأتى بأفعاله. 


5 


مار لم له أن يتحذل» ويفسمٌ الحجّ إلى عمرة؛ لما روينا. 


ع 


ع 


وأجيت ن ذلك كان تم بأصحاب لبي صََلَنَعلتووسَل ا لِما في (مسلم' 
وغيره عن أ ىَّ بى ذر دَلتَدْعَنةُ أنه قال: «المّتعة كانت لأصحاب ممحمّل صٍَََلنَدعَلِتهوسَرٌ 
خاصّة)”2'. ول يُعارضه كيت شرافة 3 لاحت فال؟ انعامنا هذا أم للأبد؟ فقال: 
«للابَدِ»؛ لأنَّ المراد أَلِعامنا فِعلُ العمرة في أشهر الحج أم للأبد؟ 1لا أنَ]© المراد 
فسخ الحجٌ إلى العمرة؛ وذلك لأنَّ سبب الأمر بالفسخ ما كان إِلّا تقريرًا لشرع العمرة 
في أشهر الحج ما لم يكن مانعٌ سوق الهديء وذلك أنه كان مُستعظمًا عندهم. حتى 


.)181/75( 9صحيح مسلم» (10/80) واللّفْظ له وه سئن أبي داود)‎ )١( 

(؟) اصحيح مسلم) (15؟5١).‏ 

() أخرجه البخاريٌ (564)) ومسلم ))١5١5(‏ وأبو داود ))١7/41/(‏ والتّسائش ,)١8٠0(‏ وابن ما 
.)598٠0(‏ 


(4) في - جميع النسخ الخطيّ : (لأنَ) بدل (لا أنَّ)ء والمثبت من «ك). 


2 


وطاف نفلا ما شاءًء وحَحَطّبَ الإمَامُ سَابِعَ ذي الحِبَةِ خُطبَة وَعَلَّمَ المناسك. : 
بعرفات. ثم في حادي عشرٌ بمنى, ويخرحٌ غَداةً التروية إلى منى» لت لالد ار ا ا ا ل 


كانوا يعدونها في أشهر الحجّ من أفجر الفجور, فكّسر سّورة ما استّحكم في نفوسهم 
مِنَ الجاهليّة مِن إنكاره» بحملهم على فعله بأنفسهم. 

(وطاف تفلا ما شاءً)؛ لأنّه يشبه الصّلاة؛ لقوله صَرَتَعَََوسَاه: «الطُوّافٌ بِالبَيتِ 
صَكَاةٌ أن ال تَعالى قد أل فيه المطق» كَمَنْ نطق به فا طن إلا َي رِ»» رواه ابن 
خان فى لاصحيحه) 7 . 

ورواية التَرمذيّ والمّسائيئ: «الطّوّافُ حول البّيتِ مِثلٌ الصَّلَاقه | الأانكم مكلموه 
فيه» قَمَنْ تكَلَمَ فبه فا يتكلم إلا بخَير)0". 

كعدو بانس تعر و روم وار لز موا لافطا دا تان لي لان 

2 1 الم َ 0 

بعده سعٌء ثم طواف النفل أفضل للغريب مِن صلاة التطوع. 

(وخَطبَ الإمَامُ سَابِعَ ذي الحِجَّةِ حطبةً) واحدةً لا جلوس فيهاء بعد صلاة الظّهر 
(وَعَلّم) الثاس فيها (المَنَاِكَ)» والخروج إلى منَّى وعرفةً» والصّلاة فيهاء والوقوف: 
والإفاضة» (ثمٌ) خطب في اليوم التّاسع (بعرفات) خطبئّين كالجُبّعة (ثه) خطب 
في حادي عشرٌ بمنى) خطبة واحدة بعد صلاة الظَّهر لا يجلس فيها كخطبته يوم 
السّابع» وعلّم فيها المناسك المُحَاجَ إليها في كل ححَطبةٍ. 

(ويخرجٌ) أي الحا مُلِيبًا (هَداةً التَروية إلى منّى)؛ لقول جابر صَتَإيْعَنهُ فى 
الحديث الطويل: "فلم كان يومٌ التّروية توجّهوا إلى منّى فأهلوا بالحجٌ؛ وركب رسول 


ااي السو 
فال سئن الترمذي» ( واللّفْظ له وا«ستن النّسائي» (457؟). 


1 0 7 3 5 2 
الله صِبَرْئدَهعََتَهِوَسَدرَ» فصلى بمنى الظهرء والعصرء والمغربء والعشاءء. والفجره ثم مَكث 
قليلا حتى طلعتٍ الشمسء فأجاز رسو ل الله صَِْدعْتِوسَرَ حتى أتى عرفةً...» الحديث”". 


ويومٌ التّروية هو اليوم الثّامن مِن ذي الحِجّة سمّى بذلك؛ لأنَّ إبراهيم لمكا 
رأى في المنام ليله هذا اليوم قائلا يقول: إِنَّ الله يَأمرك بذبح ابنِكء فلمًّا أصبح روّى 
-أي فكر- أن ما رآه من الله فيَأتمره؛ أو لا فبتركه فسُمّي يوءَ التّروية» فلمًا أمسى رأى 
مثل ذلك؛ فعرف أنَّهِ مِن الله تعالى» فسّمّي يومَ عرفةً» ثم رأى مثل ذلك في اللَّيلة الثالثة 
فهمَ بنحر ولدهء سمي يوم التّحر. 

وقال ابن الأنباري: صئيين المررة لأ اناس بُروُون فيه بهم ويحملون 
الماء لأجلهمء وسَمّي يوم عرفة؛ أن جبريل عَلَدهلسَكه : علّم إبراهيم عَلَتِواسَكمُ فيه 
المناسك» فقال: عرفتٌ. وقيل: لأن آدمَ عَلتلتَم لما أهبط إلى الأرض وقع بالهند. 
ووقعتٍ امرأته حواء بالسّند» وفي رواية: بجدَّة فلم يلتقيا إلا عشية عرفةً» سمي يوم 
عرفة؛ لمعرفة كلّ منهما الآخر. وقيل: سمي منّى بذلك؛ لأنَّ جبريل عَلآتك لَمَا أراد 
أن يُفارق آدم قال له: ماذا تَتمنّى؟ فقال آدم: الجَنّة. 

(ومَكَتَ) بعد وصوله إلى منّى (إلى فَجِرٍ عَرفةً)؛ وصلَّى الصّبح» ومكث بعد 
الفجر إلى طلوع الشّمس على تَير؛ لما روينا ين حديث جابر َلك يعن (نم )ادقع (ونها) 
أي مِن منّى (إلى عرفاتٍ)؛ لِما قدّمناء ولما روى ابن عمرٌ صَعَئةء:م «أنَّهِ صَإِلدَاعِوَسٌَ 
غدا من مئى حين طلع الصّبح في صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة...» الحديث؛ رواه 
أحمد وأبو داو5) 


.)١718( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)5170( و«مسئد أحمد)‎ 41١91 68ل سنن أبي داود)‎ 


وكليا موقفف إِلَا بَطنّ عُرنَة 
و" خَطبّ الإمَامُ كالجمُعة 0-0 


ويُستحبٌ أنْ يسيرٌ إلى عرفة على طريق ضبٌٍ لاعلى طريق المَأَزِمَّينَ» وينزل في 
عرفة مع النّاس حيث شاءء ويُكره أن ينزل في موضع وحدّهء وقرب الجبل أفضل إِنْ 
اودري ندر ْ 

(وكلّها) أي جميع أجزاء عرفةً (موقففٌ)؛ ولذا سمَّيتْ عرفاتٍ (إلَابَطنَّ غْرئًَ)؛ 
يما روى الطَبرانِيُ والحاكم وقال: : على شرط مسلم من حديث ابن عباس ولام أل 
ردك كرت ابوك كال ١َرَهَةُكُلَا‏ مَوتِفُ» وَادقعُوا عَنْ طن عُربَة وَالمُْلُِ 
كُلّهَا موق وَادنَُوا عَنْ بَطنِ مُحَسْرِ 6". زاد ابن ماجه: اوكر وت قنك الحا وبا 
العَقبة". ورواه أحمدٌ عن جُبيرٍ بن مُطهم وََِيَعنة وزاد: ال ع ا 
يا و التحويق د70 

(وَخَطْبَ الإمَامُ) في مسجد تَوِرَةٌ بعد الزّوال قبل الصّلاة خطبتَينء يبتدئ فيهما إذا 
فرغ المؤذّن مِن الأذان بين يدّيهء ويجلس بينهما (كالجُمُعة) ويُعلّمهِم الوقوف بعرفة 
ومزدلفة وباقي المناسك؛ لحديث جابر وََزْئَدْعَنهُ: «فأجاز رسو ل الله مََاَمملِوِوسََ حتى 
أتى عرفةٌ» فوجد القبّة قد صُربت له بتَوِرَةَ فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشّمس أمر بالقّصواء 
فرُحِلتْ له» فآتى بطنّ الوادي» فخطب النّاس»... إلى أَنْ قال: «ثمَ ّنه ثم أقام فصلّى 
الظّهى : ل أقام فسلى اعضو ول ئه ينهم شيا ٠‏ الحديث,. رواه مسل'. 


)١(‏ زيد في نُسخ المتن: (إذا زالّت الشّمس). 
(؟) «المعجم الكبير» »)١١9/11(‏ و«المستدرك»؛ )١5941(‏ من غير الرٌّيادة الأولى. 


(؟) سنن ابن ماجه) (73017). ولمسند أحمد) .)١571/61(‏ 


(5) الاصحيح مسلم) .)١1١148(‏ 


وَجَمحَ بين الظَهِرٍ والعصر بأذانٍ وإقاتينء وشْرِطً الجمَاعَةُ والإحرامٌ فيهمّاء »قلا يور 
العَصرٌ لِقَاقِدٍ أَحَدِهِماء ثم ذهب إلى المَوقف بغسل سن 


وهذا معنى قوله (وَجْمعَ بين الظهر والعضر) زمانيا؛ لما روينا (بأذانٍ وإقامَتين) 
تاشر للحويات ثم يُقيم للعصرء وعليه الإجماع. 

و شر ط) لهذا الجمع (الجَمَاعَةٌ) عَةُ) في الصّلاتين مع الخطيب (والإحرامٌ) بالحح 
(فيهِمَاء فلا يَجُورٌ العَصرٌ لَِاقِدِ أَحَدِهِما) واقتصرا على الا: شتراط الثّاني» وهو الإحرام» 
كمالك والشَّافعِيَ. 


(نمّ ذهب إلى المَوقف بْسلٍ سُنَّ)؛ لما ذكرنا في باب الغُسلء ويقف الإمام 
بقرب الجبل عند الصّخرات السّود الكبار أسفل الجبل الذي بوسط عرفاتء يقال له: 
إلالّ على وزن هلالء ويُقال له أيضًا: جبل الرّحمةء بحيث يكون الجبل قبالته بيمين 
إذا استقبل القبلة» والبناء المُربّع عن يساره بقليل. 

فقيل: هو مَوقِف البِيَ صِإدَاعدوسَةَ؛ فيكون مُستقبل القبلة» ويدعو النّاس بما 
أحبُوا مُستقبلين للقبلة» لا كما يفعله العوامٌ مِن استقبال الإمام» وترفع الأيدي بَسطًا 
على رواحلهم» وهو أفضل مِن الوقوف قائما؛ لما في حديث جابر وَعإِئَهُمنهُ اثمّ ركب 
رسول الله صََّلنَةعدِوِوَسَررَ فجعل بطن ناقته القصواءٍ إلى الصّخرات» وجعل جبل المشاة 
ا ا ل اس 
حتى غاب القَرصٌ»» رواه مسلدٌ» وأبو داوة» وابن ماجه”" 

وقد ورد: احَيرٌ الذّعَاءِ َاءٌ يُوم عَرَقَةَ وَحَيرٌ ما قُلتُ أنا وَالَِيُونَ مِنْ قبِي: لا 


إله إلا الله وَحَدَهُ لا شََرِيكَ لَه َهُ المُلْكُء وَلَهُ الحَمدُء وَهُوَ عَلى كُلْ شّيِءٍ قَدِيرٌ2 رواه 
مالك والترمذيٌ» وأحمذ» وغيره.”"' 


.)؟١1!/4( ولاسئن نن أبي دأود؛ (05 5). و«سلن ابن ماجه)‎ .)١518( «صحيح مسلم»‎ )١( 
.)19471( وامسند أحمد»‎ )١94/( سنن التّرمذي» (7586): و«موطًّأ مالك» برواية يحيى‎ ١) 


3 ررقن اش دق اف ال ا‎ ٠8 
وعن ابن عباس وَوَلئةمنا: «رأيت النبيّ عَلَهاصَكهوَتَكم يدعو بعرفة» يداه إلى‎ 


صدره كالمستطعم المسكين»»؛ رواه البيهقييٌ في (سئنه»”''. 


وأمّا ما رواه ابن ماجه عن عبد الله بن كنانة بن عبّاسٍ بن مرداس السّلَمِيٌ أن أباء 
ل 0" ا : «أَنَى 
عَمَرت لهم ما حا المَظايم قي آخدٌ للمظلُوم ينك قال: أئ يه إن فقت 
للمَظلُوم امبو و و روديب بام 
إلى ما سألء فضحك رسول الله صََتَةعتووسَهََ -أو قال: تبسّم- فقال أبو بكر وعمرٌ: 
بابي أنت.وامّي: إن هده الشاعة ما كنت تضيتك فيهاء فما الذي أضَحْكك؟ أضحك 


0 


الله سِنَّكٌ قال: :إن عَذْوَ اله إبليسّ لما عَلِم أ 
لأمتِي: أَحَدَ الات فَجعَلَ يَحقُوهُ عَلى رَأ» وَيَدمُو بالويل وَالبُوره فَأَضْحَكَنِي مَا 


َ و 5 10 000 
والعاين 00م 


ه١‎ ١ 
1 


نَّ الله له سبحاّه قد استجَاب ذُعاثيء وَعَمَرَ 


فقد قال البخاري: كنانة بن عبّاسٍ عن أبيه لا يصحٌ. وقال ابن حبّانَ: كنانة بن 
عبّاس بن مرداس السَّلَمِيُ يروي عن أبيه”"» مَُكَرٌ الحديث جدَّاء ولا أدري أنَّ النُخليط 
منه أو من أبيه. ومن أيّهما كان» فهو ساقط الاحتجاج”©. انتهى. وقد بسطتٌ هذه 
الجمالةافى رسالة قفا 


.)447/5( «السّئن الكبرى»‎ )١( 


(؟) #سئن أبن ماجه) .)7١117(‏ 
ضرم زاد في «ك»: (وروى عنه ابئه) . 
(8) ينظر «تبذيب التّهذيب» (1594/8). 


لل 2 7 : 2 
ويكفي خضور ساعةٍ من زوالٍ عرفة مس مظاك نو ساق اف مم ا 


وفي «المحيط)2(0: واللّيالي كلها تابعةٌ للأيّام المستقبلة لا للأيّام الماضية إل في 
الح لالجالاي حم الام الماضية» فليلة عرفةً تابعةٌ ليوم التّروية» وليلة التّحر تابعة 
ليوم عرفة» ولهذا ب يصمٌّ الوقوف فيها. 

وأمّا قول صاحب «الهداية»: قال رسول الله صَإِلتَدَتوِسَر: «خيرٌ المّوّاقف ما 
استقبل به الفيل 0ق معروت ينذا اللفقله نعم ورد: اَيرٌ المَجَالِسِ ما استقيِلتْ 
به التِبلَُ». كما ذكره التّووِيٌ في «التبيان»”” إلا أنه مين غير عزو إلى أحده لكن أخرجه 
أبو يعلى» وابن عدى والطَبرانِيٌ في «الأوسط)ء وفي سئده متروك بلفظ: «أكرّمُ 
المَجَالس مَا استَقبلث به الله 29. 

وأورده الحاكم في صحيحه من حديث طويل» وقال: إِنّه صحيبٌ ) 

ورواه العقِيلنُ عن ابن عبّاس صَوَلَدعَنْها مرفوعا بلفظ: إن لكل شويغ شر فاء وإن 
نَرَفَ المَجَالِس ما استقبل به القِبلَهُ»”©. وفي الجملة لهذا الحديث أصلٌ ثابتٌ» فقول 

٠ 5‏ الله .اعد 
اس حبان: «موضوع) مدفوع. 

(ويَكفِي) في الوقوف (حُضورٌ ساعةٍ) بشرط تقدّم إحرام (من زوالي) يوم (عرفة)؛ 
لأنّه صَألدَة ووس لم يقفف إِلَّا بعدما جمع , من دورو لسع ا ل الوك اد 


(1) لم نقف عليه فيه. 

.)١57 /١( (؟) «الهداية»‎ 

(5) #الشِيان في آداب حملة القرآن» (ص5١7).‏ 

)0( «المعجم الأوسط» 8851 )» و«الكامل» (7/ 7557)) وعزاه الزيلعَيُ شْ انصب ألرّاية» (73”/0) إلى 
أبي يعلى الموصلئ. ولم نقف عليه. 

(0) «المستدرك» )1/17١5(‏ بلفظ: «أشرف المجالس ما استقبل به القبلة». 

(1) «الضُعفاء الكبير» (/ 4377 "8). 


: 2 5000 2-2 ا 2 
إلى فجر يوم النحرء ولو كان نائمًا أو مُغْمّى عليه أو أهل عنة رفيقة» أو جَهل 


أنه عرفة. 

سب بس سج ب ص سي سس 2 جل 413 
الوقوف من أوّل يوم عرفةً (إلى فجر يوم النّحر) وقد روى أصحاب السّنْن الأربعة. 
والحاكم وقال: صحيح الإسناد على شرط كافة أئمة الحديث عن عروةً بن مُضْرٌ س 
َِئةعَنَُ قال: قال رسول الله صِإآَعبووَسٌ: مَنْ شََهِدَ صَّلَاتَنا هَذْوِ -أي صلاة الصبح 


بمزدلفة- وَوَقَفَ معنا حبّى نَدقَمَ» وَقَدَ وَقَف بِعَرَقَةَ قبل ذَلِكَ ليلا أو تَهَارا قَقَدتَمّ حَجْه ب 


وَقَضَى تَفَثةُ00". 

اللا 0 

في الوقوف؛ وشّرطتْ في العذُواف» حتى لو طاف هاربًا ين عدر أو طالبًا لغريم 

جره ؟ دي ع 0 
مِن كلّ وجهء فاكثّفي فيه بتلك النَّي والطّواف يُفعل فيه مِن وجهٍ دون وجوه؛ لأنّهِ يُفعل 
ابي سن 

(ولو كان نائمًا) أو مارًا (أو مُعْمّى عليه أو أهلّ) أ ي أحرم (عنة رفيقة) بأمره أو 
وياب بو و وي يانه 
ين كمال توسعة الله على عباده: ولم يَفرض علماؤنا والشافعيُ وقوف جزءِ م عن اللا 
وفرضه مالكٌ؛ لقوله مََّدَعَيووْسَة: «مَنْ فَانَهُ الؤقوفٌ ليل قَقَدُ قَانَه الحيجح 00" 

ولنا قوله صَزَّلَدََتهوَسل: «الِحَجٌ عَرَفَة فَمَنْ وَقَفَ بعَرَقَةَ سَاعة مِنْ ليل أو نَهَارِ فََد 
تَمَّ حجة01, وكلمة اأو) للتخيير والتنويع. ْ 


١001(‏ سنن أبي داود» :)١160(‏ واسئن نن التّرمذي» (841)» واسئن النّسائي» )٠ 64١(‏ و«سئن ابن ماجها 
0 و«المستدرك» .)1١97١5(‏ 


(1) أخرجه الدّارقطني (7918) وابن أبي شيبة في ١مصنّفه؛‏ (1519). 


(*)أخر جه أبوداود(11901959١)والتّرمذيٌ‏ (889).والتّسائيٌ 3١02‏ )ءوابنماجه(7010 3015) - 


ف 4 
لا 


9 37 0 اس ده 7 0 
ويلبّي بعرفة ساعة فساعة» وقال مالك: يقطع التلبية كما يقف بعرفة» ولنا ما 
زُوي عن الفضل وََإْيِةعَنهُ «أن النبي صََدَعوَسََ ما زال يُلبّى حتى أتى جمرة العقبة»”". 


(وإذاغَرَّت) الشّمس (أتى مُرْدلِفَةً) على طريق المَأَزْمَين بين العَلمَين دون طريق 


والأفضل أن يمسي على هينته» وإذا وجد فرجة أسرع؛ لما روى البخاريٌ 
من حديث ابن عباس ووالئَةعَنهُ أنه دفع مع لع َلوسر يوم عرفة فسمع لبي 
تيوس وراءه زجرًا شديدًاء أو ضربًا للإبل» فأشار بِسَوطٍ إليهم» وقال: «أَيهَا 
لنَْسُء عَليكُمْ بالسكيئة» من ال يس بالإيضاع؟”". أي الاسراع. 

(وكلها) أن جميع ازا التوذلفة لقوفت) الى رص اهلان كولاه يله لتر 
شن" (إلأَوَادِي محسّرِ)؛ لما تقدّم من حديث ابن عبَّاس وتكئمة: «المُردلِفَةُ كُهَا 


ءا 2 5 8 00 ل 2ك 2 
مَوقفء وَادفعوا عن بَطن مُحَشّر)» رواه البخارئ. 


5 ايع بتخو ةاوه عبر اد الساعة»). 

.)١1781( ومسلم‎ »)١541( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 

(؟) #سئن أبي داود» :)١977(‏ وأخرجه الترمذي (880): وأحمد (517). 
(5) «صحيح البخاري» (1717/1). 

(؛) سيأتي في الصّحيفة (757) أنه واجبٌ. يجب بتركه دون عذر دمٌ. 


(5) أخرجه ابن ماجه (017)) والطّحاويٌ في اشرح مشكل الآثار» »)22١944(‏ والطَبرانكُ في «المعجم 
الكبير؛ ))87//١١(‏ ولم نقف عليه عند البخاري. 


وصل أ لعشاءين في وَقَتٍ ا لعشاء بأذان وَإِقَامة م ا الس ومو لخ 0 


والأفضل أن ينزلٌ بقرب فرح لأنّه موقف ابي صَرْلنَاعلتِهِرََكَ وهو المعروف 
بالمَشْعّر الحرام؛ لمارُوي أنه صََلدَةعَهوَسد لَمّا أصبح وقف على قُرّحَ". رواهأبوداود", 
وقُرحُ: اسم جبل بالمزدلفة» ولا ينزل على الطّريق كيلا يتضرّرء ولا يَضرٌ بالمارّة. 

(وصلَّى العشاءين) أي المغرب والعشاء (في وَقتٍ العِشَّاءِ بأَذَانِ) واحدٍ اناق 
(وإِقَامةِ) واحدةٍ عندناء إِلّا إذا فصل بينهما بصلاةٍ كان أو بغيرهاء وقال زفرٌ: بإقامتين 
مُطلَقّاء واختاره الطّحاويٌ» وهو قول مالك والشَّافْعِيَ؛ لما في الصَّحيحَين عن أسامة 
بن زيدٍ يَتتََْمَنًا قال: ١دفمّ‏ رسول الله مََآَةَدوَسَهَ من عرفة حتى إذا كان بالشّعب نزل 
فبال» فتوضّأ ولم يُسبغ الوضوءء قلت: الصّلاةٌ يا رسول الله قال صََتَعيوسلر: «الصَّلَاةٌ 
أَمَامَكَ». -أي مكانًا أو زمانًا- فركب فلمًا جاء المُزدلفةَ نزل فتوضّأ فأسبغ الوضوء. ثم 
اقيق كلوه تمان المكوية ان نمك لمان وير فل طلز لقتعت اللا 
نصلاهاء ولم يصلٌ بينهما شيئّاء وفي روايةٍ: فلمًا جاء المُزدلفة فصلّى بها المغرب 
والعشاء بأذانٍ واحدٍ وإقامتّين» ولم يُسبَّحٌ بينهما شيئًا...» الحديث”". 

وفي البخاريٌّ عن ابن عمرٌ وَدَإِيعَنها قال: «جمع النَينْ تيوس بين 
الكش يور تادر او عن ارال اققيها اقا موا برل د و وا عن | 
واعاة وي 

ولنا ما في «مسلم) و«أبي داود» عن سعيدٍ بن جبير قال: أفضنا مع ابن عمرٌ 
ها فلم بَلهْنا جَمْعَا صلَّى بنا المغرب ثلانّاء والعشاء ركعمّين بإقامةٍ واحدة» فلمًا 
)١(‏ «سئن أبي داود؛ (1910). 


(؟) «صحيح البخاري» ))١19(‏ واصحيح مسلم)» .)١15١18:15890(‏ 
(1) ااصحيح البخاري» (171/7). 


0 0ه 8 ع 0ه ع هناها هيه أؤررق م أدوا مقع زم هكم مايه جوج قر هده ها وا مايه هله فى وها 


انصرف قال ابن عمرّ: «هكذا صلى ارس ول اله صَبََللَةعَلكهِور َم في هذا المكان)”", وجعل 
بعض الرواة مكان ابن عمرٌ ابن عباس تنه كما أخرجه أبو الشّيخ الأصبهانِيُ عن 
ابن عباس صَعلَدعنها 3 التي عدوا 7 ف المغرب والعشاء بإقامة واحدة)”". 


وفي «سئن أبي داود) اقم ع سراد قال: اللخاق امم 
َعَلْتََعَنْعا من عرفاتٍ إلى المُزدلفة فم يكن يفتر عن التتكبير والتهليل ع أبن 
المزدلفة. د وأقام, أو أن سانا فأَذّن وأقام: 0 بنا المغرب ثلاث ك ركعات». : ثم 
التفت إلينا فقال: الصَّلاةٌ فصلّى بنا»». 


ع 


وفي «الطّحاويٌ), و«مصئّف ابن أبي شيبة» عن أبي أَيُوبَ الأنصاريٌ أ ول 
لله صََلدَعَدَهوسَارَ الجمع بين صلاة المَغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان ن وأحد وإقامة 
واحدة)). وقل رواه البخاريّ ومسلم عنئهى وليس فيه ذكر الإقامة س6 


وفي رواية عن ابن عمرٌ وت أله صَبَلدَةعد دوس «أَذَّنْ الجر ل امام 
على العقاه الإقامة الأولى»؛ قال ابن حزم أوواكسي لوال يعفى الايد نس قاد 
عَلمتَ ما في هذا ين التّارُضء فَإنَ لم يرجح ما اتّفق الشّيخان على ما انفرد به مسلء 
وأبوداود حتى تساقطاء كان الرّجوع إلى الأصل يقتضي تعده الإقامة بتعدّد الصّلاة كما 


(١)(صحيح‏ مسلم! ))١784(‏ )ود سنن أبي داود» (1911). 
(؟) عزاه | إليه الزّيلعيٌ في «نصب الرَّاية) (19/5) ولم نقف عليه. 
سفن سنن أبي داود» .)١1975(‏ 


() اشرح معاني الآثار» (894115), ولاأمضات أي عن شيبة) .)١50960(‏ 


() (صحيح البخاري) ,)1١1/5(‏ وااصحيح مسلم» .)١741/(‏ 
)03( اصحيح مسلما (8م؟١١1).‏ 


وإذا أدَى المغرب أعادّ ما لم يَطلّع الفجل 220111000 


يب لطي سه 
في قضاء الفوائت» بل أولى؛ لنَّ الصّلاة الثّانية هاهنا وقتيّةٌ فإذا أقيم للأولى المُتأخرة 
عن وقتها المعهود كانت الحاضرةٌ أولى أَنْ يُقَامَ لها بعدهاء كما في الجمع بعرفة. 

ثم الأفضل أنْ يُصلَّيّهِما مع الإمام بجماعة» ولو صلّاهما وحدّهء أو مع غيره 
أجزأه. وفي لشرع مسلم)"'': مذهتٌ أبي حنيفة وجماعة اليم ياتنه 
فيجوز لأهل مَكَّةَ وغيرهم. 

والصّحيح مِن مذهب الشَّافِعِيَ أنَّه جمعٌ بسبب السَّير فلا رات كيين 
مسافة الققصرء وقال بعض أصحابه كما قال أبو حنيفة. 

(وإذ أنّى المغربٌّ) في عرفاتٍ أو في الطّريق (أعاة ما لم يلع الفجرٌ) حتى لر 
طلع الفجر قبل الإعادة عاد إلى الجواز اتفاقَّاء فهو فسادٌ موقوف؛ وذلك لأنّ الفجر إذا 
طلع فات وقت الجمعء وبه قال التُوريٌ» وقال أبو يوسف: يُجزئه المغرب مع الإساءة؛ 
ا روب ا 

ولنا ظاهر قوله صَِإَِلنَةعلتِهِوَسَلَ لأسامة ةَ ووسَعَنهُ: الصّللاة أ 12161 فإن فاه مانن 
يي ا ل 0 
بِالقَبليّة قبل وجودهاء فإِنْ كان المُراد به المكان فقد ظهر اختصاص هذه الصّلاة 
بالمكان» وهو المُرْدلِفة» فلا يجوز في غيرهاء وإِن كان المُراد به الزَّمانء فظهر أن وقت 
المغرب في وقت الحاحٌ لاايدخل بغروب الشّمسء وأداء الصّلاة قبل وقتها لا يجوزء 
ا أن ير الوانحة لوجع العمل الل تأمربالإغادةمايقن:الوقع» لبعني بحامنا 
بين الصّلاتّين بالمُدلِفة؛ إذْ التأخير إنّما وجب ليُمكنه الجمع بينهما بالمُرْدظفة وبعد 
طلوع الفجر لا يمكنه الجمع» فسقطت الإعادة. 


(1) شرح صحيح مسلم؛ للنَّووي (517/0). 


جه سس ههه ييه سس هق 

ولأنّا لو أمرنا بالإعادة بعد ذهاب الوقت لحكمنا بفساد ما أَدّيه وهو من باب 
العلم» وخبر الواحد لا وجب العلمء فأمّا وجوب الإعادة فى الوقت فمن باب العمل 
والأخذ بالاحتياط فييك كذا حقَّقه بعض علمائناء لكنْ في ترديده نظ ظاهرٌ إ تحفٌ 
كل ين وقت الهشاء ووصول المُزدلفة شرط لهذا الجمعء فلا يجوز لفاقد أحدهما. 

(مٌ صلّى الجر بَلّسِ)؛ ليما في الصَّحبحَين ين حديث ابن مسعود : دعن 
قال: «ما رأيت ابي عو صلّى صلاةً لغير ميقاتها إل صلاتين: صلاة المغرب 
والعشاء بِجَمْع وصلَّى الفجر يومَئذٍ قبل ميقاتها»”"» يعني بعد الفجر قبل ميقاتها 
المُعتاده ولا يعني أن اها قبل الفجر؛ ليما في «البخاريٌ»: «وصلَّى الفجر حين برغ 
-أي طلع)2©. 

(ثمَ وقفَ) وكبّرء وهأل؛ ولبّى» وصلَى على الي تيوس (وَدَعا) لحاجته 
ماشاء؛ لما في حديث جابر صَعلدْعَنهُ الطّويل: : افصلَّى الفجر حين تبيّن له الصّبح بأذانٍ 
وإقامق ثمّ ركب القصواء حتى أتى المَشْكّر احزام فاستقبل القبلة» فدعاه» وكيّره 
50 وود ولم رك واقفًا حت در عر فدفع قبل أن تطلع السمد بدا 
الحديث» رواه مسلج”". 


وجملة ذلك في «سئن أبي داوة»» و«التَرمِذيٌ»» و«ابن ماجه؟ عن علي صَعَإْيَدءئه 
- 000 ل 2 شاه وت * 
قال* وقف رسول الله عيدو و بعرفة فقال: «عَرَفَة كُلَهَا مَوقِف)». ثم أفاض حين 
تروك التتون واف اماق رود قافةة وعم لتر ريده ان بز تاس درون 
)١(‏ #"صحيح البخاري» ))١747(‏ و(صحيح مسلم» (1185). 


(1) «صحيح البخاري» (1141) بلفظ: «ثمّ صلَّى الفجر حين طلع الفجر». 
(5) «صحيح مسلم» .)١1718(‏ 


يمينًا وشمالاء يلتفت إليهم ويقول: «أَيّهَا النََّسُء عَلَيكُمْ بِالسَّكِيئَة)» ثم أتى جَمْعَء 
ل اك ؟ في ب ا 1 ا 


وفي (المستدرك») : عن المسوّر بن مَخْرَّمة وَيِواسَدُعَنهُ قال: 5 رسول الله 


م 


20 
2 و 207 


لهسم بعرفات» فحَيد الله وأثنى عليه ثم قال: «أمَا بَعدَ: فإن أهل الشَّرْكِ 
وَالأَوَنَانَ كانوا يَدَفَمُونَ من هَذَا المَوضع ! ذا كافك الشاسن على رُؤُوسِ الجبَالٍ كَأَنها 
عَْمَاِمُ الرّجَالٍ عَلى رُؤٌوسِهاء وَإِنَا نَدفَعْ بَعدَ أن تَغِيبَ» وَكانُوا يَدفَعُونَ مِن الْمَسْعْرِ 
الحَرَام إذَا كَانّتِ السَّمِسٌ مُنبسِطَة)7". 


ل الله للم هَدينًا مُخَالِِفَ هدي أهل الأونَانٍ والخرلة 5 
(وإذا أسفّرَ) ع ورك لوادتم لي عات ل اوري 
: لأنَ الى صب تَعيَوٌَ دفع قبل أنْ تطلمَ السّمس كما في حديث 


سعر 


جابر ووَلبَدْعَنف (أتى مِنّى) أي عه نهنا 


ما؟ 59 


واوحري الاتري و سد أوفر رن رواش اعليها ها ررد 


>. 


2 وه 2 2 ع8 ع و 
ابن عمر و عنقا أنه صؤائلة ع هوس مَ (أذك لضعفة الناس إن يدفعوأ بليل») رواه الخوزل 7 


له 


فإذا بَلعَّ بَطنَ مُحَسَّر أسرع إِنْ كان ماشيّاء وحرّك دابَته إِنَ كان راكب قَدرَ رَميةء 
يي سوه و ص 
ويقول: «اللّهِمُ لا تقتلنا بغضبك. ولا تها تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 


.)5١1١١( ولاسئن التّرمذي» (880) واللّفظ لهء واسئن اين ماجه»‎ .)١97205( لاسنن أبى داود»‎ )١( 
(؟)«المستدرك» (9؟55).‎ 
.)4945( «مسند الشّافعى» بترتيب سنجر‎ )( 


(:)«مسند أحمد» (5847). 


00 


0 م 4 عير ا 2 2 2 
ورَمَى جمرة العقبةٍ من بَطن الوادي سَبعًا حَذفا. وكبر بكل. 000 


4ه بت ب ل يح خب 2 ل وو + ا ا 2 سآ 
(وَرَمَى جمرةً العَقبةِ من بَطن الوادي سَبعًَا) أي سبع حَصَّياتٍ (حَذْفًا) وهو 
-بالخاء المعجمة- الرّمي برَؤوس الأصابع. يُقال: الحَذف بالعصاء والخَّذف 
بالحصىء الأول بالحاء المُهمّلة» والثانى بالمُعجّمة. 
وكيفيّته أن يضم الحّصاة على ظهر إبهامه اليمنى» ويستعينَ بالمُسبّحة» وقيل: 
يأخذ بطرفي إبهامه ومُسبّحتهء قال ابن الهمام: وهو الأصحٌ؛ لأنّه الأيسر والمعتاد 


فى الاكتر. 


هذا وقد ورد عن عبد الرحمن بن يزيد» عن ابن مسعود وَإَيَدْعَنْهُ (أنه رمى جمرة 


القبة من بطن الوادي بسبع حَصياتٍ يُكبّر مع كلل حصاةٍء قال: فقيل له: إن ناسًّا يرمونها 
1 1 : 1 2 
من فوقهاء فقال: هذا -والذي لا إله عيره- مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة)0©. 


المَشْعر الحرام؛ فاستقبل القبلة» ودعاء وكبّر. وهدّل» ووحّدء فلم يزل واقفًا حتى أسفر 
الم اي 0 
سلك الطّريق الوسطى التي تُخرج على الجمرة الكبرى؛ حتى أتى الجمرة التي عند 
الشّجرة» فرماها بسبع حَصِياتٍ يكبّر مع كل حصاةٍ مثل حصى الخَّذْفء رمى مِن بطن 
الوادي» ثم انصرف إلى المّنحر)؛ رواه مسلم”". 


(وكبّر بكل) أي مع كل حصاةِ؛ لحديث جابر ينعن اركب القصواء حتى أتى 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (117/49)) ومسلم (47؟1) واللّفظ له. 
(1) (صحيح مسلم؟ .)١718(‏ 


وفي ١سئن‏ أبي داود» عن سليمان بن عمرو [ب:]!" الأحوص عن أمّه قالت: 
رأيت رسول الله صَرَنعدوَسٌ يرمي الجمرة مِن بطن الوادي وهو راكبٌ يكبّر مع كلّ 
حصاقء ورجل من خلفه يستره» فسألتٌُ عن الرّجل» فقالوا: الفٌضل بن عبّاس تدهم 
وازدحم الئاس فقال صَزَلدءَيَهوَسََ : «يَا أَيّهَا النَّاسُ, لا يقل بَعضْكمْ بتعضاء وَإِذَا 
رَمَيتُمُ الجَمرَةَ فَارمُوا بمثل حَصّى الحَذْفٍ)”". قيل: هو مقدار الحِمّصة: أو النّواة أو 
وفطار )5ن ْ 


ولو رمى بأكبر من حصى الخذفء أو رمى مِن أعلى العٌقبة لا مِن بطن الوادي 
جاز؛ لحصول المقصود. وكان تاركًا للأفضل» ومقدار الرّمى استحبابًا أن يكون بين 
الرّامي وبين مَوضِع السّقوط خمسة أذرع» فلو وقعتٍ الحّصاة قريبًا مِن الجمرة جازء 
ولو وقعت بعيدًا لا. 

وقدر القريب ثلاثة أذرع» والبعيد ما فوقهاء ولو رمى بحصاةٍ أخذها مِن عند 
الجمرة أجزأه؛ لأن الرَّمِيَ لا يغيّر صفة الحَجرء وأساء؛ لأن ما عندها حصى من لم 
يبل حَجّه لما روى الدَّارقطئِنٌ والحاكم وصححه عن أبي سعيدٍ الخدري ولا 
١ 5‏ 5 و 0 ا 2 
قال: قلتٌ: يا رسول الله» هذه الجمار التي ترمى بها كل عام» فتّحسِب أنّها تنقص. 
فقال: (إِنَّهِمَا يُقبَلٌ مِنهًا رُفِمَ» وَلَولَا ذَلِكَ لَرَأَيتَها أمثَالَ الجبّال»0". 

وروى أحمد في مسندها والحاكم في «صحيحه' عن ابن عباس ريما قال: 
قال لي رسول الله صََدَاعيِوْسََ غداة جمع: 'الْقَطْ ِي»» فلقطتٌ له حَصياتٍ مِن حصى 
(1) سقط من النسخ الخطيّة: (بن), وأثبتناها من «12. 
)١(‏ #سئن أبي دأودا .)١19377(‏ 


(*) «سئن الدّارقطنى؛ (51/85؟)» و«المستدرك» (؟76١).‏ 


مَلَّكَ مَنْ كَانَ ميو 

ويجوز الرَّمِيْ هعسين ‏ الآرضن من مدر ونحوه؛ أن المقصود 1 الَرّمي. 
زذلك كحض + المنن كيا احني كيد جط :3 نوسي بلقني الف 
أنه يُسمّى نِثارًا لا رميّاء ويختصٌ الرّمي بالحجر عند مالك والشَّافعِيَ اتَباعَا للمّنقول 
المُتوارّث بالأثر. 


وا لتن هيد حجر لفق للد عاد لما توق ف ادن عمرٌ صَوَِيَءَئهَ أنه ١كان‏ ير مي 
جمرة العقبة مِن بطن الواديء ولا يقفٌ عندهاء وينصرف ويقول: هكذا رأيثُ النبِيَ 
بوك يفعله»» رواه البخاريٌ”" 

(وقَطَعَّ تَلبيتة» عندنا وعند الشّافعِيَ (بأوَّلِها) أي بأوّل حصاة رماها؛ لما في 
الصَّحِبِحَين من حديث ابن عبَّاسٍ وةئ «أنَّ أسامة كان ردف الي مليوس من 
عرفةً إلى المُزدلِفة» والمُضل كان ردقه مِن مُرْدلِفة إلى مم منى» وكلاهما قال :امول الخ 
مَنءَلتِوسٌَ يُلبّى حتى رمى جمرة العقبة)!". 

وما في الكتب السّنََّ عن الفضل بن عباس يانه أنَّ رسول الله صَإتعَدَووْسٌ 
الم يزل يُلبّى حتى رمى جمرة العقبة». وفي ابن ماجه: «فلما رماها قَطع التّلبية»9. 


.)١9/١١( واالمستدرك»‎ ))١8651١( «مسند أحمد»‎ )١( 
.)11/051( #"صحيح البخاري»‎ )5( 
.)١؟81( إفرة اصحيح البخاري» 8ه 2/45 و ااصحيح مسلم)‎ 


):) ااصحيح البخارى» ))١5147(‏ و ااصحيح مسلم) (2») والسئن 9 داود) »)١416(‏ وااسنن 
التّرمذي» (91)» و«سئن النّسائى» (7087)» وااسئن ابن ماجه» (705). 


شع هش قاء شفع ةن ع 84 هع ه 6 هده ع > ه8566 هه 986« 5ه ا همه م ره م راون و وى 


ب سف 


وفي "آثار الطّحاويٌ) بسنده قال: «لبّى عبد الله وهو مُتوجَةٌ إلى عرفات فقال 

أناسٌ: مَن هذا الأعرابيٌ؟ فالتفتٌ إِليَ عبد الله فقال: ضلّ النّاس أم نَسّوا؟ والله ما زال 

رسول الله صََدَةءلوَسلَ يلب حتى رمى الجمرة. إِلّا أن يخلط ذلك بتهليل أو تكبير)”". 

8 2 1 2 03 هب مولت مه ص ّْ و ّ 5 3 

وفي روايةٍ للطحاوي عن ابن عباس وَدَْيَدمَا قال» ولم يسمع الناس يلبون عشية 

عرفة قال: «أيُها الّاسء أنّسيتم» والذي نفسي بيده لقد رأيثُ رسول الله صَإَئَءووَةَ 
يلبئ حتى رمى جمرة العقة)0". 


وقطع مالكٌ التّلبية بالرّجوع مِن عرفات؛ أن عمرٌ وعليًا وعائشة ودَئعَنه قطعوا 
التّلبية حين أفاضوا مِن عرفة» ولا يقف بعد رمي هذه الجمرة؛ لما في «البخاري» 
عن الزهريٌ قال #"منمطعف قالع عد نه عر أنه [عن ]© الى ءوس «أنَّه كان 
إذا رمى الجمرةً رماها بسبع حصيات» يكبر مع كل حصاةء ثمَّ ينحدر أمامهاء فيقف 
مُستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو» وكان يُطيل الوقوفء ويأتي الجمرة الثانية فيّرميها بسبع 
حعيات 52 كلما رمى بحصاقء ثمّ ينحدر ذات اليسار مما يلي الوادي» فيقف مستقبل 


و | نين 3 


البيت رافعًا يديه يدعوء ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصياتٍ يكبّر 


2 


كلما رماها بحصاةٍء ثمّ ينصرف ولا يقف عندها)”). 


ولا يجوز الرّمِئْ قبل طلوع العفجر الثاني عندتاء وهو قول مالك» وأجازه 


الشافعيٌ؟ لقول ابن عباس وََيهءَئها: «إن النبيت صَرَلنَهعَدَوِوسَةَ رخص للرّعاء أنْ يرموا 
)١(‏ «شرح معاني الآثار؛ .)1١١5(‏ 
(؟) «شرح معاني الآثار» (5011). 


(*) في جميع النسخ (أنَّ) بدل (عن) وأثبتناها لضرورة السياق. 
(4) #صحيح الببخاري؛ (11/08). 


ومو و عه وه #* شع عه عم ههه ووه نه مم الوم عه ع فو وو وو ون 


ليلا) روأه ابن أبي شيبةٌ في المسئدة)» والطبرانِينُ في المعجمها. ورواه الدَارقطَبِنٌ بسنل 
ضعيفٍ مِن حديث ابن عمرٌ مها وزاد فيه: «وأيّةَ ساعة شاؤوا مِنَ النّهار)2"0. 

ولنا ما في السّنن الأربعة عن عطاءء عن ابن عبَّاسٍ وَيَإِئَما قال: «كان رسول الله 
نويدم ضُعفاء أهله بعَلَسِ» ويأمرهم الَّايَرمو الجمرةحتى تَطلمَ السّمس)”©. 

وفي اللمسئد البزَّار) ٠‏ اله عن الفضا بن عباس انها أن الْبِيَ صَبََلنَهعلهوسَل أمر 
0 أن ولخلراءيق تخ بلبل» ويدول: «أبَيَىَ» لَا تَرمُوا الحجَمرَةٌ ه حتى 

وفي «الطّحاويٌ» عن ابن عباس َليدعنهًا أن ابي صَإِنَءلدهوسَزَرَ كان يَأمر نساءه 
وثقله -أي خدمه- صبيحة جمْع أن يفيضوا من أوّل الفجر بسواد, ولا يرموا الجمرة 
لاتضيطية 60 فأثبثنا الجواز ببذاء والفضيلة لما قبله» وما رواه محمولٌ على الذَّيلة 
الثانية 5 3 محخصوص س بالرّعاء. 


وفي امبسوط» شيخ الإسلام أن ما بعد طلوع الفجر ين يوم النْحر وقثُ الجواز 
مع الإساءة» وما بعل طلوع الشّمس لين الرزّوال وقتٌ ون وما بغت ال وال إلى 
الغروب وقتٌ الجواز بلا إساءق» واللّيل وق الجواز مع الإساءة. 


)١(‏ «المعجم الكبير» :.)١557/١١(‏ واسئن الدّارقطني» (31864). وأخرجه ابن أبي شيبة في ا نا 
)١4719(‏ مرسلا ولم نقف عليه في لمسنده)». 

)١(‏ سنن أبي داود» :)١951(‏ واسئن الترمذي» (844): واسئن السّسائي ) ولاسئن ابن ماجه») 
(0؟370). 

() #مسند البزّار؛ (7107). 


(4) ؛شرح معاني الآثار؛ (791/80). 


١نم‏ بح إن شاء)؛ لأنّ المفرد لا يجب عليه دم بل يُستحبٌ لهء وفي حديث جاير 
عَالتَدعَنه: يَوالدُعَنهُ: (فدحر صََلنَ عله سل لاما وستين بَدنة» ثم أعطى عليًا فنحر ما ع -أي ما بي 
5 وأشرّكه في هديه)0". الاق عاد والحكمة في أنه صَزَنه نَدْعَلَدِهِوسَلَ 


ص 


واه 


حر تاثا وسدية يَدَنَة ا كان له يومئذ ثلاث ان 0007 فنحر لكل سنة بذنة. 


فوع الخ ساعة أن وسو ا وله اذبح بقرةً عمّن اعتمر من نسائه في 
حَجّة الوداع 


021 


رو 
0 


صَعَزْئدعَهَا قالت: «ذبح عنا رسول الله صََِِنعََدهوسَلَهَ يوم 


١نم‏ قم قصّر) بن أخذ ين رُؤوس شعر رأسه وقدارأنملةِ رجلا كان أو امرأةٌ(وحَلقة) 
أي الرّجل (أفضل)؛ لتقديمه في الآية: مإملَوينَ رُمُوسَيْ وَمْقَصَرِينَ * [الفتح: 77]» ولما 
في الصَّحِيحَين من حديث ابن عمرٌ وَآنَدَعَنها أ النبييَ صََِلَنَةَيِوسَلءَ قال: «رجِم الله 

المُحاقيت» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: «رحجِم الله 0 قالوا: 

والمُقصّرين ع يا رسول الله؟ قال: «رِحِم الله 0 قالوا: والمُقصّرين ها وول 


الله؟ قال: «وَالمُقصَرِينَ». ولفظ البخاريٌ: فلمًا كان الرّابعة قال: «وَالمَقَصَرِينَ). 


.)١7١18( أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) ١سئن‏ ابن ماجه؟ (71737). 

(3) «السّنن الكبرى؟ .)41١5(‏ 

(4) «صحيح البخاري» (/11751)) و#صحيح مسلم» (17001), 


وحل له إلا النساءً. 


وأمًّا قول صاحب «الهداية»: ثم يذبح إِنْ أحبّء ثم يحلق أو يُقصَّر؛ لما رُوي 
3 ش٠‏ ساد هوعدي عقر 1 2 ا 2 لم 32 ١‏ 
عن رسول الله صَؤَّلتَعِنَوسَءَ أنه قال: «إن نسكنا هَذَا أن تَرمِى» ثم تَدْبَحَ» ثُمّ تَحلق0” 
٠‏ اي ٠‏ 
فعير معروف. 
ً< و 7 2 2 0 9 م 5 02 2 
(وحل له) ما كان محظورًا منه (إلا النساءً)؛ لما في الصَّحيحَين مِن حديث 


0 
- 


عو 6 سمو عونم #|أاماء 200 شي ماودو عكر م | 55 يي ّ 5 فا أ 
عائشه وَوَلئَةُعَنهَا قالت: «طيبت رسول الله صَؤْلتهعَلهِوسَةَ قبل أن يحرءً» ويوم النحر قبل أن 


واه 
يطوف بالبيت بطيب فيه يسك00"'. 
م 


والرّمِي غير مُحلْل مِن الإحرام عندنا في المشهورء ومُحَلَّلٌ عند مالك والشَّافِعِيَ» 


ره 
0 


وفي غير المشهور عندنا؛ لما في (أبي داود» و«ابن ماجه) عن عائشة وََدَيََعَنْهَا قالت: 
ب سًُ هو سك سه سس ل ده اماي | صصص مي © 17 2 
إلا النسَاء)0 . 


2 7 


وفي «مسند أحمدً» عن أم سلمة وَإْئَهعتهَا عن اللَيتَ صَإِلدعَيوَسَةٌ أ 
ا و ا ماي ساس مو 0 بز ارا و 
يوم النحر: إن هذا يوم رخص لكم إذا رَمَيتم الْجَمْرَةَ أن تجلوا مِنْ كل ما حرمتم عنة 
إلاهن © 
2 0-00 و و 3 3 0 
ولقول ابن الزبير صَعَلَدَعَنَها: «ين سنة الحج إذا رمى الجمرة الكبرى حل له كل 
شيءٍ حرم عليه إلا النساء والطَيّب حتى يزورٌ البيت». رواه الحاكم في «المستدرك» 
٠. 3 - 0 8 0 3 8 -‏ ل لوقك 
وقال: على شرط الشيخين”*» وقول الصحابي: ١مِنَ‏ السنة» له حكم الرّفع. 


نه قال عشية 


.)١56 /1١( «الهداية»‎ )١( 

(1) «صحيح البخاري» (17/05): و#صحيح مسلم؛ )١١41(‏ واللّفظ له. 

() سنن أبي داود» »)١919/8(‏ واسنن ابن ماجه» )٠١51(‏ لكن عن ابن عبّاس وََإيدعَنهًا. 
(]) (مسند أحمد» (55070). 


(5) «المستدرك» .)١590(‏ وأخرجه ابن خزيمة ))58٠(‏ والبيهقيٌ فى «السَّنن الكبرى» .)46٠17(‏ 


ولقول ابن عباس وَعآئا:: الإذارم نكم اعدو تتددد ا لكك بش إلا اللسانة 
قال رجر :يا آنا العتاس» والطين؟ قال: «أمّا أنا فإن رأيت رسول الله صََتَعَووسَةٌ 


يضمّخ رأسه بالمسك» ؛ أَفطِيبٌ هو أم لحو روآاه ا ماجه والنّسائك”©. 


ولنا ما في «الطّحاويٌ» و«الذّا قطنت ) من حديث الحجّاج , بن أرطأة عن أبي بكر 
بو عمر وين حرم عن عَمرَة عن عائشة ئشة وَعَإيَعنَا قالت: قال رسول الله صَيَتَعَهوسَرَ: 
ونا ويك وخلقة ودعت تتذعل لكو كل قلوه إِلَّا اتساج وَقَدْ حَلٌ لَكُمُ الاب 


وا ا 4 الفذا ثم قال الدَارقطيتٌ : لم يروه غيرٌ الحجّاج. 


وقد نص على ما ذكرنا مين حصول التّحلّل بالدّمي عندنا أيضًا في كتاب المناسك 
من اشرح المبسوط» للشَّيخَ المعروف خراص رادتصوني ترح الجا الصّغير) 
لقاضي خان بقوله: بعلتس 3ل علوي لذ قو لا التنباء والط ا وبوعن 
موق تيد لفالمب كا 


وروق ابن ع س انها أ صَََتَعَدهِوسَلرٌ قال* الَيسَ على النسَاء القت إِنَّمَا 
على الما لصي 1 ر رواه بو داود.» حون وغيرهما©. 


(ثمّ طاف للزّيارة وهذا الطُواف رُكنٌ (يَومَا من ئ التحر)» لقولة قال : 
10 م + سم دي ا ناس ا لس اع 20 ليم عرو م 
#ويزحك,روا اسم للم ف أيَامِ مُعلوملتٍ عل ما رَرْفَهم م ص بَهِيمَةَ لانم تكلا 
000 جع ب م سس سيوم لح بابر ونع ماه هسم 
ينها وأطَعِموأ اليس الْفَقِير (8) ثم ليِقَضوا تَسََهُمْ وليوفوا نذور طَووأ 
)١(‏ «سئن النّسائى» (7085)) وااسئن أبن ماجه) .)7١41(‏ 
(؟) #شرح معاني الآثار» 071 ). ولاسئن الدّارقطني) (17417). 
(') «سئن أبي داود» »)١19486(‏ وأخرجه الدَّارمِيٌ (19547)» والدَّارقطنيٌ (3777)» والبيهقئُ في «السُّئن 
الكبرى» (5 ))45٠‏ ولم نقف عليه عند أحمد. 


تع بلا رَمَلِ وسّعي إِنْ كان سَعى قبل وأوّلْ وقيه بعد فجر يوم النْحرِء وهو فيه 
ا 00 


يهو _ > ##هه 
ِآلبَيْتِ الْعَقِيقٍ > [الحج: 114018 فعطف الطّوافَ على الذّبح المُؤقّت بأيّام البح 
فيتوقّت هو أيضًا بها (سَبعة) أربعة فرضٌ» وثلاثة واجبٌ (بلا َكل سَعي إنْ كان سعى 
َبلُ) أي قبل ذلكء بأنْ كان سعى عَقِيبَ طواف القُدوم. 

(وأوّلُ وقِه) أي وقت طواف الزيارة (بعد فجر يوم النّحر)؛ لأنَّما قبله ين اليل 
وقت الوقوف بعرفة» والطّواف مُردْبٌ عليه (وهو) أي طواف الزّيارة (فيه) أي في أوَّل 
َم النّحر (أفضلٌ)؛ يما في «مسلم» عن ابن عمرٌ مََِةءَنه أنه بوسر «أفاض يوم 
الخوواك وبع تصاى العين» بمئى»» قال نافم: وكان ابن عمرٌ يفعل ذلك”''. 

وأمّا قول صاحب «الهداية») : وأفضل هذه الأيّام أو لهال قال انين صَإَِلَهعَلَِهوسَلمَ : 
«أَفضَلْهَا أَوَلْهاا''" فغير معروفي. 

وفي حديث جابر يَِْتدعَنهُ الطّويل : : ثم ثم رَكبّ رسول الله صَإَنَهَيتدِوَسَةَ فأفاض إلى 

ع اللي 0 قال بعضُهم: ولا شك أن أحد الحَبَرَين وهدٌء وحيث 

لانذين فيتلاة اشير فق انيد التكا نونشدي المسحه الحراء أو »لبرت 1يف1 
الفرائض فيه. والأولى أنْ يُدفعَ الوهمٌء ويجمع بأنّهِ عبواصكمواتام كان يُفبضٌ كل يوم 
من أيّام النّحر كما رُوي» فالاختلاف مُبنٌِ على تعدّده. 

(وحلٌ النساءً) بإجماع الك اذكه الشّارِح» كر عله إذا دم اسع ؛ 
إذلا يحل الجماع» بل ولا عقدٌ التُكاح قبل السّعي عند الشَّافِعع : الفا 


.) ١" ١همز لاصحيح مسلما‎ )١( 
.)١56 /١( »ةيادهلا١ (؟)‎ 


(؟) أخرجه مسلم .)١714(‏ 


5 7 2 و 
وبعدّ زوال ثاني البّحر رّمى الجمار الثّلات» يبدأ بما يلى المسحد. ثم بما يَلِيه ثم 
, ص - 7 ٍ مر 7 5 
بالعَقبة سبعًا سبعّاء وكبّر بل ووقف بعد كل من الأولين» ودعاء ا 


لوا وا ا سرد ااال روس ترا 
(فإنْ أَكَّر) الطّواف (عنها) أي عن أيَّام النّحر (كُرِه) تحريمًاء لأنّهِ مُوْفَتٌ بأيّام 
النّحر (ويَجبٌ دَهٌ) عند أبي حنيفة كما لو أخر رمي الجمار عن وقته. وعندهما لا 
ا ِ 3 ع غم اس 
يجب شيء؛ لأنه صَإَْنَةعَهِوْسَلٌ ما سئل عن شيءٍ مِن أعمال يوم النحر قدم ولا آخر إلا 
1 2 2 
قال: «افعل وَلَا حَرَ حر )0 جَ”"» وأجيب بأن معناه: لا إثم» ولا يلزمٌ مِن عدمه عدم الكفارة. 
ص 5 03 كَ - و 
مَسجدٍ الخيف (ثُمٌ بما يلِيه) المُسمّى بالجمرة الوسطى. 
(شمٌ بالكقبة سبمًا سبعاء وكبّر بكلٌ) أي مع كل حصا يرميهاء (ووَقفَ بعد كل 
مِنَ الأوّلين) في الموضع الذي يقف فيه النّاسء وحَود الله وأثنى عليه» وهلّل وكير 
(ودعا) واستغفر لأبويه وأقاربه ومعارفه؛ لما روى البخاري من حديث سالم بن عبد 
الله» عن أبيه أنه #كان يرمي الجمرة الذنيا بسبع حصياتٍء يكبّر على إثر كلّ حصاق ثم 
يتقدم فيسهل» ويقوم مُستقيل القبلة قيامًا طويلاء فيدعو ويرفع يديه ثم يرمي الجمرة 
الوسطى كذلكء فيأخذ ذات الشّمال فيُسهل» ويقوم مُستقيل القبلة قيامًا طويلا» فيدعو 
ويرفع يديهء ثم يرمي الجمرة ذات العقبة من بَطن الواديء ولا يقف عندهاء ويقول: 
هكذا رأيتٌ رسول الله صََِادَعَِدوَسَثرَ يفعل)7". 


.)1705( أخرجه البخاريٌ (11/75): ومسلم‎ )١( 
.)10905( صحيح البخاري»‎ ١) 


َ مّ غدّا كذلكَ ثم بعدّه كذلكٌ إنْ مك" وهو أحبٌه ويسقط بنفره قَبلَ طُلوع 
اليوم الرّابع. 


0 لتكت ا ماي 0000 00 
ند ان 


وفي رواية ة لأبي داود عن عائشة وَعََيَدعَنَا أنها قالت: «أفاض عَهاضَكموالمَكَ مِن 
مساحو مل اللي ثمّ رجع إلى منى فمكث بها ليالي أَيّام التشريق» يرمي الجمار 
لازال الجن ؛ كلّ جمرةٍ بسبع حصياتء يكبّر مع كل حصاء ويقف عند الأولى 
والثانية فيُطيل القيام» ويرمي الَالثَة ولايقف عندها»» رواه أبو داوة”"). 

(ثمّ غدّا) يفعل (كذلكَء ثم بعدّه كذلكٌ) يفعل (إِنْ مكتٌّ) قيّد بذلك؛ لأنّه 
مُخيرٌ بين التّمْر في اليوم الثالث. أو الرّابع؛ لقوله تعالى: لهم تَسجَلَئِ يوم 3ك 
إِنْمَ عليه وَمَن مَأ ملا إِنْحَ عليه لمن أتَقَ © [البقرة: ]7٠0‏ (وهو) أي المُكث إلى زوال 
اليوم الرّابع (أحبٌ)؛ لتكثرٌ العبادة» وتزيد الطّاعة» ولما روى أبو داودّ» وابن ماجه 
وابن حيّان؛ والحاكم وقال ره 
لله اَمَك ين آخر يوم حينَ صلَّى الظّهر7": أي : في اليوم الرّابع من أيّام منى 


ل ا ل 
له الحاج». وقال: صحيحٌ على شرط مسلء*. 

قط الرّمِئْ عنه (بنفره قبل طُلوِع) فجر (اليوم الرَابع) وعن أبي حنيفة 
-وهو قول الشَّافِعِيَ- ليس له النس بعد عزوت الشمتن ين الوم الثالت» لأنَّ التمر 
في اليوم لا في اللّيل؛ لقوله تعالى: هم تَصَجَلَ ف يَوْمنِ َلَاافْمَ عَلِئَهِ وَمَن كَأَحّ م 


)01 زيد في نُسخ المتن: (بمئى). 

(؟) «سئن أبى داود» .)١91/7(‏ 

(؟) «سئن أبي داودا ( “01/7 ١‏ وصحيح ابن حبَّان) (5474)» و«المستدرك» (1707): وهو في اسئن ابن 
ماجه؛ (701/5) عن جابر بن عبد الله رَكاَعَنْا بمعناه. 

(غ)«المستدرك» (؟7١51١).‏ 


ا لاحو ا 1ه 6 # كارف لاا لاد 8 ور يؤل رفز جا رذ وا و "وا ار د ا وا فد قا بلا ل را ل وها لا ل عع و لد ا له 


انم عَليِهِ # [البقرة: ٠"‏ 17 واو رصي في البو لاغ كل الزوالنصح عند بي بحييلة 
مع الكراهة؛ لأنّه خالف السُّنََه وقالا: لا يصحٌ اعتبارًا باليوم الثاني والثالث» وعليه 


الجمهور مِنَ السّلف وَالخَلّف. 

ولأبي حنيفة قول ابن عباس يَلَتَدَعنها: «إذا انتمخ التّهار مِن يوم التّْره فقد 
حل الرّمي والصّدّر". والانتفاخ: الارتفاع» لكنْ في سنده طلحةٌ بن عمرو» ضعَّفه 
البيهقيٌ على أنه إنْ صم ليس بنصّ في الْمُدَّعى كما لا يخفى. 

وفي «قاضيخان): قال أبو حنيفةَ ومحمّدٌ: الف كله راكبًا أفضل”". انتهى؛ لأنّه 
روي ركويه تاموسر فيه كلّه. 

وفي 'الظّهيريّة؛: يُستحبٌ المّشي إلى الجمارء وإنّ ركب إليها فلا بأسّ 
به والمشي أفضلٌء فكأنّه حمل فعل النَِيَ مَإِلََيَدَسَةَ على عُذرٍ مما تقدَّم في 
الطوافن والسّعي. 

لم تنيت الرّمى كما د كوناه و العنيت عم في ليالي الرمي سَئتَان عندناء لا 
واجان كما قال:مالك والسَّافعنُ» لهما أن النَِيَ 2000012 الرّسِيه :وناك بمنى 
في لياليه؛ وقد قال الم صَإِنَهعَليهِ سل : ا خذُوا عَني مَنَاك5ؤ)7. 

ورّوى ابن أبي شيبة عن عمرٌ رَبوَيَّمَنه أنّهِ ١كان‏ ينهى أنْ يبيتَ أحدّ مِن وراء العقبة 
وكان يأمرهم أنْ يدخلوا مئّى». وعن ابن عباس َووَلَةِعَنعا نحوه» وعن ابن عمرٌ وَإْيَتِعنها 
أنه اكره أَنْ ينام أحدٌ أيّام متى بمكةً)9). 


.)4141/( أخرجه البيهقيٌ في «السَّنْن الكبرى»‎ )١( 

(؟) «فتاوى قاضيخان» .)١55/١(‏ 

ف أخرجه مسلم (17417)؛ والنّسائىٌ 27077 والبيهقيٌ في «السّئن الكبرى» (5 407). 
(4) «مصتف ابن أبي شيبة» (14991: 1599-0 .)١1599437‏ 


وإذا تَفْرَ إلى مكة نَل بالمْحصّب» 00 


١‏ ل للا7ا0لهاهج ا ا[ أ!!#أ# #ك#ك#ككككك--كك]آآ_آ _ 4 ع1 
7[ »ع 


ولنا أن العبّاس وَيََآدَدْعَنَهُ «استأذن رسول الله صَزَّلتعَْسََهَ في البيتوتة 1 في 
ليالي المي للشتاية» فأذن لهف ذلك0”' ولو كان وانجيًا لا رخص لتركها للشقايةة 
5 الوه وق أن قله الى حت عر تاوقو ني «الأذك لكف 
في ترك الوقوف بمُزدلفة» على أنه يحتول الخُصوصيّة لأهل السّقاية فافهم. والله 
تعالى أعلم. 

وكُره تقديم التَقّل -وهو بفتحتّين- مَتاعٌ المُسافِر وحَسّمهء رمن الإقامة بمنّى 
للرّمِي؛ لما في «مصئّف ابن أبي شيبة» عن عمارةً قال عم َبتإئئعنة: ١مَن‏ قدّم تَقَلَهِ مِن 
منى ليلة ينفر فلا حجٌ له0”". 

وعن ابن شر حبيل» عن عمر وَليَدعَنُ قال: امن قدّم نَقَلَه قبل التّْر فلا ححٌ له 
أي لا كمال لحَجّه؛ لأنّهِ يشتغل به قلبه» وربّما يمنعه عن إتمام الرّمي. 

(وإذا تَقرَ)اون مت (إليفكة تزن بالتحمي) بتقديد الما التوكلة المتترسة 
ويُقال له: الأبطح» والبطحاء» والخيف. والبطحاء وهو مابين الجبل الذي عنده المَقبُرة 
والجبل الذي يُقابله مُصعِِدًا في الجانب الأيسرء وأنتَ ذاهبٌ إلى منى مُرتفِعًا عن بطن 
اللو ل ل 0 

شر أن تصلى :فيه الطيرة والعصرء والمغرب؛ والعشاء؛ ويَهجعٌ هجعة» ثم 

78 7 لما في «البخاريٌ» عن أنس صَوَلنَدْعَنْهُ 3 التي َيه وسَلََ ان الظّمِر 


.)1716( أخرجه البخاريٌ (17/56): ومسلم‎ )١( 
.)١1708( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )1( 


(؟) «مصّف ابن أبى شيبة» (17091). 


اماه جه ههه هه قه هه وه 6ه و٠‏ # ها « #فقه ههه هو و وس ع عوامر مو وى 


والعصر» والمغرب»ء والعشاءء» ورقد رقدةً بالمُحصّبء ثمَّ ركب إلى البيت» فطاف 
به"2» أي طواف الوداع. 
1 5 كك دم اء . 3 
قال شمس الائمّة في (مبسوطه): وكان ابن عباس وَعَْتََعَنْا يقول: «ليس النزول 
قي سن ولكنه مَوضِعٌ نَرّله رسول الله صَِلَْعلوَسلَ اتفاقاا”". وبه قال الشافعيئ, 
ع هم اعم تيا اط ري مر سس عساس تو مع لس دي 
والاصح عندنا أنه سنة» وأنه عَلَتَوااضصَلاهُواَسَكمْ نَزله قصدا. 


3 
5 


له ما فى الكتب السّتة من حديث عائشة ووَعَلتَمْعَنهَا قالت: إِنّما نزل رسول الله 
صََألتَةعَوِوَسََ المحصّب؛ ليكون أسمح لخروجه؛ وليس بسنَةٌ فمّن شاء نزله» ومّن شاء 


لم ينزله»””". 
وفي «مسلم» عن أبي رافع يعَتَهعَنهُ مولى رسول الله صَََلتعَلِوَسَلهٌ قال: ١لم‏ يأمرني 
53 00 وا ل عع - 3 5 م 
رسول الله صَؤْلنءَكَِِوساهَ أن أنزل الأبطح حين خرج من منى» ولكن جئت فضربت قبته. 
فجاء فنزل». قال أبو بكر: وكان على تقل النبيئَ د" 


ولنا ما فى الصَّحيحَين عن أبى هريرةً َدَليَدعَنَهُ قال: قال رسول الله ل 


0504 
صلل 


مس 


9 ا 2 7 كط 7 7 0 00 
ونحن بمثى: نحن تَازْلُون عَذَا بخيفي بَنِى كِثانة حيث تَقَاسَمُوا على الكفر» . وذلك أن 
قريشًا وبني كنانة تحالفت على بني هاشم وبني المُطَلب ألا يُناكحوهم. ولا يُبايعوهم 


.)١105( صحيح البخاري؛‎ )١( 
1 الفسوط ةقرس‎ 50 


فوم « صحيح البخاري"» 5ض )ل و صحيح مسلم) 6 5 وااسئكن أبى داودا (مه» رم ” و« سكن 
الترمذي؛ (647). و« سئن ابن ماجها (/70571), و( الْسّئْن الكبرى) للشائي (4197). 
(0)4 صحيح مسلما .)١7١5(‏ 


حتى يُسلموا إليهم رسول الله مَإآّلتَعَلَِوسَ يعني بذلك المُحصّب”"2. وف امسج امن 
1[ از 3[ 71( 
التثفر بالمُحصّب». قال نافعٌ: «قد حصّب رسول الله مََتَعيوْسَرَ والخلفاء بعده)0"©. 


كا ل الو ع ل او ونه 2 - 
وال ظهر ان يقال: إنه سنة كفاية؛ لان ذلك الموضع لا يسع الحاج جتميعهم» 
وا ا 
فالا رياس مواد طب الوه اربع اويا 
وقال مالكٌ: واف لأسيو وجراف قدو 
: 3 - 3 5 ِ 3 
أن يكونَ آخِرٌ عهدهم بالبيت, إلا أنَّهِ مف على المرأة الحائض»)”"» وفي لفظ لمسلم 


قال: كان الناس ينصرفون فى كل وجهء فقال رسول الله صَِإلتَةءَيوِوَسَر: ١لا‏ يَنِفْرَن أَحَدٌ 


م رك :7 0 ان م 2 0 
حتى يُكون آخرّ عهده بالبّيتِ الطواف)”*. 


وفي «التَرمذيٌ و«السّسائ ئ ) عن أبن عمر صْتَدَعَنهَاقال: اس ذا 4 آخر عهده 
بالبيت» ا الحيضص رحضن لين أرسوك الله الدع عََتَدِوَسَل 1 ورواه الشّافعنُ في المسئده ) 
وزاد فيه: «وإنَ لك العرافة بالمك 01 


() اصحيح البخاري» ١5945(‏ 44 و اصحيح مسلم! (85 ١*1‏ . 
)١(‏ اصحيح مسلم» .)115١١(‏ 
(؟) «اصحيح البخاري 04 0)») ولصحيح مسلم) .)١1575/4(‏ 


(1) (صحيح مسلم) (177510). 
١ )6(‏ سنن الثّرمذي» (4 55 » و'السَّئْن الكبرى» (4147 )) و«مسئد الشّافعي » بترتيب سنجر ( .)٠3١0‏ 


ثم شَرِبَ من زمزم) مُستقبلا مُتضلّعَا سكف فيله إن قدر؛ لما فى حديث 
جابر يَعَِيهعنَهُ فأتى د بعني الَينْ ماد سه بني عبد المطلب وهم يَسقون على زمزم 
فقال: «انرّعُوا بي عد الِب قَلَوَا أن يَفِْيَكُمُ النَّاسُ عَلى سِقَابيكُمْ لَترَعتٌ مَعَكُمْ 
فَتَاوَّلوه دلوًا)”" . 


ولقول ابن عباس 95لجهةئا: جاء النبيُ صَََِنَدعَددوسَلرٌ إلى زمزم» فتزعنا له دلوًا 
فشّربء ثمَّ مجح فيهاء : رطان ثم قال: «وَلَولَا أنْ تغليُوا عَلَيِهًا لَيَرَعْتُ 


بيَدي». روآه ايد 2 (مسئده) والطَبراننُ ش ا(معيجمة)!", 


وذكر ابن سعدٍ في «الطّبقات» بسنده عن عطاء عن التي دده انلوسر «فلمًا 
أفاض تزع لنفسه بالذّلو -يعني ين زمزم- لم ينغ معه أحدٌ فشرب منها"””. وعنه أن 
صََزَنَعَتَهوَسَلَرَ قال: : احيرٌ مَء على جه الأرض مَاءُزَمرّم فيه طَعامٌ عه وَشِفَاءُ شم 
وَشَرُ مَِ على وَجَه الأرض ماء بوَاِي بَرَهُوتَ» بَقِيّةُ حَضْرّمَوتَ» كَرِجْلٍ الجَرَادِ ون 


و يان 


الهَوامً) يُصبِحُ يَتَدَفنُ وَيُمسِي لا بَكَالَ فِبهَاا» رواه الطَرانيٌ في «الكبير» وروا: 0 
م رمه ولد رر ‏ ام و لد الام ا 2 م 0 ووس اس ا 
وعنه أنه ْو قال: 'ماء رمرم لِمَا شَرِبٌ له إن شَرِبَهُ لتَستشفِي شمَاك اق 


ون به لمعك أشَعكٌ الله وإن شَرِبَه مقع ف ظَمأ فَطَعَهُ الك وهي هَرَّمَةٌ جبرَائِيلٌ» 
وسقي لله إسمَاعِيلَ»» رواه الدَّارقطنِئٌُ» وسكت عنه» وكذا رواه الحاكم مرفوعا”. 


.)١1757١8( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)91//١1١( (؟)«مسند أحمد)ا (576710)» و«المعجم الكبير؛‎ 
.)156 /”( «الطّبقات الكبير؛‎ )( 


(5) «المعجم الكبير .)48/١١(‏ 
(5) «سئن الذَّارقطني» (71774)» و«المستدرك» (1774). 


5 .2 ضاهة 2 2 2 5 2 8 ج82 59 
وقَبّل العتبة ووَضعٌ وجهّة وصّدره على المُلترّم ويتشبَّث بالأستار. ودّعا 


وكان ابن عجاس عع 4 إذا شرب ماءَ زمزم قال : «اللّهمَ إِنّي أسألّك علمًا نافعاء 
ورزقًا واسعاء وسِفاءً مِن كل داءِ»» رواه الحاكم في المستدركه) موقوف(". 

(وتَبّلَ العتبة) المُرتفعة عن الأرض تعظيمًا للكعبة (ووّضعٌَ وجهّة) الشّامل 
بجبهته وخدّيه (وصّدره عَلى المُلترّم) وهو ما بين الححجر الأسود والباب» فقد روى 
اسع تين الحا جد عير بو صو عن ارد موع ا ١‏ ورا ا 
تيوس «كان يَلترّقَ وجهّهء وصدره بالمُلترّم»”". والمثثى بن الصّبّاح ضعيفٌ. 
لكنّ هذا مِن باب التّرغيب» ورواه أبو داوة أيضًا مِن جهة المثثى بن الصّبّاح؛ عن عمرو 
بولسا سوه بأطول من هذا". 

(ويتة يتشيّث) أي يتعلّق (بالأستار) والتصّى بالجدار (ودّعا مُجتهدًا) في الاعتذار 
(وتيكي) ويكثر الاستخفاره ويتعرّة بالكلاف] سان الجر امار نا فيع الستتق أبن 
داود؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدّه قال: طفت مع عبد الله» فلمًا جتنا دَبْرَ 
الكعبة قلتٌ: ألا نتعرّذ؟ قال: اعرذ باله من النَار ثم مَضى حتى استلم الحجرء وقام 

بين الرّكن والباب» فوضع صدره وريه ا هكذاء وبسطهما سنا ثم 

اكرات وول ار ». ورواه ابن ماجه. وقال فيه: عن أبيه؛ 
عن جدٌه". قال المنذريٌ: فيكون شعيبٌ ومحمّدٌ قد طافا مع عبد الله وهو مضِعّفٌ 
بالمثنى بن الصّبّاح. 


.)١97”9( «المستدرك»‎ )١( 
.)91/50( «السَّنِن الكبرى»‎ )( 
.)١1849( لاسئن أبي داود»‎ )( 
.)١1899( سنن أبي داود»‎ ):( 


(2) سنن ابن ماجه) (595157). 


ع 2 ا 
وترجع القهقرى حتى يخرج من المّسجدٍ. 


الت 715 7 + 7ققتثت”تكت ا 1 1 11 1 1 1 1011 1 

وكذلك رواه عبد الرَّرّاقء أخبرنا ابن جُريج» عن عمرو بن شعيب قال: طاف 
عذقى تحت بو غيل الزين مرو مم ابه عبن لابين عفرو لدلكا كان نالعا فال 
محمد لعبد الله: ألا نتعوّذ... إلى آخره”". وهذا أصحٌ إسنادًا مِن الأوّل. 

وأمّا تعيين محل المُلتَرّم ففي «شعب الإيمان" للبيهقي عن ابن عبّاس وَعَإَاة: 
عنه صََََِيدوسزََ قال: «مَا يَينَ الركن وَالبَابِ مُلتَرَم)0". 

وأخرج ابن عدي في «الكامل» عن عكرمة؛ عن ابن عبّاس رََِيَعَها مرفوعاء 
ووَقَفه عبد الَرّاق في امصنفه) عن ابن عاسّن شعن ". 

وَاللدرّم مين الأماكن الى تسجات فنها الدّطاء: قل ذلك عن ابن عبّاس 
صَعَْيََعَنْهَا قال: فوالله ما دعوت قط إلا أجابني 7 


(ويَرجِعٌ القهقرى) أي الرجوع إلى الوراء» وقيل: يَنصرف ويمشي ويّلتفت إلى 
الببت كالمُتحزن على فِراقه (حتى يخرجٌ من المَسجدٍ) أي مِن أسفله؛ قيل: من باب 
العمرة» وقيل: مِن باب [المروة]*» وهو المشهورء بل المأثور. 


وفي «النوازل»: يقول إذا رجع: اتائبون عابدون لرينا حامدون» صدق الله وعذه. 
ونصر عبدّه: وهزم الأحزاب وحدّه؛ الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن 


.)955( «مصنّف عبد الدَزّاق»‎ )١( 

(؟) اشعب الإيمان» (7759). 

() «الكامل» (0/ 54٠‏ )» و«مصتّف عبد الرَّرّاق» 9851370). 

(5) أورده أبو العبّاس الطَبِريٌ في "القرى لقاصد أم القرى» (ص5١*).‏ 
(0) في النُسخ الخطيّة: (الحزورة) بدل (المروة)» والمثبت من «ك». 


والمّرأةٌ لاتكشف رأسّهاء بل وجهّهاء ولو سَدَّلتُ شيئًا عليه مجَافِيًا عنةُ جارٌ... 


لا ا و ا لج جب جح ع عي 
هدانا الله» الهم فكما هديئنا لذلك فتقبّله مناء ولا تجعله آخرٌ العهد بناء وارزقنا العود 
[أحكامٌ خاصّة بالمَرأة] 

(والمَرأة لا تكشِفٌ رأسّها)؛ لأنّه عورةٌ (بل) تكشف (وجهّها)؛ لما رَوى 
الدَّارقَطنِنٌ» والبيهقيٌ» والطْبرانِيٌ عن ابن عمرٌَ ينها قال: قال رسو ل الله صَبَنَةعَوَسلر: 
اليس عَلى المرأة حر إلا في وَجَهِها وكَمهَاا('" . قال الذّار قطي : الصوات وفنه فاك 
يدرك نهر 0 

3 5 ع2 كى 6 يا سم 0 

لكن يشكل بما في الفروع أن للمرأة أن تلبس المَفارَين. 

(ولو سَدَلَتْ) أي أرسلث» وفي نسخة: أسدلتٌ (شيئًا) أي أرخثه (عليه) أي 
على وجهها (مُجَافِيًا) أي مُبِعَدَا (عنة) أي عن وجهها (جارً) ذلك السَّدل؛ لما روى 
أبو داود واء ا ا ترجاه يمرن با نموي 
وجههاء فإذا جاوزونا كشفناه) 27 . 


(1) «سئن الدَارقطني» 207070 و« السّئن الكبرى) 2)4١59(‏ والمعجم الأوسط» (؟:؟5١51).‏ 5 من 
غير زيادة ‏ وكميها». 

(؟) «فتح القدير» .)05/1١١(‏ 

)م سنن أبي داودا م) واللفقط لهء واسئن ابن ماجها (719720) . 


ولا تي جهرّاء ولا تسعى بين الميلينء ولا تَحلقٌ» بل تُقضّر ٠‏ وتلبّس المخيط. ولا 
تقر تَقرَبُ حجر ني الرّحام؛ وحيضّها لا يمنعٌ إِلّا الطّواف. 


(ولا تبي جَهرًا)؛ لأنّ صوتها عورةٌ وقد يؤدّي إلى فتنةٍ (ولا تسعى بينَ الميلّين) 
وكذا لا تَرمّل في الطّواف؛ لئلّا يتكشف شيءٌ مِن بدنها (ولا تحلقٌ) رأسها؛ لأنَّ حَلقَ 
مُثلة مباء كحلق الرّجل لحيته» ولقول علي كرّم الله وجهه: "نبى رسول الله صَتعئوةٌ 
أن فلن الم انر اسيناف رواه التَرَمذيٌ والنسائك7". 

(بل تُقصّر)؛ لقوله عِإِلتعَتوَسَةَ: «لّيسَ عَلى النّسَاءٍ الحَلْقٌء إِنَّمَا عَلى النّسَاء 
العم الوا أبو داودَ مِن حديث ابن عباس وََْته تدعت" . 

(وتلسّيق المخيط) والحت فد زاعن الكشفن» (ولا قرب الحَجّر) الأسود(في 
الرّحام) تحر تحررًا عن مُماسّة الرّجال (وحيضّها) وكذا نفاسها (لا يمنغ) شيئًا مِن أفعال 
الحجٌ (إلّا الظّواف)؛ لما روى البخاريٌ في حديث جابر كتإئعةة أذ الي يدور 
قال لعائشة ءا حين حاضت بسَرٍفي: اتسَّكي المنّاسكٌ كُلّها غيرٌ أن لَا تَطُونِي 
ولا تصلّي حتّى تطهري)”". وسَرِفٌ -بكسر الرّاء- موضع قرب مكة فُوَيق ف 

ليما في الصّحيتين عن عائشة تت قالت: خرجنا لا نرى إلا الحيٌ» فلك 
سرف حضتٌ؛ فدخل علي رسول الله صَرَئعكرَسََ وأنا أبكي فقال: «مَا لَكِ أََقِسْتٍ؟) 
قلت: نعم. قال: إن 5 مر كَبَبَهُ اله عَلى ينا تك آَم فاقضي ما يَقضِي الحَاحٌ غَيرَ أَنْ لا 
نَطُوفِي بالبيتٍ حنَّى تَطهري). 


.)65 69( سنن التّرمذي» (414)» واسنن النُسائي»‎ ١)١( 

.)١9146( سئن أبي داودا‎ ١) 

(*) «صحيح البخاري» (38/1): «بِابٌ: تقضي الحائضٌ المناسك كلّها إلا الطّواف بالبيت! بننحوه. 
(4) "صحيح البخاري» (7954) واللّفْظ له» واصحيح مسلم» (1711). 


2 ِ 7 م الس م 
وفائئت الحج طاف,» وسَعىء وتحلل. وقضى من قابل. 


[َمَن فاته الوقوفٌ بعرفة] 

(وفائت الحبّ) وهو الذي فاته الوقوف بعرفة حتى طلع الفجر (طاف» وقطع 
لمت اح رقيو لا سسا ابساراات تكرورتجد كيان على ار 

وقال مالكٌ والشَّافعيٌ: عليه هدي؛ لما في «الموطًً» عن سليمانَ بن يسار أن ابن 
الأسود (جاء يوم الح بوصو ين اليقمان صَدَانَدْعَنَهُ يبنحر هديه» فقال: يا أمير المؤمنين» 
أخطأنا العِدَّة كنا نرى أن هذا اليومَ يوم عرفة. فقال عمرٌ: اذهب إلى مكَّةَ فطّفْ أنتَ 
ا معك» وانحروا هديا إن كان معكمى » ثم احلقوا أو قصّرواء وارجعوا -أي إن 
شئتّم - فإن جاء عامٌ قابلٌ فَحجُّوا -أي قضاءً- وأَهْدوا؛”". 

أي قياسًا على المُحصّرء لفن ل يد مَصِيَامْ ' 5 ََةِ يأ في للح وَسبْعةإدًا يَجَعَثُمَ # 
[البقرة: .]1١95‏ 


ولقا'فا رقف الذارقطيِيٌ من حديث ابن عباس وابن عمرٌ ديعن أن رسول 
الله نووسي قال: «مَنْ وَقَفَ بعَرَقَة ليل فَقَد أدرَك الحَجّ ا 


وَمَن 
فَقَد فاته الحَح اد بعمرَة وعَلَيهِ 50 مِنْ قابل”". ولم يذكز الب لنبيكٌ صَإْلنَمعََدهوَاَ 
الهدي. ولو كان واجبا لذكره. 
م 0 2 5 2 
وما روي عن عمرٌ وَوَإَيََعَنَهُ محمول عندنا على الاستحباب, ثم عند أبي حنيفة 


ومحمّدٍ أصل إحرامه باق» ويتحذل بأفعال العمرة» وعند أبي يوسفَ ينقلب إحرامه 


.)١579( «موطً مالك» برواية يحيى‎ )١( 
.)750195614( «سئن الدَّارقطنى»‎ )١( 


ةا ١‏ ان لحر جام سراة عازه ليها د الي كرا الحجّ 
للعمرة ة غير ممكنء ولو كان فائت نت الحجٌّ قارئًا طاف طواقَين» وسعى سعيّين إِنْ فاته 
الحجٌ قبل أنْ يُؤْدّي العمرة, وإلّا فهو كالمُفرد. 

هذا وقال في «الهداية»: ومن كلد ب تدر مك أو نذرّاء أو جزاء صيدء أو شيئًا 
مِن الأشياء وتوجّه معها يُريد الحجّ فقد أحرم؛ لقوله مَلاعددوَسَةَ: «مَنْ قَلَّد بدن 


سس ها 
فقَكل احرّم”' 


. وفيه أن هذا اللفظ رَفعُه غيرٌ معروفي. ورواه ابن أبي شيبة عن ابن عمرٌ 
و كول : امن قلّد بدنة فقد أحرم) . وعنٍ ابن عباس وَدَإيَدِعَنَا أيضًا من قوله: 
من قلّد أو حلّل أو أشعر فقد أحرم»". 

نعم روى الطّحاويٌ بسنده عن جابر بن عبد الله يتا قال: كنت عند الب 
اموي بادا وود برهتي ساو 
0 4 ل 2 7 عِ 


0502 2و 


52-6 على كذاوكاه يسك قي تبث كمأ لخر بيصي بن ابي 1 
وكان يبعث بِبَدَنْهء وأقام بالمدينة”" 

والحديث ذ تع اال لمُحققين» ومُعارِض لما صحّ عند اله لمُحَدَيُين فروى 
الشيخان عن عائشة وتَليَدعَنَا أنّهها قالت: «لَأنا فتلت قلائدَ هدي المي مود تَدُعَكدوسَل 
فبعتٌ بها مع أبي» فلم يُحرّمْ رسول الله صَرَدعِيوسَةٌ شيا أَحلَّهالله له حتى تحر الهدي». 
ذكرته را على ابن عباس يتريما في قوله: «مَن أهدى هديا حرم عليه ما يحرم على 
الحاح حتى ينحرٌ هديّه)”". 
(١)«الهداية» .)١59/1(‏ 


(؟) «مصدف ابن أبى شيبة» 37140 18114). 


(*) «شرح معاني الآثار؛ (511/5). 
(5) «صحيح البخاري» ( ٠‏ 1). و(اصحيح مسلما .)175١(‏ 


القِرّان أفضل ملعا 0 
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(فَضِلٌْ) [في القرَانِ] 

(القِرَان أفضل مُطَلَقًا)؛ أي ممّاعداه. وهو الإفراد والتّمتع. وقال مالك والشَّافعيٌ 
في قولٍ لهما: الإفرادُ أفضلٌ مُطلَمًا. وقال أحمدٌ: التَمتَمُ أفضل مُطَلَفاء وهو قول لمالكِ؛ 
لما في الصَّحِيحَين عن ابن عمرٌ وَبإئَةعَةة قال: تمتّع رسول الله مليوس في حَجَّة 
الوداع بالعمرة إلى الحجٌّ وأهدىء فساق معه الهدي مِن ذي الخليفة» وبدأ رسول الله 
ساود فأهلّ بالعمرة» ثم أهلّ بالحجٌّ فتمّع النّاس مع رسول الله صَإَلعْيوْمةَ 
بالغمره إلى الس فكان بن النَّاس من أهدى فساق الهدي. ومنهم من لم يه فلم 
قدم الثْبيّ صزاةة َععَيوسلرٌ مكّة قال للنّاس: اَن كَل ِكُمْ أهدى فَإ لا يَِلَ من شي 
حر عَلَّيهِ حتّى يقي حَجَف وَمَنْ لم يَكُنْ أهدّى فَليَطْفْ ِالبَيتِء وبالصّمًا والمَروّق 
وَلقَضَ ولْيخلل, 5 نَم يهل بالحَج00. 

وفيهما عن ابن عمرّ وَِإَيدعَكا أيضًا قال: «خرج رسول الله صَإَِْعلهوسََ يُلبي 
بالحجٌ ولبّينا معه» فلم قدم أَمَر من لم يكن معه الهدي أن يجعلوها عمرةً»”". 

وفيهما أيضًا عن ابن عبّاسٍ تيتا قال: كانوا يَرَونَ العمرة في أشهر الححّ 

ين أفجر الفجور في الأرضء ويجعلون المُحرّمَ صَفَرَا يقولون: إذا َرأ ابر وعفا 

الأثر؛ وانسلخ كح لمي لمَنْ اعتمر. فقدم رسول الله صََنَعَيوَسََهَ وأصحابه 
صَبِيحةٍ رابعةٍ مُهلّين بالحجٌ» فأمَرهم أنْ يجعلوها عمرةٌ» فتعاظم ذلك عندهم فقالوا: 
يارسول الله أي الح[ ؟ قال: «الجلٌ مي 


.)١؟؟0 والصحيح مسلم)‎ ))١15901( «صحيح البخاري»‎ )١( 
ااصحيح البخاري» ةي و ااصحيح مسلم' 0؟١؟١) كلاهما بنحوه» وأخرجه أحمد مبذا النّفظ‎ 20 
.)6١90 


(”) «صحيح البخاري» :)١19075(‏ والاصحيح مسلم» .))١75 ٠(‏ 


لي ل ل و 
نرى إلا أنه الحجٌ» فلمًا قدمنا تطوّفنا بالبيت» فَأَمّر رسول الله صَزَلنَاعسَةَ مّن لم يكن 
ساق الهدي أنْ يَحلّ» فل مَن لم يكن ساق الهديء ونساؤه لم ب يَسقنَ فأحللءت»2. 


وفي «مسلم» ا ل ا 
نصرخ بالحح صراخاء حتى إذا 500 بالبيت قال: عار ما عمرَة إل مَنْ كَانَ مَعَهُ 
هَذْيْ». قال: فجعلناها عمرةً» فلمًّا كان يوه التّروية صرخنا بالحجٌ» فانطلقنا إلى منّى”" 

وفي الصَّحيحَين مِن حديث أبي موسى الأشعريّ صَعَيدعَن لِنَدُعَنَهُ فال: بعثني رسول الله 
سَأكَهعَََهِوسَلَرَ أرض قومي» فلمًا حضر الح ححجّ رسول الله صَألتَهعدِوِوَسََ وحججتٌ: 
فقَدمتٌ عليه وهو نازلٌ بالأبطح؛ وقال: «يمّا أهلّلتَ يا عَبدَ الله بنَ قيس ؟4 قال: قلثٌ: 
بيكَ بحجٌ كحجٌ رسول الله صََتَدْعَكَدوسَمَ. قال: «أَحسّنتَ2. ثم قال: لهل سَقَتَ 
ا ا نُعٌ احذل». فانطلقتٌ 
ففعلتٌ ما أمرني» وأتيثُ امرأةٌ من قومي فغسلثٌ رأسي بالخطميٌ وفلته. ثمّ أهللتُ 
ابو يي 

ولمالكِ والشَّافعِيَ ما في الصَّحيحَينَ عن عائشة يَعَِدَعَهَا «أنّ رسول الله 
لوس أفرد الحجّ» انتهى بلفظ مسلم وطوّله البخاريٌ”». 
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سقفت هَديًا؟) 


.)١5١١( «صحيح البخاري» (611١)؛ واصحيح مسلم؛‎ )١( 
.))1١١ ٠١ 5( #صحيح مسلم) (50؟١) بألفاظ متقاربة» وأخرجه أحمد بهذا اللّفظ‎ )0( 


00 ملحي اليحاري1750 اجر اصبح منام 1101011 1ك رارج أخمراره 0480 . 
(:) «صحيح البخاري) ١8(‏ ٠غ‏ ])بلفظ: : ا وأهل رسول الله يسك بالحجٌ/؛ وااصحيح مسلم؛ ١(‏ ١؟1١).‏ 


اع 7 


ووياع مهمه 98 8ه 8« 8« 8 8 8ه ههه هه >6 هه مه عوج عم لاون رامن و وى 


وفيهما عن ابن عمرٌ ويَِعَنكَا قال: «أهللنا مع رسول الله صَِإِنَعدِوَسَةَ بالحح 
مُفْرّدًا»» وفي لفظ أ رسول الله صََلتَْعَبووْسََ «أهلّ بالحج مُفرِ فرِدًا)"". 

وفي «مسلم» عن جابر يؤإئقعةة قال: «أقبلنا هين مع رسول الله مَْلئعوسةٌ 
بالحج مُفْرد01. 

وفيهما مِن حديث جابر يَعلَيَهَعَنَهُ قال: أهللنا مع رسول الله صََلنَدعَكدهوسََ بالحح 
خالصًا لاُخالطه شية فقدمنا مك لأرع ليا خلون ين ذي احج وطنا وين 
امنا رسول الله مَإََلكَةعَلدهوَ حر أنْ تَحِلّ» وقال: «لَولَا هَدِيي لَحَلَلتَ)». 2 م قام سراقة 
بن مالك وَدَزَتَدعَنَهُ فقال: يا رسول الله أرأيتَ مُتعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ فقال 
002 15 للأيّد»7. 

قال - قوله: «لَولَا مَدبي لَحَلَلتُ) هذا مُعلَلُ بقوله تعالى: ولا تلِتُوا 
سك حقٌّ يَلَأَدَىُ يله 4 [البقرة: 2197 وفسخ الحج إلى العمرة يقتضي التحليل 
لق بعد افراع و الععرة ولو تحلّلٌ لحصل الحَلْق قبل بلوغ الهدي مَحِلَّهِ وهو 
مى- يوم التّحر. انتهى. 

والمعنى: بلوغ هدي الحجٌ» ومَحِله أرض الحرم مُطَلََّاء وإنّما ذّكر منى نى؟ لأنّه 
أفضل أماكنه في هدي الحجٌ» كما أن المروة أفضل أماكن هدي العمرة. فتأمّل. 


)١(‏ "صحيح مسلم» (17721)) وعزاه الزَّيلِعيُ للبخاري في «نصب الرَّاية» )1١١/(‏ ولم نقف عليه؛ وما 
في البخاري )١077(‏ بمعناه. 


(5) اصحيح مسلم» .)١515(‏ 
(*؟) «صحيح البخاري» (7/7501): واصحيح مسلم» (17117) كلاهما بألفاظٍ متقاربة. 
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ثم قوله : أرأيتٌ مُتعتنا هذه) أي إِت تيان العمرة #ف اكور الم حى غبار توالا 

فين الح إل العمرة الاك درولا محرو حا ليجات ا و َلوسر عند 
ولناما في الصَّحيحَين مِن حديث عبد العزيز بن صهيب. عن أنس ‏ يَدتَئعَنهُ قال: 

مسد سرون اشم ءوسل يلب بالحجٌ والعمرة يقول: ١لَبَيكَ‏ عمرَةٌ وحَجًا»". 


وفيهما واللفظ لمسلم عن بكر بن عبد الله الزن عن أنس وَيعَنهُ قال: 
ااسمعتٌ رسول الله صَِرَََعوَسَههَ يُلبّي بالحح والعمرة جميعًا». قال بكرٌ: فحدّثت 
بذلك ابن عمرَ وََلَيَدعَنْكَا قال الالح عدم افلقيت أنسا 2 
وَدَسَدِعَنْهَا فقال 9 ينعن : د ونا إل صِبِيانًاء سمعتٌ رسول الله صَإدََعتِيِوَةَ 


يقول: لبيك ء عمرَّةٌ وَحَجا("2» وفيهما عنه أيضًا سمعتٌ رسول الله مَإلنَعَيَدوِوَسَلََ يقول: 
اليك عمرّةٌ وَحَجَاة: 

وفيهما عن أنس وَبَإْئَعَنَُ أيضًا قال: «اعتّمرٌ النَنْ صَوَتَعَكووسَرٌ أبع عمَرِء كلّهنٌ 
في ذي العَعَلةٌ إلا التي مع حَجَّيه: 15 الحديبية في ذي المع حمر مِن العام 
المُقبل في ذي القّعدة» وعمرة مِنَ بِنَ الجعرانة من حيث قسم غنائم نين في ذي القّعدة. 
وعمرة مع حَجّته أي مُقرونة)". 


)١(‏ «صحيح البخاري» )١901(‏ بمعناه» وصحيح مسلم» (17137) واللّفظ له. 
(؟ ١)‏ صحيح البخاري» (57072) بنحوه» وااصحيح مسلم» .)١7777(‏ 
(5) «صحيح البخاري» (17178)» واصحيح مسلم) )١1101(‏ واللّفظ له. 
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وفيهما عن سعيدٍ بن المسيّب قال: اختلف عليٌ وعثمان وهما بعُسفانَ في 
المُتعة» فقال له عليٌ: ما تريد إِلَّا أن تنهى عن أمر فَحَله الي صَرَتَعِيوَسم. فقال له 
عثمان: دعنا منك. فلمًا رأى ذلك علينٌ أهلّ بهما جميعًاء هذا لفظ الببخاريٌ". 

ولفظ مسلم: اجتمع عليٌ وعثمان بِعُسفانَ فكان عثمانٌ ينهى عن المتعة» فقال 
علِيٌ: ما تريد إلى أمر فَعَله رسول الله صََآَعْيووَسَةَ تنهى عنه. فقال عثمان: دعنا منك. 
فقال: إِنّي لا أستطيع أنْ أدعَكَ. فلمًا رأى عليٌ ذلك أهلّ بهما جميعًا". 

وفي #سئن التسائ» عن مروانٌ بن الحكم: كنت جالسًا عند عثمانَ» فسمع علي 
يُلبّي بح وعمرةء فقال: ألم نكن نَنهى عن هذا؟ فقال: بلى» ولكنّي سمعثٌ رسول الله 
َإئَعِيهوََْ يبي بهما جميعًاء فلم أدع فِهْل رسول الله مَإََوةٌ لقولك*. 

وفنئ:7الييختارئ اع حدر يرن الخطات: رالاعة قال سيعت سول :الل 
َإداعوَسَلَ يقول وهو بالعقيق: «أَنَانِي الله آتِ مِن رب فَقال: صَلّ في هذا الوَادِي 
المُبارَكِ وَكَلُ: عُمرَةٌ في حَجَّةِ». زاد في لفظ: يعني ذا الحُلّيفة©». 

وفي الشطر عو سلمة وَعَلدَدْعَنْهَا: 000000 الله بَأَنَهَتَهوَسَلَرَ يقول: 
اهلوا يا ال مون مَحَمَّدٍ بعمرَة في حجة200. 


.)١1959( (صحيح البخاري»‎ )١( 
.)١577( (صحيح مسلم)‎ )5( 
سنن النّسائي» (1777؟).‎ ١ 
.)191"4( «صحيح البخاري»‎ )4( 


(5) اشرح معاني الآثار» (727/557). 


وفي ا(أبن ماجه) عن ابن عباس وَوإيْمَها قال: أخبرني أبو طلحة 
صَبََأنَّه تَدَعَلبَدوَسَلٌ جمع بين الْحَج والعمرة»". 


وفي «أبي داودً» عن مجاهدٍ قال: اشئل ابن و كم اعتمر رسول الله 
صَرَكتََدِهِوَسَلَر؟ فقال: ا فقالت عائشة: لقد علم ابن عمرّ 3 رسول الله صَِزَّلتَمْعَلَهوسَلَ 
قد اعتمر ثلانًا سوى التي قَرَّنها بِحَجّة الوداع”". 

وفي رواية لأبي داو والنّسائيئ عن عليئ كرّءِ الله وجهه قال: أتيثُ النَبِيِ مم1 
فقال: «كَيفَ أُهلَّلتَ؟» قلتٌ: بإهلالك. فقال: (إنّي سُفَتُ اهدي وَقَرنتُ70. 


2 مد مرولا د 2 


ولنا أيضًا ظاهر قوله تعالى: 8# وَأدَ نوا تلع وَالممرَة ك4 [البقرة: 19]» فإن إتمامهما 
أنْ يحرم بهما مِن دُوّيرة أهله كذا فسّره الصَّحابة وهو القران. 

وروى أحمدء والنّسائيُ» وابن ماجه عن صُّبىَ بن مَعبدٍ التَّعلبِيَ قال: كنت رجلا 
ا ل 
إن حريصٌ على الجهاد, وإِنّي وجدثٌ الحجّ والعمرة مُكتويين علي فكيف لي بأن 
أجمع بينهما؟ فقال: ل ل مِنّ الهدي. فأهللتٌ مبماء فلمًا 
أتيت العُذَّيب لَقِيّي زيدُ بن صوحان وسلمانٌ بن ربيعة وأنا هل بهما ممّاء تقال أحدهما 
للآخر: واددا اساي ووز وفي رواية: لهذا أضلٌ ين بعيرٍ أهله . قال فكانها حمل 


و 


على بكلمتهما ا تقدمت عن عند رق التقطان فأخبرته فأقبل عليهما فلامهماء 
وأقبل علي وقال: هديك انه سك ميحد صَلتتْعديوسل 9). 


)١(‏ لاسئن ابن ماجه) (7591/1) بلفظ: «قرن الحجٌّ والعمرة». 
فول سنن أبي داود» .)١11957(‏ 
له ل سئن أبي داود» (/41/ا١)»‏ ولاسئن النسائي» (0 7ل ؟), 


(82)85 يكن الساى» (19/ا؟), واسئن ابن ماجها ( ) وامسئل أحمدا (5014؟). وقد أخرجه أبو داود 
.)١7469(‏ 


ووو و قه ع مع »ع هدع 6 © 86 «ع 6# قوقع هه و6 هم هو وو لور وى و وى 


ياهب سس سبحي ب يخ 4 1 
,0 


ورواه أبو حنيفة عن حمّاد بن أبن مدان عن إبراهيم» عن الصّبَيٌ بن مَعبل 
قال: أقبلت مِنَ الجزيرة حاجّا قارئاء فمررتٌ بسليمانَ بن ربيعة وزيدٍ بن صوحانَ وهما 
نيان بِالعْذُيب» فسمعاني أقول: لبيك بعمرة وحَجَّةِ معاء فقال أحدهما: هذا 0 
بو يشينه :تفال الأكر: بهذا اها من كلا ركذا نقح إدافقبيك تت زر 
ترس ع لماك ... إلى أن قال فيه: قال -يعني عمرٌ-: فصنعتٌ ماذا؟ قال: 

, الفاح لولم رود مو امير د مرك وماك يد بلي 

لحجيء ثم بقيت بقيتَ حرامًا ما أقمناء أصنع كما يصنع الحا حتى قضيت آخرّ نُسكي. 
قال: هديتٌ لسُنَة نييّك صَيدعتدوسة”". 

ولأنّ في القِران جممًا بين العبادئّين؛ فكان كالصّومِ مع الاعتكاف؛ والحراسة 
في سبيل الله مع صلاة اللّيل. 

وفي !شرح مسلم' اختلف روايات الصّحابة في صفة حَجّه صَزَدَ لعَهوسَههٌ في 
َه اوداع :هل كان ارك أو اشقرعاء أر تاك لتوطريى النقدم الام]ة: عَليِوَسَلَرَ كا 
أوَلا مُفْرِدَاء ثمّ صار قارناء فمن روى الإفراد روى أوَل الأمر» ومّن روى القران اعتمد 
آخرٌ الأمره ومّن روى التَّمتّع أراد التمنّع اللّْويّ» وهو الارتفاق. أي الانتفاع الأخرويٌ 
بأداء التسّكُين في سفر واحي”". انتهى. 


)١(‏ «مسند أبي حنيفة» برواية الحصكفي (؟55). 
)١(‏ اشرح صحيح مسلم» للتّووي (8/ 170). 


د 6: وا #2 5 د 
وهو أن يهل بحج وعمرة من ميقاتٍ ع 


جه ل ## 22س يي 2 سبي حححجججججبب يبر 


دض اوخرم كان" في أنه تيوس كان قارنًا في حَجَّة الوداع. وتأوّل 


وفي امسو 710 وأهلّ الحديث عو انوا تلك روسن الله صََِِتَعَبدهِوَسَلَ 
فكانوا ثلاثين نفرًا: عَشَّرةٌ منهم يَرؤُون أنَّه كان قارئاء وعشرةٌ أنه كان مُفْرِدَاء وعشرة 
أنه كان مُتمتّعاء فنوفق بين هذه الرّوايات» فنقول: لبَّى رسول الله صََدَءَيدوسَةٌ أذّلا 
بالعمرة» فسمعه بعض النّاسء ثم رأوه بعدَ ذلك حي فظنو أنه كان مُتممّما 3 
وقع عندهم؛ ثم لبَّى بعد ذلك بالحيجٌ» فسمعه قوم آخرون» فظنوا أن مر بالحج» نا 
ال غيم قتبوعةاقرة الغررون متيو دقار :نكن اشرما راقع سيد والله أعلم. 

وأمّا قول صاحب «الهداية»: خلافًا للشافعت؛ لقوله عَلِتهااصَلةوااتَكم: «الْعرَانُ 
ة فغير معروفي. نعمء أخرجه الدَارقَطنِينٌ عن عائشة وَائَدْعَتهَا أن الي 
يومد قال لها في عمرتها التي اعتمرتها: (إِنَّمّا أجرّكِ في عُمرّتِكِ عَلى 
قَذْر تَصَبِك)9©). 

(وهو) أي القِرّان لغة: الجمعء مصدر قَرََ بين شين نحو كتب كتابًاء وشرعًا: 
(أنْْهلٌ) أي يحرم (بحج وعمرةمن ه ميقَاتٍ) من المواقبت» ولم ير به الاحتراز عن أن 
يهل بعمرة وحجٌ قبل الميقات أو بعده. فإنَّ الآفاقى إذا أهلّ مهما قَيل الميقات أو بعدّه 


م 


-ولو بمكة- يكون قارنًا لكنه مسيم وإنّما أراد به بيان أن القارن لا يكونٌ إِلّا آفاقيًا ولو 
)١(‏ هو كتابه احجة الوداع» (ص”7٠1).‏ 

«المبسوط» للشسّرخسي (5/4؟١).‏ 

.)١6١ /1( «الهداية»‎ )( 

(4) «سئن الذَّارقطنى» (7778 ). 


7 2 5 اي 2 2 
معاء ويقول «اللهمٌ إني أريدٌ الحبّ والعمرة» إلى آخره. 
- 5 م11 7 5 رحد 022 3 
وطاف للعمرة سبعة أشواط. يَرمل للثلاثة الأوَل» ويّسعىء ثم يَحج كما مرٌ. 


تقديرّاء وكذا لم يُرِدْ بقوله: (ممًا) الاحترازء وإِنَّما أراد به بيان الأولى والأصلء حتى لو 
أحرم بعمرة مِنَّ الميقات. ثم أحرم بِحَجَّةِ قبل أنْ يطوف أربعة أشواط مِنَّ العمرة» أو 
أحرم مِنَ الميقات بِحَجَّق ثم أحرم بعمرةٍ قبل أَنْ يطوفٌ كان قارناء وهو قول الشّافِعت؛ 

(ويقولٌ) عَقِيب صلاة سن الإحرام: (اللَّهمَ إنّي أَريدٌ الحيٌّ والعُمرة) وفي نسخةٍ 
بتقديم العمرة» وهو أولى؛ لسبق فعلها (إلى آخره) أي فيسَّرْهما لي وتَقبّلهما مني 
(وطاف للعمرةٍ سبعة أشواط) مُضطيعًا فيها (يَرملٌ للثّلانةِ الأوَل) ويُصلَّي بعد الطَّواف 
رَكعنّيه (ويسعى ) بين الصَّفا والمروة» ويُهرول بين الميلين. 

ومن شرائط صكّة القِرّان أن يطوفّ للعمرة كلَّه أو أكثرّه في أشهر الحبٌ, لا 
يتحدّل القارن بعد عمرته» فلو طاف وقصّر كان جناية على إحرام الحج وإحرام العمرة» 
تعيع ع ونانلا تجن القارن اين الخمرة ما قوورم لحن 

(نمّ يَحجّ كما مرّ) في المُفرد فيبدأ بطواف القدوم بلا رَمَلِ واضطباع إِلَّا إذا 
أراد تقديم سعي الحجٌ على وقته الأصليّ» وهو كونه بعد طواف الفرضء و نّم يقدّم 
القارن أفعالٌ العمرة على أفعال الحج؛ لذن الله تعالى ذكره في قوله: #من تمن بالعيرة 
إلَأَلَيِ4 [البقرة: 197] بعد حرف الغاية المُقتضي لانتهاء ما قبله بما بعده. فإِنْ قيل: الآية 
في التَّمتمء أجيب بِأنَّ القرّانَ بمعناء» فألحق به في مُقتضاه؛ لأنَّ كلا منهما ترفقٌ بأداء 
النسّكّين في سفر واحدٍ. 


وقال مالك والشَافعيٌ وأحمد: يطوات القارق ظوافا واحدًا عن عمرته وقدوم 


ماع و 


© »© © ه©8 8 © 8ه 2 89« هه 6 8996© ههه و9 هه وه وه و وه و و هو و و وي و وه ووو و 


يمن أنه أراد الح عام نزل الحجاج بابن الزبير» فقيل له : إن الّاس كائن بينهم قتال» 


إن تخاق أن يَصَدٌوك فقال:< آم نَ لَك فى رشول أله أسوة حَسَئَة 4 [الأحزاب: :]١١‏ 
ذا أصنع كما صنع رسول الله بوك أشهدكم أنّي قد أوجبثُ عمرةٌ ثم خرج 
حتى إذا كان بظاهر البيداء قال: ما شأن الح والعمرة إ!َّ وعد شيدق أني قد 
أوجبثُ حا مع عمرتي؛ وأهدى هديا اشتر تراه بقُدّيد -وهو مُصعْرٌ- موضمٌ بين مكة 
والمدينة؛ ولم ينحزء ولم يَحلٌ بين شيءٍ حرم منه ولم يَحلِقُه ولم يُقصّرْ حتى كان يوم 
التّحر فنحر وحلق ورأى أَنْ قد قضى طواف الحجٌّ والعمرة بطوافه الأَوّلء فقال ابن 
عمر وََلَيهَعَنهَ: كذلك فعل رسول الله مََِنَدعلووسَة(0). 

ولقوله صَِدَّدَثءدَوِوسَر: «هَذْه عمرّةٌ استمبّعنا بهَاء كَمَنْ لم يكن عِنْدَهُ هَذَيّ 
َلْيَحِلَ الحلّ كُلَّهُ وقَدْ دَحَلَتٍ العُمِرَةُ في | َجّ إلى يوم القِيامَةِ»» رواه مسلمٌ وأبو 
داود» والنّسائيٌ 0 

ولقوله مَرَئَتعيوََةَ: ١مَنْ‏ أحرّم بالحَجٌ والعمرَةٍ أَجرَّهُ طَوَافٌ وَاحِدٌ وسَنْئٌ 
وعد توواء اللرمدئ» وقال احبر" غرية 3 

ولقول ابن عباس معليدعنها: «لم يطف الي مالسل وأصحابه بين الصَّفا 
والمروة إلّا طوافًا واحدًا لعمرتهم وحَسجّهم»» رواه ابن ماجه©» 


.)١570( واصحيح مسلم)‎ )4 ١( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1؟) ااصحيح مسلم» ١(‏ ل سنن أبي داود» ( )٠‏ واسلن النسائي» (7815). 
(9 لاسئن الترمذي» (958). 

(:) «سئن ابن ماجه» (19171). 


و هه © »ع »ع # © هه هه ده و هس ه هج ه وهاه مامه نومره بج همه هي هعم ها وهو وو نو ون 


ولنا ما رواه النّسائ اا 1 ا ا 
والعمةء لاف لهم واي وسعى سعئينء وحقني أ هل كذلك» حك 77 
رسول الله دسل فعل ذلك )0 إن حمادَ بن عبد الرّحمن فقس الأزديٌ 


و 05 سرت 


وما أخر جه الذار قطن عن عمران بن خصينٍ دَللَةْعَنهُ عَنكُ أن الح صَبََلنَدعَلَهوسَلَ 
«(طاف طوافين» و سعى سعيين 100), 

وما في «مصئف ابن أبي شيبة» عن زياد بن مالكِ أن عليا وابنَ مسعود وَعَإْيَعنا 
قالافى القارن: «(يطوف طوافين» ويسعى سعيين 00". 


وماروى محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفةً» عن منصور بن المُعتمر» 
عن إبراهيمٌ النَحْعيَ» عن أبي نصر السَّلمِيَء عن علي بن أببي طالب ويه قال: «إذا 
أهللتَ بالححٌ والعمرة فط لهما طوافين» واسمَ لهما سعيّين بين الصّمَا والمروة»» 
قال منصورٌ: فلقيتٌ مجاهدًا وهو يفني بطوافٍ واحدٍ لمن قَرن فحدّثتّه بهذا الحديث» 
فقال: لو كنت سمعتّه لم أَفتٍ إِلّا بطواقينء وأمّا بعدُ فلا أفتي إِلّا بهما9». انتهى. 


8 3 3 1 1 و 7 
وبه قال ابن مسعودء والشعبيٌ؛ والنخعيٌ» وجابرٌ بن زيد» وعبد الرّحمن بن 


الأسودء والتّورئٌ والحسنٌ بن صالح. 


)١(‏ عزاه إليه الزَّلِعيٌ في «نصب الرّاية» (7/ )١١١‏ ولم نقف عليه. 
(؟) «سنن الذّار قطني 00 5). 

(6) «مصدّف ابن أبي شيبة» )١44-017(‏ من غير الزيادة الأخيرة. 
(:) «الآثار» (؟3), 


ودْبّحَ للقِران بعد رمي يوم النّحر شاد وإنْ عَجِرٌ صام لان 3 ينام آخرّها يومٌ عرفة 


و 


جه ب يي جف هجهه ‏ د .-----# +4 


وأمّامازُوي ين قوله يوط :(دَحَلتٍ الخمرَةُ في الحَجٌ إلى يوم لياق" 

تفداء أن العناة ماق انج لس شاد الل لجس د ليه 
في الحديث الوقت. أي دخل وقت العمرة في وقت الحم على معنى أنّهما يُؤدّيان 
في وقتٍ واحبء وأيضًا لا تداخل في العبادات» الما لاحل فيما يُندرِئ بالشبهات. 

(وذيع) وجونا (للقِرّان بعد رمي يوم النّحر) قبل الحَلّق في الحرم وأ يام الذحر» 
وسَنّ أن يذبح بمنى (شاة) أو سُبّع بعير أو بقرة؛ لقوله تعالى: 9و, ا 
أسَيَسَرَمِنَ للدي * [البقرة : 9] والهّدي مَا يُهدَى إلى الحرم من شاة أو بقرة أو بعير 
ولمافي الصَّحيحَين ون حديث جابر ملعن قال 0 
فنحرنا البعير عن سبع والبقرة عن سبعق)”". 

ونمنع نحن ومالك ذَبحّه قبل يوم النّحر؛ لكونه دم شكر عندناء فيختصٌ بيوم 
الجر كالاميةه راجا الشَّافِعيٌ بناء على كونه دم جبّر عنده. 

(وإنْ عَجِرَّ) القارن عن الهد يِ لهدي بألا يكون في مِلكِه فضلٌ عن كفافه قدر ما يشتري 
به الدّم؛ ولا هو في يلكه (صام : ألاثة آيَّامِ) يُستحبٌ تواليها وأنْ يكونَّ (آخرّها يوم عرفة) 
أن يصوم السّابع والثامن والتّاسع» وهذا بيان الأفضل؛ لأنّه غاية ما يُمكين في التأخير؛ 
لاحتمال القدرة على الأصل وهو الهدي» ويجوز أَنْ يَصومّها قبل السّابع إذا كان قد 
أحرم بالعمرة» ويكون في أشهر الححٌ وينوي مِنّ اليل وعند الشَّافْعيَ لا يجوز أن 
يصومّها حتى يحرم بالحجٌ» وأمًّا قبل إحرام العمرة فلا يجوز بالإجماع. 


.)5١١5(دمحأو‎ :)477( أخرجه أبو داود(17940)» والتّرمذي‎ )١( 


(5) (صحيح مسلم» (21718» ولم نقف عليه في صحيح البخاري, وقد أخرجه أحمد(1579١).‏ 


بياث لما 


وسبعة بعدّ حَحّه أينَ شا فإِنْ فاتت الثّلائة ” 0 تَعيّنَ الدمُ. 


(وسبعةً بعدّ حَجّه) أي فراغ أعماله (أِينَ شاء) ولو بمكّة مِن غير ني الإقامة؛ 
لقوله تعالى: ديجم 4 [البقرة: 147] » أي من منّى إلى مكة؛ والصّحيح مِن 
مذهب الشّافْعيَ أن المراد الرّجوع إلى الأهل» وعن مالك قولان. 

وقال ابن الهمام: أ لماحل و اتيز 1 0 لد مما عر ا 
كر ل واوازافة الكية والدّليل على إرادة الَجاز أن الإجماع على أنه لو استمرٌ 
على السّياحة وجب عليه صومُها بهذا النّصّه ولا يتحقّق في حقّه سوى الرّجوع عن 
الأعمال» فعُلم أن المراد الرّجوع عنهاء سواءٌ قصد وطنه أو لا» ثم لو قدر القارن على 


الهدي بعد صوم الثلاثة #قل التعال ويك عه الذيع ولو قلا غايهايعة التحلل لا 
يجب عليه الذّبح. 


(فإنْ فانت ت الثلاثة) نأك خاء وم اده ولم يصِمها بتمامها (تَعيّنَ ينَ الدّم) ولم 
يُجزئه الضّوم؛ لأنّهِ جعِل خلمًا عن الدَّم على خلاف القياسء فيّراعى ما ورد فيه» وهو 
الوقوع قبل يوم النحر. 

وأجاذ الشافعيٌ صومها بعد أَيّام النُشْريق؛ أنه صوم موقت فيقضر َ و أععااة 
مالك فيها غيرٌ يوم النّحر؛ لقوله تعالى: لمْصيَام تأي رِفلَذَيّ 4 [البقرة: 151] وهذا وقته؛ 
أن طواف الزّيارة يتأدق فنهاء ولقول غائقة وابن غم وال عط الم يُرحَصٌ في أ يام 
التُشريق أنْ يصوء إِلّا مَن لم يجدٍ الهديّ». رواه البخاري. وفيه عن ابن عمرٌ وََْكهءَ:م 
أنه قال: «الصّيام لمّن تمتّع بالعمرة إلى الحجّ إلى يوم عرفةً» فإن لم يجذْ هديّاء ولم 
يصمء صام أيَّام مئى200. 


.)١989419959( «صحيح البخاري»‎ )١( 


وَالتَّمتَعٌ أفضل مِنّ الإفرادِ» ل 


ولنا إطلاق التي المشهور عن الصَّيام في هذه الأيّام» وقول عمرٌَ وعلَتَعَنهُ لمن 
قال: إن تمتّعثٌ بالعمرة إلى الحجٌ:١اذْبَحْ‏ شاةًا . قال: ما معي شيءٌ. قال:٠سل‏ أقاربَكَ». 
قال: ما هاهنا أحدٌّ منهم. فقال: (يا مُعيِتُ» أعطه قيمةً شاة) . ذكره في ١‏ المبسوط)2". 

زو ا وات عا الل ندا زه عله دنا ناكد للوو ايكذ فداه ال الدعه 
هكذا قالواء وفيه بحتٌ؛ إذ لتيب واجبٌ عمّن يقول به» وهو يسقط بالعذر» ولولم 
يُدخل القارن كد ووقف بعرفة بعد الزّوال» فعليه دم جبّرِ؛ِ لرفض العمرة» سواءٌ نوى 
وفقنم اام اللنوعاله قبا عاء:رطدل كتمهم القذاناه تدارا وتميف العقرة لم زرف 
اذاه سكين فصار كالمُفرد لا دم عليه 

[فْصَلُّ في التّمتّع] 

(والَّعْ أفضل مِنَ الإفراد)؛ لأنَّ فيه جممًا بين العبادتّين» ودمًا للدُشك كما في 
القَرَانء فيكون التَّمتّع أفضل مِنَّ الإفراد. وفي أمر الي دوست المُحر مين بالححٌ 
أن ا نوا اعادو جعارة هعمرةٌ إشارةٌ إلى أن التّمتّع أفضلٌ مِنَّ الإفراد. 

وووى العسن طن أن عله أن الأفزاة فض بون الت ؛ لأنَّ المتميّع وقع 
سفره للعمرة» بدليل أنه بعد الفراغ منها يصير كالمكّيٌ في حنٌّ الإحرام؛ والحبٌّ فرضٌ 
والعمرة سُنََّه والسّفر الواقع للفرض أعلى مِنَّ السّفر للسّنّة. 

والظاهر أنَّ الإفراد إنّما يكون أفضل مِنَ التّمتّع إذا أتى بعمرة مُفرَدةٍ بعده» وال 
فلا شبهة أن العبادنّين أفضل من عبادةٍ واحدةٍء ولذا قال محمّدٌ: حَجَّةٌ كُوفيكٌ وعمرةٌ 


كُوفيّةٌ أفضل عندي من القران. 


.)159/4( «المبسوط» للسّرخسي‎ )١( 


وهو أن يُحرمٌَ بعمرةٍ من الميقات في أشهّر الح ويطوف؛ ويسعى؛ وتحلق أو , يُقَصّرٌ 
ويقطعٌ التلبية في أوَّل طوافه. ثم أحرمَ بالحي يوم التَروية» قله أفضل. وكام و اا لال ال 


1 

(وهو) أي نّمع لغةٌ: الانتفاع» مأخودٌ مِنَ المتاع. 

وشرعا: (أَنْ يُحرم) الآفاقيٌ ليكونَ على وجه المسنون (بعمرةٍ مِنَ الميقات) 
وجوبّاء أو مِن مكانٍ قبله -وهو أفضل- أو بعده» ويجب عليه حيتتذٍ دم (في أشهر 
الحج) أو يحرم بعمرة قبل الأشهّر, ويطوف لها في الأشهّر أربعة أشواط أو أكثرٌ 
(ويطوف. ويسعى. ويحلقٌ أو ئة ِقصّرً) إن لم يكن ساق هديّاء وقد حل ين إحرامه. 
أو يبقى على إحرامه حتى يُحرم بالحجٌ يوم م التّروية» ويتحّل مِنَ الإحرامّين بالحَلّق 
يوم التّحر. 

(ويقطعٌ التّلبية في أوّل طوافه) باستلام الجر الأسود ونحوه ين أ أنواع شروعهء 
لاعند مشاهدتّه للبيت كما قال مالكٌ» وهو مرويّ عن عمرٌ ونإيعَةة. 


ولنا ما رواه أبو داود» وصحّحه التَّرَمِذيٌ مِن حديث عطاءٍ عن ابن عباس رَبَتإيءئقا 
أن الي صبتَعيوسَيَ «كان يُمسك عن التّلبية في العمرة إذا استلم الحجر»”". 

:ثم أحرم بالحي يوم التروي 00 لعا رات وي 

وقال أصحاب الشّافِعيَ في غير واجد الهدي: إِنْ المُستحبٌ له أَنْ يحرم بالحجٌ 
ون الشادموالأفظيل لمات الهدي أنيخرم بالخ يوم التروية قبل اذ وال لما روني 
جابر رَيادَدْعَنهُ د22 أنه 00 7 «إذا تَوَجَهْتَمْ إل مت رتفي 1 ناهذا بالحَج00". 


)١(‏ «اسئن أبى داود» »)١1811/(‏ واسئن الْتَّرَمذي)» (419) واللفظ له. 


(7) أخرجه الشّافعى فى «مسنده» ترتيب سنجر (٠/الا).‏ 


وحَج كالمُفرد وذبح» وإِنْ عَجِرَّ صام كالقارن. فإِنْ أحرمَ بسَوق الهدي ضع توك ممما م ا 


(وحَج كالمُفرد) ورّمَّل في طواف الزٌيارة؛ لأنّهِ أوّل طوافٍ في جه وسعى 
بعده نفلاء ورّمّل وسعىء ولو أحرم بالحجٌ وطاف تَفْلَا ورّمَل وسَعَى قبل رواحه إلى 
منى لا يُرمل في طواف الزّيارة: ولا يسعى بعده (وَدَبح)؛ لما دكرنا في القِرّانء بل هو 
النَصّ في القرآن. 

(وإنْ عَجِرّ) عن الهدي (صام كالقارن) كدي وكيفيّة من غير فرق بينهماء | إِلّا أنه 
إن صام الثلاثة بعد إحرام العمرة ولو قبل الطَّواف لها جازء ولم يُجِرْ مالك والشَافعيٌ 
صومها قَبل أن يُحِرِم بالحجٌ؛ لظاهر قوله تعالى: لقن َم د مهام تَََدَآرِفي للج * 
[البقرة: 147]» ومّن صام قبل أن يُحَرمَ بالحجٌ لاايكون صومُّه في الحجٌ. 

ولنا أنه أذَاة يعن العقاد نسيه: وهو الإحرام بالعمرة؛ أن تعد نيت الاق 
ماهو بإفخال العمرة على الحجٌّ في أشهّره؛ لا بشروعه في الحجٌء فيجوز الصّوم 
يتياه ليع تجراز | كير بعد جرع التي در قف انكر دلق تور 
في النّصّ وقنُه؛ لأنَ نفسه لا يصلح ظرمًا؛ لأنَّهِ عبارةٌ عن الأفعال» والفعل ضع اذ 
يكونَ ظرفًا للفعل» ولو صام ثلاثة من شِوّالٍ ثم اعدمر لم يُْجْزِ عن الثَّلاثة انافاه لآنَّ 
سبب وجوب هذا الصّومالنّمتْع؛ أنه بد عن الهدي» وهو في هذه الحالة غير متم 
لا حقيقة ولا حكمّاء فلا يجوز أداؤه قبل وجود سببه. 


0 
(فإن أ 


فإنْ أحرم) المُتمّع (بسموق الهدي) بن قأد بدن نفل أو نذرء أو جزاء صيدء أو 
جناية كانت عليه في السّنة الماضية وتوجَّه معها يريد الحجٌ» والأظهر أنَّ لفظ #بِسَوق» 
بالموحدة أي مُصاحَبًا بسَوقٍ الهدي مُتلبّسَا به» ويّحتول أنْ يكون بالمثنّاة النّحتّة أي 
بعال كوك يوق البنة وو لكر فق فقن بد الشررة 3 أن للا يتا لوده 


والتّقليد -وهو جعل مَرَادَةِ: أي قطعة مِن أدم؛ أو ل أو لحاء شجرة في عنقه- 
أفضل مِنّ التّجليل؛ لقوله تعالى: #ولا المَدَىَ ولا ألْمكيدَ 4 [المائدة: 5]» والجمع بينهما 
حَسنٌ وأمّا الإشعار وهو أن يطعنّ المح في أسفل سَنام البدنة مِنْ قبل يُسارها أو 
يمينها حتى يخرج اذم : ثم يطخ به سنامها فقيل: مكروةٌ وقيل: مسنون؛ لقول ابن 
عباس ونلةة:6: «صلَّى انين يدود الظّهر بذي الحُلّيفة» ثم دعا بناقة -وفي 
لفظ: ببدنةِ- فأشعرها في صفحة سنامها الأيمن؛ وَسَلَّتَ الدّم عنهاء وكلدنها نعلّين)» 
الحديث أخرجه الجماعة إِلّا البخارج ا 


(وهو) أي إحرام | ا 050 
ادوس أهدى مئةً من الإبل» والجملة حاليّةٌ مُعترضة بين الشّرط وجوابه وهو 
قوله: (لا يَتحلّلُ) أي يبقى على إحرامه للعُمرة حتى يُتحلّل مِن حَجّه ولو حلق لم 
و الس 0 رس اكريي 
وحلق حل مِن عمرته قياسًا على مَن لم يَسّقٍ الهدي. 

ولنا ما في الصَّحيحَين مِن حديث ابن عمرّ وََلنمَا قال: تمنّع رسول الله 
دوس في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحجّ وأهدى, فساق معه الهديّ مِن ذي 
الحُلّيفة» وبدأ رسول الله مِوَلءَعيرَةٌ فأهلّ بالعمرة» ثم أهلٌ بالحج فتمنّع رسول الله 
ديوس بالعمرة إلى الحجٌ» فكان مِن النّآس مَن أهدى فساق الهديّ» ومنهم مَن 
لم يهِد» فلمًا قدم رسول الله مليوس مكّة قال للنّاس: ١مَنْ‏ كان مِنَكُمْ أهدّى فَإنَّهُ 


)١(‏ ااصحيحه لم (*47؟17١):‏ واسنن أبي داود» (11/57): ولاسئن نان الدرطدىي 50 4 ولاسئن النّسائي» 
(:/إ/ا؟).و اسئن ابن ماجه) (50950). 


ثح يُحرِم بالحجح كما مر وا لمكي يُفردُ فقط. 


لايَحلُ من شَيءِ رع ينه حت يَقضي حَبجُ وَمَْ آم يَكُنَِْكُمْ أهدى فَلِيطُْباليتٍ 
وَبِالصَّمَا وَالِمَروَةِ وَلْبِقَصّرْ وَلَيَحلل)”". 

(ثمَ يُحرِم) ثانيّا (بالحجٌ كما مرّ) في المُتمتّع الذي لا يسوق الهديّ. 

[فَصلٌ في أحكام المَكّيٌ وم مَنْ بمعناة] 

(والمكّيٌ) ومّن بمعناه مِن أهل داخل الميقات وإِنْ كان مسيرةً سفر» وقد 
اختّلف العلماء في حاضري المسجد الحرام؛ فقال مالكٌ: هم أهلُ مكَّةٌ خاصّة وقال 
الشَافعيٌّ: هم أهل مكَة ومن يكون منزله ين مكة على سيرة لا يجوز فيها قصر الصّلاة 
(يُِْ فقط) ولا يتمتّع ولا يقرن؛ ليما صحٌ عن عمرٌ ة: اليس لأهل مكة تمثمٌ ولا 
قران)” امبرو مدا التو كوم أراتر نايح ركان لكبو عليه جر رياه 
ومِن حكم هذا الدَّم ألا يقومَ الصّوم مقامه حال العُسرة. 


0 يتم ل هن كَمَتَمَ لمر إِلَكذْيَنَا 


> حي سرج جر عر 


لا ل ييه 
المفهوم من قوله تعالى: #فن تَمنّع مرق © [البقرة وت ريدي والصرم كي 
قال به الشَّافِعُِ» ولا لقيل: ذلك على من لم يكن أهلّه حاضري المسجد الحرام؛ 
لذن الهديّ وبدله -أعني الصّوم- واجبٌ على المُتمتّع» والواجب يُستعمّل فيه «على» 
لا «اللام». 


.)١771/( والصحيح مسلم»‎ ))١191( #صحيح البخاري»‎ )١( 
)و لم نقف عليه في كتب الأحاديث والآثار المطبوعة.‎ ١١ أوردهابن الهمام في «فتح القدير للكمال» (؟/‎ )( 


ولو خرج المكيٌ إلى الكوفة مثلا فقرن صحٌ؛ لأنَّ عمرته حجن ميقانيّان. 
وصار بمنزلة الآفاقيّ ولزمه دم شكر» ولو تمنّع لا يصحٌ؛ لأنّه إذا تحذّل بالعمرة صار 
أع مق فصي لجع بن وطة ول يكو ا على من سا فل الأ 
الإلمام شرطٌ لصحّة التّمتّع ؛ فينتفي باتتفائه» ويؤيّده ما روى الطّحاويٌ عن سعيدٍ 
اسه وعطا وطاووسيه ومجاهي ميال إ رج إلى أل بس 
العمرة بطل تمتها '. وكذا حكاه الرَّازَيٌ في «أحكام القرآن)2"7 فرك لمالك 
والشّافعي أيضًا. 

وفي «الأسرار»: والمكي يَعتور في أشهّر الحجء ولا يكرّه ةد 
فضيلة التمبّع؛ لأنَ الإلمام قطع مُتعته كما يقطع متعة الآفاقي إذا رجع , اي ا 
أهله. انتهى. 

وهذا صريحٌ في أن المكيٌ لو اقتصر على عمرة مُفرّدةٍ في أشهّر الحجٌ» ولم يحجٌ 
في تلك السَّنة لا تكون مكروهة بلا خلافيه ومن اذَّعى خلاف ذلك كابن الهمام فقد 
أبطلناه في غير هذا المقامء وبين أنه غير مُوافِقٍ للرّواية ولا للدّراية» ومن الأدلّة على 
ذلك ما روى البيهقيُ عن مُعاذة العدوية؛ عن عائشة 5ن قالت: احلّت العمرةٌ في 
اشّة كلها إلا أربع أيّم: يوم عرفة» ديدم اللغر ووزدا اعد ذللف 10 

وروى الإمام الأعظم يَمَدُآَنَهُ بإسناده عن عائشة رعََيََعَنَا قالت: ١لا‏ بأسّ بالعمرة 
في أيّ شهر شئتَ» ما خلا خمسة أيّام: يوم عرفةً» ويوم النحرء وأيّام التُشريق)9). 


.)778/7( القرآن» للطّحاوي‎ ماكحأ١‎ )١( 
.)0209/1١( «أحكام القرآن» للجصّاص‎ )١( 


(") «السّئن الكبرى» (481/51). 
(:) ينظر «الآثار» (677). 


© ©« © © 8ه »8*8 © 8 8988© هش ههه و وه هاو هه هه هم اه ههه وه وهو وو وه و هاو هن وه 


م الآفاقيٌ إذا أتى بعمرةٍ في أشهّر الححٌ وتحدّل منهاء ثمّ عاد إلى وطنه. ثم حم 
في عامه بطل تمتّعُه إنْ لم يكن ساق معه هديّاء فلا يلزمُه دم لأنّهِ ألم بأهله فيما بين 
النسّكين إلمامًا صحيحًاء وبذلك يبطل اله : » كذا روي عن عمرٌ وابنه وابن عبّاس 
يعن وقد ذكرنا من تبعهم مِنّ التَابعينء وهذا لأنَّ حدّ التّمتّع ليس بصادقٍ عليه 
حيث أنشأ لكلّ تُسّكِ سفرًا مِن أهله والمُتميّع مَن يتردق بأداء اتسين في سفر واحدٍ. 
إن ساق الهدي, أو 5 الحَلقَء أو ترك أربعة أشواط ين الطّواف لم يبطل 
تمتّعه عندناء خلامًا لمالكِ والسَّافعِيَ ومحمَّدِ؛ أنه لم يَجمعْ بين النسكّين في سفر 
واحد؛ لانتهاء2 سفره الأوّل بإلمامه بأهله. 
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ولأبي حنيفة وأبي يوسفف أن إلمامه بأهله ليس بإلمام صحيح لبقاء نا 3 
وقاا لود سكين امسر ووالعر البشعري فى لجرم رق دا تن لطر وو لضان 
فجرى وجود هذا السّفْر مجرى عدمه؛ لعدم استحكامه. فكأنّه لم يَزل بمكَة إلى أن حجٌ. 


وإِنْ أحرم بالعمرة قبل أشهّر الحجٌّ» وطاف أقلّ السّبعة» ثم أتمّها في الأشهّر 


وحجّء يكون مُتمتَعًا عندناء وهو قول مالك؛ لأنَ الإحر ام بالعمرة وإنْ حصل قبل 
0 وأككر أفغال العمرة بافية 
مُوَدَادٌ فى أشهُرف ولللاكتن حكم الكلء فكان بجعامما بين الغناد تيو فكان متمتما. 

ونفاه الشَّافعيُ بناءٌ على أنَّ الإحرام ركنٌ عنده» وعلماؤنا والشَّافعِيٌ أبطلوا 
الى إِنْ طاف الأكثر قبل الأشهّرء وأجازه مالكٌ؛ لأنَّ تمام العمرة بالتّحلّل منهاء وهو 
واقحٌ في أشهره» فيكون جامعًا بين الْسُكّين باعتبار تمام العمرة. 


)١(‏ في ««ك»: (لانتفاء) بدل (لانتهاء). 


لوقاف هه ومحفوفيو هه م عه قو ماية اده عمق وجراو م و ووب اواو ون 


فلناة إن لنسن بجامع بينهنيا فى :الأشه رلا مطتيقة وهو افك ولا سكعاة لأن 
الأكثر قد وٌُجد في غير الأشهّره وللأكثر حكم الكلٌ. 

ويمضي المُحرم فيما أفسد مِن حجٌ أو عمرة بخلاف الصّلاة والصّوم؛ لأنّه 
لا يمكنه الخروج عن غهدة الإحرام إِلّا بالأفعال؛ فإِنْ كان مُتمنّعَا سقط دم المُتعة؛ 
لأنّه لم يرتفق”" بأداء النْسَكّين الصَّحيحَين في سفر واحدء ولو أحرم شخصٌ بتُسْكين 
كحَجتّين أو عُمرتَين لزماه عندناء وألزم محمّدٌ وزفرٌ بسك واحدٍ كمالك والشّافعيَ؛ 
لأنَّ الإهلال للشروع في الأداءء وأداؤهما ممًا غير تُمكنٍ؛ قات اعد اد عرامين 
يتأخر إلى زمن التّوجْه ل ا وإلى زمن الشّروع في 
عن ]تكبو قو روانة :رسك انيوس بالا تنام عَقِيبَ الإحرام بهما بلا مُهلةِ. 

ولق أخوم يشجة خرف يو النشر قبن الخلق شه لحكة الناقاء وعليدة 
عند أبي حنيفة» قصّر لأجل الخروج مِن الإحرام الأوّل أو لا؛ احترامًا للإحرام الثّاني» 
وَعَضًا لزوم الأمهالتفضير» وهذابناء على ماتدّبنا ني أؤلالكتات ون ورب التحلل 
في أيّام النّحر عنده» وعدمه عندهما. 

ولو أحرم بعمرة بعد فراغ الأولى قبل التّقصير لزمه دمٌ؛ لإحرامه قبل الوقت. 
لأ وقنه بعد الحَلّق عن الأأولى؛ لأنّ الجمع بين إحراقي ي الحجح أو إحرامّى يي العمرة 
بدعةٌ» ولم يذكر محمد دمًا في الجمع بين الحَجّتَين في «الجامع الصّغير»”, وذكره 
في الجمع بين العمرتين» وأوجبه في مناسك «المبسوط)”"» فجعل بعض المشايخ فيه 
)١(‏ في «ك»: (يوفق) بدل (يرتفق). 


(؟) «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبير» (ص784١)‏ 
(؟) #المبسوط» للشسّرخسي .)١1١/5(‏ 


ف 21 مد و ف عع ىدس 
إن طيبٌ محرم عضواء 200*760( 
جه حي يبح حي | 


روايتين» وذكر بعضهم لافرقٌ بينهماء وسكوته في «الجامع») ليس نفيا بعد وجود 
التوجية لأن الكوسي لناق العم تبن وشوعه النشروعة نايك فى السكد. 
(«فِلٌْ) في الجناياتٍ 

والجناية: فعلٌ مُحرَّمٌ والمراد هنا خاصٌ منه» وهو ما تكون حُرمته يسبب 
الإحرام أو الحَرم. 

ثم المُحرِم إذا جنى عمدًا بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم فلا بد مِنَ الوبق 
وإن جنى بغير عَمْدِ أو بعذرٍ فعليه الجزاء دون الإثم. 

وأما الواحاتك فكزيا إن تع لعذر لاا شيء عليه كما في (البدائع») ويجب 
الجزاء عندناء وهو قول مالكِ على النّاسي لإحرامه؛ وكذا على الجاهل بالحُرمة؛ 
إِذ للإحرام حالة مُذْكّرقٌ فلم يكن النسيان ولا الجهل في دار الإسلام عذرّاء ونفاه 
الشّافعيٌ عنهما؛ لأنَّهما مَعذوران. إِلّا إذا قتلا صيدًا فإنَّهِ يجب الجزاء على الأظهر. 

3 الكَمّارات كلّها واجبةٌ على التّراخيء فلا يأئم بالتأخير عن وقت الإمكان, 
ويكون مُْديًا لا قاضيًا في أيّ وفتٍ أدّىء وإنّما يتضيّق عليه الوجوب في آخر عمرّه في 
وقتٍ يغلب على ظنه أنه لو لم يوه لفاتء فَإنّه إن لم يؤدٌ فيه حتى مات أَيْم؛ ويجب 
عليه الوصيّة بالأداء» ولو لم يُوصٍ لم يجب في التّركة» ولا على الورثة» ولو تبرّع عنه 
الورثة جازء ولا يصومون عنه؛ والأفضل تعجيل الكَقّارات والمبادرة إلى المبّات» 
فإنَّ في لتخي آفات. 

ثمّ الجنايات قسمان: مُوجِبٌ للدّم؛ ومُوجبٌ للصّدقة» فأشار إلى الأرّل بقوله: 
(إِنْ طَيّبَ مُحرِمٌ) مُكلّفء ذكرًا كان أو أنثى (عُضوًا) كاملا كاك أس والمّخِذ والمَّاق؛ 


كبالمخ عمسم 


واوس مه ماه هاه ه هه هش هاه ه هاه هاه ه © » »جه ه > »ا هاه هاه ب م صر و واو واو وى 


5 6 8 3 و 2 35 2 3 م 
وقال الفقيه أبو جعفر: تعتيّر كثرة الطيّب فى نفسه.» ككفين مِن ماء الورد.» وكف مِنْ 
الغالية» وما استكثره التّاس من المسك. 

وفي «المحيط»”": وإلى كل قولٍ أشار محمد والصّحيح إِنْ كان الطَيْب قليلاً 
فالعبرة بالعضو لا بالطّيّب» وإن كان الطَيّب كثيرًا فالعبرة بالطَيْب لا بالعضوء ولو طيّب 
في مجلس واحدٍ جميع أعضائه. فعليه دمٌ واحد لاتحاد [المجلس] "2 وإِنْ كان فى 

اه - 500 م 4# ع 5 2 كو 2 + 
مجالسٌ فلكل طيب دم على حَدةِء كفر للأولى أو لا عندهماء وقال محمّد: عليه كفارة 

0 ع2 

واحدةٌ ما لم يُكفر للأولى. 

ولو كان الطَيْب في أكثرٌ مِن عضو يُجمّعء فإنْ بلغ عضوًا فعليه دمٌ» ولو شم طِيبّاء 
أو دخل بينًا مُجمّرًا فلق بثوبه رائحة فلا شىءَ عليه؛ ويُكرّه له شمّه قصدّاء كما روي 
عن عمر وجابر صدَةءة"2 وكان ابن عباس وَدإَعَها لا يرى به بأسّا(» وسئل عشمان 
وَليَعَنَهُ عن المحرم يدخحل الينيكان قال* اانعم) ذيقم الرّيحان)2. وأوجب مالك 
والشَّافعِيٌ الدَّم عليه. 


.)507 «المحيط البرهاني» (؟/‎ )١( 

)١(‏ في النسخ البخطية: (الجنس) بدل (المجلس»)» والمثبت من الك). 

(5) أخرجهما البيهقيٌ في «الشَّئِن الكبرى» .)41١6 2941١50‏ 

(:) أخرجه البيهقيٌ في «الشّنن الكبرى» (4170). 

(5) أخرجه ابن المقرئ في «المعجم» )١١١8(‏ والسَّيوطيٌ في اجياد المسلسلات» (ص779)) والحديث 
ل اتنقيح التُحقيق " لابن عبد الهادي (9/ ١لا‏ ).» و«البدر المنير» (5/ و«التلخيص 
الحبير» (5/ .)١585‏ 


ا 


ولو أكل الرّعفران وحدّه فعليه دم إِنْ كان كثيرّاء وهو بحيث يلتزق به أكثرٌ 
فمه. إل فصدقة عند أبي حنيفة: وعندهما لا شيء؛ أن الرَعفران يستعمّل في 
الأطعمة فالتّحَقٌ مها. 

ولأبي حنيفة أن طِيبٌ حقيقةٌ» ولا نسقط هذه الحقيقة إلّا لضرورة السَعيّة للطّعام 
أن كان في طعام مسّنّه النّآر أو لم تَمسّهه ولو طيّب رُبع عضو يلزمه صدقةٌ في ظاهر 
الأؤاية» وقبل ابرار مد وة ناذا بالكان. 

وفي «الهداية»: فإِنْ حضب رأسه بحِنّاء فعليه دمٌ؛ لقوله صَرَّداعَهوسَ: ل 
طِيْبٌ2”0, أخخرجه النّسائِيٌ والطأبر اي والبيهقيُ» 0 


مها أنْ رسول الله صَإََعَلويَ 1 قا ١لا‏ تَطيّّي وَأَنتِ مُحرمَةٌ وَلَا نه نَمَسّي الحِنَاءً 


(أو اذهن) -بتشديد الدّال- أي تدمّن بدهن فيه طِيبٌ» كذهن البتفسج والورد 


والياسمين والبان”" لزمه دم إجماعا. 


وفي «المحيط)”؟': لو اذَه بشحم أو سمن» فلا شيء عليه؛ أنه البعين بدي 
أصلاء ولو دهن شقاق رجله بزيتء أو داوى به جراحةً فلا شيء عليه إجماعًا؛ 9 


.)١61//1( «الهداية»‎ )١( 


هعم «المعجم لي (118/5)., وامعرفة ال والآثار) (4546), وذكر الزيلعيٌ في (انصب ا 
(*/ 5 ) أن السّروجِيٌ عزاه في 7الغاية» إلى النّسائي» ولفظه: 0 الي عن التكخُل. اده 
والخضاب بالشمافة قال البحناء طِيتا ولم نقف عليه. 


ل 


زهرة البان: ا دهن طيّبٌ. «القاموس المحيطا (بون). 
(:) «المحيط البرهانىا (؟/ 866). 


نالجع قن 
أو لسس مخيطاء أو سَتر رأسَه يومّاء 500000 


ا سب هي هه ب سس بحبح حجر 
الزيت طِيبٌ مِن وج وليس بطِيب خقيقة نذا كدو على وج التطنيه لوم لدم 
ررق ستول لاحك كدان لا ررم اق التو راك نويه ستينيا 

(أو لبس مَخيطً) ولو مُتعدّدًا فى مجلس واحدٍ بقميص وقَلسُوة وعمامة. 
وقباءِ"» وسراويلٌ؛ لأن جنس الجناية واحدٌّء والمقصود واحدء وهو الاستمتاع بلبس 
التتغيطء ككاويرانية كلق فصارت كميفا بد و هده 

(أو سَئّر رأسّه) أي غطاه (يومًا) كاملا أو ليلةَ كاملة» وهو ظرف للفِعلَين؛ لأن 
الارتفاق الكامل في اللّبس وستر الرّأس يدفع الحرّ والبرد» وذلك بيوم كامل» قال أبو 


ا 


يوسف. وهو قول أبي حنيفة أوَلا: أكثرٌ اليوم كاليوم. 

[وفي «المحيط)”": ولو غطَّى ربع رأسه يومًا أو أكثر» فعليه دمٌ]”"» وفي الأقل 
صدقةٌ عندناء لا دم كما قال مالكٌ والشَافعيُ واحتجًا بِأنّهِ مَحظورٌ الإحرام» وقد 
ارتكبه» فيجب عليه الدَّم بنفسه لا بامتداده كسائر محظورات الإحرام. 


وفي «شرح الطّحاويٌ)©2: لوعن لتر المّخيط أيَّامَا ولم ينزعه ليلاً ونهارًا 
فعليه دم واحدّء فإن ذبح : لفقم على لني يوقا كاملة نعايفئية اده لأنَّ الدّوام 
كالابتداء» ولو اضطرٌ المُحرم إلى ثوب واحدٍ فلبس ثوبّين فإِنْ لبسهما على موضع 
الضّرورة لم يجب إلا دم واحدٌ على سبيل التّخبيرء كمّنِ اضطرٌ إلى لبس قميص» فلبس 
تُميِصّين أو قَميصًا جيه وإنْ لبس أحدّهما على موضع الصّرورة؛ والآخرٌ على غيره. 
)١(‏ «المحيط البرهاني» (7/ 558 ). 
ا 0000 
(:) اشرح مختصر اللّحاوي» للجصّاص 50/0ه). 


كمَنٍ اضطرٌ إلى لبس قَلَسوو فلبس قَلَنسوةٌ وقميصًاء فعليه دم مُحتَّم لبه ما لايُحتاج 
إليه» ويخيّر بين الدَّم والطَّعام والصّيام؛ للبسه ما يُحتاج إليه. 

ولو كان يلبسس المقيظ بالتهازة ويتوعه بالليل للثوم مِن غير أن يعرم على 
تركه فعليه دم واحدٌ بالإجماع؛ وإِنْ نزعه على عزم الثَّكَ ثمّ لبسه. فإِنْ كمّر للأولى 
عليه كفا بالأتعماء وو إلا فداه كتارنان عندههما قال ميقم كنار والحدة كذ 
في «السّراج». 

وقال ابن الهمام: لا فرقٌ في لزوم الدّم إذا أحدث اللّبس بعد الإحرام أو أحره 
وهو لابس فدام يومًا أو ليلة عليه؛ بخلاف انتفاعه بعد الإحرام بالطّيب السّابق للنّضٌ 
فيه ولولاه لأوجبنا فيه أيضاء ولا في كونه مُختارًا في الأب أو مُكرمًا عليه أو نائماء 
فغطى إنسانٌ رأسّه ليل أو وجهه حتى يجب الجزاء على النّائم؛ لأنَّ الارتفاق حصل 
له. وعدم الاختيار أسقط الإثم عنه لا المُوجب. انتهى. 

ولا بأس للمُحرم أنْ يط فاه وأَذنَيه ويكرّه أن يط أنفه» ولو غطَّى ما استرسل 
من شعر لحيته لا بأسٌ به كذا في «السّراج»» ويجوز وضع القباء على مَنكّيه إذا لم 
يُدخل يديه من كُمّيه ولا دم عليه» وألزمه زفرٌ -كمالك والسَّافعِتَ- بالدّم؛ لأنّهِ ارتفق 
بلبس القَباء ارتفاقًا كاملاء وهو مخيطً؛ لأنّه قد لبس هكذا. 

وكازال ايعويله امتسال الرّداء المُطلّق للمُحرِم لا المخيطء ألا ترى أنه 
رسيس لا يكلف في حفظه. فلم يكن لاسا 


وفي «المبسوط)"'': ويتوشّح المُحرم بالثياب؛ ولا يعد على عُنقه؛ لأ لأنّه إذا 
مدلا عات فى حفظله علو تيده إلى كلك ! » فكان في معنى المخيط. 


وكذلك قالوا: إذا اتّرر لا ينبغي له أنْ يعقدَ إزاره على نفسه بحبل أو غيره» فقد 
روي أن الي يود رأى رجلا قد شد فوق إزاره حبلاء فقال: ١ل‏ ذَلِكَ الَبلٌ» 
وَيلَكَ»". وكذلك يُكرّه أنْ يُخْلَّلَ رداءه بخلال؛ لأنّه لا يحتاج الى كلف في حفظه 
على نفسه؛ ولكنّهِ مع هذا لو فَعلّ لا شيء عليه؛ لأنَّ المحظورٌ عليه الاستمتاعٌ بلبس 
الميسيطاء ول يوجة «للقيولر الطك فى نتن الاتوياع إلى لكلف اف متقفة عات 
شين نكر :51 [الشيوان لك إكنوواة يعدي خادلة ضن مراف وهال بان 
هذا ويجب الدَّم عندنا على لابس السّراويل بلا فتق وإِنْ لم يجدٌ غيرّه ونفاه 
الشّافعِيُ؛ لأنَّ السّتر فرضٌ عليهء ولا يسقط هذا الفرض بالإحرام؛ والفتق غير واجب؛ 
لاستلزامه الضّرر بتنقيص المالء وقل الك الحدم عو يجبي تطديينا اتدل 
ين الكعبّين إذا لبسهما؛ لأنَّ لبس * مّةَ غيرٌ واجبء وإِنّما يلبسه لدفع الأذى» فوجب 
القطع للتّمكّن منَ الانتفاع على الوجه المباح» وهاهنا الّتر فرضٌ» فكان مُضطرًا إلى 
اللْسء فلم يجبٌ فتقه. ولنا أن تأثير الإحرام في حرمة لبس المخيط؛ وتأثير العذر في 
الإطلاق» ما في إسقاط الحرمة فلاء فير ل الس للعذر 0 للق 1 الأذى. 


يي ا 000 


(١)«المبسوط‏ للسّرخسى (5/ .)١١8‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل» »)١08(‏ وابن أبي شيبه في مصنّفه؛ (111477) كلاهما بنحوه مرسلاً. 


7 


يرجع على المُكره بشيء؛ لأنَّ الدّ في مُقابَلة ما حصل له مِنَّ الرّاحةء وصار كالعُرور 
في العقر» وهو بالضَّمٌ: دِيّة الفرج المغصوبء وصداق المرأة. 

وصورته: أن يَغْرٌّ رجلا فيقول له: توج هذه فهي حرَّةٌ فيتزوَ جهاء ويدخل بهاء ثم 
نسحل مسقن بانها اعفان المَولى يأخذ مِنّ الرّوجٍ العُقرء ولا يرجع به الزّوجٍ على 
الغار؛ لأنّه قد حصلتٌ له الَّذَّ بمقابلته وهي الوطء, كذا في «السّراج». 

وقال زفرٌ: يرجع به عليه؛ لأنّه هو الذي أوقعه في هذه العُهدة» وألزمه هذه 
الغرامة» ولا شيء عليه عند الشّافعيٌ بناء على أصله أنَّ الإكراه يُخرجٍ المكرّه مِن أن 
يكونّ مُؤْاحَدًا بحُكم الفعلء والنّوم عنده أبلغٌ مِنَ الإكراه؛ لأنَّ الإكراه يُفسد قصده: 
وبالثوم ينعدم القصد أصلا. وعندنا بسبب النوم والإكراه ينتفي عنه الإثم» ولكن لا 
ينتفي حكم الفعل إذا تقرّر سببّه» والسَّببٍ هنا أنه نال مِنَّ الرّاحة والرّينة بإزالة النّمَثْ عن 
يدنه فيلزمه الدّم» وفي (الجامع الصّغير 7" عن أبي حنيفة أنه يجب الدَّم بحَلق الأكثر. 
تون زهوتوؤاية عن أب يوست: وهو الأظهرء وذكر شمس الأئئّة وقاضيخان أن 
على قولهما في حَلْق الجميع الدَّمَ وفي الأقلّ منه الطعام. 

ثمّ يجب عندنا صدقة بثلاث شعرات؛ لعدم كمال الارتفاق» ويجب دمٌ عند 
الشافعيٍ اعتبارًا بنبات الحرم؛ و| وإذا تلق محم رأس مُحرمٍ عند جواز التّحثّل يوم 
التّحر لم يكن عليهما شيةٌ» كذا في «السّراجٍ والظّاهر أنه كذلك عند جواز التُحثل 
العمرة 

(أو عُْضِوًا) كاملا بأن حَلَق صدره. أو ساقهء أو رَقَبته أو عانته» أو إحدى إِبطَّيه 


أو شعر مّوضع حجامته في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسفت ومحمَّدٌ: الواجب في 


.)١95ص( «الجامع الصغير وشرح التّافع الكبير؛‎ )١( 


باخ 8 عاسم 


أو قَصّ أظفار يدِء أو رجل. أو الكل في مجلس » الت م لوا و ا 


يب _ ل _ لح وي 
حَلق المّحاجم الصَّدقة؛ لأنّهِ ديوس احتجم وهو مُحرةٌ ولو كان حَلقٌ المّحاجم 
يُوجب الدَّم لما باشره صَِإلدَعَيووَصَ أجيب بِأنَّهِ يُحتمّل بأنَّه كسمتم احتجم في 
موضع لا شعرٌ فيه» أو احتجم لعذر؛ لأنَّه لكوتم لايفعل ما يُوجب الدَّم كما لا 
يفعل ما يوجب الدَّم لا يفعل ما يوجب الصّدقة. 

وفي «المحيط)”": لو حلق إِبطّيه فعليه ده واحدّ؛ لأنّهما جنايتان مِن جنس واحد 
فليُكتمّى بجزاءٍ واحدء وعلماؤنا ألزموا بأخذ شارب ونحوه حكومة”"» وتفسيرها: أن 
ينظرٌ إلى هذا المأخوذ كم يكون مِن ربع النّحية فيجب عليه مِنَّ الطّعام بحسابه» ويعجب 
دم عليه عند مالك اعتبارًا منه بما يُميط الأذى مِن حلق العانة» ومّوضع الحجامة» ونتف 
الإبط والآنف» وأوجب في شعرة أو شعراتٍ إطعامً حفنة بيد واحدة. 


2 


(أو قَضَّ أظفار يد أو رجل) للارتفاق الكامل (أو الكل في مَجلِسٍ)؛ لأنّها 
محظوراتٌ مِن نوع واحدٍ فيتداخلء كإيلاججات في جماع واحدٍ لا يلزم بها إلا مهرٌ 
راجن وعند مالك والشَّافِعيَ يجب أربعةٌ دماءء بناءٌ على عدم التداخل عندهما. 

قيّد ب مجلس»؛ لأنَّهِ لو قصّ أظفار كل يد في مجلس وجب لكل يدٍ دم عند أبي 
حنيفة وأبى يوسفٌ» وللجميع دم عند محمّدِ؛ لأن الجنايات مِن جنس واحدء وهو 


٠. 2‏ 5 ولس ٠. 0 3 ٠.‏ 2 عض 
القصء فى حرمة واحدة؛ وهى الارتفاق» فصارت كجناية واحدةء إلا إذا كفر للآول 


قبل قصّ الثاني» فيلزمه دم للثاني. 


.)50١/17( #المحيط البرهانى»‎ )١( 
يعني حكومة عدل.‎ )( 


ولهما أن هذه جناياتٌ مُتعدّدةٌ حقيقة لكنّها في المعنى مُتَّحدةٌ وهو حصول 
الارتفاق مِن جانب القصّء وهو شيءٌ واحدٌ» فعند انّحاد المجلس جعلنا الكل جناية 
واحدةٌ وعلى هذا الاختلاف لو جامع مرَّةٌ بعد أخرى افر أة والخدف أو :نينو ةو لفن 
محمد خمسة مُتفرّقة فيهما بمُجتوعةٍ في مَل واحلء وألزم دمّاء وأوجبا عن كل ظفرٍ 
صدقة) إلا أن يبلعٌ ذلك دمًاء فحينئلٍ ينص منه ما شاء. وعن محمَدِ في كلّ ظفرٍ حمس 
اهعون قي انون لطدو نونو ففلية عاقلا نه الآ بتجو يعن الا كبا راواه 


اليابس من شجر الحَرّم. 

(أو طاف للفُرض) جميعه أو أكثره (مُحيقً) بناة على أن الطهارة ف في الطّواف عن 
الدع الأكر ب والأصف وائخة عندتاء وقان مالك والشَافعِيٌ: ع بذلك الطّواف 
بناءً على أن الطّهارة فيه عنهما شرطٌ عنده كما في الصَّلاة؛ لما روى التَرْمذِيُ من حديث 
ابن عباس رَِبلام قال: قال رسول الله مصِرَلاعيوَسة: «الطَّرّافُ بالبَيتِ صَكدٌ إلَا نكم 
تَكَلمُونَ فيد من تكله بتكل لا بسر 01 

قال ابن الهمام: ووجه الاستدلال أَنّه شبيهٌ في الحكمء بدليل الاستثناء مِنَ 
الحكم, فكأنّه قال: هو مثل الصّلاة في حكمها إِلّا في جواز الكلام» فيصير ما سوى 
الكلام داخلا في الصّدرء ومنه اشتراط الطّهارة: وأمّا المشئ فقد علم إخراجه قبل 
اليف فإ العطر اف نفس المشي» فحيث قال: صلاة» فقد قال: المشيع الخاصٌ 
كالعناةة) افرعه اسه ما سوى المشي؛ 0 الانحراف أيضًا بالإجماعء وباتفاق 
رواة مَناسكه مليوس أنّه جعل البيت عن يساره حين طاف. 


3)١(‏ سنن التّرمذي» 5٠ ٠(‏ ة)). 


والجواب على تسليم أنَ اتبيه في الحكم أَنَّه خيدٌ واحدّء لو لم يكن يلزم نّسِحْه 
لإطلاق الكتاب لثبت به الوجوب لا الافتراض؛ لاستلزامه الإكفار بجّحد مقتضاه. 
وليس ذلك لازم مُقتضاه؛ بل لازمه التّفسيق بهء على أنَا نمنع أنْ التّشبيه في الحكم 
لخوار أن يكون في الُواب» وقوله: «إلَا أَنَكُمْ....» إلى آخره مُنقطع» كلام ماك 
بيان لإباحة الكلام فيه» ولو كان التَّسْبِيه في الحكم لكان مُقتتضاه وجوب طهارة الَتُوب 
والبَدّنِ فيه» لكنْ صرّحوا بعدم وجوبه؛ ففي «البدائع»” أنّها ليستْ بشرط بالإجماع» 
فلا يُترّض تحصيلها ولا يجبُء لكنه سُنَه حتى لو طاف وعلى ثوبه نجاسة أكثرٌ مِن 
قدر الدّرهم لا يلزمه شيءٌ لكنّه يُكرّه. انتهى. وهو غاية التّحقيق» والله ولي التُوفيق. 

ولنا قوله تعالى: #وَلمطُوَهوابَالْسَيْتٍِ الْعَقِيِقٍ *[الحج: 115 مِن غير قيدٍ بالطّهارة: 
وفي «الإمام» روى أحمد بن حنبل» عن محمد بن جعفر» عن شعبة قال: سألتٌ حمَّادًا 
وفلقيز عن السو يطل ننم مظان غيل عله رافلم برياة انيا: 

(أو غيره) أي غير طواف الفرض»ء سواءٌ كان طوافَ قدوم, أو صَدَّرِء أو تطوّع 
لقع لان شع تقد وى عزو رودن قتي اللاي فى كلو ادذا وض أو انا 
قبل الإمام) أي خبارًا؛ لأنّه لو أفاض قبل الإمام ليلا لاشيءَ عليه؛ ولو أفاض الإمام نهارًا 
لزمه الدّم؛ لأنَّ رواة مُسْكِ رسول الله مَإَدَعدوْسَةَ مُتّفقون على أنه صوَتعيوْسَةٌ أفاض 


ُُ , م - 5 ل 2 أ 5 0ت 
مِن عرفات بعد غروب الشمسء وقال: اخذوا عني مَناسككم) ش 


)01 «بدائع الصّنائع» (9/0؟١).‏ 
(5) أخرجه مسلم 3599 ») والنّسائى (7077)» والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى» (5 481). 


أو ترك واجبّاء أو أكثرّه. أو أو قَدَمَ د سكا على آخرّء أو أخَرَ طّوافَ الفَرضٍ عن أَيّام النحر. 


وأمّا قول صاحب «الهداية»: لقوله مََتَعَوَسََ: «فادفعوا بَعدَ غرُوبٍ 
الشّمسٍ»7©. فليس بمعرو. 

ولو عاد رةه وبا شورب الشّمس لا يسقط عنه الدَّم في ظاهر الرّواية؛ 
لأنّ المتروك سُبَهُ 0 ولع القلاوك وذكر ابن شجاعء عن أبي حنيفة 
أنه يسقط» قال القدوريٌ: : وهو الصّحيح» والجمهور على أن الأوّل هو الأصحٌ. 9 
عاد قبل الغروبء قيل: يُسقط؛ لأنَّهِ تَدارَك المتروك في وقته» وقيل: لا يُسقط؛ لأنّه 
ل دار 131 لسع قتف لد توه ردن لاطي لذن للعو اده وز ا ليت 
بفوت البعض. 

(أ ترك واجبً) بن ترك الوقوف بالمُزديفة ين غير عذرء أو طواف الصّدّر لغير 
حائضء أو السّعي للحجٌ أو العمرة: أو رمي يوم (أو أكثرّه) أي أكثر واجب. بأَنْ ترك 
أربعة أشواط ين طواف الصّدّرء أو من السّعي» أو ترك أربع نحصياتٍ في اليوم الأوّلء 
أو إحدى عشرةً حصاة ة في يوم مِن الأيّام الأكر, والترلة يتحى دروب الشحس فين 
آخر أَيّام الرّمميء ولو ترك رمي الجمار في الأيّامِ كلّها يلزمه دم واحدٌء كما لو حَلّق 
جميع بدنه في مجلس واحدٍ. 

(أو قم نكا أي عملا ين أعمال الحجٌ (على) نُسْكِ (آخرّ) مما يكون ِن حفٌه 
وجوبا تقديمه» بأن حل قبل الرّمي أو نحر القارن أو المُتمتع قبل الرّميء أو حلق قبل 
الذبح (أو اخررطوات الفرض) أو الحَلق أو البح لمن يجب عليه (عن يام النّحر) أو 
أخر رمي اليوم الأوّل إلى التاترية أو زومت البوتم الثاني إلى الثّالث» أو الثالث إلى الرّابع؛ 


000 


.)15 /1( «الهداية»‎ )١( 


وو هم هه هد وه * © هه © سه هه © مه © »© شاه هده 4 6ه هش و اسه 4 م وم و و وهم 


وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ -وهو قول الشّافعَ-: لاشيء عليه في تقديم نُسكِ أو 
تأخيره؛ لما في الصَّحِيحَين مِن حديث ابن عباس دعن أن الى 0 
عن الذّبح» والرّميء والحلق. والتّقديم, والماشيية فقال: را حرج )217 . 

ولأبي حنيفةً ما روى ابن أبي شيبةً والطّحاويٌٍ وين حديث ابن عباس وَنَلدء: أنه 
قال: "من 00 شيئا في 50 0 0 لذلك دمّا»”". قال 00 فهذا ابن 
اه 0 را 2 الولف ع بي لعزي احا في 
تقديم ما قدَّمواء ولا في تأخير ما أنحروا مما ذكرنا أن فيه الدّم ولكن معنى ذلك عنده 
على أن الذي فعلوه كان على الجهل [بالحكم]”" فيه كيف هوء فَعَذَّرَهم وأَمَرَّهم في 
المُستأتف أن يَتعلّموا مَناسكّهم. 

وتحقيق المقام ما ذكره ابن الهمام أن لهما ما في الصّحيحَين أنه مَإْدعلدِوَسَةَ 
وقف في حَجَّة الوداع» فقال رجل: لم أشعُر فحَلقتُ قبل أنْ أذبح. قال: «اذْبَحْ وا 
حَرحَ1. . وقال آخرٌ: بار انا قد عرد وال أ اريت قال: ارم وَلَا حَرَج1. 
قبااكل بوط عو قي لدم ول اخ الدقال: «افكل وَلَاحَرَ حرج )/1. 

والجواب أن نفي الحرج يتحقّق بنفي الإثم والفساد, فَيُحمَل عليه دون نفي 
الجزاء. فإنَ في قول القائل: «لم أشعرٌ ففعلتٌ) ما يُفيد أنه ظهر له بعد فعله أَنَّهِ ممنوعٌ 
مِن ذلك» فلذا قدَّم اعتذارّه على سؤاله. وإلا لم يسألء أو لم يعتذز. 


.)1101( ولاصحيح مسلم»‎ ))١11/15( اصحيح البخاري»‎ )١( 
.)10401( واشرح معاني الآثار»‎ »)١197171( «مصئّف ابن أبي شيبة»‎ )1( 


5ه في البخ الخطة اختلافات» والمشت من ٠‏ لالك), 
لع ١اصحيح‏ البخاري» (امي واصحيحع مسلم) (5. 1 )2. 


أوترك أقلّه فعَلّيه دَم. 


7 00 ايك 
وبتَركِ أكثره بقى مُحرمًا حتى يطوف, وإِنّْ طاقه جنبًا فبَدنة 0 
“7ك ات تي ا 11 1 
ا ع ل 0 
0 1 لس ل ل 


لا واجت. 


م 


اع 


والحقّ أنه يَحتمل أنْ يكونَ ذلك؛ وأنْ يكونَ الذي ظهر له كان هو الواقع؛ إلا 
أنّهِ ديوس عَذّرهم للجهلء فأمرهم أن يتعلّموا مَناسِكّهمء ونا عَذّرهم بالجهل؛ 
لأنَ الحال كان إذ ذاك في ابتدائه؛ وإذا احتمل كلا منهما فالاحتياط اعتبار التّحبِي؛ إذ 
الأخذ به واجبٌ في مقام اضطرابء فيتم الوجه لأبي حنيفة. 

(أو تَكَ أقله) أي أقلّ طواف الفرض. بأنْ ترك ثلاثة أشواط» أو شوطين أو 
00 أن القفيان كرك الأقلّ نقفنان سي فأشبه 0 بالحدث (فعَلَيه دم 
هذا جواب قوله: (إن طيِّبَ مُحرمٌ عضرًا» وما عُطِف عليه» وكذا إن طاف للعمرة 
بغير طهارة. 

(وبتركِ أكثره) أي أكثر طواف الفرض في الحجٌ» وهو أربعة أشواط (بقيّ 
مُحرِمًا) أي في حق التساء (حتى يطوفت» أي إلى أن يطوف بذلك الإحرام؛ لأنّ ترك 
أكثر الطّواف كترك كلّهه وترك كلّ هذا الطَّواف لا يُجبّر بالدّم. 

(وَإِنْ طاقّه) كلّه أو أكثره (جُنبًا) أو حائضًا أو نُفُساء (فيّدَنةٌ) تجب عليه؛ أو فعليه 
بَدَنةٌ كما روى ابن عبّاسٍ يَإَامَه؛ وهي عندنا بعيرٌ أو بقرةٌ؛ لأنَّ الجنابة أغلظٌ مِن 
الحدث» فيجب جبرٌ نُقصانها بِالبَدَنة؛ إظهارًا للتّفاوُت في الجناية» وللأكثر حكم 
الكل ثم قيل: تجب الإعادة في الحدث الأصغر والأكبر. 


لل   _  -  -‏ _ ا2ا0 7س ل0لؤل.ىل0لل:ل7و7ب0ب0ا”بههووه--- اا اااس يي 


والأصحٌ كما في «الهداية' أن يُؤمرَ من بمكةٌ بإعادته في الحدث استحبابًاء وفي 
الجناية وجويًا”". وَإنَّمنا كان ذلك أصحّ؛ لذن التقص في الحدث يسيرٌء وفي الجنابة 
كثيرٌ فينبغي أن يتفاوتٌ بينهما في حكم الإعادة للجبر» فإِنْ أعاده وقد طاف مُحَدِنًا فلا 
دمَ عليه» سواءٌ أعاد في أيّام النّحر أو بعدهاء وإِنْ أعاده وقد طافه جُبْبًا إِنْ كان أيّامَ التحر 
فلادمٌ عليه» وَإِنْ كان بعدها فعليه دمٌ للتّأخير عند أبي حنيفة وسقطت البدنة بالاتفاق» 
وإنْ رجع إلى أهله في الحدث فالمُستحبٌ بعث الشَّاة لا الإعادة؛ لأنَّه أنفع للفقراء 
وي نقصانه خم وفي الجنابة عليه أَنْ يعود إلى مكّة حرام جديدٍ إِنْ جاوز الوقت» 


ع6 


ءِِِ ظٍِِ 


ولو لم يَعَدٌ وبعث هديا أجزأه. 

(وَإنْ فَعلَ أقلّ مما ذْكر) بأنْ طيّب أقل من عضرء أو لبس مخيطاء أو ستر رأسه 
قل من يوم أو حَلق أقلّ مِن رُبع رأسه. أو حَلق بعض عضو غيره؛ أو قصّر أقلّ مِن 
شين اند رع أو تقال تحوينة لد وا تقد انفكا أزسني لدم قن تله السورةة 
كما لو قصّ الخمسة فى يد واحدة. 

(أو طَافَ غيرٌ الفرض) أي فرض الحجٌ (مُحدِثًا) سواءٌ كان طواف الصَّدَّرء أو 
القدوم؛ أو التَطوع» أو طواف العمرة. ارود لو طانها م لأنهِ نقص كثيرٌ ثم 
كن يلوط انعا نادة الكو عا لشاف وعدا كاد ظاتن ويه دور ودر ايها 


صاحب «الهداية)”') ومن تبعه. 
. 5 7 ٍِ 5 5 0 ع لان ٠‏ 
وفي «شرح الطحاويٌ»: إذا طاف طواف اللقاء مُحَدِثًا أو جنا فإنْه يُعيد وإِنْ لم 
يُعِد فلا شىءَ عليه”". 


(١)«الهداية» .)١517/1١(‏ 
(0) «الهداية» (157/1). 
(5) #شرح مختصر الطّحاوي» للجصّاص (7/ ٠‏ 017). 


أو ترك القليل مِنَ الواجب. أو حَلقَ رأسٌ غيره 00000 


1غ 5 

وفي «مبسوط» شيخ الإسلام: ليس لطواف التَّحيّة مُحَدِنًا أو ُنْبا شيءٌ؛ لأنّه لو 
لل ل ار 

قلنا: ل 0 -لكونه سنة لكاط تر برد امار 

للدكرك القليله مِنَ الواجب) بأنْ ترك ثلاثة أشواطٍ أو أقلّ مِن طواف الصَّدَّره أو 

مِنَ السّع» أو ترك أقلل جمرة”" العقبة في يوم التّحر؛ لأنّها فيه نُك كاملٌ» أو ترك أل 

العماو الماقزة انو ووم يقد ررم تدارا الجر كك وايدة لهو كان عور ان 

(أو حَلقَ رأسٌ غيره) بأمره أو بغير أمره» أو أخذ شاربه؛ أو قلّم أظفار يرا 
كان ذلك الغيرٌ حلالا أو مُحِرِمّاء ولعلّه مأخودٌ مِن عموم قوله تعالى: ولا عَمَِمُوا 
و قر د ا حصو ين لا يحلق بعضكم رأسّ بعض» كقوله تعالى: 
ولا توا سكم 4 [النساء: 6 

ولو كان الحالق حلالا والمحلوق مُحرمًا فعلى الحالق الصَّدقة؛ٍ لأنّه أزال 
ما استحقٌ الأمن» كنبات الحرم؛ وعلى المحلوق الدَّمء وقيل: ليس على الحالق 
الحلا فى 

ولا شيء عند الشافعيٌ على الحالق المُحرم إذا حلق شخصًا محرمًا كان أو 
والزينة» ولا يحصل شيءٌ مِن ذلك بحلقه رأسٌ غيره؛ فلا يلزمه به شىء» ويجب عليه 
دم عندناء وبه قال مالك على ما في امواهب الرّحمن»0©. 


هم 


)١(‏ في «غ». ولاك»: (من جمرة). 
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ص 


تصدّقٌّ بئلاثة أصوع طعام على سنّة مَساكينَ» 


(تصدَّقّ) جواب قوله: «وإِنْ فعلّ أقلّ مما ذكر؛ وما عطف عليه (بنصف صاع 
بن برٌ)» أو بصاع من تمر أو شعير. | 

واعلم أن كلّ مَوضع يجب فيه الصَّدقة المُطلّقة في الحجٌ أو العمرة فهي هذه إلّا 
متهي يقال خرؤادة رقمل او]13لةز لمق قينا لطعم شنا بعهنلا نوق رةه افر 
12 عن وان فارك ثلاثة أشواطٍ مِن طواف الصّدَّر أو السّعي أو تارك أقلّ 
جمرة العقبة في يوم التّحر أو أقل الجمار الثَّااث في يوم بعده؛ يجب عليه لكل شوطٍ 
أورمية صدقة» إِلّا أن يصيرٌ مجموع الصّدقات بمنزلة دمء فينقص منه ما شاء إن شاء. 

(وإنْ طَيّب) عضوًا كاملا أو قصّ أظفاره» أو لبون المخط قدر يوم (أو حَلق 
جار انا في الحرم فيه إشارةٌ إلى أنَّ الواجب عليه الذَّبح : في الحرم لا غير» فلو 
شرق بعد الذّبح أو هلكث بآفةٍ بعده لا يجب عليه شيء (أو تصدّقٌ) في أيّ موضع 
شاء (بثلاثة أصُوعٍ طعام) بإضافة أَصُوعٍء وهو بفتح الهمزة وضمٌ الصّاد وسكون الواوء 
وا ا يب سار سر 


أوصام) ولوك وير كيبي اوتنه 0 في أَيّ موضع شاءعء 
ولو مُتفرقة؛ لقوله تعالى: #صسَكانَ سكم مريضًا أو بوء أدى ين وأو ديه نصِيَاءٍ أَوْصَدَمَةِ أو 


شك © [البقرة: »]١597‏ وكلمة «أو) للتّخيير» وفسَّرها رسو ل الله متسل ففي اصحيح 


)1١71817( »هفنصم١ من قول عمرٌ رََيةعَنة وابن أبي شيبه في‎ )85٠٠( أخرجه عبد الرَّرَّاق فى «مصئّفه»‎ )١( 
من قول ابن عبّاس وولِيدعَنا.‎ 


الله ص 07 قال له: «لَعَلَّكَ آذَاكَ م َوَاتُكَ». قال: 5 اربيوة الله. فتقال رسول الله 
مَأنعلوسَ : «احلق رَأْسَكٌ وَصَمْ ثَكَانَة يام أو أَطيمْ سن مَسَاكِينَ» أو انك بشّاق0". 


وفي الكتب السِّنّةَ أن رسول الله صَإْلدَ: وَل مرّ بكعب بن عجرة عليَعَنه 
بالحديبية وهو يُوقد تحت قدرء والقمل يتهافت على وجهه. فقال: ١أَيُوْذِيكَ‏ هَوَامُكَ 
2 


هَذْ؟» قال: نعم. قال: «فَاحَلِقُ رَأْسَكَء وَأَطعِمْ فَرْقًا بين سِنَّة مَسَاكِينَ» أو صُمْ تَلَانَه 
يام أو انسَّكُ نسِيكَة70©. 


وفي الصّحِيسحَين عن عبد الله بن مُهَل قال حدئني كع بن رتنع أله خرح 
مع رسول الله صَإْنَه تنو محرا فقمل رأسه ولحيته» فبلغ ذلك الَّيّ ص صَبَدََعَِهوسَلرٌ 
فأرسل إليه. فدعا الحلّاق فحلق رأسهه ثم قال: «هَل عِندَكَ نُسّكَ؟2 قال: ما أقدر عليه. 


فأمره أن يصومٌ ثلاثة أيّام؛ أو يُطعِم سنّة مَساكينَ» لكل مسكيتّين صاءٌ» فأنزل الله فيه 


مضت 


ا : قن سه و أدى من رَأسِوء * [البقرة :ثم كانت للمسلمين عامّة". 
وفي لظ | 1 له بور 0 ا ا - 


.)١1815( «صحيح البخاري'‎ )١( 


(؟) «صحيح البخاري» :))١8١6(‏ و(صحيح مسلما .)١١١١(‏ و( سئن أبي داود) (865) ولاسئن 
التَرّمذي) (407): و«سئن التّسائي» (5801)) و( ل 

(؟) «صحيح البخاري» (/5011)) و«#صحيح مسلم) .)١1١١(‏ 

(8) أخرجها البخاري .)501١1/(‏ 


ووَطؤه قبل وقوف عرفة أفسدٌ حَحّه. ومَضى في حَحه وذبح 00 


يت يت عات 


أشع- أو نشاف اك أو ص كك ةَأيّء؟» فقلتٌ :خر لي يا رسول الله. قال: «أَطعِمْ سن 
مَسَاكين» . وفي لفظ عن الحسن: أنه قال له: 0 فَكَيفَ صَنْعتَ؟1) قال: ذبحت 1 

فإن قيل: الآية والحديث لايدلّان على الفدية في اليب والنّْس وقصٌ الأظفار. 
فبم أثبتم الفدية فيها؟ أجيب: بالقياس على الكل التانق رالكرة و ازيف سوه 
الجامع بينهما وهو العذر. 

وَإِنَّما قلنا: إن الذّبح يختصٌ بالرمء والإطعام والصّيام لا يَخْتضّان به؛ لأنّهما 
عبادةٌ في كل مكانٍ وزمانٍ» والذّبح لم يُعرّف شرعًا عبادةٌ وقُربة إلا في زمانٍ أو مكانٍء 
وهذا الذّبح لا يختصٌ بزمانِ» فتعيّن اختصاصه بالمكانء ثم الإباحة في الإطعام 
تجزئه عند أبي يوسفف اعتبارًا بكقّارة اليمين؛ بجامع أنَّهما كمارةٌ ولأنّ الحديث ورد 
بلفظ الإطعام» والإباحة مُجزئة في 1 ما ورد بلفظ الإطعام» وخالفه محمد وشَّرّط 
التَمليك كالرّكاة» بجامع أنّهما صدقة» ونصٌ الكتاب ورد بهاء فيُحمّل الإطعام الوارد 
في الحديث على وجه التّملِيك؛ لأنّ الحديث ورد مَوردَ التفسير للآية. 

(ووّطؤه) أي جماعٌه بعيبوبة الحشفة عامدًا أو ناسيّاء طائعًا أو مُكرّماء في القبل 
أو الذّبر (قَبل وقوف عرفة) أي قبل وقوفه بعرفاتٍ في زمانه (أفسدّ حَجّه) بالإجماع؛ 
لأنّ الجماع أقوى محظورات الإحرام. 

(ومّضى في حَجه)؛ لإجماع الصّحابة على ذلك (ودْبعٌ) شا أو شارك في سُبْع 
بقرة أو جَرُورِء وقال الشّافعيٌ: يجب بَدنةٌ اعتبارًا بالجماع بعد الوقوفء بل أولى؛ لأنَ 
الجماع قبله في مُطْلّق الإحرام» بخلافه بعده. 


(1)« صحيح مسلم) )١١١١(‏ بنحوه. 


ههه © وه © 9ه 8 © ع 6ه هداه هه مهسو هاي م هو و وه هو هم وه سيد ه ووو و و مه 


ع در 


وأجيب بِأنَّهلَمّا وجب القضاء في الجماع قبل الوقوف تف معنى الجناية» قتجب 
الشَّاةء وقد روى البيهقيٌ عن يزيد بن نُعيم الأسلميّ لتاب أن رجلا جَامَّع امرأته وهما 
مُحرمان» فسألا رسول الله ةوسق فقال لهما: «اقضيًا م وَأهديًا هَديًا)7". 
واسم الهدي يتناول الشَّاة كما يتناول البدَنة» وفي البَدَنة أكمل» والواجب انصراف 
المُطلّق إلى الكامل في الماهيّة لا إلى الأكملء وماهيّة الهدي كاملة في الشّاة. 

وروى أبو داوة مُرِسَلَا أن رجلا مِن جذام جامَعَ امرأته وهما مُحرمان» فسأل 
الرّجل النْبيَ مَِلَنَهءَتَدِوسَََ فقال: «اقضيًا ا وَأهريا هَديًا)70). 


وروى ابن وهب بسندٍ فيه ابن لَّهِيعةَ» عن يزيد بن أبي حبيب أَنَّ رجلا مِن جذام... 
الحديث, وفيه: «حتى إِذَا كُنتمَا ِالمَكَانٍ الذي أَصَبُمَا فيه مَا أَصَبِتّمَاء فَأَحرِمَا تا 
إلى أن قال: «وَأَهِيِيًا»”". وضعْف بابن لَهِيعةً» ورُوي بالزٌيادة عن عدَّةِ مِن الصّحابة 
فابن أبي شيبة أسنده إلى مَن سأل مُجاهِدًا عن المُحرم يُواقِع امرأته» فقال: «كان ذلك 
على عهد عمرّء فقال: يقضيان حَجّهماء ثمَّ يَرجعان حلالاء فإذا كان مِن قابل حجًا 
وأهدياء وتفرّقا مِنَ المكان الذي أصابها فيه»©). 

وقال مالك في «الموطًً»: نه 0 عمرٌ بن عطاقي وعلت بن أبى طالب» 


آ# 58 


وأبا هريرة يهن شئلوا عن رجل أصاب أهله وهو مُّحرءٌ بالحجٌّ» فقالوا: «ينفذان 


.)91/1/8( «السّنن الكبرى»‎ )١( 
.)١15٠( «المراسيل»‎ )"( 


(”) عزاه الزِيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (/ 175): وابن حجر في «الدّراية» (؟/ ٠‏ 4) لابن وهب في «مصنّفهه» 
ولم نقف عليه. 


(5) لمصنّف ابن أبي شيبة» (17857). 


لوجوههما حتى يقضيا حَجَّهماء ٠م‏ عليهما حجٌ من قابل والهد ليوك إلا أن غلكا قال ناذا 


أهلًا بالحجٌ من قابل : تفرّقا حتى يقضيا حَجّهما»)”. 
والدَارقطْنِيٌ ا عن ابن عمرّء وابن عبَّاسِء وعبدٍ الله بن عمرو بن 


0110 ا 


العاص 7 رهالنَةْع تف 


وابنُ أبي شيبة عن علي يمن أيضًا قال: «على كلّ واحدٍ منهما بَدَنَةٌ فإذا حَجا 
من قابل 7 تفرّقا مِنَ المكان الذي أصابّها فيه0". 

(وقضَى) بإجماع (ولم يتفرّقا في القضَاء) وهو مروي عن الحسن وعطاءء ِ 
إذا شيا المُواقّعة» فيُستحبٌ أن يتفرّقا في الإحرام؛ والمراد بالقُرقة أن يأخدٌ كلّ منهما 
طريقًا غيرٌ طريق الآخر. 

وقال مالكٌ: يجب افتراقهما في الإحرام من المّوضع الذي وَطِئها فيه. وبه قال 
اناي لقم رع رد لصوا وار دير حير ارو اتوي 
الإقامة في قولٍ لمالكِ؛ لِمَا رواه في «الموطً» عن عليٌ كرّم الله وجهه”؟» وين حين 
الإحرام في قول آحََرَء وبه قال زفْرٌ؛ لأنَّ الافتراق تُسّكٌ بقول الصّحابة» وأداء الك 


3-2 


بعد الإحرام. 


.)١571١( «موطًأ مالك» برواية يحيى‎ )١( 


(0) #سئن الدَّارقطنى» .)35٠0(‏ 
(0) «مصتّف ابن أبي شيبة» (178554). 


(4) «موطأ مالك" برواية يحيى .)١571(‏ 


ولنا أن الافتراق ليس بِنْسكِ في الأداء» فلا يُوْمَر به في القضاءء فإن قيل: رُوي 
عن عمرٌء وعليّ» وابن عبّاس يتنر أنّهم قالوا: كوياة احيعيان قز لم عدر 
على اندي نما فد مايه الدّليل. 


(وَيكتو) أ تعد وق ف عوفة قن الخلق تحت جذنة) ولا شبية عجو سواء 
جامَعَ عامدًا أو ناسيّاء وفي «الوجيز): إِنّما تجب بَدَنَةٌ إذا جامّع عامدًاء أمّا إذا جامّع 
ناسيًا فعليه شاءًء كذا في «السّراج». 

وقال الشافعيُ -وهو أظهر القولّين في مذهب مالكِ-: يفسد إذا جامّع قبل 
الرّمي اعتبارًا بما لو جامّع قبل الوقوف؛ لأنَّ كلا منهما قبل التُحلّل. 

ولنا على عدم الفساد ما في السَّئن الأربعة -وقال الترمذي: حسنٌ صحيحٌ- عن 
عروة بن مُضْرّسٍ وَعَيََعنهُ قال: قال رسول الله صَرَنَعيووْسَّ: «مَنْ شَّهِدَ صَلَاتنَا هذه 
-أي صَلاةٌ الصبح بالمُدِفةٍ- وف معنا حتّى نَدقم وََد وق بعرَقة قبل ذلك لبلا 


0 
27 2 
[ _ 6 َ عم 


و نهَارًا فقد م جه حَجَةُ وَقَضَى . وفي رواية: «مَنْ أَدرَكٌ مع هذه الصَّلَاقٌ وَأَنَى 
عَرَفْاتِ قبل ذَلِكَ لَيِلّ أو تَهَارًا فَقَدَ تم 1 وَقَضَى ع0 

وحقيقة التمام غيرٌ مُرادة؛ لبقاء طواف الزيارة وهو ركنٌ» فيكون المراد به الأمن 
من الفساد. 

وعلى وجوب البدنه ما روي عن ابن عباس تعن أنه سل عن رجل فافع 
0 ال 00 عن أبي 
الزبير المكع عن عطاء. ع7 


)١(‏ «سئن أبي داودا (960١).؛‏ ولاسئن نن التُرمذي» (841)» و«سنن النُّسائي» (41 2070 وه سنن ابن ماجه» 
"٠١١ 5(‏ ). 


(؟) «موطًا مالك» برواية يحيى (1417). 


سكناه ابن أبي شيبةَ عن عطاءٍ قال: سُئل ابن عبّاس َووَليَهِعَنْهًا عن رجل قضى 
المناسك كلهاء غير أنه لم يزرِ البيت حتى وقع على امرأته الل 00 
ولو كان الواطئ قارنًا عليه بَدَنةٌ لحَجّهه وشاةٌ لعمرته» وليس عليه دم القَرّانَ؛ٍ 
ير واد 
لفسا احك السكين: 


ولو جامّع مرَّةٌ ثانيةً فعلى كل واحدٍ شاةٌ مع بَدنةِ؛ لأنّه وقع في حُرمة مَهتوكى 
فصادف إحرامًا ناقصّاء فيجب الدّم. 
(وبعدٌ الحَلّق) قبل الطّواف (شاةٌ) أو سبع بَدَنِ لأن الجناية حَفْتْ؛ لوجود الجل 
فى:حق غير الستاة 
ولو جامّع بعد طواف الزّيارة وبل الحَلّق فعليه شاةٌ؛ لوجود الجماع في الإحرام؛ 
كذا في «الهداية)''' واشروح القدوريٌ»”". وقيل: يجب يَدنةٌ؛ لإطلاق ظاهر الرٌواية 
لزومٌ البّدنة بالجماع بعد الوقوفء [مِن غير تفصيل]” بين كونه قبل الحَلّق أو بعده. 
وفى مذهب الشَّافِعتَ لو كان ناةا 15 8 اناف ايو سه ولا يلزمه 
و 3 5 3 5 
شي 2 ويلزم عندنا دم بقبلةٌ أو لمس بشهوة وإن لم ينزل» على رواية «الأصل)22 وفي 
االجامع الصّغير»9' يقول: إذا فس تكتهوة فامنق . 
)١(‏ «مصدّف ابن أبي شيبة» (19705). 
(؟) «الهداية» (1/ .)١150‏ 
() في جميع النُسخ الخطّية: (على التّفصيل) بدل (من غير تفصيل)» والمثبت من «ك». 
(5) «الأصل» (7/ 277 ). 
(1) «الجامع | لصّغير وشرحه التّافع الكبير» (ص151١).‏ 


و 1 9 ىه ' 3 95 0 3 
وللشافعيٌ قول إذا اتصل به الإنزال يفسد الإحرام على قياس الصيام. فإنه 
يُفسد بالتقبيل عنده إذا اتصل به الإنزال» ولكنًا نقول: فساد الإحرام حكمٌ مُتَعلّقٌ بعين 
الجماع. فإنَّه بارتكاب سائر المحظورات لا يفسدء وما تَعلّق [بمعنى]1" الجماع مِنّ 
العقوبة لا يُتعلق بالجماع فيما دون المَرْجٍ كالحدٌ. 
وللشافعيٌ قول أنه لا يلزمٌه شيءٌ إذا لم يُنَزِلُ» قياسًا على الصّومء فإنَّهِ لا يلزمه 
شيءٌ إذا لم يُزِلُ بالتّقبيل فكذا في الحجٌ. 
ولكنًا نقول: الجماع فيما دون الفَّرجٍ مِن جملة الرَّفَتْء فكان مَنهيًا عنه بسبب 
الإحرام» وبالإقدام عليه يصير مُرتكبًا مَحظورٌ إحرامه؛ فيلزمّه الدَّم. 
ولو طاف مكشوف العورة؛ أو معكوسًا أن يتوجّة مِن عند الحَجر الأسود إلى 
جهة الرّكن اليماني» أو راكبًا بلا عذر يجب عليه دٌ؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما واجتٌ؛ 
فيحصل التّقص يتوكةة فيلزمه الدّم وجعلها الشافعييٌ شرولا قالفاة بدونبهاء ولم 
يوجت بالطّواف راكبًا شيئًا؛ لأن الْبيَ تلوس طاف راكبّاء ولم ينقَل عذر. 
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ولنا أن فعل الذابّة وإن أضيف إلى الرّاكب معنّى لكنّه مُتَخلّفٌ عنه صورةٌ 
فيتمكن النقصان فيه باعتبار فوات الصورة» فيُجِبّر بالدّم وما رواه كان لعذرء ففي 
(«صحيح مسلم» عن جابر 7 دَلَدُعَنَهُ قال : (طاف رسول الله صَإتَعََوسَلهٌ في حَجَّة الوداع 


على راحلته بالبيت يستلم الحَجّر بمحجّنه؛ وبين الصَّفا والمروة؛ ليراه النّاس وليشرف 
ولسالوهة فإنّ انس و 


(1) فى جديع الس الخطية: (ماتعلق معتى) ندل (ما تعلق بمعتق) والمقدت من لهذ 
4 0 صحيح مسلم)» (171075). 


وَإِنْ قَتلَ مُحَرِمٌ صَيدَاء أو دل عليه قاتِلّه 000 


وو اممعوس 1 سلمةً عا قالت: شكوثُ إلى رسول الله مسد 
أني أشتكي. فقال: ١طُوفِي‏ مِنْ وَرَاء اناس وَأَنتٍ رَاكِبَة)". فمورد النَصّ : 0 
بالمرضء وقصد الشّؤال. والله تعالى أعلم بحقيقة الأحوال. 

(وَإِنْ قَتلَ مُحرِمٌ صَيدًا) أي حيوانًا مأكولًا أو غير مأكول ذا قوائم» فخرج به مثل 
الحيّة والعقرب وسائر الهواءٌ مُتوجشًا [في] أصل الخلقة» فدحل الحَمّام المُستأنس» 
وخرج الإبل المُستوجشء وكان توالده وتعيّشه في البَرّه فخرج به صيد البحرء وهو 
ما يكون توالده ومثواه في الماء؛ لأنَّ التَّوانُد هو الأصل» والكينونة بعد ذلك عار 
فاعتّبر الأصلء فالبحريٌّ حلالٌ للحلال والمُّحرم, والبَرّيّ حرام على المُحرِم إلا ما 
0 لوس والأصل فيه قوله تعالى: أل لَك صَيْد ابر وطعامة دعكا 

وَللصَيَاروَ ورم 1 2 صَيدُ ألْبَرِ مَادْمْكُمْ حرم » [المائدة: 43] أي مُحرمين» والمباح 
والمملوك فيه سواءٌ؛ أن الصّيد عام. 

(أو دل عليه) بالإشارة أو غيرها في كلدقية ا انس تالقان داق 
غرامات الأموال مِن حيث إِنَّ الضَّمانَ يدور مع الإتلاف غير مُقيّد بالعمد, والتّقييد في 
لباب واو يور لاقي لاي كارب اا 
يخفى» أو لأجل وعيد: ##لْيدُوقٌ وَمالَ أَسْروء © [المائدة: 40]» والنّاسي لا يستحق الوعيد. 

قال الرُهرئٌ: ورد الكتاب بالعمد» ووردت السّنّة بالخطأء فيستوي في ذلك 
العامد والنّاسي لإحرامه وكذا الخاطئ. 


(قاتله) المحرم أو الحلال شرويط: 


.)1717/5( ا"صحيح البخاري» (5715): والصحيح مسلم؟‎ )١( 


ننه الآ كرو الفاقز عالقا ابن لكترع نا 3 فا نبغ انها ونا نكوة نلك رعامة 
لا بالدّلالة» وعلى هذا لو أعار المُحرِم قوسًا لرمي صيدٍء فعليه جزاء إن لم يكن مع 
المُستعير قوسٌء وَإِن كان فلا شيء عليه. 


0 


ومنها أن يُصدّقه في الدّلالة» حتى لو كذّبه ولم يتبع الصّيد حتى دلّه عليه آحَرُ 
فصدّقه وقتله» فالجزاء على الدَالٌ الثاني» ولو لم يصِدَّق الأوّل ولم يكدَّبّه بأنْ أخبره 
فلم يَرّهِ حتى دلّه آخَرٌ فطلبه وقتله» كان على كل منهما جزاءٌ كما على القاتل. 

ومنها أن يبقى الدَّالُ مُحرمًا إلى قتل الصَّيدء فإن دلّه ثم حَلّ فقتله المدلولء فلا 
جزاء عليه لكنه آدم. 

(يجبٌ جزاؤه. أي ما قوّمّه عدلان فى مَقئّله) أي مكان قتله إِنْ كان له فيه قيمةٌ بأَنْ 
كان يُباع ويُشترى في ذلك الموضع (أو أقرّبٍ مكان منة) إِنْ لم يكن له في مكان قتله 
قيمةٌ؟ وذلك لأن القيمة تختلف باختلاف الأماكنء فيُعتبَر مكان قتله أو ما قدب منه. 
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أمّا وجوب الجزاء بالقتل فمَجِمّع عليه» وقد قال تعالى: ## يَأا ألَذنَءَامَنوا لا 
1و و ص ماح سا ع 2 هه ووو لل سل د لوو ل خخ ع دس مور ال سير 2 سح ل سل 
تقئلوأ الصيد وأنتم حرم ومن قثله: منكم متعيمدا فجزاء مثل ما قثل مِن النعو يتكم بد ذوا عدل مِنَكَم 
ا ال 5 شعي سح خم ساس 9 عو قد ماراوصي رسال 
هديا بلغ الْكعبَة أو كقرة طعام مَسَكينَ أو عدل ذَلِك صيَاما ليِذوف وبال آمو عقا الله عمَاسَلفَ 
ا ان 2و م و 


00 م أنه مسد واكم عير ذو انتِقَامٍ 4 [العائلة “هزه ]يو ما وجوبه بالدّلالة فقال 
الطّحاويٌ: ولم يُرِوَ عن أحدٍ مِنَّ الصّحابة خلاف ذلك. 

(فيَشتّري) أي القاتل (به) أي بما قوّمه عدلان إِنْ بلغث (هَديًا) مُجزيًا في 
الأضحية مِن جدَّع الضّأن أو ثنيٌ المّعز. وهذا شرط عند أبي حنيفة حتى لو لم يبلغ 
قيمة الصّيد إلا قيمة حَمّل أو عَنَاقٍ يتصذق بهاء ولا يذبح بطريق الهدي عنده؛ لأن 


مُطلّق اسم الهدي يَنصرف إليهء كما فى هدي المُتعة والقرّانء فإِنَّهِ ينصرف إلى ما 
يُجزئ في الأضحية. 


ولم ب يتشترطً محمَّدٌ ما يُجزئ فيها؛ لعموم قوله تعالى: من أَلنْمَِ © [المائدة: 55] 
إن صادقٌ على الكبير والصّغيره ولأنَ الصّحابة أوجبوا عَنَاَا وجَفْرة والعنّاق: الأنثى 

مِن أولاد المّعزء وَالجَذي: الذّكرء وهّما دون الجَدّع. وَالجَفْر: ما يبلغ أربعة أشهرء 
والكمرم: اكي او توق عن الى يوست الا دعرافل وعدية. 

(يَذْبَحْ بمكة) أي في أرض لعزم ويخرج عن العهدة بمجرّد ذبحه فيهاء حتى 
لو أتلف أو تُصرّف فيه أو شرق بعد اذبح لا يجب عليه شية؛ فلا يلزم أنْ يتصدّق 
حي لعي علد ا لايع ا ونيد لسع د قحي لتمتوط اعد ا ا 1 
وأوجبه مالك والشَّافعيٌ؛ لتقصيره» وكذا حُكم دم الجّبر» وهذا الخلاف كالخلاف في 
جاذك البنال ينه التو رفي انلها كاف مقطا سينا راذنا ليها 

ولو ذبح في غيرٍ أرض الكرم لا يخرج عن العُهدة إلا إذا تصدّق على كل 
يسكينٍ مِنَ اللّحم بما يُساوي قيمة نصف صاع مِن بر وكان فيه وفاء بما قوّمه عدلان؛ 
ردك نك توعدو خالا حورو نيم فى الخرة لقوله تعالى: #هَديا بلع الْكَعبَة * 
[المائدة: 19 » فلو ذبح شيئًا مِنَ الدّماء الواجبة في الحج والعمرة خارج الكرم لم يَسقط 
عنه وعليه ذبحٌ آخَرٌ في الحرم؛ وذلك لقوله تعالى: #ولا موا رموس عق هذى 
َه 4 [البقرة: 19] ويجوز أنْ يتصدّقٌ بلحم الهدي على مسكين واحدٍء أى مسناكية: 
ومساكينٌ الحرم أفضل. 

(أو طَعامًا يَتصَدَّقُ به) في أيٍّ موضع شاء؛ #الأن الصدقة قري عد موق بالمكان 
(كالفطر بأنَ يُعطي كل مسكينٍ نصفَ صاع من بر أو صاعًا ين : تمر أو شعير, لا 
قل مِن ذلك ولا أَزْيَد وفي «السّراج ١‏ يجوز أن يتصدّقٌ بالكل على 58 واحد. 


أو صامَ عن كل مسكين يومّاء وما قَضِلّ عَنهِ تَصِدّقٌ به أو صامَ يومّاء ا ا 6 


وفي «اللباب»: ولا يجوز أنْ يطعم لمسكينٍ واحدٍ أقلّ من نصف صاء إلا أن 
يفضلٌ”"2 أو يكونّ الواجب أقِلّ منه. فيُعطيه لمسكين واحدٍ. 

ل ل ال 
طعامًاء ثمّ يصومَ مكان طعام كل مسكين يومّاء فالقاتل بالخيار خولو موف سين 
الهدي والإطعام والصّيام. 

إن لم يبلغ الهدي فهو بالخبار بين الطّعام والصّيام (وما قَضلّ عنه) أي عن 
طعام مسكين أن بي قل ين نصف صاع من بره أو كانت قيمة المقتول أل ين ذلك: 
أن قتل عصفورّاء (تَصدَّقٌ به) على مسكين واحدٍء (أو صام يومًا) كاملا لأنّ صوم 

بخص ابو رو 

١‏ اوم اب اباي جو و 
بنٍ أبي وخا ص يعن وبه أخذ علماؤناء وقال ابن عبّاس َوَايَعَنها: ليس على المحرم 
في قتل خطأ جزاءً؛ لظاهر الآية» وتقدّم الجواب عنه. 

ثم كون العائد كالمبتدئ قول عطاءء وإبراهيمٌ» وسعيدٍ بن جبير» والحسن. وبه 
قلناء وعليه عامّة العلماء» وعن ابن عبّاسٍ وشّريح أن لا يجب الجزاء على العائده وهو 
قول داود» ولكن يُقال له: اذهب فينتقِم الله منك؟ لظاهر قوله تعالى: مإوَمنْعَاه ميو 
ّمه # [المائدة: 96] ولنا أن ضمان الإتلاف لا يختلف بالابتداء والعود إليه؛ بل جناية 
العائد أظهرٌء والمراد بالآية: : ومّن عاد من بعد العلم بالحرمة كما في آية الرّبا: #وَمن 
ا صَحَدبٌ أَلثَّارٍ4 [البقرة: ه/1؟] أي ومّن عاد إلى المُباشّرة بعد العلم بالحرمة. 
لا أن يكون المراد به الود إلى القتل بعد القتل. 


)١(‏ فى «ك»: (يفصل). 


واأفو و عق هه فقوف قوقع فم مهدع هده دهج ولع اود د وو وو ور ووون 


ثم لزوم الجزاء بالدّلالة استحسانٌ عندناء وفي القياس لا جزاء وبه أخذ مالك 
والشّافعِيُ؛ لأنّ الجزاء واجبٌ بقتل الصّيد بالنّصّء قال الله تعالى: #وَمن كنك مني 
معدا # الآية [المائدة: 96] 2 والدّلالة ميوت في معنى القتل» ولهذا يجب جزاء صيد 
الحرم على القاتل الحلال» ولا يجب على الدَّالٌ إذا كان حلالًا بالاتفاق» ولأنّ حرمة 
الصَّيد في حقٌ المُحرم ليس بأقوى مِن حرمة مال المسلم واقعةادوة يتين الذال 
على مال المسلم ولا على نفسه شيئًا بسبب الدَّلالة» فكذلك هاهناء إلا نا تركتا القياس 
بانّفاق الصّحابة» فإنّ رجلا سأل عمرّ كَْعنهُ فقال: (إنّي أشرثُ إلى ظبي وأنا مُحرِمٌ 
فقتله صاحبي» فقال عمر لعبد الرّحمن وََلِعَنها: ماقام نع عا ارقا ل رات 
فقال عمرٌ: وأنا أرى عليه ذلك)0©. 

إن كنا وابن عباس وََْيدعَنف سَئلا عن محرم دلر عن نيعي عاق فأخذه 
البدائر لبسله ل 141 لا علي الذال جزاؤه”". وكذلك زُوي عن عثمال وعَيدْعَنه. 


والقياس يُمْرَك بقول الفقهاء مِنَ الصّحابة» وما نُقِل عنهم في هذا كالمنقول عن 
رسول الله صَرَتَعوسَ؛ إِذْ لا ين بهم أَنَّهُم قالوه جزافاء والقياس لا يشهد لقولهم حتى 
نقول: قالوا ذلك قياسّاء فلم يِبقَإِلَّا السّماعء ثمٌ ثبت باتفاقهم أن الدّلالة على الصَّيد مِن 
محظورات الإحرام» وذلك ثابتٌ بالنّصٌّ عنه عَهصَكةولتََم حيث قال لأصحاب أبي 
قتادةً في صيد أخذه أبو قتادةً يَعَلْيَهعَنْهُ وكانوا مُحرمين: اهَل نكم أَحَدٌ أَمَرهُ أَنْ يحول 
عَلَيه أو أَصَارَ إِنّيه؟) قالوا: لا. قال: «فَكَلُوا مَابَقَي)”". فجعل الإشارة كالإعانة» فعرفنا 


.)19/5.10/8/5( أخرجه محيّد بن الحسن في «الحجّة على أهل المدينة»‎ )١( 
؟),‎ ١6 (')ذكره الجصّاص فى «مختصر اختلاف العلماء للطّحاوي؟ (؟/‎ 
.)١١95( ومسلم‎ ))١187 5( أخرجه البخاري‎ )"( 
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أنه مِن محظورات الإحرام» وذلك يوجب الجزاءء. وبه قَارَقَ [صيدٌ الحرم الدَّلالة]!'" 
على مال المسلم ونفيمه. 

ثمّ الخيار للقاتل عندنا على ما قدَّمنا ككقّارة اليمين والفدية لعذرء وجعله 
محمد للعدلّين كمالكِ والشَافعِيٌ؛ لقوله تعالى: #يِمَكُمُ يو دوا عَذْلٍ مِنَكمَ © الآية [المائدة: 
0 وأوجبوا إن ححَكما بالهدي نظيره م مِن الحيوان الأهليَ صورةً» كالشّاة فجعلوها 
نظيرًا للظبي والضّبّع» والعناقٍ نظيرًا للأرنب؛ والجَفرة ة نظيرًا لليّربوع» والجَمّل نظيرًا 
للتعامة والبقرة نظيرًا لحمار الوحش وبقره أيضًاء وإِنْ لم يحكما بالهدي وحكما 
بالطّعام أو الصّيام أو لم يكنْ له نظيرٌ من الأهلئ» فكما أطلق أبو حنيفة وأبو يوسف 
مِن لزوم قيمته. 

والحاصل أنه يَُوّم الصّيد بالتظير فيما له نظيرٌ وأمّا ما ليس له نظيرٌ كعصفور 
وحمام فعليه قيمته إجماعًا؛ لأنّه تعالى أوجب الوثل بقيد كونه مِنَّ النَعم» وحقيقة 
المثل المماثل صورةً ومعنىّ؛ والتّظير كذلكء فلا يُعدَّل عنه إلَّا عند عدمه. 


ولأبي حنيفة وأبي يوسفف لو اعثير اليثل من حيث الصّورةٌ لما احتيج إلى 
العدلين؛ لَه لاايخفى على أحدء وما احتيج إلى تحكيي جديدٍ في كلّ مقتول» ولكن 
يويّدهم أ ن الصّحابة أوجبت المثل مِن حيث 1 حيث الصورةٌ ففى «الموطً»: أخبرنا أبو الرّيين 


2 


عن جابر أن عمرٌ يَوَْئَْهُ «قضى في الصّبّع بكبشء وفي الغزال بعنزةٍ» وفي الأرنب 


بعناق» وفي اليربوع د بجفرة)0". 


)1( 1 ايخ القطة: (صيد الحرم والدلالة)» والمثبت من «لك). 


(1) «موطً مالك» برواية يحبى .)١577(‏ 


ووقاقع هش موه ققعهقف ع هوج هق وده عه م عي لوو ووو ور و و ون 


وقال السَافعيٌ : حَُدثنا أن عمرّء وعثمان» وعليّاء وزيدَ بن ثابت» وا.ء بن عبتاس؛ 
وافعاوية سَدعَنفر قالوا: ١في‏ التّعامة يقتلها المحرم ديه ف م الإبل)”". وفيه ل 
ولكن أخر جه البيهقيٌ عرق أن عباس سَتَعَنها قال: ١في‏ حمامة الحرم كناك وفي 
اعد دوف انرق المامةاع تاودن اكور رو لسعاي 1 

وفي ١سنن‏ أبي داود» عن جابر بن عبد الله وََتَهمَتا قال: سألت رسول الله 
مَإلدَعيوْسَرٌ عن الضبع» أصيدٌ هي؟ قال: نَع عَم يُجِعَل فيه 0 

والحاصل أَنَّهم ينظرون إلى النّظير إِنْ كان الصّيد مما له نظيرٌ مِن حيث الخِلقَة 
سواءٌ كانت قيمة نظيره مثل قيمته أو أقلّ» أو أكثرء ولا ينظرون إلى القيمة. 

وعندهما لا يجوز النّظير إلا أن تكونٌ قيمته مُساوِيةً لقيمة المقتول» وحملا ما 
ورد عن الصّحابة على مثل هذاء وقالا: إيجابٌُ الصّحابة لهذه التّظائر لا باعتبار أعيانهاء 
بل باعتبار القيمة» إِلَّا نهم كانوا أرباب المواشي؛ فكان ذلك أيسرٌ عليهم من التقود. 

وهو نظير ما قال عليٌ كرّم الله وجهه في ولد المغرور””': 'يملك الغلامٌ بالغلام» 
والجاريةٌ بالجارية»". والمراد القيمة» ثم الجزاء واجبٌ على التّخيير المذكور؛ 


.)5١9/5( «الأم»‎ )1( 

(0) «السّنن الكبرى؟ (48557). 

(7) سنن أبي داود؛ .0851١(‏ 

() المغرودٌ مَن يطأ امرأةٌ معتمدًا على ملك يمينٍ أو نكاح فتلد منه ثم تستحق» وولد المغرور حرٌ بالقيمة 
بإجماع الصّحابة وَعََيَيعَنغر. «الهداية» (7/ //11). 


(5) ذكره السّرخسي في «المبسوط» (5/ 075 بلفظ: «ولد المغرور يَفْكُ الغلام...1» ولم نقف عليه في 
كتب الآثار. 


2-6 اتير 
لأنّ حقيقة «أو» في الآية لأحد السََّينَ بلا ترتيب» فلا يُعدّل عنهء وحملها زفرٌ على 
اتّرتيب» فأوجب الهدي أوّلَاء ثم الإطعام» : العام لأنَ التّرتبب هو المُلائم لحال 
الجاني؛ إذفي التخيير نوع ا «أو» [لا تنفي التّرتيب]0© 
كما في آية قلاع الطّريق» والله ولينٌ التُوفيق 


(وإِنْ تَقصّه) المُحرمٌ الصّيدء بن جرحه أو قطع عضوه. أو جزَّ شعره» أو نتف 
ريشه» ولو لم يخرجه عن حيز الامتناع (يجبٌ) من قيمته (ما نص ار 
بالكل كما في حقوق العباد» وهذا إذا برئ الصَّيدء وبقي فيه أثر الجناية» وأ أمّا إذا لم يَبقَ 
فيه أثرها فلا ضمانَ عليه؛ لزوال المُوجب. 


وقال أبو يوسف: تلزمه الصّدقة؛ للألم» ولو مات الصّيد بعدما جرحه ضمن 
كله؛ لأنْ جرحه سببٌ ظاهرٌ لموته فيْحالٌ به عليه» ولو غاب الصّيدء ولم يُعلّم به 
موته أو برؤه ضمن ثقصانه فقط في القياس؛ لأنّ ضمان جميعه مشكولٌ فيه» وفي 
ااا ا مِن الحرم ثم أرسله. ولا 
بالعدوء أو بدخول الجحر؛ لاله فوّت عليه الأمن بتفويت آلة الامتناع» فيُغرم جزاءه.» 
وأمّا إذا كسر بَيضَّه؛ٍ فلأنّه أصل الصَّيدء فيأخذ حكمه. فعليه قيمة البّيضء لا قيمةٌ مآل 


02 3 - م 0 3 ا 
البيض وهو الصيد. وهو مَّروي عن علي وابن عباس وََإئَدعَن2. 


)١(‏ في النسخ الخطيّة: (تستعمل للتّرتيب) بدل (لا تنفي الثّرتيب)» والمثبت من «ك). 


6 7 2001 2 م ريك 
وكذا إن 0 الحلال صيد اللحرم. أو حليه. اواك ااام او اع سوعط لا أ ام ولو اسام لاي وا داه 


6و ااا#0لفبا٠٠+*دُتتب+ن“نتتكتكتكتكت”‏ ! 

وقد روى عبد الرَّرّاق في ١مصنّفه؛‏ عن سفيانَ النُوريٌ» عن عبد الكريم الجزريٌ» 
[عن عكر مة ]'' عن ابن عباس رَبوَيَةَنه أنَّ قال: «في يض التّعام يُصيبه المُْحر م ثمنه»”". 

ولو كسر بّيضةً» فخرج منها فرح ميث يجب قيمة الفرخ الحت؛ لأنَّ الظّاهر أنه 
مات بسبب كسر البّيضة» ولا شي عليه في البّيض» وقيل: إِنَّما ضمنه إذا علم أنه كان 
حيّاء ومات بسبب الكسرء وأمًا إنْ علم أنه كان ميئًا فلا شيء عليه وإِنْ لم يعلمْ فالقياس 
الأمفتة الجرات لأنه لم يعلم حياة الفرخ قبل الكسرء وفي الاستحسان يجب؛ أن 
ابض مُعدٌ ليخرج منه فرح حيٌه والنّمسّك بالأصل واجبٌٍ حتى يظهر خلافه. 

(وكذا إنْ ذَبحَ الحلال صيدّ الحرم) لزمه قيمتّه» ويُهدي بهاء أو يُطعم, ولا يجزئه 
الكوودو قال رن تجريها روعت لاد لبو ركوس دور عقجى وار او فز 
المُحرِم ذلك لزمه في القياس قيمتان؛ لوجود الجناية على الإحرام وعلى الحرم؛ وهو 
المذهبء وبه قال مالكٌ وفي الاستحسان قيمةٌ واحدةٌ؛ لأنَّ حرمة الإحرام أقوى مِن 
حرمة الحرم؛ لحصولها في الأماكن كلّهاء واعتبار الأقوى مُتعيّنٌ فتدخل الجناية على 
الحرم في الجناية على الإحرام؛ وبه قال الشّافعيٍ. 

والحاصل أنَّ صيد الحرم حرامٌ على المُحرِم والحلالء إِلّا ما استثناه الشّارع 
فلو قتل مُحَرِمٌ صيدًاء فعليه جزاءٌ واحدّء وليس عليه لأجل الحرم شيءٌ للتّداخل 
كما لو قتله حلالٌ فعليه جزاءٌ واحدٌ لأجل الحرم, ثم يتعيّن قيمة صيد الحرم عندناء 
فيتصدَّق بهاء ولا يجوز الصَّوم عنه وأجازه زفرٌ كمالكِ والشّافعيَ. 


)١(‏ سة سقطت من - جميع النسخ. وا لمئبت هو الصّواب. 


(1) «مصنّف عبد الدَّزَّاق؛ (6601). 


ل 


أو قَطمَ حَشيشّه أو شّجرّه إِلّا مملوكاء أو مُنبَنّاه أو جافا. 
ولايرعى الحشيشٌء ولا يتقطع شينًا منه إلا الإذخِرٌ 11008 


(أو قَطمَ) حلالٌ أو * محم م (حشيسّه) أي حشيش الحرم (أو شَّجرّه)؛ لأنّه أزال 
فللا الدى كان وشيم مسب كرقة وير إلى العرم عا انها لسبورذللك اذ 
دف سسُطن رولا كون عن تحيو رفن لوقن الال انلق أتعه الناس يوا اناو هويا 
القرن ان 5ك اققلقهة را سيرب لل القاداك هوقا لرشيك سني ركان ون لمن 
ما أنبتوه؛ بأنْ نبت ببذر وقع فيه منهم, فلا شيء فيه. 

لمارا نط واي 1 سو نزي جوكا ررقي يعن 
اذا وقيم قتع االطاللكة ولهذا قالوا: لو نبت في ميلك رجل أمّ غيلانَ فقطعها 
إنسان عليه قبمتّها لمالكه: وعليه قبمتها لح الشّرع» بمنزلة ما لو قتل صيدًا مملوكا 
فى التجرء (أو ميثا) بض الميم وقتع الخو كدةسصواء كان ماشبعة النّاسة أى هما يني 
بنفسه؛ لأنَّ نموّه غيرٌ مُضافٍ إلى الحرم. بل إلى المُّنبت (أو جافًا) بتشديد الفاءء أي 
تايكناء 0 

(ولا يترعى الحشيش) أي حشيش الحرم» وجوز أبو يوسف كمالك والشّافعِيَ 
رعيه؟ لدفع الحرج عن الزاتزرين والمُقيهين. 

(ولا تقطع شيئًا منه إلا الإذخر) -بالدّال والخاء المُعَجِمَبَين - تبت معروفٌ 
روى أصحاب الكتب السنَّ ِن حديث أبي هريرة تمن قال: لما فتح الله على رسوله 
طإظيروعر مكةء [قام] فحية اللواتى عليدوق قال: «إنَّ الله 0 نالفل 
-بالماء» وفي رواية: القتل أو الفيل» غلى الشسكت راطا عليها وال والمؤقيةة 
وإنّما حلت لي سَاعَة مِنْتهَارِ نمي حَرَامٌ إلى يوم ايام لا يُضَدُ َسجَرَْا -أي لا 
يُقطع - ولا يُنفْرٌ صَيدُهَاء ولا يُختَلَى حَلَاهَاء وََانَجِل سَاقِطَيُها إلا لِمُنْشِدٍ -أي مُعدّفٍ) 


وامشاهج فقس ف« 92 ©« © © ع 8« هه وه« هه هاهد هه هسه ه ه اه ههه ههه مع .و ورور و وب ون 


فقال العّاس: إِلّا الإِذْخرٌ نه لقبورنا وبيوتناء فقال مَرَتعَيوْسر: إلا الإذْخِرٌ»ء وفي 
ووائة للبضارئ الله لان عن دالا م تا 

والعاة د اعرد لبسو ١‏ لسلس ووو لعي للا ل 
سَاتِطبهَاة أي ما سقط فيها بغفلة المالك» وهي اللّقَطَةَه فقيل: ليس لواجد لُقّطة مكة 
ع :اللعرر في وال تمركينا دميو بيد نيا ل أن ملو وطو اهنا سلاف امه 
يه وهو أظهر قولّي السَّافْعِي» والأكثرون على أنه لا فرق بين لَقَطّة الحرم 
والحل6اوقالوا: معنى: (إِلّا لِمُنشِد أنه يُعرّفها كما في سائر البقاع حولا كاملا حتى 
لا ينوهّم أنه إذا نادى عليها وقت المويسم؛ فلم يظفر بمالكهاء جاز تمّكهاء وقوله: 
«لقبورنا وبيوتنا»؛ 5000 لجان المُتخدّلة بين اللبنات» وتسففية ليق 
نوق الخقبي: 

فإن قلتّ: ليس في كلام العبّاسٍ ما استثني نى إِلّا الإذخر منه» فما المُستثنى منه؟ 
دولل لس فت نعو قاقر اوسا افا دقل با سول قاتشن 
خلاها الف والواقع في لفظه إن عَيوَسلَرَ ظاهرٌ أنه استثناءٌ من كلامه السارقة 
كذا أفاده الكرمانِيٌ في «شرح البخاري)”". 


وسحو 


3 5 < 7 0 بي 
وروي ان عمرٌ يَعَلْيَْعَنَهُ قطع دوحة كانت في موضع الطواف تؤذي الطائفين» 


(0) ممع اللخاري»11159100 راسج فيل (00011:09ير1 سنن أبي داود؛ )٠١ ١(‏ و«سئن 
الترمذي» (5 ٠‏ ؛, ولاسئن النّسائي» (78417)» وااسئن نن ابن ماجه» (4 ٠‏ بألفاظ متقاربة. 


(؟) «الكواكب الدّراري في شرح صحيح البخاري» (؟/ 7؟7١).‏ 


والحاصل أنْ كل شجر أنبته النّاس وهو مِن جنس ما يُنبتونه كالرّرع» وما أذبته 
الناس وليس مما يُنبتونه عادةً كالأراك وما نبت بنفسه وهو من جنس ما يُنبتونه؛ فهذا 


يحل قَطمُهء ولا جزاء فيه؛ لأنَ لاس يزرعون ويحصدون في الحرم ين لدن رسول انه 
عوط إلى يومنا هذا مين غير نكير سك ولا زجر زاجر» وكلّ ما نبت بنفييه وهو 
ون جنس ما لا ينبتونه كأمّ غيلانَ» فهذا محظورٌ القطع على المُحرم والحلال مملوكًا 
أو غير مملوكء إلا اليابس والإذخِرٌ؛ وذلك لأنّ حرمة أشجار الحرم كحرمة صيده فإنّ 
صيده يأو إلى أشتجاره ويستظل بظلها ويتّخَد الأوكار عن أغضافا: 

بايا ضيه لجر على تر رضي وز زد ععي ليده علي ار 
قطعهء ويجوز للمُحرم أن يقطمٌ : تور الى رحد كا ةرانا 

ثم مُجِما ما احتج به أبو حنيقة و محمد على تحريم رعي حسيشر الحرم قوله 
صَآَلتَةعَلتِووسَةٌ : «لا يَختَلَى حَلَاهًا). 

وفي رَعيٍ الدَّوابٌ ارتكاب المَنهِيَ عنه؛ لأنَّ مَسَافِر الدّوابٌ كالمناجل. 

ولهم أن الذين يدخلون الحرم للحجٌ والعمرة يكونون على الدَّوابٌ ولا يُمكتهم 
منعها ين رعيهاء إذ في ذلك من الترج ما لا يخفى» حتى قال ابن أبي ليلى: لا بأسّ بأن 
امار وى ل سن المبووووة و ابره ان يكن قل الانس خو ل الذفت للد وات 

ولقائل أن يقول: احتياج أهل مكة إلى سي الحرم لدوابُهم فوق احتياجهم 
حل الحرم جهة التّنعيم» وهي نحو أربعة أميال» والجهات الأخرٌ سبعةٌ وثمانيةٌ وعشرقٌ 


8 ©» « © © 88 © © © # © هه ههه هه هيه .ون و ومو ها و وى 


كما فصّلناها عند ذكر المواقيت» فلو عَم ريه لخرج بها الرّعاء كل يوم مانيين لها 
إلى إحدى الجهات في زمنء ثم عادوا في مثله. وقد لا يبقى مِن التّهار وقتٌ ترعى 
فيه الدّوابٌ إلى أنْ تشبع» على أنَّ أصلّ جَعْل الحرم إِنَّما كان ليأمن أهله على أنفسهم 
وأموالهم» فلو لم يَجُرْ لهم رعي حشيشه لتُخطُّوا كغيرهم؛ قال الله تعالى: ألم 
نا أن حملا ريا عام ولتحط ف التاس ين حَوَلِهِم * [العنكبوت: 77]» ذَكّره في مَعرض 
الامتنان عليهم, حية كانضه «العرب» خرك :0 يغزو بعضهم بعضًاء ويتغاورون 
ويتناهبون» وأهل مكَّةٌ قارّون آمنون فيهاء لا يُعْرَّون ولا يُغار عليهم مع قلّتهم. 

بل وفي قوله صَإَنَعيهوْسَرَ: «لَا يُخْتَلَى حَلَاهَاء وََا يُعضَدٌ شَوكُهًا» وسكوته عن 
نفى الرّعى إشارةٌ إلى جوازه؛ إذ معنى لا يُعضد ولا يُختلى لا يقطع» ولو كان الرّعي 
بدالقو ولا سار ةبوجا ناكدلا اقلم ونال قن يعد له ولعي ل 
التجماءن وهو اذ وغلية عمل الكاس#وليسن :في النضّ 3لآله على تفي الدعي ليلرة 
مِنِ اعتبار البلوى مُعارّضته. بخلاف الاحتشاش الذي قال به ابن أبي 5 

هذا ويجوز أخذ كمأة الحرم؛ لأنها لشنت فن تبات الأرض» بل هي مُودَعة 
معدي م و رع ا ا 
ل يعن أنّهما كَرها ذلكء وبه قال الشَّافِعيُ قال شمس الأئمّة السّرخسيٌ انين باحد 
بهذه العادة الجارية الظّاهرة فيما بين النّاس بإخراج القدور ونحوها مِن الحرم. 

(وبقتتل قَملة) أي مِن بدنه. فإنَّه لو قتل قَملةَ مِن الأرض أو مِن غيره لا شيءَ 
عليه وكذا لو قعل محم َمل غيره لاشيء عليه؛ ولو قال مُحرمٌ لحلالي: "ارفع عني 
هذه القملة»» أو أَمَره بقتلهاء أو أشار إليها فقتلهاء فعلى الآمر الجزاءء. والدلالة فيها 
مُوجِبةٌ كما في الصّيد. 


ع اس © « حسمن مره 
او جرادة صدقة» وإن قلت. 


سس يبيج بج ب 2 

(أو) فقتل (جرادة 00 وَإِنْ )1 ين الطّعام؛ وكسرة من خبزء أمّا 
القملة؟اقللآنها متولدة ون ايلانه فكو ققلها تود قفباة التته بورق إزالتها ازتفاق) 
والقّملتان والثلاث كالواحد» ولو قتل قملا كثيرًا -وهو ما زاد على الثّلاث بالغًا- ما 
بلغ أطعم نصف صاع مِن بُرّء وإلقاؤها على الأرض كقتلهاء ولو وضع ثوبه في الشمس 
ليقتل قملة فمات القمل فعليه الجزاء» ولو وضع ثوبه في الشمس ولم يقصد قتل القمل 
لاشيءَ عليه» كما لو غسل ثوبه فمات القمل. 

وأمّاالخزادةقلاتها فق بيد اليد ؛ لما روا مالك فى «الموطأة فيح معنيث بح 


و 


بن سعيدٍ أن رجلا سأل عمرّ وَعَزنَدَْنَهُ عن جرادة قَتّلها وهو مُحَرِةٌ فقال عمرٌ لكعب 
عل عنها: تعال حتى تحكمّ» فقال كعبٌ: درهمٌ فقال عمرٌ: (إِنّك لتجدٌ الدّراهم؟ تمرةٌ 
خيز من جرادة)''". وعليه كثيرٌ مِن العلماء» لكنْ يُشْكِل عليه ما ورد فى «سئن أبى 


داود»» و«الترمذيٌ» عن أبي هريرة يََفَِيَْعَنَهُ قال: خر جنا مع رسو ل الله صَأّلنَعَلوسَلَ في 


ته 
17 مو 


ع يي 
حَجَّةِ أو عمرة» فاستقبلنا رجل مِن جَرادٍ -بكسر الدّاء أى قطعةٌ عظيمةٌ منه- فجعلنا 
نضربه بسياطنا وقسيّناء فقال رسول الله صَزئَعَيَورَسر: «كُلُو فَإِنَهُ مِنْ صَيدٍ البحر)””". 

وعلى هذا لا يكون فيه شيءٌ أصللاء وتبع عمرٌ أصحابٌ المذاهبء. كذا ذكره ابن 
الهمام. وسكت عن تحقيق المرام. 

. 1 ٍ 0 الساعة ِ ِ 

وفي «حياة الحيوان» للعلامة الدميري ان الجراد نوعان: ترى ويبحرى”"؛ لما 
روى ابن ماجه عن نين َدَلَدعَنَهُ أن النبيّ اَعَد هسل دعا على جراد فقال: «اللّهمَ 
)١(‏ «موطّأ مالك» برواية يحيى (1017). 


(1) ٠سئن‏ أبي داود؛ (5 :)١180‏ وااسنن التُرمذي» (800) واللّفظ له. 
(*) «احياة الحيوان الكبرى» .)7558/1١(‏ 


أهلك كِبَارَ زايا لواقم اررق وكا ابو قوعي رونا وروا ارات 
يع الذّعَِ؟. فقال رجل: يا رسول الله كيف تدعو على جنل مِن أجناد الله بقطع 
الوكاكان: : «الجَرَادُ ثْرَةٌ الحُوتٍ في البَحر)" أي عَطستَةُ الي أذ إن الكخر فيضك 
البحرء يِل للمحرم صميده؛ وبه قال أبو سعيدد الخدريّ تمتك فإِنّه قال: «لا جزاء 
فيه». وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبارٍ وعروةً بن الزبيِ فإنّهم قالوا: «هو ين صيد 
البحره لا جزاءً فيه»). 


واحتجٌ لهم بحديث أبي المّهَرّمِ عن أبي مريرة وس مال أصبنا ضربًا مِن 
الجراده فكان رجلٌ يضرب بسوط وهو مُّحرِمٌ» فقيل: إِنَّ هذا لا يصلح فذّكر لني 
مَإئَةعيوَسََر فقال: (إِنَّمَا هُوّ مِنْ صَيدٍ البَحر»» رواه أبو داود والتَرَمذيٌ وغيرهما", 
تفقوا على تضعيفه لضعف أبي المُهزّم ثم قال: والضّحح أنه بي أن المتحرء 
يجب عليه الجزاء إذا أتلفه عندناء وبه قال عمرٌء وعثمان» وابن عمرٌّء وابن عبّاس» 
وعطائٌ قال العبديٌ: وهو قول أهل العلم كاف إلا أبا سعيد الخدريّ صَوَئعَنك فة 
حديث أبي داود والترمذيٌ منسوح أو غيرٌ ثابتِ» لا لومي 
حيث عدم الاحتياج إلى ذبح مثله. 


(ولا شَىءً بقل غُرابِ) في الحرم والإحرام؛ وهو الغراب الأبقع الذي يأكل 
الجيّف دون ما يأكل الزّرع» والأبقع: ما خالط بَياضَه لون آخَرٌ (وجِدَأة) على وزن 


.)55؟371١( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 
واسكن نن الترمذي» (6م) وأخرجه ابن ماجه ( 7م والبيهقيٌ في‎ .)١865( لاسئن أبي داود)‎ (30 


«السَّنن الكبرى» .)٠١١15(‏ 


0 0 اس أ 
وعقرب, وحيء وفارة» وكلب عَقَورٍ. 22*11 


جه هف هي سس جح ححححححححي بجبي 
١عنبّة""‏ (وعَقرب وحيَّةٍ ةِ وفأرة) سواءع كانت أهلّة أو وه ة (وكلب عقور) وهو 
المغروف غند الناس نويه قال الأؤؤاعية »والصفوا به الذكت: 

قال ابن الهمام: اسم الكلب يتناول السّباع بأسرهاء يدل عليه أنه صَوَلتَةعَيَوسَةَ 
قال داعيًا على عتبة بن أبي لهب: «اللَّهِمَّ سَلّطْ عَلَيهِ كَلْبَا مِنْ كلابكَ»'"» فافترسه سَبْعٌ 
أ اد 

وقيل: الكلب العقور يقال لكلّ عاقر حتى اللّصٌّ المقاتّلء ٠‏ وقيل: المراد به 
الذّئب» وقيل الاعف وهو اب عليفة اد ووه عقوو الب اندو وا لت رعو 
سواءٌ في عدم لزوم الجزاء؛ لأنَّ المُعتبّر في ذلك الجنس لا الوصفء إِلّا أنَّ الكلب 
الأهلي”" إذا لم يكن مُوْذِيًا لا يحل قتله؛ لأنْ الأمر بقتل الكلاب قد تُسخء فَيُقيّد القتل 

0000 
روى مسلم والبخاري من حديث عائشة دَلنَدْعَنَهَا قالت: قال رسول الله 


صَْلَهُعَدِدِوسَل: الجن ان يُقَتَلْنَ في الجلّ والعرم العراتة وال أ والعقرّت» 
والقَأرَةء والكلتُ 06 د 


وفي لفظٍ لمسلم: «الحَيد والعْرَابٌ الأَبقَع وَالقَرَهُ والكلبٌ اعدو رعو الحد 
'وهى تصغير الجدّأة-). 


-. 


و 


)١(‏ «القاموس المحيط» (الحدأة). 
(؟) أخرجه البيهقيٌ ذ في «السّنِن الكبرى» ,.)٠٠١517(‏ 

() في «ك»: (العقور) بدل (الأهلي). 

(1) الصحيح البخاري» ))179١5(‏ ولصحيح مسلم» .)١1948(‏ 


و0000 


7س سبحي بيط آ؛_ هي # ب . | ىماس سس خض 


8 2-6 ا 5 50 71 2 50-000 م6ابه 
وفيهما أيضا عن ابن عمرٌ م يَويعَنْا قال: قال رسول الله صَؤْالَهعَليدِو «(خمس 


ف الدوات ين على رم في ل جناح: العَقَرّت» وَالعارةة والكلت اعدو 
5 والعيذ 1 


وفي سنن أبي داود» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رََإيءَنهُ سُئل رسو ل الله كوس 
03 1 و 5 5 2 17 ريا “م 7 2 0 2 5 
عما يُقتله المحرمء قال العا الح وال لصوو ارد باه برا ار 
لحدأة لجدأة» والسبع العَادِيَ. وترمي العرّات وَلَا يَقثل9. والمراد به غير الأبقع» وهو 
الذي يأكل الرّرعء وَإنّما يرميه لينفيه عن الزّرع. 

وقال الشافعيٌ وأحمدٌ والثوريٌ: المراد بالكلب العقور كل عاقر» أي جارح 
منترين عالًا كالأسد» والورة:والذقي زو الفيد: 


وأ 


لعا ع لك : 5 , 4 م 5 200 

(وتعوض) اي بق ومفرده بَعوضّة (ويُرَعُْوثْ) بضمَّتَين (وقراد) بضمٌ أوَّله؛ 
لأنّها مُوَذِيةٌ بطبعهاء وليسثْ بصيدء ولا مُتولّدةٍ مِنَ البَدَنِ وكذا نملةٌ مُؤؤِيةٌ أو لاء لا 
شيء في قتلهاء إلا أن البَرّ هو الذي لا يُوَذِيٍ الذّر0". 

(وسَلخفاة) -بضم ففتح فسكونٍ- حيوان نوو فو ولس نضية؛ لأنه يو حل خد من 
فتريم ل ولاتهاانة السقر احا اكيت الستافين والورغاف: 


(وسَبعٍ صائل) أي مُستطيل» أو واثبٍ مِنَّ الصّولة وهي الحملة: وقال زفر: 
يجب فيه القيمة؛ لأنَّ ععصمته لا تزول لصّولته» ولهذا لو صال جملٌ على رجل فقتله 
يجب فيه القيمة. 


() #صحيح البخاري» لك الكوضرة ” و(#صحيح مسلم) .)١ ١919(‏ 
١)‏ سنن أبي داود» .)١185/(‏ 


69 الذَّهُ: التمل الأحمر الصَّغير. «السان العرب) (ذرر). 


ولناماروى التَرمذي بين حديث أبي سعيدٍ الخدريّ اع أن الي صإأطكبومة 
سُئل ما يُقتل 0 فقال: «الَعقرَبٌء وَالمُوَييِقَة -وهي الفأرة تصغير الفاسقة- 
والح الكل العا وَالحِدَأَة والسّبُعَ العَادِي)". 

والفرق بين السّبّع الصّائل والجمل الصّائل أنَّ السّبُع الصّائل أَذْن مالكه -وهو 
لله تعالى- في قتله والجمل الصّائل لم يأذنْ مالكه -وهو العبد- في قتله؛ قال ابن 
الجماء: وطرلت بالذرقة يه" ورين العيد (ذ ضالة انلكوت عاق إشينان قله لضن 
عليه لا يضمئه مع أنه لا إذنَ له أيضًا مِن مالكه. 


لحيو يان العبة تمو في لضا بسنا عه لان هموق الاق و1 
كسا ئر المُكلّفِينء ألا ترى أنه لو ارتدٌ أو ككل يُئّل؟ وإذا كان ضمان نفسه في الأصل 
له سقط بمبيح جاء من قِبّله -وهو المُحارّبة- وماليّةُ المولى فيه وإِنْ كانت مُتقوّمةٌ 
مضمونة له فهي تب بضمان التّمس» فيسقط التَع في ضمن سقوط الأصل 55 

وفي امواهب الرّحمن»'”: : نوجب نحن ومالكٌ الجزاء بقتل السّباع في ظاهر 
الرّواية؛ إذ كلّها صو وعن أبي يوسفَ أن الأسد كالكلب العقورء وكذا الذّئب. 


وفي (البدائع)”* تصريح 0 قتَلِ السك والفهد. اله 


أقول: ويمكن الجمع ا ار ولم يوحت الشَافعيٌ في 
السّباع مُطلَقَا؛ لذن الم دوس إنّما استثنى الخمس؛ لأن وفيظعها لان كل 


00010 سنن الترمذي» (878). 

هم ” يعني الجمل الصّائل على رجل إذا قتله الرَّجِلُ إن يضمنه لصاحبه. . ينظر افتح القدير؛ (/ 89). 
(”) امواهب الرّحمن» (ص576). 

(1) «بدائع الصّنائع» (1917/17). 


وله ذَبحُ الحيوان الأهليت» وال ون لوا ا 0 


بي 7ب ا 2 222222222222242 للالشسسُُْسوسسسسيييي 100 
اقرط ون لين اذى ري اع ال بوط لحري لعا ان ان 
تعالى قال: لا تقتلوا غيرٌ المُؤْذي م ف الصيوة: 

وأحبيع :انا عرض المي ورت الإلكاة كوه الكسين أن كمي قن 
طبعها البداية بالأذى» وما سواها لا يُوْذِي إلا أن يُؤذَى فلم يكن في معنى المنصوص 
ليلحق به. 

0 لم لم يتتجاوز جزاءٌ غير المأكول شاةٌ» وأوجب زفرٌ قيمته -بالغة ما بلغت- 
اعتبارًا بمأكول النّحمه فإنَ الواجب لحقٌّ الله تعالى * م بالوالعب نكن العنات وهاه 
لافرقٌ بين مأكول اللّحم وغيره؛ فهاهنا لا فرقٌ بينهما أيضًاء فم أنْ يقال : تجب القيمة 
-بالغة ما بلغت- في المَوضِعَين جميعًاء أو لا يُجاوز بالقيمة شاةً في المَوضِعَين. 

وحُسجّتنا في ذلك أن فيما لا يُؤكل لحمه وجوب الجزاء باعتبار معنى الصَّيدية 
فقطء لا باعتبار عينه؛ فإِنَّهِ غيرٌ مأكول» وباعتبار معنى الصّيديّة يكون مُرتكبًا محظورٌ 
إحرامه؛ فلا يلزمه أكثر مِن شاةٍ» كسائر محظورات الإحرام. 

وأمَا في مأكول اللَّحم فوجوب الجزاء باعتبار عينه؛ لأنّهِ مُفَِدٌ للحمه بفعله. 
فتجب قيمته بالغةً ما بلغث» وكذلك في حقوق العباد. ووجوب الصَّمان ليس باعتبار 
اليلك» بل العين» فيقدّر بقدر قيمة العين؛ ثمَّ زيادة القيمة في الفهد والثّمر والأسد 
لمعنى تفاخر المُلوك بهاء لا لمعنّى في الصَّيديّة وذلك غيرٌ مُعتبّر في حقٌ المحم 
فلهذا لا يلزمّه أكثر مِن شاةٍ إِنْ كان مُفْرِدًا بالحج أو العمرة» ون كان قارًا لا يُجاوز ما 
وجب عليه شاتين 

(وله ذَّبحُ الحَيوانٍ الأهليّ) إجماعًاء وهو الشَّاةء والبقرة» والبعير» والدّجاجة» 
الك بكار القى كرويق الكماكن و سباق بولاظرة لأداذاك لسن يصن 


و 


و لو ابد اس 3 
وأكل ما صادّه حَلالَ ودْبَحَهُ بلا دلالة مُحرِم وأمره. 


“7ه ب # 2# ا 
لعدم التوححشء والحَمامٌ صيدٌ ولو كان مُستأَنِسَا أو مُسروَلا"؛ لأنّهِ مُتوحُشٌ بأصل 
الخلقة» والاستئناس عارضء فلم يُعتبَرٌ كالبعير إذا ندَّ لا يَأخذ كم الصّيد في حقٌّ 
الحرمة على المُحرم. 

ويجب الجزاء بقتل خنزير» وقِردِء وفيل» ونفاه زفرٌ؛ لأنّها مما تُمسَّك في البيوت: 
فهي مُستأزِسةٌ فكانت في حكم الأهليء ولنا أنّها مُستوحشةٌ بطبعهاء مُمتيعةٌ بقوائمها 
وأتياها حسب طاقتهاء فكانت صيدًاء فتناولتها الآية» والاستئناس العارض لا يُصيّرها 
في حكم الأهلت» كالظبي المُستأنس. 

(وأكل مااضافة خلال ودْبَحَهُ) -بفتح المُوخّدة عطففٌ على «صادها- أ 
وللمُحرٍم أنْ يأكل ما فعل الحلال فيه مجموع الاصطياد والذّبح» سواءٌ صاده لأجل 
حلالٍ أو لأجل مُحرم؛ فلو صاده حلالٌ» فذيح له مُحرِمٌ أو عكسه. فهو ميتةٌ» وهذا 
الحكم إذا صاده حلال 0 دَلالة م مجر وأمره) وقال مالك والشّافعيٌ : إذا صاد حلالٌ 
صيدًا لأجل م عر لايل للمُحرٍم أكله؛ لما روى أبو داود» والتَّرمذَيٌ والنّسائيٌ 
حديث جابر بن عبدٍ الله يََيَدعَنهَا قال: : سمعتٌ رسول الله صَيَنءَكَووَسَ يقول: 0 
لَكُمْ حَلَالٌ مَا لم تَصِيدُوهُ أو يْصَدْ لَكم)”". والخطاب للمُحَرِمِين» كذا ذكره الشّارح. 

وقال ابن الهمام: الحديث على ما في الحدخ العلا عن جابر وَدَنَدعَنهُ : الحم 
الصّيد حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصاد لكما . هكذا بالألف في «يُصاد»» قلت: 
فالعطف بحسب المعنىء والتقدير: أو ما لا يُصاد لكم. 


(1) المشرول من التحهام ماكان فى رخلية ريش :»لان الحرب#الاشزل). 


160 سنن أبي داود» »)١861١(‏ و١‏ سنن التّرمذي» (847)» و«سئن التّسائي» (08717). 


واوومقاوة ه ٠.‏ م ممام هد #«مام و6 م مه تبت همعو ة واراوو ووو وو و ون وا ون 


ولنا ما روى مسلمٌ من حديث معاذٍ بن عبد الرّحمن بن عثمانَ عن أبيه قال: «كنا 
مع طلحة بن عبيد الله ونحن حرم فأهدي إليه طيرٌ وطلحةٌ راقدٌ فمنًا من أكل» ومنًا 
مّن تورّع» فلمًا انتبه أخبر» فوافق من أَكّله وقال: أكلناه مع رسول الله صَبَآلنَءَلوسَر)70. 
لكن قد يُقال: إِنَّ ليس فيه نص على أن الصَّيد كان لأجل المُحرِمِين» فلا يتم الاستدلال. 


1١‏ العم 


وفي «الموطأ» مِن حديث هشام بن عروة» عن أبيه أن الزبير بن العوّام صَعَإيدْعَنة 
اكان يتزؤّد صفيف الظّباء في الإحرام»”". والصَّفيف -بمُعجمتَين بينهما مُتنَّاةٌ مِن 
تحت- ما يُصفف مِن اللّحم على اللّفم لينشويء وهو أيضًا غيرٌ تمام؛ إذ لا دلالة فيه 
على كون الاصطياد له وقع بعد إحرامه. 

قال ابن الهمام: وفي «مسند أبي حنيفة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن جذه 
الزيير بن العوَّام وعََِعَنهُ قال: «كنا نحمل الصّيد صفيفاء وكنًا نتزوّده ونأكله ونحن 
محرمون مع رسول الله جَألنَدمَيرسَق)”" واختصره مالكُ. 

0 5 عِِ 

وحاصلة نقل وقائع أحوالٍ فيه لا عمومٌ لهاء فيجوز كون ما كانوا يتحملون مِن 
لحوم الصّيد للتّروّد وممًّا لم يُصِدْ لأجل المُحرمِين» بل هو الظاهر؛ لأنّهم يتزوّدون 
مِن الحَضَّر ظاهراء والإحرام بعد الخروج مِنَّ الميقات» فالأولى بالاستدلال على 
أصل المطلوب حديث أبى قتادةً ريمن على وجه المُعارّضة على ما فى الصَّحِيحَين 
7 3 1 ذه و سا 5 0 1 1 000 
فإنهم لما سألوه صَؤَلنَءَيوسَهٌ لم يجب بحله لهم. حتى سألهم عن موانع الجلء أكانت 


.)١١91( اصحيح مسلم)»‎ )١( 
.)١71/9( (؟) «موطأ مالك» برواية يحيى‎ 


(2) أورده أبو يوسف فى كتابه «الآثار» (007) من طريق أبي حنيفة رحمه الله. 


موجودةٌ أم لا؟ فقال صَِإاَلتَمْعَلدَدِوَسَل : ١أَمِنكَمْ‏ أَحَدٌ 9 أَنْ يَحمِلٌ عَلَيهَا أو أَشَارَ إليهًا؟؛» 
قالوا: لا. قال: ١فَكُلُوا‏ إِذا200. 


فلو كان مِنَّ الموانع أنْ يُصادَ لهم لَنْظِمَ في سِلكِ ما يُسأل عنه منها في التمخص 
عن الموائعه تيجب ما يحكم غند خلوه عنهاة وهذا المعتن كالصرِيخ في نف أكون 
الاصطياد لهم مانا فيُعا رض حديث جابر رين ويقدَّم عليه لقرّة ثبوته؛ إذ هو في 
الصّحيحَين وغيرهما مِن الكتب السّنَّهَ بخلاف ذلك. انتهى. 

وأجاب الطّحاويٌ عن حديث جابر صَيكعَنه بأنَّ معناه: : أو يُصاد لكم بأمركم 
وبين الحديئين فإ اغالب في عمل الإنسان خيره أن يكون يطلب منه فيك 
محمله هذا دفعًا للمعارضة: وبأنّ اللّام للملكء, والمعنى أن يُصاد ويُجعل له؛ فيكون 
تمليكٌ عين الصَّيد مِن المحرم وهو مُمتَنِعٌ أن يَتملّكه؛ فيأكل مِن لحمه. 

هذا وفي «آثار محمد بن الحسن»: أخبرنا أبو حنيفةً» عن محمد بن المُنكدر» 
عن عثمان بن محمَّدِء عن طلحة بن عبيد الله لله ََليَعَنَهُ قال: تذاكرنا لحم الصّيد يأكله 
المُحرم المي مليوس نائمٌ» فارتفعث أصواتناء فاستيقظ رسول الله صَإِلَدَاءَبَوسَرَ 
فقال: ١فبِمَ‏ تَتارّعون؟) قلنا: في لحم الصّيد يأكله المحرم. مرا بأكله”'. 

وفي #آثار المحاويٌ؛ عن عميرٍ بن سلمةٌ الضَّمريٌّ قال: بينما نحن نسير مع 
رسول الله ملعيو ببعض أفناء الرّوحاء وهو مُّحرِمٌ» إذا حمارٌ مَعقورٌ فيه سهجٌ قد 
مات, فقال ووس : «دعوة فوشك ضاحة أن ناذا فيجاء ل و 


.)١ ١45( وااصحيح مسلم»‎ ١8 ااصحيح البخاري» (غ‎ )١( 
(؟) «الآثار» (4ه").‎ 
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الذي عقر الحمار- فقال: يارسول الله هذه رميتى» فشأنكم به فصر صَإْإلنَهْعَلهوسَلمَ أبا 


بكر أن يقسمّه بين الرّفاق» وهم مُحرمون7". 

وفي ١اسئن‏ أبي داود) 95 الحارث بن نوفل -وكان خليفة عثمان على العلالك د 
صنع لعثمان طعامًا فيه مِن الحَجل» واليعاقيب» ولحم الوحشء فبعث إلى علي فجاءه 
الرّسول وهو يخبط لأباعرٌ له فجاءه وهو ينفض الخّبط عن يدّيهء فقالوا له: كل» فقال: 
أطعموه قومًا حلالَا فأنا مُحرِمٌ» ثم قال عليٌ: أَنشِدُ مَن كان هاهنا مِن أشجمٌ أتعلمون 
أن رسول الله صَإآلَعيوسَةٌ أهدى إليه رجل حمارٌ وحش وهو محرم فأبى أن يأكلّه؟ 
قالوا: نعم'". ْ 

ورواه الطَّحاويٌ في «شرح الآثار» ولم يقل: أَنْشِدٌ مَن كان هاهنا...إلى آخره: 
نما أقال:"فقال: علق « ليل 22 صرقكالتتر وطداقة. كما لك لسار وشم 6ل 
صَيْدَ لير ماد مشر حرما # [المائدة: 0]93©. 

قال الطّحاويٌ: وقد خالف عليّا في ذلك عمرٌء وأبو هريرة» وعائشةٌ؛ وطلحةٌ 
بن عُبيد الله يعن شم أخرج عن ابن المبارك إلى أبي هريرةً صدَئعةه «أنَّ رجلا ين 
أهل الشَّام استفتاه في لحم الصَّيد وهو مُحَرِمٌ فأمّره بأكله» قال: فلقيتُ عمرٌ فأخبرته 
بمسألة الرّجلء فقال: بم أفتيته؟ قلت: بأكله» قال: والذي نفسي بيده لو أفتيته بغير ذلك 
عارك بالدّدّة» إِنَّما نّهِيتَ أنْ تصطادة». وأخرج عن عبد الله بن شمَّاسِ عن عائشة 
لنَدْعَنْهَا قالت في لحم الصّيد يصيده الحلال ثم يهديه للمحرم: «ما أرى به بأسا)0. 


.)"”854( اشرح معاني الآثار؛‎ )١( 

(؟) #سئن أبي داود» .)١859(‏ 

() «شرح معاني الآثار؛ (8/ا, ٠١‏ 387). 
(:) «شرح معاني الآثار» (6 7401 370/84). 


١ ١‏ ل ل سه 


قال: وأمّا الآية فمعناها: وحُرّم عليكم قَتَلُ صيد البَرّه بدليل قوله تعالى: « آم 
لذينَ اموأ الايد وَأَسُم حرم [المائدة: 40] ولم يقل لا تأكلوا. انتهى. 

وقد قُدَّر المُضافٌ والأظهر أنَّ الصّيد في الآية الأولى بمعنى الاصطياد. 
وق الثائنة يحدى اليضيده انيد الأعان الحكمين التسرعين على التحرمينه وهنا 
الاصطياد وقتل الصّيد فإنَّهما مُتغايران. 

وأكل المُحرِم المُضطِر ميته أولى مِن أكل الصَّيد يصيده هو عند أبي حنيفة وهو 
رواية عن أبي يوسف,. وفي أخرى: بعكسه. ويلزمه الجزاء. وقال زفرٌ: يتناول مِن الميتة 
لاغير. 

مَنْ دَخْلَ الحَرمَ بصَيدٍ أَرسَلَه) فيه؛ لأنّهِ بدخول الحرم صار مِن صيده؛ فلا 
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وفي المسألة خلاف مالكُ والشَّافعِيَ فلو أدخل الحَجل واليَعاقيب الحرم 
الجاع عيت فك ار قا 33 كو تان شو نوا وهو رو طوه نل نادو ها 
والحسين بن عليّ يكن فلو ذبحها قبل أنْ يُدخلّها الحرم فلا بأسّ بتناولها في 
الحرم؛ لأنّه إنّما أدخل اللّحم في الحرم؛ واللّحم ليس بصيدء وأَكْلُ القاتل المُحرِم 
مِنَ الصَّيد بعد أداء الجزاء يوجب قيمة ما أكل عند أبي حنيفة» ونميًا وجويها؛ لأنَّ صيد 
الحرم كالميتة» وتناولّها لا يوجب إِلَّا الاستغفار؛ وصار كأكله قبل أداء الجزاء» وكغير 
القاتل في عدم لزومه بالأكل منه. مُحرِمًا كان أو حلالاء وكأكل حلالٍ صيدٌ الحرم في 
عدم لزومه بالأكل منه. 


(ورْدَ بَيعُه) أي بع الحلال صيدًا أدخَله في الحرم (إِنْ بقى) الصَّيد فى يد 
المُشتري» سواء بِيمَ في الحرم أو الل بعدما أدخله في الحرم (وإِلَا) أي ون لم يبن 


جَرَى كبّيع المُحرم صَيدّ لاصَيدًا معّه إذا أَحرَم. 


الصّيد (جَرّى) البائع؛ لأنَّ الببع فاسدٌ؛ لاشتماله على التّرْضِ للصّيدء فيجب رده 
وإرسال الصّيد إِنْ كان باقيّاء وقيمتّه إن كان فانيًا (كبّيع المُحرِم صَيدَا) ين مُحرِم أو 
حلال» حيث ير ذالييع إن كان الصيد قانة اوه القيمة إن كان فائنًا؛ لذن البيع قاس 
لاشتماله على تعرّض المّحرم للصّيد. 

الأعيذ اىوزلا إريل السرم صيدًا (معه إذا أَحرّمٌ) وهذا إذا كان الصَّيد في 
قفصه أو رَحَلِهء أمّا إذا كان في يده فإنَّه يُرسله اتَفاقَا؛ لأنَّ الواجب عليه ترك التَعرّضِ 
له وليس في تركه في القفص تعرّضٌ له. غاية الأمر أنَّه على ملكه؛ ولا مُعتبَرَ يبقاء 
الوالففيين وال ينول ملكاب الزوسا له عق الى [رملة و اع زان تجرد ذا عاد 
من إحرامه؛ وقيل: إذا كان القفص في يده لزمه إرساله. لكن على وجه لا يضيع ملكه. 
أن مُحْلْيهِ في بيته» وإن لم يرسله حتى مات في يده لزمه جزاؤه. 

وروى ابن أبي شيبةٌ في ا(مصتّفه) عن ابي بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زيادٍ. 
عن عبد الله بن الحارث قال: "كا نحجٌ» ونترك عند أهلنا أشياء مِنَ الصّيد ما نُرسلّها»”". 

وروى أيضًا عن عبد السّلام بن حربء عن ليثِء عن مجاهدٍ «أنَّ عليا رأى مع 
بعض أصحابه داجنًا مِن الصّيد وهم مُحرمون. فلم يأمزهم بإرساله»”". والدّاجِن 
-بكسر الجيم- الشَّاة التي يَعلِفها النّاس في منازلهم. 

وقال الشَّافعيٌ بلزوم إرساله؛ لأنَّه مُتعرّضُ للصّيد بإمساكه في ملكه. وذا حرامٌ 
بسبب الإحرامء فيلزمه إرساله كما كان في يده. 


.)١90079( «مصتّف ابن أبى شيبة»‎ )١( 


(1) لمصئّف ابن أبى شيبة» .)١08011/(‏ 


الموو كه وه إن أَحَذّه حَلالا ضَمِنَ» وإنْ قل مُحرِمٌ صَيدٌ مُحرِم 


ولنا ما قدّمناء وأنّ ذلك جرت به العادة الفاشية مِن لدن الصّحابة ومّن بعدهم 
إلى الآن؛ يُحرمون وفي بيوتهم حمامٌ في أبراج» وعندهم دواحِنُ وطيورٌ لا يُطلِقونها. 
وهي من إحدى الججج. فدلّت على أنَّ استبقاءها في الولك محفوظة به قدو اله ل 
هو التَعرّض المُمتَنِع ولم يأمر مالكٌ بإرساله من يده أيضّاء كما لو كان في بيته وتّفصِه. 

(ومَنْ أَرسَلَ صَيدًا) كائنًا (في بد مُحرم) ففيه تفصيلٌ: 

(إنْ أَخَذَّه) أي صاده ذلك المحرم حال كونه (خلالا ضَمِنَ) 90 
حنيفة» كالمُرسَل من قفصه وهو القياسء ونفيًا الضّمان عنه كالصّيد بعد الإحرام» وهو 
استحسان لأنّ مُحسٌِ بأَمرِه بالمعروف لامَاعَكَألْشُحيبدِيت ون سيل 4[التوية: ]4١‏ 
وهذا نظير اختلافهم فيمّن أتلف معازفَ غيره مِنَ الملاهي كالوزمار والْبَرْبَطِء فعنده 
يضمن قيمته لغير لهو وعندهما لا يضمنٌ» فلهما أنَّه يجب عليه إرساله؛ فإذا فَعله غيئه 
حسبة لم يضمن؛ لأنّه أمرٌ بالمعروف وني عن المُتكرء كمّن أراق خمرٌ مسلم. 

وله أنه أنلف يلكه بإرساله فيضمته؛ وهذا لأنَ الصّيد قبل إحرامه كان ملكا له 
نوما ولم بطل تمه بإحرامه؛ حتى لو أرسله ثم وَّجده بعد الإحرام في يد شخص 
كان له أن يأخدّه منه. فالمُرسِل أتلف عليه ملكا مُتَقَرمًا له فيضمنه. بخلاف إراقة 
الخمر؛ لأنّه ليس بِمُتقرّم والواجب عليه رفع يده ولو رفعه بنفسه لَرَفعه على وجهٍ 
او وا ا ين إحرامه» فإذا فَوّت المُرسِل ملكه فقد زاد عليه ما بحقّه 
فيضمنه. وقيّد بأنّه أخذه حال كونه حلالًا؛ لأنّه لو أخذه حال كونه مُّحرِمًا لا يضمن 
مُرسِله باتّفَاق؛ لأنّ المُحرم لا يَملكّه. 

(وَنْ قل مُحرمٌ صَيدَ مُحرم فكلّ يُجرّى)؛ لأنّ الآخذ مُتعرّضٌ للصَّيد بأخذه 
والقاتل متعرض كن ليده رووعة عر بها عدون ناكد الاق على اقل وز كدر 


وما به دمٌ عَلى المُفْردٍ فعلى القارن دَمَانِ إلّا بجواز الوّقتِ غير مُحرم. 


ويُثنى جَرْاء صَيدٍ تله مُحرٍمان, 0 


بالصّوم فلا» وقال زفر: لا يرجِمٌ؛ لأنَّه في مُقابَلة صنعه. ولنا أن القاتل قرَّر بقتله ما كان 
على كرف الروال» لأن الكعسزهان تسكتانو الارعال قفي كقهرة الطلؤق قن 
الدّخول إذا رّجعواء حيث يرجع الرّوج بماضَينه ين نصف المّهر عليهم. 

(ومَا به دمٌ) واحدّ (عَلى المُفرِهِ) بالحجٌ والعمرة (فعَلى القارِنٍ دَمَانِ) دم لحَجّت 
ودمٌ لعُمرته؛ لأنَّهِ مُتلِبّسٌ بإحرامّين» وقد جنى عليهماء وكذا ما يَقوم مقام الدّم مِنَ 
الصّدقة والصّوم (إِلَا بجواز الوّقتِ) -بكسر الجيم- أي بمُجاوَّزة الميقات المَكانِيٌ 
(غَيرَ مُحرم) فإِنَ القارن يلزمه دم واحدٌ عندنا؛ لأنَّ المُستحقّ عليه عند الميقات إحرامٌ 
اعدو 5 عور لوا لو لعرواية الحيقا عدا مويف روات اللنوقانك رليف 
لا يجب عليه شيءٌ» لكن لو أحرم بالحجٌ مِنَ الحلٌ» وبالعمرة من الحرم؛ أو بهما ون 
الحرم فعليه وان دوه الكل ذا شمن على درا ذلك ولم يَعُذْ أما إذا عاد إلى 
الميقات قبل الطّوافء وجدّد التّلبية والإحرام سقط عنه الدَّمء خلافًا لزفر وكذا 
بقطع شجر الحرمء وتركِ الوقوف بمُزدلِفة» والإفاضة قَبل الإمام مِن عرفةً» وَالحَلَقٍ 
قبل الرّميء وَالحَلْقٍ قبل الذّبح» وتأخير الحَلّق عن أيّام النّحره وتأخير الذّبح عنهاء 
وتركِ الجمار» وترك أحد السَّعيينَ؛ وتركِ طواف الصَّدَّره عليه دم واحدٌّ في جميع هذه 
الصّور؛ لأنّها لا تتعلّق بإحرامّيهه وكذا لو نذر حَحَجَةٌ أو عمرةً ماشيّاء فقَرّن ورّكب فعليه 
دم واحدّء وكذا لو طاف للزّيارة جُنبّاه أو على غير وضوءء أو للعمرة كذلك. فعليه 
جزاءٌ واحدّء وإن طاف لهما كذلك فعليه جزاءان. 

(ويتَّى جَرَاءٌ صَيدٍ قَتلهِ مُحرمان)؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما جنى على الصَّيد جناية 
تفوق الدّلالة وهو أعجٌ مِن أنْ يكون صيد الحرم أو الحلٌء ولو كانوا عشرةً فعلى كل 


واتحدّ لو قَتَل صَيدَ الحَرّم حلالان. 


باع المُحرِمُ صَيدًا أو شَراهُبَطَلٌ» ولو دَبَحَةُحَرٌّم. ولو أكَل غُرّم قِيمةّما أكلّ, لامْحرمٌ 


»* » © # 8ه ف ه» ق8هعه وم و وه و هاوه و و واو ووه و وم واو و ووم 


واحدٍ منهم جزاءٌ كاملٌ (وانَّحدٌ) الجزاء (لو قل صَيِدَ الجَرّم حَلالان)؛ لأنَّ الواجب 
يدل الم زع لآ جد لمان »ينها اياف انطوم لد وعد اداه يداه 
القه ولا قد هنا 

الو كن تعر ضيرة نعلي ني للحن الأول فيه بعر وعد عتدنا وهو الرينة 
مالك والسّافِعُِ عن كلّ صيدٍ جزاءً. 

(باعَ المُحرِمٌ صَيدًا أو شاه بَطَلَ)؛ لأنّ في بيعه وشرائه تَعرّضًا له ولأنَّ المُْحرِم 
لا يملك الصّيد لا بالشراء؛ ولا بالهبة» ولا بالإرث» ولا بالوّصية» فإِنْ قَبَضه بعد الشّراء 
دخل في ضمانه. فإن مَلّك في يده لزمّه الجزاء لحقٌ الله تعالى» والقيمةٌ لمالكه؛ وكذا 
لو وَهب مُّحرِمٌ صيدًا من مُحرم فهّلك عنده. فعليه جزاءان» جزاءٌ لحقّ الله تعالى» 
وععاذ لاح اتاد الو داري ةقاطو ان انا نم لل وصمر اران تا 
تعالى؛ لتعدية بالسلية: 

(ولو دَبَحَةُ) أي المُحرِمٌ الصّيدَ (حَرٌم) على الذّابح وعلى غيره؛ لقوله تعالى: 
«وَحْرَمْ عتم صَيَدُ لير مَادْمْرَحْرُمًا 4 [المائدة: 47] كذا علَّله الشّارحء والأظهر أَنَّهِ لكونه 
كالميتة» أو كذبح المّجوسيٌّ» وكذا ما ذبحه الحلال مِن صيد الحّرم. 

(ولو أكل) المُحرم الذَّابح مِنَ الصّيد (عُرّم قِيمةَ ما أكلٌ) عند أبي حنيفة وقالا: 
لاشيء عليه إِلّا الاستغفارٌء وهذا الخلاف إذا أكل بعد الجزاء» وأمًا إذا أكل قَبله فتدخل 
قيمةُ ما أكل في الجزاء اتَفاقًا (لا مُحرِمٌ) أي لا يُغرَّم قيمةَ ما أكل من لحم الصَّيد مُحرِمٌ 
(لم يَذبَحْه) باتّفاقهم» ولو اضطرٌ مُحرِمٌ إلى أكل الميتة فقتل صيدًا فعليه الجزاء؛ لآنَّ 


رك اه > 00 ل 8 0 34 معي اوس لوت سروت 25 و 
وَلدت ظبية أخرجت مِنَ الحَرّم وماتا عُرِمَهماء وإِنْ أدّى جَرْاءَها ثم وَلدذت لم يجزه. 


جهبنشسشلسش464قتقتقكا ا م سس هوهو لس ل يي سس يم 
الإذن للمُضطرٌ بِحَلق الرّأس مُقيّدٌ بالكمارة» فكذا هذاء ولو اضطرٌ المُحَرم إلى أكل 
المَبتة وقتل الصَّيدِء أكل المّيتة ولا يقتلُ الصَّيده ولو وَجد المُحرم المضطرٌ صيدًا 
وبال سا يا كز العيةه لان ووه لذن لاقع الى وعم م 

0 م ُ ٠.‏ ُُ 5 بس 

(وَلَدثْ ظَبيةٌ أخرجث مِنَّ الحَرّم) ولم يود جزاؤها (وماتا) أي الظَّبية وولدّها في 
الجلء وكذا إِنْ لم يعلمْ عَودّهما إلى الكّرم (غَرِمَهما) المُخْرِجء سواءٌ كان حلالا أو 
حرامًا؛ لأن الصَّيد بعد الإخراج مِن الحرم مُستحَقٌ الود إلى مَأمنهه وهو الكرم» فتسري 
إلى الولك على والمد كه 

(وَإنْ أدَى جَرَاءَها) أي أعطى جزاء الظَّبية (نمٌ وَلدَثْ) ثمّ مات (لم يُجزه) أي 
لم يُعطٍِ جزاء ولدها؛ لأنَّه صيدٌ حَلّ لانعدام أثر الإخراج في الظبية بالتُكفير عنهاء حتى 
لو أنشأ القتل لم يضمِنْ» ولو باعها بعدما أخرجها مِن الحرم جاز؛ لأنّها مملوكة له 
ووجوب الإرسال لا يُنافي الملك» كما لو أخذها وَأمكلها الحرم إِلَّا أنه يُكرّه؛ لذن 
ابتداء الفعل وقع معصيةٌ» وكذا لو ذَّبحها يحل أكلّها؛ لأنّها في الجل. 

فينعو بين للدي" ا وز عونا ف تناك نا لله دو الما مف لهها قزل 


1-0 


مليوس : «إن إبرَاهيمَ عَلهلخ حَرَّمَ مَكَدَ وَأنَا 


و 
مض 
| 


3 0 لحان 5 
- - 7 ره رةغو م 5يى. 2 0 لقو زفق 
المدينة» وقال: «مَنْ رَأيتموه يتصطاد فى الْمَدِيئةٌ فخذوا نيابه)” '. 


سر ا سر 
7 


7 تنا في ذلك ما رذق في «الشمائل») أن رسول الله دعسل أعطى 
بعض الصّبيان في المدينة طائراء فطار ون يده؛ فجعل يتأسّف من ذلك» ورسول الله 


.)177١( أخرجه البخاري (5085).» ومسلم‎ )١( 
.)48٠( شرح مشكل الآثار»‎ )1( 


© .ا 8 هع ع هع 8« 8« © © 8« »> قاع »9 هه 9ه هوه م ووه ووه ووو و واو وو و و واوه 


صَرَلنَهءَلِوِوَسَلََ يقول: يا أبَا عُمَير» ما فَعَلَ انيم" اسم الطّائر. وقد بسطتٌ الكلام 
على هذا المرام في «المرقاة شرح المشكاة)”". 

م علماؤنا والشّافعيُ فضّلوا مكَةَ على المدينة؛ ومالك عَكّس القضيّة؛ لقوله 
رده وسَلَر: «اللّهمَ بَارِكُ لّنا في تَمَرِبَاء وبَارك لنا في مَدِييَِنَاه وَبَارِكُ نا في صَاعِنَا' 
وباك نا في مداه اللّهمَ إن رايم عبدُكَوَحَُكَ وتنك وإ عَبدُكَ ويك وال 
ار نا َدعُوكٌ ِلمَدِيئَِ يمثل مَا دَعَاكَ ِمَكَّةَه وَمِثْلَة مَعَُ4: رواه مسل؟”". 


ولنا حديث عبدٍ الله بن عدي ابن الحمراء وََإَيَدْعَنَهُ قال: رأيتَ رسول الله 
اناوعد على الحَزْوَ رَقِ» فقال: «وَاللهِ إنّكِ لَحَيِرٌ أرضي الل وأ > لتاب 
الى ولول آتى أخر شايدك 18 حرشت روا الترملي واد ٠‏ ماجه(؛ 


110 


وحديث ابن عباس رَََِةَعَنَا قال: قال رسول الله مليوس لمكة: «مَا أَطيَبَكِ 
مِنْ بَلَدِ وَأَحَبّكِ إِلَى» وَكولا أ أن قَومِي أخرّجُونِي مِنكِ ما سَكَنتٌ غَيرَكِ1» رواه التَرِذَيٌ 
وقال: يت مين 0 عويِي إشتاذا”. 

وأمّا دعاء النَِيَ صَرَا وَل بوثل دعاء إبراهيمَ عَلضَكاءوامَكَمْ فإنّما كان في 
الزر يون تعر لكي لا ريت فى اكت نه لمر فت اللمقينةة ولا غلا نسب للقي نا 


)01 «السّمائل المحمّديّة) 3179 ). 

(؟) #مرقاة المفاتيح» .)١1810/1/6(‏ 

() ااصحيح مسلم» (1110/5). 

.)31١/8( سنن التّرمذي» (78970), واسئن ابن ماجه)‎ ١) 
.)794757( لاسن التّرمذي»‎ )0( 


وهو لغة: المنع مُطلّقا 

وشرعًا: منمٌ أو عذرٌ شرعيٌ عن الوقوف والطّواف معًا في الحيٌ» وعن الطَّواف 
لا غير في العمرة. 

(إنْ أْحصِرَ المُحرمُ بعَدوٌ) مسلم أو كافر (أو مَرَض) أو سَبِعء أو حبس -ولو 
مِن غير سلطان- أو كسرء أو بموت مَحرّمٍ أو زوجء أو بعِدّة طلاقي أو هلاك نفقةِ» أو 


راحلةء وععجز عن مشيء أو ضلالة الطّريق» أو منع الرّوج في حجٌ الل إنْ أحرمث 
بغير إذنه. 

وقال مالك لكاي له إحماة إلا لدو لأن. آنه الانشهان هن تر له 
تعالى : طن أحَوِرٌْ فا أْتَسرَوِنَ ادي © [البقرة: 19] نزلت في حقٌّ الب معيو 
السام رقا صر ريا ل رن دا نكم © [البقرة: 197]. 

وفى «الموطًً» عن عبد الله بن عمرَ وَوَيهءَها أنه قال: «مَن حبس دون البيت 
بمرض فإنّهِ لا يحل حتى يطوف بالبيت» وبين الصّفا والمروة)20. 

ولنا أن الإحصار إِنَّما يقال لغة في المرض خاصاء كما قال بعضهم. أو فيه 
وفى غيره عامّاء والأوّل ليس مرادًا بالإجماعء فتعيّن الثاني» والعبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص الس لكبيةواذا : لْحَجّاج بن عمرو الأنصاريّ يقول: قال رسول الله َأَلتَدعلدَهوْسَلَر : 
ولق ب ل م ا ا 2 8 : ِ 0 2 


.)1771/( «موطًاً مالك» برواية يحيى‎ )١( 


50 عي عي 50 7 داوة: أو مَرضَ». 


وروى الطّحاويٌّ مِن حديث عبد الرّحمن بن يزيد قال: أهلّ رجلٌ بعمرة يقال له: 
عُمير بن سعيل فلل فبينا هو صريحٌ في الطريق إذ طلع عليه ركب فيهم ابن مسعود 
بَِلَْدَعَنكُ فسألوه. فقال: الايد وحار يكلم روديو امار -بفتح الهمزة. 
أي وقتِ- فإذا كان ذلك فليّحيل» ثمّ عليه عمرةٌ بعد ذلك». . وبه عن إبراهيمَ» عن 
علقمة قال: دغ صاحبٌ لنا وهو مُحرِمٌ بعمرق فذكرناه لابن مسعوو وتقئة ليَدعَنْهُ فقال: 
اييبيعث بدي ويواعد أصحابه موعداء فإذا د نحرّ عنه ا 


وفي الصَّحِيحَين عن عائشة وَوَآيةَنْا: دخل النبيْ سوم على ضُباعة بنتٍ 


ال يتقان ليا العَلَكِ أَرَدتٍ الحَجّ» . فقالت: : واللو ما أجدني إلا وَجعة. فقال لها: 


١‏ حجي) واشتر طي» وَقُولِي: الله مَجِلَّي حيث ا ٠‏ وفي «البخاري» قال 
عطاء «اللحصارين كل شي معيووا ؛ 


(تَحَثَ المُفرِدُ) بالحجٌ أو العمرة (دمًا) أو قيمتّه لِيُشترّى به ويُذبح, وأدنى ما 
يُجزئ فيه شاةً كالأضحية؛ لقوله تعالى: #قنا أَسْيَيْسَرَوِنََفَرَي 4 [البقرة 1و 
له والثّاني تطوّعٌ (والقارِنٌ دمين)؛ لأنّهِ مُحرِمٌ بالحجٌ والعمرة فلا 
يَتحلّلُ إلا بعد الذّبح عنهماء ولو لم يبيّن أيّهما للحي وأيّهما للعمرة لم يضرّه. 


00م سنن أبي داود) (1855)» و( سنن الترهلى1» و( سنن النّسائي» (7871) و( سئن أبن ماجها 
(48/اه٠ ٠‏ و« مسند الذّارمي» .)١95(‏ 


(0) شرح معاني الآثار؛ (/ا11 4 5 411). 


(9)اضعيع اابعارق 00857 وااضخيع سلما 0111 
(5) «صحيح البخاري؟ (/8): اباب المحصر وجزاء الصّيدا . 


وعيَّنَ بومًا يُذبحَ فيه ولو قبل يوم النحرٍ وني جل لا. ا 


بيهت -..-# سج ةي سلس يبيبح بييبييييييححححححبح يفي 
(و عيِّنَ يومًا يُذِبحٌ فيه)؛ لأنَّ التَحذّل موقوف على الذَّبح؛ لقوله تعالى: ول 


ا حيدق جل 4 [البقرة: 14] أي حتى يُْبّح في الحرم» فلا بدّ من عدم 
زمانه حتى يقع الَحلّل بعده؛ حتى لو ظنٌ المُحصّر أنَّ الهديّ قد مُبح في الوقت الذي 
عيّهه ففعل شيئًا مِن محظورات الإحرام, ثم ظهر عدم البح إذ ذاك» لزمه مُوجَب 
الجناية» وكذا لو ذَّبح في الجِلّ على ظرٌ أنه الحَرم. 

(ولو قَبلَ يَوم النْحرِ) وقالا: لا يجوز ذبح دم الإحصار بالحجٌ إلا في يوم مين أ يم 
ابرع امالك حور بوم الح وتفباز كلق من لامعا تله 


على إن حور قا سيَسَرَ نََدَي © [البقرة :] وهو مُطَلَقٌ في الزّمان ولأنه دم 
كمَارة لشسلل قبن أواة تدم الاحصاربالتتمرم لهذا لاباح اول مسعوودم الكذار: 
لا يختصٌ بالرَّ مان. 


(وفي حل لا) أي ولو ذبح دم الإحصار في أرض الحلّ لا يجزئ؛ لقوله تعالى: 
9ح اوه وَحَقَّ يَأطَدَىُ ئُ لَه © [البقرة: ]0 بجاح سم لقوله تعالى: 


عرب ل عرسم 


ثم يلها إِلَ الْبَيَت الْعيِيِقٍ * [الحج: *#]» ولما قدّمنا عن ابن مسعودٍ يَوَإْيَعَنهُ في 


العااو اابعيت يدي ويُواعد أصحابه موعدًا». 

قال هالكٌ والشاشرة :ةسيك يدل ينوه و مكان احور ف #الخدره 
ابن عمرّ ينها أن رسول الله صَإآَنَةوَسَلرٌ «خرج معتيرًا فحال كمَارُ قريش بينه وبين 
البيت» فتّحر هديّه» وحَلّق رأسه بالحديبية» وقاضاهم -أي صالحهم- على أَنْيَعتمرٌ العامَ 
القايل» ولايّحول سلاحاء ولايقيم فيها لاما أحبّواء فاعتمر العام المُقيل فدخلها كم كان 
صالحهمء فلم أقام بها كنا أمزوه أن يخرجء فخرج». رواه البخاريٌ في الشّهادات كين 


.)51907 2510١1( «صحيح البخاري»‎ )١( 


واعيودران الحديبية نصفها مِن الحرم؛ ونصمها مِن الحِل. ومّضارب رسول 
الله تيوسو كانت في الحِلٌ» ومُصلّاه في الحرم. وإِنَّما سيقت الهدايا إلى جانب 
الحرم منهاء ونُحرت في الحرم, وقد قال الواقديٌ: الحديبية طرفٌ للحرم على تسعة 
أميالٍ مِنَ الببت. وعن الزّهريٌ أنَّه صََنعبوَسََهَ انحر هديّه بالحرم». والله سبحانه أعلم. 

اويح أى نيم الذي ببق ع« التعطتن سر ) الى كح له أن تا ين 
إحرامه بفعل أدنى ما يَحظره الإحرام؛ إذ لا يَخرجٌ مِنّ الإحرام بمجرّد الذَّبحء إِلّا أنه 
لحان عرولا شف رذ عق معن رةه عبد إن تحن رمحت وقالا أو 
يوسف: عليه الحَلْقَء ون لم يَحلقُ فلا شيء عليه؛ لأنَّ الى صَإْلةعوَسَةٌ وأصحابه 
أحصروا بالحدبية: فأمرهم بعد بُلوغ اهدايا محلا أن تحلقواء ولق صإلتطكدوسة: 
لحديث المسوّر ومروانٌ أنَّهِ ص تَمُعَلَتَوِوَسَلَ قال لأصحابه: : «قومُوا فانحَرُواء تم احلِقُوا 
إلى أن قال: : فخرج فنحر بدنة» ودعا حالِقه فحَلّقه فلمًا رأوا ذلك قاموا فنحرواء وجعل 
بعضهم يَحلق بعضًاء حتى كاد بعضُهم يُقتل بعضًا غمًا... الحديث©. 

ولهما أن الحَلْق عُرف قربةً إذا كان مُريَّيا اعلن أفغاق الشتاك وول روبد أفهاله 
هاهناء وأمره ميدس بِالحَلْق ليَعرف المشركون قرَّة عزيهم على الانصراف: فلا 
يُشتغلون بأمر الحرب, ويّحصل الأمن من كيد المُشركين. 

إن قيل: كيف يقولان بجواز الث للُحصّر قبل للق مع صريح المي 
بقوله تعالى: ##ولا محلفوا رمو وحَنَّ َم أَطَذَىُ يله » [البقرة: 0145 والآية نزلت في 
عق المحضرة:وغيك كان متيتاغن الخلى قبل الغانة كان عافن يه دده أن 


.)1801( أخرجه البخاريٌ (717/1 07177570 وأحمد (1847/4)» والبيهقيٌ فى «السَّنن الكبرى»‎ )١( 


0 2 00 و و 
وعليه إن خل من حج حج وعمرة. 0 


حُكم ما بعدها يُخالِف ما قبلها؟ أجيب بأنَّ الله نبى المُحصّر عنه حتى يبلغ الهديي 
ا 
المحظورات: مع أن الحَلّقَ وجب عليه للإحلالء والدّم أقيم مقامّه فيُستغنى به عنه. 
وؤِعله صوَدَعيوسَةٌ وأمرٌه بالحَلق إنّما كان لأنّهم كانوا يمتنعون عن التّحلّل طممًا في 
را دين التَحلّل ِالْحَلْقَء فقطع بالأمر به أطماعهم؛ تسليمًا لأمر الله تعالى» 
وانقيادًا لحُكمه. حتى جاء الله تعالى بالنّصر والفتح. 

هذا ولا نرى نحن الصّومٌَ للمُعسر بدل دم الإحصار مُجزيّاء خلافا لأبي يوسفٌ 
في رواية» وهو أظهر أقوال الشَّافْعِيَء فيقوّم الدَّم ويتصدّق به وعند عجزه يصوم عن 
كلّ صاع يومّاء ويتحلّل به بمنزلة الهدي في جزاء الصَّيده وهذا قول عطاءء وفي «أمالي 
جرس تهنا أبعت زه 1 

وفي قولٍ للشّافعيَ: إذا عجز عن الهدي يصوم مكائه عشرة 
هدى المتعة. 


# 


1 8 على قياس 


قلنا: هذا كله قياسٌ المنصوص على المنصوص.ء وإنَّه لا يجوزء بل المّرجع في 
كل موضع إلى ما وقع التّنصيص عليه ولا يجوز العدول عنه إلى غيره. 


2 
+٠ 


(وعليه) أي على المُحصّر (إنْ حَلَّ ين حَجٌ حَجُ)؛ للزومه بالشّروع (وُمرة)؛ 
لأنّه في معنى فائت الحجٌ» فإذا لم يأتِ بها قضاهاء وهو قول ابن مسعودٍ وابن عمرٌ وابن 
عباس وَبَإيةعَنْش' وهذا إذا لم يقض الحم مِن عامه ذلكٌ» وأما إذا قَضاهُ فيه فلا تَجبٌ 
عليه العُمرةٌ؛ لأنَّهِ حت لا يكونُ بِمَنزْلةٍ فائِتِ الححٌ. 


ه بير ع, و 27 0 
ومِنْ عمرةٍ عمرة» ومن قِرَانِ حجح وعمرتان. 
وإذا زالٌ إحصارُة وأمكتهُ إدراكُ المقدي والحبّ توج وإلّاافلهُ أنْ يحل 5 


4ه سبح جيهي 


و إن حل (مِنْ عمرة) فعليه (عُمرة)؛ لقضاء رسول الله صَزَّلدَءَبهوَسَلَرَ وأصحابه 
7 2 ار 5 
عمرةً الحديبية التى أحصروا فيهاء وكانت تسمِّى عمرةٌ القضاء. 


5 ع َ 8 57 3 ل كو عر 0 8 2 
وقال مالك والشافعتٌ: ا يلزمه القضاء؟ لآنه صإ الله عَلِيْهِوَسَامَ تحلل بالحديسة.» ولم 


(و) إن حل (من قِرَانِ) فعليه (حج وعُمرتان)؛ لأنّه صحّ شُروعُهِ في الحجّ 
زجوم ركو لجان تعن هم وص ١‏ خرف لت كسد رأ سال لقم 

(وإذا زالٌ إحصارة) بعد أنْ بعث الهديّ, أو ما د: تشترى به (وأمكتّة إدراك الهَدي 
والحجّ) معًا (تَوجّة) حتمًا للحجٌ؛ لزوال العجز عن الأداء قبل حصول المقصوه 
بوك ا ا او 

(وإلا) أي وإنْ لم يُمكنْه إدراكَ الهدي والحجٌ» بأَنْ لم يمكنه إدراك واحدٍ منهماء 
أى أمكنه دراك الهدي دون الحجٌّ أو الحجٌ دون الهدي (فله أنْ يَحِلَّ) بذبح الهدي 
المبعوثء أمّا إذا لم يمكئه إدرال واحدٍ منهماء أو أمكنه إدراك الهدي دون ىد 
فلعجزه عن الحج. 

0 إذا أمكنه إدراك الحجٌ دون الهدي؛ فلانه لو لم يحلل يضيع هدي وحرمة 
المال كحرمة التّمس» حتى أباح العو القتل دونه» فيتحلّل» كما إذا خاف على نفسه. 
لكنَ الأفضل ألا يتحلّل لفوات شيء قليل من المال» وإدراك عظيم ين الأعمال؛ وهذا 
قول ابئن حنيفة» مر استحسان» والقياس قول زفرء وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة 
له لأجعوة التحلل لرزوال الحعد. 


نالع لوم 


ومَنعة عن ركني الحجح بمكة إحصالنٌ وعن أحدهما لا. 


(ومَنعُهُ عن رُكتّي الحجّّ) أي اللَّواف والوقوف (بمكّة) أي ولو فيها (إحصارٌ)؛ 
لعجره عن أداء ركن 1 أركان الحح (و) مَنعه (عن أحدهما) أ عن الطّواف أو 
عن الوقوف (لا) أي لا يكون إحصارًاء أمَا مَنمُه عن الطَّواف وحده؛ فلأنٌ الحجّ ينه 
بالوقوف» وهو باق على إحرامه إلى أنْ يطوفء وأمّا مَنمُه عن الوقوف وحدّه؛ فلأنّه 
بتحلّل باللّواف كفائت الحجٌء ولا حاجة إلى تحثّله بالهدي. 

[فْضِلُ في أحكام الحَجّ عن المَيرٍ] 

(ومن عَجرّ) أي عن حجٌ الفرض. فإِنَّ حجّ التّقل لا يُشترّط فيه العجزء إذ باب 
التّمل واسمٌ (فأَحبّ) غيرّه» سواءٌ كان ذلك الغير ذكرًا أو أنثى: حرًا أو عبدًا مأذوناء حم 
عن نفسه أو لم يَحجّ (صَعٌَ) لكن يُكرّه إحجاج الأنثى حرَّةٌ أو أَمَة عن الذّكرء وكذا العبد 
كراهة تنزيو» وأمَّا من لم يحجّ عن نفسه فمكروةٌ كراهة تحريم. 

(ويَقعٌ عنةٌ) أي عن العاجز الحمٌ؛ لما في الكتب السّنَّة - أبو داودّ عن عبد الله بن 
عبّاسٍ وتنا والباقون عن أخيه الفضل- أنَّ امرأةٌ من نعم قالت: يا رسول الله إن 
أبي أدركنّه فريضة الله في الحيٌ وهو شيخ كبيرٌ لا يستطيع أنْ يُستويّ على ظهر البعين 
قال: «حُجّي عَنةُ70". وذلك في حَجّة الوداع» ولم يسألها مدوم هل حبجّتْ عن 


م 
لدع 2 


.2 ع 8 2 0 
نفسها أو لم تحج؟ ولا هل هي حرة أو أمّة؟ 


للك ااصحيح البخاري» »)١865(‏ واصحيح مسلما (1174)) واسئن أبي داود» .)١809(‏ و#اسئن 
التَرمذى؟ (9478)» و#سئن النسائي» (75751)» واسئن ابن ماجه؛ (/59-1). 


8 ها هه 8 هه« © ١‏ © © .© © وه« 86> هه ههه و هسه وم هه واو م وب وو وو اوهو وا ارو 


لي 
سجر 


وفي السّنن الأربعة عن أبي رَزِينِ العقيليٌ انه : قال: يا رسول الله إن أبي شيخ 
كبيرٌ لا يستطيع الحجّ ولا العمرة ولا الظّعن. قال: «احجج عَن أبِيكَ وَاعتَوِرٌ '. قال 
اث 2 و 1 

وفى المعجم الطبرانع) سئده إلى سودة آَم المؤمنين َدعَنْهَا أن عد قال: يا 
رسول الله إن أبي شيخ كبيرٌ لا يستطيع الحجٌ» أفأحجٌ عنه؟ فقال صَرََاعَيوْسَةٌ: «أَرََيتَ 
لو كَانَ عَلى أَبيكَ دين فَقَضَيتَه أكَانَ يز عَنة؟2 قال: نعم. قال: ١فَحُمّ‏ عنة00. 

وإذا حجّ المأمور فأصل الحجّ يقع عن الآمر في ظاهر المذهب. وعن محمّل 
يقع عن المأمور» وللآمر ثوابٌ التّفقة؛ لأنْ الحم عِبادةٌ بَدنِيَة والمال شرط لوجوبها؛ 
فلا تجزئ فيها الثيابة» كالصّلاة والصّيامء ويسقط عن الآمر الفرض بالإجماع؛ لأنَّ 

2 0 م #2 
الإنفاق اقيم مقام الافعال في حق سَقوطِهاء كالشيخ الفاني» حيث أقيم الإطعام في 
حقه مقام الصّيام؛ ولا يسقط به عن المأمور فرض الحجٌ بالإجماع؛ لأن الثية وقعثُ 
عن الآمرء سوا ذاه على المُواقّقة أو المُخالّفة» وسواءٌ كان عليه حج أو لا. 

وأمّا الحج التفل فيقع عن المأمور اتفاقاء وللآمر الثُواب بأنْ يصيرٌ المأمور 
جاعلا ثواب فعله للآمرء وهذا جائرٌ عند أهل السِّنّةَه وهو أنْ يجعلّ الإنسان ثُوابٌ 
عمله لغيره» صلاة كان أو صومًا أو صدقةً أو غيرّهاء كقراءة القرآن”". والطّوافء 
والأذكار» ونحوها؛ لحديث عائشة وأبي هريرةً يمتها رواهما ابن ماجه بسنده عنهما 


)١(‏ اسئن أبي داود/ :.)١181١١(‏ و١سئن‏ الترمذي» (47): واسئن النّسائى» (7771). و«سئن ابن ماجه» 
(95؟). ْ 

(1) «المعجم الكبير» (5 ؟/ /ا”). 

(©) زاد في «ك): (العتاق). 


وسمووهة شه 5ه 5ه : 8 8ه هه 9ه © 98 8ه 4ه © هد كه وه هو وهمدة جع و وهو واور و وى 


أن التي سكم اكان إذا أراد أن يْضحِيٍ اشترى كَبشّين عَظيمَين سَميئين أقرئّين 
أملحين مَوجوأين» يَذبح أحدهما عن أَمَتِه من شهد لله بالتّوحيده وشهد له بالبلاغ» 
ويذبح الآخر عن محمد وآل محمّد)0". 

وفي رواية الحاكم: فقرّب أحدّهما فقال: «ياسم اللو الهم مِنكَ وَّلَكَء الله 
هذا عن مُحمَّدٍ د وَأَهلٍ بَيتِه". ثم قرّب الآخر فقال: «باسم الل الهم هَذَا مك وَلَْك. 
الله هَذَا عَمَّنْ وَحَدَلكَ من أمنِي. 

ولحايه جابر صَعْتَعَنهُ رواه أبو داود قال: ذبح النَّينّ مَرَتََدوَسَهَ يوم النّحر 
كُبِسَين أَقرَ ملكي توجوأين» فلمًا وجَهَهما قال: إن وِجَهُتٌ وَجهى . الآية 
[الأنعام: 94]م الله فنك ولك ع حون ُحَمَدِ اموه اسم اللو واللة أكبراء ثم ذبعه””" 

ولحديث أبن رافع دعنك رواه أحمد سحا وَالطَبرانِتُ من دييكا شريلك 
قال: «ضحّى رسول الله و1 بكُبِشّين أملحين موجوأين -حَحصِبّينَ- وقال: 
أحدهما عمّن شهد لله بالتّوحيد, وله بالبلاغ» والآخر عنه وعن أهل بيته2». 


ع 


ولحديث حذيفة ووَعَلَتَدْءَنهُ رواه الحاكم”'؛ ولحديث أب طلحة وأنس َعَم 
١ 1‏ ني و 9 أي و كله 


3 


رواهما ابن أبي شيبة فى (مسندها بمعنى ما تقدم. 


.)71١1؟175( لاسئن أبن ماجه»‎ )١( 

(0)«المستدرك) (لاع هلا 4لا ؟7). 

(؟) سنن أبي داود» (51/46). 

(5) مسند أحمد» (757/8075)) و«المعجم الكبير» 271١17 /١(‏ ولم نقف عليه عند إسحاق. 
(0)«المستدرك» (١1؟586).‏ 


0 راي ا 
إن دامَ عجره إلى مويه 20000 


الك« التعترله : لين له اكه ولا نضا الس و لا يحقة. وقال مالك والشافة : 
يجوز ذلك فى الصّدقة والعبادة الماليّة كالحح. 

ولنا ما تقدّم» وما رُوي أنَّ رجلا سأل التبِيَ صََلتَعَلتَهوسَلََ فقال: كان لى أيوان 
أبْرّهما حال حياتهماء فكيف لي ببرّهما بعد موتهما؟ فقال مَرَتَعَيِوسَة: «إِنْ مِنَ البرّ 
َعدَ البرٌ أن تصَلَّيَ لَهُما مَعَ صَلَاتِكَ» وَأنْ تَصُومٌ لَهُما مع صَومِكٌ»» رواه الدّارقطيت0©, 


ق 71101 405 2 2 ال و 7 
د نه بارا ات على العقارر ره وَأ: #فل هو أنه حل »# 


إاعذى غقرة 4 كم وَهكَ جما امات أعط نم مِنَّ الأَجْر بَعَدَدٍ الأموّاتِ)؛؛ رواه 
الدّار قطي 9, 
وعن مَعقّل بن يسار وله إَدعَنْهُ مرفوعًا: «اقَرَؤُوا عَلى مَوتَاكُمْ يس 4)» رواه أبو 


و35 م م تقر على المحيف ؛ لإشرافه 
على الموت. 


5 م ا و ماسم ٠‏ 2713 .. ع8 6 
(إِنْ دام عَجِرْه إلى مَوتِهِ) فلو أَحَجّ عن نفسه وهو محبوسٌ أو مريضٌ. إِنْ مات 
به أجزأه الحيجٌ» إن تخلّصٌ منه بطل إجزاؤه عنه فرضًاء فيبقى نفلا وذلك لأنَّ الح 
فرض العمر مرَّة فيُعتبّر استمرار العجز فيما بقى منه. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتفه؛ (11409): وجمال الذّين المنبجي في «اللّباب في الجمع بين اله 
والكتاب» (14/1) عزاه إلى الدارقطنيٌ» وأورده مسلم في «مقدّمته» (1/ 21١‏ ولكنًا لم نقف عليه 
عند الذارقطنيّ. 

.)04( والخلّال في «فضائل سورة الإخلاص»‎ )21١70( أخرجه المستغفريٌ في «فضائل القرآن»‎ )١( 
والرَّافِِيُ في «التَّدوين في أخبار قزوين» (791//1)» ولم نقف عليه عند الدَّارقطنى.‎ 

فل شن أب :داوة 71710 


ا 


(ونَوَى عنة) وحدّه على التّعِيين حتى لو نوى الحجٌ عن الآرّينَ على التَعيين 
ضَيِن الثفقة لكل منهماء وكان الحجٌ له. ولو نواه عن واحدٍ منهما غير مُعيّنِ ولم 
يُعيّنْ أحدّهما قبل طواف القدوم والوقوف ضَمِن التّفقةه وإِنْ عيّن أحدّهما جاز 
استحسانًا عند أبي حنيفة ومحمّدِ» كما لو أهل بحجٌ عن أَبوَيه ثم عيّه لأحدهما؛ وذلك 
لأنّ الإبهام واقعٌ في الإحرام» وليس بمقصود وإنماالقضوة الأنفالة والتعيين في 
الانتهاء بمنزلة التّعيين في الابتداء» ألا ترى أَنَّهِ لو أحرم لا ينوي حَحَجّةَ ولا عمرةً بعينها 
كان له أن يُعيّن في الانتهاء» ويجعل ذلك كتعيينه في الابتداء. 

وعند أبي يوسفٌ وة قع الحجّ عن المأمور» وضَيِن التّفقةً؛ لأله مامز ةا 
الحجٌ فإذا لم يعيّنْ فقد خالف» فيضمن التفقة» ولو نواه ساكمًا عن المحجوج عنه 
لانصٌ فيه» ويتبغي أنْ يصمَّ التعيين باتفاقهم؛ قاذم السخالقة هذا عله يطررق الشائة 
وأمّا الاستنجار للح فلا يجوز عندناء وإذا لم يجز بقي أمره بالحجٌ؛ » فيكون له نفقة 
يثله في ماله» وليسث بهوضء ولكن يستحقٌ كفايته؛ أنه فرع نفسه لعمل تفع به 
فيستحقٌ الكفاية في ماله كالقاضي والعامل. 

ولو حجٌٌ عن أبيه أو أمّهِ حَجَّة الإسلام من غير وصيّةِ أجزأه إن شاء الله تعالى؛ 
لما روينا مِن حديث الخّئعميّة وغيرهاء وإِنّما قيّد محمّدٌ الجواب بالاستثناء بعدما صحّ 
الحديث فيه؛ لأنّ خبر الواحد لا يُوجب العلم اليّقين. 

فإنْ قيل: فقد أُطلِق الجواب في كثير مِنّ الأحكام الثَبة بخبر الواحد. قلنا: لأنّ 
غبر الزاعن كعك لاخدال »'قها طريته العمل أطلق'اللجواك:فيه هناما قوط ححة 
الإسلام عن الميت بأداء الورثة فطريقه العلم فإنّهِ أمرٌ بيه وبين الله تعالى» فلهذا قيّد 
الجواب بالاستثناء. 


ودّمْ الإحصار على الآمر. 0 


نسحب سحب هه إه ‏ -------- جو 
او ا ة في 
الطريق ونُوبّي إحرامه؛ وما فُضل ردَّه إلى الورثة أو الوصيئء إِلَّا أن يُوصي الميت له به 
وليس له أنْ يدعو أحدًا إلى طعامه. ولا يَتصدّق به» ولا يُقرضه؛ ولا يصرف الدَّنائير 
بالدّراهم إِلّا لحاجةٍ تدعو إلى ذلك؛ ولا , حرق بد ار بوي ود ادل اجام 

لا يشتري منها ذُهنًا للسّراج» ولا ما يدهن به أو يُتداوى به ولاتخطى ها احرة 
الحلاق أو الحجّام إلا أن يأذنَ له الميت أو الوارثء ولا يُنفق على من يخدمه إِلّا إذا 
كان ممّن لا يَخدم نفسّه. 

وفي ١فتاوى‏ قاضيخان»”": له أن يدخلٌ الحمّام بالمُتعارّف مِن الزَّمانَء ويُعطى 
عزة العازس ون ماك الأموهتوله أن يخلط دراه النققة مع الزإنقةم ووو المالووله 
أن يشتريّ دابّةَ يركبهاء ومَحمَّلًا وقربة» وإدواةً وسائرٌ الآللات. انتهى. وإذا تعجّل إلى 
مكَةٌ من رمضاناً فنفقته ون مال نفسه إلى عشر ذي الحجّة. 


ع 
| 


ولحح غق المووضي :الحم راكيا رزو كانه لقياسه نقامه إن كفك الففله زد لله 
وإلا فين حيث تبلغه؛ وهذا استحسالًء وفي القياس تَبطل هذه الوصيّة لعجز الوصيٌ 
عن تنفيذ ما أير به وهو الح ون منزله؛ كما لو أوصى بعتق نسمةٍ بألفٍه وكان ثلث 
المال دونهاء ووجه الاستحسان أنَّ المقصود ين الح ابتغاء مرضاة الله تعالى؛ ونيلٌ 
الثُواب» فيكون بمنزلة الوصيّة بالصّدقة؛ وهي تنفذ بحسب الإمكان. 

(ودمٌ الإحصار على الآمِرِ) إن كان حيّاء وفي ماله مِن ثُلثئه أو كلّه إِنْ كان مينًا؛ 
ا ل د الوم 
الإحصارء وإنّما يقع ما هو مسمّى الحجٌ عنه» ولم يتحقق 


.)١57 /١1( «فتاوى قاضيخان»‎ )١( 


ولو فاته الحج لا يضمن التّفقة؛ لعدم المُخالفة» فهو كالمُحصّرء وعليه الحجٌ 


مِن قابل بمال نفسهء وقال أبو يوسف: على المأمور؛ لأنّهِ للتَحلّل وصار كدم القِرّان. 


3 ع2 عع 

وأجيب بأنْ دم الإحصار مُونةٌ بمنزلة نفقة الرّجوع. 

(ودَمُ القرّان و) دم (الجتّاية على الحاجٌ) أمّا دم الجناية؛ فلأنَ المأمور هو الجاني» 
وأمًا دم القرّان؟ فلن وجب شكرًا للجمع بين السكية: والمأمور هو المُختص 
لله المفة: 

قالوا: وهذه تشهد لصحَّة المرويٌ عن محمَّدٍ مِن أن الحجّ يقع عن المأمور, 
والمراد قِرَانَ أَمَره واحدٌ بهء أو أَمّره اثنان: أحدُهما بالحجٌ والآخر بالعمرة» وأَذنا له 
في القِرَّانء أمّا لو أَمّره اثنان: أحدّهما بالحجٌ» والآخر بالعمرة» ولم يأذنا له بالقرَان 
وقَرّن كان مُخْالِمًا؛ إذ المأمور بالإفراد مُخَالِففٌ بالقَرّانَء وإن نواه للآمر عند أبى حنيفة: 
كالتمة للآمر بالإفراد. ااي اانا لأنَّه مأمورٌ بأن يَحْجّ عنه مِنَّ الميقات» 
والمتمتع يحجح مِن جوف مكةء فكان هذا غير ما أمّره به. 

وقالا: هو شوافن وهذا استحسان؛ لأنْه أتى بالمأمور, وزاد عليه ما يجانسه. 
فلا يصير به مُحْالِمًاء كالوكيل بالبيع إذا باع بأكثرٌ ممّا سُمّي له من جنسه؛ ويوضّحه أن 
القران أففل من الإقززادة فهو بالقان زاد خنيداء'قلا يكون محالمًا: 

وأبو حنيفةً يقول: هو مأمورٌ بإنفاق المال في سفر مُجِرَّدٍ للححٌ» وسفره هذا ما 
انفرد للحيجٌ بل للحجٌ والعمرة جميعًاء فكان مُخالِف كما لو تَمتّع» ولأن العمرة التي 
: 0 يك )كه 29 اي د 
زادها لا تقع عن الآمر؛ لأنه لم يأمزه بهاء ولا ولاية عليه للحاج في أداء النسك عنه 


إالأبقتوها أفرى الأعرى اله لو اند امه عليه لميد ل أدالاء نه فكذا إذا لم يأمره 


8 ا فى ا منةة ‏ ار ضر ا وى 
وضين النفقة إن جامّع قبل وقوفه. 


ا ا اة 0 2 م 5 3 . 
وإل ت في لطريق يُحَج من مَنرْلٍ آمره بثلثِ ما بقى» لا من حيث مات العا ف سا 


بالعمرة» فإذا لم تكنْ عمرته عن الآمر صار كأنّهِ نوى العمرة عن نفسه. وهناك يصير 
مُخَالِمَاء فكذا هنا. 


(وضَمِنَ التَقّقة) وعليه القضاء في مال نفسه (إِنْ جامع قَبلَ وُقوفه)؛ لأنَّ المأمور 
به هو الحجّ الصّحبح» والجماع قبل الوقوف يُفسد الحجٌ أمّا لو جامّع بعد الوقوف فلا 
يُفسد حَجُهء ولايَضمٌ التّفقة» ولزمه الدَّمِ؛ لأنَّه دم جناية» ودم الجناية على المأمور”". 

(وإن ماتّ) المأمور بالحجٌ عن الميت (في الطريق) أو شرفت نفقته (بحَح 
من مَنزلٍ آمره) وهو الميت عند أبي حنيفة (بثلث ما بقىَ) مِن مال الميت على تقدير 
أَنْ يكون الح عنه بوصيّةِ منه (لا من حيث ماتّ) أو سُرِقتْ نفقتّه كما قالاء وهو 
ولاك والشَافعيٌ» وهذا مَِْيّ على خلافهم فيمن حم بنفسه ومات في الطَّريق 
فإنّهِ يُوصي بأن يُحَحّ عنه مِن منزله عند أبي حنيفة» وعندهما -وهو الاستحسان- مِن 
موضع مات فيه؛ لأنَّ سفره لم يبطل بموته؛ لقوله تعالى: ومن يرج هأ ييه مكاج إل 
ا بدركه ألْوثْمَمَدَوَََبرمُعلَ و4 [النساء: 1٠٠١‏ ولقوله مِإْئاعكوسة : «ىر؟ 
حَرَج حَاجا قَمَاتَ كَتَبَ اللة له أجرٌ الحَاجٌ إلى يوم القِيامَة» ومَنْ حَرَجَ مُعتَرًا قَمَاتَ 
[كنَتَ المة]" لَهُ أجرٌ المُعتَورٍ إلى يوم القِيامَةء ومَنْ حَرَجَ غَازِيًا في سَبيل الله فَمَاتَ؛ 
كت انه له أجز لازي إلى وم القياتة#برولةالطير ارق فى الامعتجدها» و(أبو يلق 
المَوصِلَيٌ في مسنده)”". ْ 


)١(‏ زاد في ١:40‏ بالححٌ). 
2 ( مسند أبي يعلى! (/57101)» و١‏ المعجم الأوسط؛ (0951). 


ووو همومه واه ه هم هاه مامه هاف هه و 6 قوفف عع ع واو عه .و م و م ووم ره هام 


وروى تمَّامٌ في #فوائده» عن عائشة وَوإيَعَا قالت: قال رسول الله صَرَلَاعَوسةٌ. 
«مَنْ مَاتَ في طَرِيقٍ مَكَةَ لم يَعرضْهُ الله تعالى؛ ولم يَحاسَبٌ)"". 

وروى الدارة قَطنِئٌ عنها قالت: قال رسول الله صََلدَعَيِوسَة: «مَنْ مَاتَ في [هذا]”") 
الوجه مِنْ حَاحّ أو مُعتمر لم يُعرَّضْ لَه ولم يَحَاسَت» وقيل له: ادحل الجنةة97, 

وأمّا ما في «الهداية» من قوله صََنَعَيوسَة: امن مَاتَ في طَرِيقٍ مَكَةَ كَتَبَ الله لَهُ 
خَجَهَ مَرُوْرَةٌ فى كل شنّ006 قظيرامغرواق: 

ولأبي حنيفة أنَّ الموجود بِينَ السّغر بطل في حٌّ أحكام الدنيا؛ يما روى مسلمٌ 
وأبو داوة والتّرمذيٌ والنّساة ني من حديث أبي هريرة يََْيَِعَنة أن رسو ل الله صَإَْعيمَِسَةٌ 
قال: «إذا مَاتَ ابن دم انقَطَعٌ 0 -أي ثوابه- إل مِنْ ثلاث: صَدَفَةٍ جارية أو عله 
ينتفع به أو وَلِدٍ صَالِح يدعو لَه000, 

وحاصله: أن المراد بالانقطاع في أحكام الدنياء وبعدم الانقطاع في أحكام 
العقبى» والأوّل هو الذي يُوجبه هناء كمّن صام إلى نصف الثهار في رمضانٌ ثم 
حَضره الموت» يجب أنْ يُوصي بفدية ذلك اليوم؛ وإِنْ كان ثوابٌ ذلك اليوم باقيّا كذا 
ذكره ابن الهمام. 


)١(‏ «فوائد تمّام» (5؟17). 
(1)مابين معقوفتين من الله ). 
(0) اسن الدّارقطنى » (ول/الا؟). 
(:) «الهداية» .)١8٠ /1١(‏ 


(9) اصحيح مسلم) )١111(‏ واسئن نن أبي داود» ( ٠‏ ) والسنن نن التّرمذي » (1707/5 ) و استر: النُسائي » 
(١15ه85).‏ 


ه © م و 9 © © 8 5898 8898© هه هشع هه هه و» ادهو وه ووم م ووو وو بج و وهو 


ووااوه ارح راع برح ولك لوم وا لامر ا لماي اي عادر وان 
بج بحي لوديا فى 1ل ا أنَّمَن وجب عليه الححٌّ فحجٌ مِن عامه؛ فمات 
ى طون اومن الات لأنّهِ لم يُوْحَرْ بعد الإيجاب” "» ولو نوى الصّرورة 
- بالصّاد المُهمّلة- وهو الذي لم يَححّ حَجَّة الإسلام الحجّ نفلا أو عن غيره صم عما 
نوى عندناء لاعن فرضه كما قال مالكٌ والشَّافعِيٌ. 

لوجاعلن الأرك 1ن انمز لهو اهار عو ار افولا صر كن لأف 
ا ل ا وار 
لهل نوع سفو منه قبل أداء حب الإسلام؛ والسّفيه يستحقٌ الححّ» ؛ فجعلت نيه 
لل لغرًا تحقبًا لمعنى لعي فقي مُطلق الي ويجوز نكت حكٌة الإسلام بغير 
ني كما في المُخمى عليه إذا أحرم عنه أصحابه. فبنيّة انَل أولى» وعلى الثاني ما روى 
الدَارقطنيُ عن ابن عباس وكيم أنَ الي مني سمع رجلا يُلبّي عن شُبِرمَة 
فقال له: (مَنْ شُيِرمَة؟) قال: أخ لي. قال: «هَل حَجَجِتَ؟» قال: لا. قال: «حَحّ عن 
نَفْسكٌ َفيك ثم احجخ عَن شير ين 

ولنا على الأوّل أن وقت أداء الفرضص في الح يسع أداء الل فلا يتأدّى الفرض 
فيه يب ْله كالصّلاة بخلاف الصّوم عندنا إن وقت أدائه لاايسمٌ أدا التلء وعلى 
الثاني ما روينا من حديث الحتعمية وغيرها أن الَيَ صَبَأكدَدعَلتووَسَرٌ قال لها: ١احجي‏ 
عَنةُ». وقال لأبي رَزِينٍ العقيليّ وََإئعنه: «احججخ عَن أبِيكٌ وَاعتَرْا. ولم يَستفسِزْهما 
)١1(‏ التجنيس والمزيد» (؟/ 189). 
(1) ؛سئن الدّارقطني» (5514). 


وحديث درطي مُعارَضُ بما رواه هو أيضًا عن الحسن بن عمارةً عن ابن 
عباس يعدا قال: سمع الي مليوس رجلا يُلبّي عن تُبَيشَف فقال: ١أَيَا‏ المُلبّي 
عَن بِْيشََة هل حَجَجِتَّ؟1 قال: لا. اتروع قن املو انيف ارلا 
أنه قال: : هذا وهم مِنَ الحسن عن ابن عبّاس رَتإيعَنقاء ثم قال: وقد رجع الحسن بن 
فغارة فين 5لاكه» ونعدت بعلن الكوؤات قر فنا لرؤالة خبروة اك قالناوعلق كل سنال 
فالحسن بن عمارةً متروك: وقوله صَإَنَمَووسَ: «حج عن نَفَسِكَ, َم عن شَيْرمَة أمرٌ 
باستكناف حجٌ آتَرَ لنفسه نظرًا لهء وقد كان قبل نسخ جواز فسخ الإحرام؛ لا دالٌ على 
وقوع الحج عن نفسه كما هو مذهبهما. 

ومن الفروع: لو أوصى أنْ يَحجّ عنه فلانُ فمات فلانُ» فعن محمَّدٍ يحح عنه 
0 ل ا ل ل 
المالبيد وكا كازرم بتار إن كاه الح أموانى "سن حََجَّةَ واحدة 
وإ شلاء أن طاريت 201 دكن جل رادار مسجل سل ورزادالجت الرلة 
على أنْ يَحجّ واحدٌ منهم عنه جاز. 

(ولايَجورُ للهّدي) وهو مايقل للذّبح ين النّحم”" إلى الحرء (إلّاجائزٌ التضحية) 
وهو الدَِيُ فصاعدًا مِنَ الغنم والبقر والإبل؛ والجَدَّعٌ مِنَ الضَّأن فقط؛ لأنَّ الجَذّع مِن 
الإبل -وهو ابن أربع سئين - ومن البقر -ابن سنةٍ- غير جائز؛ لقوله صَِإَِْنَمعووَسَ : 
«ضحُوا بِالثنَايَا إلا أن يَعسْرَ عَلَيَكَم فاذبَحُوا الجَدّعَ مِنَ الضَّأن0”". والهدايا كالضّحايا؛ 


.)55146( «سئن الدّارقطني»‎ )١( 
في «ك»: (من الحلٌ) بدل (من النَم).‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم (197) بلفظ: ٠لا تذبحوا إِلّا مسة..".‎ 


000 


وأكل من هدي تطوع ومُتعةٍ وقِرَانِ فقط وخُصًا بيوم التحر ا 


عظبب- سج 1 
لأن كلا منهنا قربةٌ تعلق بالإزاقةة فيكون فى النعواز كذلك: قلا بد من السّلامة يه 
العيوب المّذكورة فى باب الأضحية. 


والَِنُ -بالكسر- من الإبل ما له خمس سنين» وطعن في السّادسةء وين البقر 
ما له سَئنَانَ» وطّعن في الثالثة» ومن الغنم ما له سَنةٌ وطّعن في الثَّانية» والعجدَّع -بفتح 
اله والة ال اتسينا ف ضاف اعت لخر ا بهو [ذااكان وسكا وتاي 
أنه لو خلط بالثّنايا اشتبه على التّاظر أنه منها. 


زه 5 5 4 
(واكل) استحبايًا (من هدي تطوع ومتعة وقِرَانِ)؛ لما في حديث جابر دعن 
اثمّ أمر ون كل بَدَنَةِ يتضعة» فجعلث في قدرء فأكلا -أي النَينْ صَََعَيوَسَةٌ والوك - 
5 2 317 ىو ع ع8 عع 
من لحيهاء وشربا من مَرَقها)'"'» ولأنها دماء نَسّكِ كالأضحية (فقط)» أي لا يجوز أن 
يأكل مِن غير هذه الهدايا؛ لأنّها ماء كفارات. 


50-090-0-7 ل ا ا لي ا سس عرو ل ساس ع ا ل ا لي اوسا ص رطل 
ينها وأطهموا البَإِيِس الْمَقِيرَ * ثم لِيِقْصُواأ تَفَنَهُمْ لوفو نذُورَهمَ ولْيِطوفواً 
بألْسَيْتٍ الْعَقِيِقٍ 4 [الحج: 14 119 وقضاء التَّمثْ والطّواف مُختضّان بيوم التّحر؛ 
فيكون الأكل كذلكء ولأنّها دماء نْسّكِ فِيَخْتصّان بيوم التّحر كالأضحية. 


(وخخضًا) أي هدي المُتعة والقِرّان (بيوم النّحر) أي بأيّامه؛ لقوله تعالى: ظمَمُُوا 


والمراد بالاختصاص من حيث الوجوبٌ على قول أبي حنيفة ولا لو ذّبح بعد 
أيّام التّحر أجزأ إلا أنه تارك للواجبء وقبلها لا مُجريٌ بالإجماع» وعلى قولهما كذلك 
ف القيلية» وكوته قيها هو المّنة المي 


.)١41510( وابن ماجه (7017/5)., وأحمد‎ »)١1505( أخرجه مسلم (1١؟١)» وأبو داود‎ )١( 


2 0 ا ان 
لاغيرهماء والكل بالحرم. وتصدق بحله وخطامه. 
ولا يُعطِى أجرٌ الجَرَّار من 521 


(لا غَيرُهما) أي لا يُخصٌّ هدي غير المّتعة والقِرّان بيوم النّحرء بل يجوز فيه 
وفي غيره: أمّا هدي الكمّارة؛ فلأنّه وجب لبر الثقصان فكان التّعجيل به أولى» وأمًا 
هدي التطوّع؛ فلأنَ القُربة فيه باعتبار أنه هديٌ» وذلك يتحقّق بالبلوغ إلى الكرم» ولا 
يتوقّف على يوم النّحرء لكن الأفضلٌ دّبحه فيه؛ لأنَّ معنى القربة في إراقة الدَّم فيه 
أظهرٌء وهذا هو الذي في «الأصل». 


وذكر القُدورييٌ أنَّ دم التُطوّع يختصٌ بأيّام النّحر كدم المتعة والقِرَان؛ لأنّه 


(والكل) أي وخصٌ دَبح كل هدي تَطوعًا أو غيره (بالرَم)؛ لقوله تعالى : هديا 
00 لْكَعبَةَ © [المائدة: 5 في جزاء الصّيدء فكان أصلا في كلّ دم وجب كمّارة وقوله 
تعالى في دم الإحصار: حي بتِْهَأَطْدَىُ يلمك [البقرة: “14] مع قوله تعالى في الهدايا 


و ع شد سسم ام 


مطلقا: #ثّمّ لها إِل المي تالْعتيق * [الحج: "]. 

(وتصدَّقٌ بِجُلَّه) أي لبس الهدي (وخطامه) بالكسرء ما يُجعَل في أنف 
البعير ونحوه. 

(ولا يُعطِي أجرٌ الجَزَّارٍ من)؛ لما روى ا 
قال: أَمَرني ادوس أنْ أقومَ على بُدنه. وأقسِم جلودها وجلالهاء وأمرني ألا 
الجزَّار منها شيئًاء وقال: ١تَحنْ‏ نُعَطِيه مِنْ عِنِنَا”". 


(1) «صحيح البخاري؛ (17/11): و#صحيح مسلم» (1511) واللفْظ لهء وا سنن أبي داود) (11/794)) 
وم سنن ابن ماجه) (49 .)٠‏ و«السَّئن الكبرى» للنسائي ( 6). 


ارافان ضيه كل فلي تي الخرو ا لأنّ الصّدقة على كل فقير قرب 
مقصودة ولإطلاق قوله تعالى: لوَأَطْعِمُواآلْليِس الْفَعِيرَ * [الحج: 8؟] خلانًا لمالكِ 
والشَّافْعَِ؛ لأنَّ الذّبح شرع في الحرم توسعةٌ على فقرائه؛ فلا يُتَصدَّقٌُ على غيرهم بن 
يُحمل إلى خارج الحرم, فيُتَصدَّقٌ على فقرائه. 


(ولا يَركَبٌ) الهدي؛ لأنّه جعله خالصًا لله تعالى» فلا ينبغي أنْ يَصرف منها شيئًا 
لمنفعة نفسه (إلَا ضَرورةً) وبه قال مالك؛ لما روى مسلم وواحديت ابن رم 0 
أخبرني أبو الرّبير قال: سمعت جايرٌ بن عبد الله رَيََلَيَدعَنْها يُسأل عن ركوب الهدي. 
فقال: سمعتٌ رسول الله صَرَدَيوَسة يقول: «اركَبهًا بالمَعرُوفٍ إِذًا ألجئتٌ إِلَيهَا َبّى 


تَجِدَ فلك 2200, 

وأجاز الشَّافمِيٌ رُكوبها مُطَلَقاِ لقوله تعالى: ا لَك فا مَتقِمْ إِكَ أجل 
2 مَسَمّى 4 [الحج: *1]» ولقوله صِإِنَعيووَسَلَهَ للذي رآه يسوق بَدنة: «اركبهَا وَيلّكَ) أو 
قالّ: اوَبَلك)200. 


ولنا ما قدّمنا من قوله تعالى: #ومن يِعَظِمْ سَعكيرٌ ال 4 [الحج: *] والبّدن منهاء 
قال تعالى: ‏ وَالْبَدَس بعلا لكر ين شعكير أله 4 [الحج: *] وليس رُكوبها مِنّ 
التّعظِيم في شيءء وقد رُوي أن الرّجل كان أجهد نفسه فأمره الي صَلعكدوكك بركويها 
إِمَا مُترحُمًا له بقوله: «وَيحَكٌ»» أو مُتوعدًا بقوله: «وَيلَكَ)؛ لتلا يُفضي عدم ركوبه 
إلى هلاكه. 


() الاصحيح مسلم» (5؟111). 
() أخرجه البخاريٌ (1149)» ومسلم (؟75١)»‏ وأبو داود .)١75٠(‏ 


4 


لس قن 

ونين الود جار كوي أو حمل متاعه عليها للضَّرورة ضَمِن بتقصانه؛ 
للق باعي امف 

(ولا يَحلبٌ)؛ لأن اللبن جزء الهدي. فلا ينتفع به هو ولا الأغنياء. ولو انتقع 
به أو دفعه إلى غنيع ضَمئّهِ؛ِ لوجود التّعدي (وما عَطِبَّ) -بكسر الطّاء- أي هَلَك مِن 
الهدي في الطريق أو قَرّبِ من العَطب حتى خيف عليه الموت. أو امتنع عليه السّير 
ره 5 م ع 1 ءِ 
(أو تَعيّبَ بقَاحِش) وهو ما يَمنمُ إجزاء الأضحية» كذّهاب ثلث الأذن؛ أو العين» أو 
الدلقة (ففى الواجب أَبرَلّه)؛ له ف الذّكَة »ولا يتأدّى بالمَعيب (والممعيبٌ له)؛ دنه 


لم يخرخ بتّعيينه لتلك الجهة عن مِلكه؛ وقد امتنع صرفه فيهاء فله صرفه في غيرهاء 
الا وو اا 
ناه (عاروى التعدات لوا رع رو نيك حابي كات لالدو ور 5-5 
أن رسول الله صََِلنَعيوَسزهَ بعث معه هديّاء وقال: (إِنْ عَطِبَ فانحَرْة ثم اصبغ تَعلّهُ في 
ديه ثم حل ينه وَبِينَ التّامٍ)0©. قال التَرْمِذيٌ: حديثٌ حسرٌ صحيحٌ. 

والمراد بالتّعل القلادة» وفائدة ذلك إعلام النّاس أنه هدي فيأكل منه الفقراء دون 
الأغنياء» وليس عليه غيرها؛ لقوله صَرَّادتعيِيرَسَ: «مَنْ أهدّى بَدَنَةَ تَطوّعًا فعَطِيَتْ فَلَيسَ 
عَلِيهِ بَدَلُء وَإن كانت نَذُوًا فُعَلَبه اذل ره الشَّيخْ في «الإمام»)» وسكت عنه"" 


)١(‏ في جميع الخ الخطيّة: (نحوه) بدل (نحره)» والمثبت من «ك». 

68 سئن أبي داود» (1757)) واسئن نن الترمذي» ( ٠‏ ولاسئن ابن ماجه) :)77١5(‏ و«السَّئن الكبرى» 
للنسائي ١77(‏ 8). 

(0) اكه تمّامٌ في «فوائده» »)١١141(‏ والبيهقيٌ في «السَّنن الكبرى» :)٠١781(‏ وذكر الزبلعيّ في 
انصب الرّاية؛ (117/6) أن الشّيخ ابن دقيقٍ العيد أورده : في «الإمام» من جهة تمّامِ وسكت عنهء إلا 
أنّنا لم نقف عليه في المطبوع. 


قافن ع © |« وه .عه وقوه و وهسوو هه ووش ع ود ره ف وو هو واو او وهو وو و وى 


وناك ,عو أيظا نولا ناو ستياه ولو عاو راد ماف اال واب 
ماجه' عن ابن عباس ووَائئها 4 أنَّ ًا الحَاعيَ حدّئه أنَّ وسول الله سة: موسر 
كان يبعت بان مع ثم يقول: إن َب ينها نيم يت َي تنا فانكزها. 
ثمّ اغمسٌ تَعلّهًا في دَمِهَاء : ثم اضرب به 2 صَفحَتهَاء ولا تَطعَمْهَا أنتّ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أهل 


رفقتِك2. . وفي رواية لمسلم غك دع سن عقر نان 


# 


عو 


ولِما أسنده الواقديٌّ في أوّل غزوة الحديبية أنَّ الي صََلنَدَلتَهِوَسَلََ لمَّا أراد 
الخروج... فذكر القصّة بطولهاء وفيها أن الي صَشَعدووَمةٌ استعمل على هديه ناجية 
ل ا 
عَطِبَ معي بَعيرٌ مِنَّ الهدي. فجئت رسول الله صَإَتَامَيَوَسََ بالأبواء فأخبرته» فقال: 


١نحَرْهَاء‏ واصبغ فَائدَهًا في دده وََا َكل أنتَ ولا أَحَدٌّ مِنْ رفقِكَ منها شَيه وَل 
تسهاة: عر الام ل 
وليما في #مسند أحمد بن حنبل عن عمرو بن خارجة مالي يََتَدَعَنهُ قال: بعث 


س وار 


لبي ص عور معي بهدي» وقال: :ذا عَطِبَ نه شّيءٌ فانَزهُ ثم اضرب تَعلهُ في 


نت وَلَا ُهل رفم ميك وحَلٌ بَبنَهِ وبينَ النّاس»©. 
أي الفقراء دون الأغنياء؛ وهذا لأن الإذن يتناوله مُعلّقَا بشرط بُلوغِه مَحلّه فينبغي ألا 


يحل بل ذلك أصلا ا نَاتُصدّق على الفقراء أفضل ين أن ركه جا سباع إذ 
فيه نوع تقرّبِء والتَقرّب هو مقصود الرَّبّ المعبود. وهو الغفور الودود. 


اماو 
دَمِهء ثم اضرب به صَفْحَتَ وَلا تأكل 


5 


ا 


()صحيح مسلما (17557, )2 واسئن ابن ماجها .)553١6(‏ 
(؟) «مغازي الواقدي» (01/8/5). 


.)١925548( أحمدا‎ دنسم١‎ )*( 


2 2 مين 0 
وإِنْ شَّهِدُوا بالوقُو قَبلَ وَقيِه قبل 37 


سسسب يي هي حححيٍٍٍِججججٍبجججحسججججببببججججججججببيجبب ‏ 

(وإن شَهِدُوا بالوْقُوفٍ قَبلَ وَقِم) أي قبل يوم الوقوفء بأنْ شّهِدوا نهم وقفوا 
يوم التّروية (قبلتث) شهادتهم» وعلى أهل عرفةً إعادةٌ الؤقوف؛ لأَنّْ التّدارُكَ مُمكِرٌ إذا 
ظهر خطؤهم. 

وصورة هذه المسألة مُشْكِلةٌ؛ لأنَّ هذه الشّهادة لا تكون إِلّا بأنّ الهلال لم يُرَ 
ليلةَ الثلاثين مِن ذي القّعدة» بل رُئي بعدهاء وكان ذو القّعدة تاماه ومثل هذه الشّهادة 
لآل اسان كرون قي الشعلاة ليده وامقروية + قور بسكي الا يتا | كان 
فيها أن النّاس وَقفواء ثم عَلموا بعد الوقوف أنَّهِمِ غَلطوا في الحسابء وكان الوقوف 
يوم التّروية» فإنْ عُلم هذا المعنى -وهو الغلط في الحساب- قبل الوقت بحيتُ يمكن 
تارك فالإمام يَأمر الّاس بالوقوفء فإِنْ علم ذلك في وقتٍ لا يُمكن تَدارُكه فينبغي 
أنْ يّقال: قد تمّ حج النّاسء هذا خلاصةٌ كلام المُصنّف في «شرح الوقاية»”2» فتكون 
الشّهادة على هذا المعنى العلم. 

ال 5 
الحساب مِن الجمع العظيم في غاية الاستبعاد. فلو قيل: إِنَّه عَلِم ذلك بِأَنْ رَجع شهود 
رؤية الهلال» أو أقرّوا نهم شهدوا زُورًا لم يبعذ. 

وتحتكل أن كود القنا فى نومك فى ار لني الحكةة وقين تاهان 
أنّهما رأيا الهلال» وحُكم بشهادتهماء ثم جاءث جماعة كثيرةٌ مِن موضع آَحرَ كانتٍ 
التداء كطعف ذلك الموضع وأخبروا أَنّهِم لم يروا الهلال» ولك دايا د 
اجتهادهم في طلبه والتّمخُص عن موضعه. ومثل هذه الشّهادة وإنّْ كانت على المي 


.)19/8 /1( ينظر «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


لكنّ التي الذي يُمكن أنْ يُحيطً به عِلم الشّاهد يُقبَلء ومثل هذا قد جعل المُصيّف في 
كا الكيادة معايظون فيه كذيةالناهةا. 

ويحقيل أن يقتيتما 3 5 المعلة ع يوم الأحد مثلاء فكان الثامى عَلن أن 
الغرّة يوم الاثنين» فغرّة ذي | لحجّة في زعم الناس يوم الأربعاء» وفي زعم الذين 
يشهدون يوم الثلاثاء» فلا تكون شهادةً على التّمَى كما لا يخفم : 

ولمكان المُناقّشة في ذلك دذّكر صاحب «الهداية» أَنّهُم قالوا: ينبغي للحاكم ألا 
يسممٌ هذه الشّهادة» ويقول: قد تم حجٌ النّاس انصرفوا؛ لأنَّه ليس فيها إِلّا إيقاع الفتنة”". 

(لا بعدّه) بأن شَّهدوا أنّهم وقفوا يوم النّحرء فإنَ شهادتهم لا تُقبل» ويُجزئ أهل 

اه 5 ءوست ير 2 

عرفة حجتهم؛ والقياس الا تجزئهم كما لو شهدوا بالوقوف قبله. 

والفرق أن التَدارٌك فيما ذا شهدوا بالوقوف قبل وق خدك* » وبعله غير م ممكن» 
وفي الأمر بالإعادة حَرجٌ» وأيضًا العبادة قبل وقتها لا تصحٌّ أصلاء وبعده تصح 
ف الجياة 

ولو شهدوا يوم الثروية أنه يوم عرفة فإنْ أمكنّ وُقوف الإمام مع أكثر النّاس قُبِلتْ 
1 و 5 تع 0000000 ضع 0 
شهادتهم: وكذلك إِنْ أمكنّ وُقوفه معهم ليلا أو نباراء وِنْ لم يُمكنْ لا تُقبّل شهادتُهم 
ويقفوا بين الغد استحساناء والشهود كالتاس حتى لو لم يُقفوا مع النّاس ووقفوا بما 
اك تم الحج؛ وعليهم قضاء الحج ين قابلِ» والإحلالٌ”"" بعمرٍ؛ وذلك ليما روي 

عَلَنَهِأاضَلهْوالسَكمُ قال: : «صَوعُكُمْ يَوم قصُومُون وَِطرْكُمْ بوع تُفطرونَ» وَعَرَقيكُ يو 


.)147/1( «الهداية»‎ )١( 
(؟)فى «سرى و«ك»: (الإهلال) بدل (الإحلال).‎ 


تَذْرَ ححا مَشْيًا مَضَّى حتّى يَطوف الفّرض. 


ال ر سإ 


عر فون وأَضْحَاكُمْ يُومَ تَضَحُونَ)”". أي وقت الوقوف بعرفةً عند الله هو اليوم الذي 
يقف فيه النّاس عن اجتهادٍ ورأي أنه يوم عرفة. 

(َذَرَ حَجًا مَشيا مَشّى) مِن بيته؛ لأنّه هو المراد في العرفء وقيل: مِنّ الميقات. 
ولايزكث (حن تطوت) طواف (المُرضٍ) وهذه رواية «الجامع الصَّغير»”". 


وفي «المبسوط)"" أنه مُخيوٌ وعن أبي حنيفة وَمَدَآنَهُ تعالى أن مَشيّهِ مَكروةٌ» 
ووجه رواية «الجامع) أنّهِ التزم على صفة الكمال؛ أن المشي شر شق على البَدَن» فيلزمه 
الإيفاء» وصار كالثاذر صومًا مُتتابمًا: 


فإِنْ قيل: فقد كره أبو حنيفة الحجّ ماشيّاء فكيف يكون صِفةً كمال؟ قلنا: إِنّما 
كه إذا كان مظن سوءٍ لق الفاعل له كن يكون صائمًا مع المشيء أو ممّن لا يُطيقٌ 
المي فيكون سبي لاثم ين مُجادلةٍ الي والخُصومة في الطريق» لافلا شك ا أ 
لمشي أفضل في نفسه؛ لقم أقرت إلى الترا شعو بوادل :على التدلن ار 


: أخرجه مرسلا الشَافعيٌ في «الأم 5001 )زوين طرية البهان : في «الشَّئن الكبرى؟ (5 487) بلفظ‎ )١( 
«فطركم يوم تفطرُونَ وأضحاكم يوم تضحُونَ وعرفة يوم تُعرّفُونَ»» ومرفوعًا أبو نعيم في «تاريخ‎ 
.)31٠ أصبهان» (؟/‎ 
لكن من غير زيادة «وعرفتكم‎ .)١1770( وأخرجه أبو داود (73775). والتّرمِذْئٌّ (807)» وابن ماجه‎ 
يوم تَعرّفون», وللحديث طرقٌ وألفاظً أخرى تنظر في «البدر المنير» (5/ 7547)» و«التّلخيص الحبير»‎ 
.)) 509 /( 

(1) «الجامع الصغير وشرحه الافع الكبير؛ (ص158). 


(؟) «المبسوط» للشّرخسي .)١١8/5(‏ 


72 


وعن ابن عباس مها أنه قال لما كف بصرّه: «ما أسفتٌ على شيء إِلّا على 
عه > واي 0 7 رعو سر 1" - 
أن لم أحح ماشياء فإن الله تعالى قذم المُشَاة فقال تعالى: #يأنوك ربح الاوعل كل 
2 


بسَامر # [الحج: 2001937 , 


121 


موسة ررم اه 2 100 و 7 صر و و ض ا ٠‏ آآ ير 2-0 
وعنه صَؤْنَةعنوَسََ: «مَن حج مَاشِيًا كِب له بكل خطوة حَسّنة من حَسَناتٍ 
و 1 
محع خجز. 2 20 000 
الحرّم". قيل: ما حسنات الحرم؟ ١كل‏ حَسَنَة بسبعيئة) 5 


لا يقال: لا نظيرٌ للمشي في الواجبات» و قوفل ففنة اندرا اد كرد م 
جسن دروو د اوعاى هر كر فى كان الطومة اذا نشوك ورا ارق )وهو ره 
المكق الذى لم جد راخلة وهو قادرٌ على المشيء فإنَّه يجب عليه أنْ يَحْحّ ماشيّاء 
ولو وكيك الجيزافة ران فك الؤوع انه( حعى ا تسد وان ركني قرافب 
عليه مِنّ الدّم بحسابه» رَزَّقَنا الله تعالى التُوفيق للوّقوف بالتّحقيق على ما بابه» والله 


.)475 /"( أورده ابن عدي في «الكامل» (5/ 578). والسَّمعانِيٌ في اتفسيره»‎ )١( 


2,0 أخر جه ابن خزيمة م (101؟), والحاكم في اللمستدركه) )1١59(‏ والبيهقيٌ في السّنْن 
الكبرى» 27١10379‏ كلّهم بألفاظٍ متقارية. 
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لوسرل 


هو في اللّغة: حقيقة في الوطء. مَجازٌ في العقد؛ لأنَّه يُتوصّل به إلى الوط 
وقيل: مُشتر لك بينهما. 

وفي الشّرع: حقيقةٌ في العقد الموضوع للك المُتعة» فخرج العقد الموضوع 
ليلك الرّقبة ون كان يثبت به ملك المُتعة ضمتاء كالبيع والهبة» ولهذا يصحّ البيع 
واليية ف دل الااتحل الةاستعت ان 

وادّعى الشَّافِعيُ أن النكاح في الشّريعة يتناول العقد فقطء وليس كذلكء قال 
الله تعالى: حَوَه دابل آليِكَاحَ © [التّساء: <] أي الاحتلام» فإِنَ المُحتلِم يرى في منامه 
صورة الوطء, وقال الله تعالى: أَلرَانِلَايتكُم إلا َانيَةٌ 4 [الثور: 6] والمراد الوطء؛ وقال 
الله تعالى : فا ون طَلَََا ما يل لمم يَحْدُ سق تكح روجا حم * [البقرة:0؟] أي يطأها؛ لما 
في (الصّحيح): ١حَتَّى‏ تَذُوقِي عسَيلتَة)270, والمراد به الجماع بالإجماع؛ خلاقًا اد 
المسيّب» والعقد مُستفادٌ مِن قوله: #زوجا عيرم © [البقرة: 70؟]. 


وفي الموضع الذي حُمِل على العقد إِنّما هو لدليل اقترن به مِن ذكر العقد. أو 
خطاب الأولياء فى قوله تعالى: #وأنكحواأ اليم يدك © [الثُور: ؟]» أو لاشتراط إِذْن 
الأهل» كما فى قوله تعالى: #فَأَنْكِحَوهْن بإِذْنٍ أَهلِهنَّ © [النّساء: 8؟]. 

45 وا 000 _ مه 5 هوي لسر ري هوم 
المُرسَلِينَ: السَيَاءُ والتَّعَطَرُء والسّوَاك والنْكّاحُ» روا الثَرَمِذَيُ وقال: حسرٌغريبٌ9؟. 


.)١573( اصحيح البخاري» (0710)) واصحيح مسلم)‎ )١( 
.)1١8٠0( (؟) «سئن التّرمذي»‎ 


ع 2 


شاع فا« هف 6ه 6 8ع 5 9< © وه هه ووه فو وق و و ووو هه وه يوون ووه م و و ور ويه 


وقوله صَؤَتَعلووسَةّ: «النَكَاحُ سُنْتِي» فَمَنْ رَغْبَ عَن سُنْتِي فَلَيسَ مني 2”0. أي مِن 
أتباعي في اتباعي. 
وقيل: فرض كفاية؛ لقوله تعالى: مكماما طابَ لكُم 4 [الشساء: *]. وتعليق 
الحكم بالعامٌ لا ينفي كوه على الكفاية؛ لأنّ الوجوب في الكفاية على الكل. 
ولقوله انلوسر سَ: اننَاكَحُوا تَنَاسَلُوا فإنّي مكار ربكم الأمَم»» رواه عبد اراق 
عن سعيدٍ بن أبي هلال مُرسَل". 
وقوله تسد لعكاف بن وداعةً الهلالت و التَمْعَنةُ: يواتئعنة: ١أَلَكَ‏ رَوَجَدٌ يا عَكَّافُ؟) 
قال: لا. قال: (وَلَا جاريدٌ؟» قال: لا. قال: (وَأَنتَ صَحِيح 50 قال: نعم والحمد 
لله. قال: «قَأَنتَ ذا مِنْ إِخوَانٍ الشّيَاطِينِء إمًا أنْ تَكُونَ مِنْ رُهِبَانٍ النَصَارىء قَأَنتٌ مِنَهُمْ 
عو لابو 10م حل ل سم 0 220 20 2 ابعر 
وما أن تَكُونَ مناه قَاصِدَعْ كمَا تَصنَمُ» وإِنَّ من سُنَيَا النَكَاحء شِرَارْكُمْ عرَّابُكُمْ وَأرَاذْلُ 
2و عت سه س ند عن م ا ا ل 7 ١‏ 00ت 5 
موتكم عرَابكَمْ؛ ويحك يا عَكاف» ترَوج؛. فقال: يارسول الله؛ لا أتروّج حتى تزوّجني 
من شئت. قال: فقال رسول الله صََّتَمءَلووْسَة: : قد رَوَّجِتَكَ عَلى اسم الله وَالبَرَكَةَ كَرِيمّة 
بنتٌ كُلثُوم الجميّريٌ؛ . رواه أبو يعلى في (مسئده»” من طريق بَقَية. 


0 


وقيل: واجبٌ على الكفاية؛ لما أن الات بحبر الواحد الع و الآية ع دن 
لبيان العدد انه 


وعفنا اسيطانيه الع اهراد فرض عين على القادر على الوطء. تَمِسّكًا بظاهر 
الآيةوالخديف: 


)١(‏ أخرجه البخاري (5077)؛ ومسلم »)١101(‏ وابن ماجه )١1857(‏ بألفاظ متقاربة. 
(؟) «مصيّف عبد الدَزّاق» .)1١775(‏ 


(*) امسلل أبى يعلى) (5865). 


والأضع الديج فنالوقان و مدال القوفم ين لجرو والشدواة وغ 
أفضل مِنّ التَخْلّي للعبادة عندناء وعَكّسه مالكٌ والشَّافئ؛ لقوله تعالى: #وَسيّدًا 


ل 


حصورًا # [آل عمران: فقك مَدح يحيى عَِلِتَوالسَكمْ أنه كان خصوراء والخصور: الذي 
لايأتي النّساء مع القدرة على الإتيان. 

وحُبجّتنا التَمسّك بحال ال صَألَعَكوَسٌ في نفسه. وهو اشتغاله بالتَرَوّجٍ حتى 
انتهى العدد المشروع المُباح له» والاستدلال بحال رسولنا أولى مِن الاستدلال بحال 
بحبى عََنهلتَكم» مع أنَّه كان في شريعتهم العُزلة أفضلٌ مِنَّ العشرة» وفي شريعتنا العشرة 
أفضلٌ مِنَّ العُزلة؛ لقوله كج 1ه.: «لا رَهبَانِّة في الإسلام»0". 

هذا ويُستحبٌ مُباشَرةٌ عقد التُكاح في المسجدء وكونه في يوم الجمُّعة؛ لما في 
سيق الترمذيٌ» عن عائتشة وَعَليَةَعَتهَا قالت: قال رسول الله صَإَتَعَدَوِوَسَر : (أعلنوا 155 
التكّاح؛ وَاجِعَلُوهُ في المَسَاجِدِء واضرِبُوا عَلَيهِ بالدُوفٍ)”". أي خارجه. 

وفي «الترمذيّ». و«النسائيت) عنه صَزَتَةمََوَسَلٌ أنه قال: «فَصلٌ ما بَينَ الْحََالٍ 
والحرام الدّفَ وَالصَّوتُ)”". قال الفقهاء: المراد بالدّْفٌ ما لا جلاجل له. 


)١(‏ أورده البغويٌ في «شرح السّنَّه )07/1١/7(‏ بهذا اللفظ من غير إسنادٍ وبصيغة التّضعيفء وقال عنه ابن 


حجر في «فتح الباري» :)١١1/4(‏ لم أره بهذا اللّفظ. وأخرج الطبرانيٌ في «المعجم الكبير» (5/ 57) 
امنيا لفطل لازن انفد أولنا نالك قياكة انمي السّمحة2» وعند أبي داود (1754): والحاكم 


50 5 6 ولا صَرُورَةَ في الإسلام». 
06 سئن التّرمذي» ١89(‏ 0 
69 7 منثن الترسدق» رمم ١‏ كاي وااسئن الباق اكلم 


يَنعقدٌ بإيجاب وقَبول» لفظهما ماض ك: «زَوّجِتُ»» واتَرْوّجِتُ أو أمرٌ وماض 
ك: رَّوُجني» فقال: ارَوّجِتُ) وإِنْ لم يَعلّما مَعناه. 


وقولّهما ادا ويذ يرفت» بلا ميم بعد «دادي ويذ يرفتي» كبيع وشراء لا بقولهما 
عندٌ الشهودٍ ما زن وشوييم» 


عفدا أي يرتيطا عند الجاع (بإيبجاب) وغيورها يقال ازلا (وقول) ونيو مامكا 
ثانا ا الفظيفا) أي صيغة الإيجاب والقبول كلاهما (ماض ك هرو جت)) أو «أنكحتّل 
(و١تَرْوّجِت)):‏ أو «تكحت». أو ١قَبلتٌ».‏ أو لرَضِيت). 


وَإنّما اختير لفظ الماضي للإنشاء؛ لأنّهِ دل على الوجود والتّحقق حيث أفاد 
دخولٌ المعنى في لوت والوقوع قبل الإخبار. 

(أو) لفظّهما (أَمرٌّ وماض) أي وضع أحدهما للإخبار» والآخر للإنشاء (ك 
«روّجني») أو اررّج ابتكَ» (فقال) الآخر: (زَوَجَتُ) وفي «فتاوى قاضيخان)20©: ولفظ 
الأمرفي التّكاح إيجا بُّء وكذا في الطّلاق إذا قالت : ١«طَلّقَنِي‏ على ألفي» فطلّقها كان تامًا. 

(وإِنْ لم يَعلّما) أي العاقدان (معناه) أي معنى لفظ ما عقد به مِنَ التّرويج ونحوه. 

(وقولهما) أي وينعقد بقول العاقدّين: (داد ويذ يرفت) بضمٌ الرّاء (بلا ويم) أي 
ولو بلا ميم (بعد #دادي ويذ يرفتي» كبيع وشراٍ) أي كما في عقدهما بلفظ الماضي 
والفرق بين «بعني كذا بكذا» فقال: بعت بعتَ)» حيث لا ينعقد البيع» وبين «زوٌّجني» فقال: 
ازرجملكَ» حيث ينعقد لتكاح مع أن الأمر ليس فيهما بإيجاب: ونم هو توكيل» وكا 
ين «زوَّجتُ؛ وابعثُ) إيجابٌ وَولُ أن الواحد يتولّى طرئّي عقد التكاحء ولا يتوى 
طرفي عقد البيع؛ أن الوكيل في التُكاح سفيرٌ مَحضٌء وفي البيع أصيلٌ في الحقوق؛ 
ولهذا تَرجع الحقوق في التكاح إلى الموكّل» وفي الب إلى الوكيل (لا بقولهما عند 
الشهود) أي الشاهدين: (ما زن وشوييم). 


.)577 /١( افتاوى قاضيخان»‎ )١( 


ويصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع لتم ال 0 عالا. 


0 وة 2م 


وشُرِط: ماع كل هما لف لكر وخضوة *ه رين» أو حر وحرنينٍ 17 


ا سبحب يي ب هب يي 

(ويصغ) عفد الكاح (بلفظ نكاج) أو توج (وتزويج) أو إنكاح إجماعًا؛ لأنّها 
صريحة» واقتصر الشَّافعِيُ في جوازه عليهما. 

(ومَا) أي بلفظٍ (وَضعَ لتمله لتَملِيك العَينِ) كلها (حالا) كالنّمليك» والهبة والصّدقة؛ 
والبيع» والشّراء؛ لأنّها سببٌ للك المتعة في مَحلٌ يَقبلُّها بواسطة ميلك الرَّقبة فيكون 
مِن إطلاق السَّبب وإرادة المُسَّب؛ ولقوله عَهاصَكة2ة: «مَلَكنُكَهًَا بِمَا مَعَكَ مِنّ 
القَرآنِ»”. ولقوله تعالى: موَائْزَة مؤْسَةٌ إن وَعَبَتَ كفْسهَا لبي 4 [الأحزاب: ]5٠‏ ولأ 
رجلا وهب ابنتّه لعبيد الله بن الحرٌ بشهادة شاهدّين فأجازه علي وَعَْيَهعَنهُ 

فيّد الوضع بتمليك العين؛ لأنَّ التكاح لا ينعقدٌ بلفظ الإجارة» ولا بلفظ الإعارة 
على الصّحيح وقيّد بالحال؛ لأنَّ التُكاح لا ينعقدٌ بلفظ الوصيّة؛ لأنّها لتمليك العين 
بعد الموت لا في الحال. 

(وشرزط سَماعٌ كل منهما) أي من العاقدين (لَفْظ الآخَر)؛ لذن عدم سماع 
أحدهما لفظّ الآخر بمنزلة عَيبتِهِ (وخضورٌ خُرّينِ» أو خرٌ وحْرَّئينِ) فيه قال كالك 
خلاقًا للشّافعت؛ لأنَّ عنده شهادة النّساء في غير المال وتوابعه لا تقبّل» وسيأتي بيان 
ذلك في الشّهادات إِنّْ شاء الله تعالى. 


قال في «المبسوط»): واعتمادنا حديث عمرٌ رَوَإيَهَءَنكُ حيث أجاز شهادة رجل 
600 


وام رأَتّين في التكاح والفرقة 


(١)أخرجه‏ البخاري (2070 )» ومسلم .)١575(‏ 
(1) «المبسوط» للسَّر خسي (ه/ 36١‏ ). 


م 
2 0 971 


هه سسبب يجيه 


7 


(مُكَلْمَين مُسلِمّين)؛ لأنَّ السّهادة ولايةٌ لنفوذ قول الشّاهد على غيره» ولا ولاية 

للعبد والصَّبِيَ والمجنون على غيره» ولا للكافر على المسلم. 

وقال أهل المدينة: يجوز التّكاح بغير شهودٍ إذا أعلنوا؛ لأنَّ ابن عمرٌ موعن 
زوّجء ولم يحضر شاهدّين» وزوج الحسن بن علىٌ وابن الزبير وما معهما أَحدٌ كذا 
920 

ولناها زو الترمليٌ ون دي ابن عباس تنه أنَّ الب صَرَتعيوسكَ قال: 
«المَعْايًا اللاي يُنكِحْن أنفْسَهَنّ بقير يَينقه. ولم يرفغه غيرٌ عبد الأعلى في التفسير» 
ووَكفه في الطّلاق» ورُوي أيضًا عنه أن قال: دلا يكَاح إلا يييسّق)20. 

وروى الدّارقطنيٌ أنه عكِداتَكؤواتكم قال: «لا نِكَاحَ إِلّا بشّهُودٍ»”": وقد قال 
صَبَألندعكَهِوسَلَ : :الا يكح إلا َي وََاصِدَيْ َل وما كاد كَل عَلى عير لِك ُو 
بَاطِلُ» فَإنْ تَشَاجَرُوا فَالسلْطَانَ وَلِيُ مِنْ لا وَلِيَ لما . رواه ابن حيَّانَ» وقال: لا ريصح في 
ذكر شاهدّين غيرُ هذا الحديت©. 


(سام معين معين مَعَا لَفظهُما) أي لفظ العاقِدّين» فلا ينعقد بحضور أَُصمَّينء ولابحضور 


عر 
.و 


طاو و اي اس رع عكر اراصتنا 


الآخر ولم يسمعه الأوّل» أو بأن عقدا بحضورهما فسمع أحذهما كلام الزّوج والآخر 


.)1١١١52031١*( «ستن التّرمذي»‎ )١( 
(؟) «سئن الذَّارقطنى» (8019) بلحوه.‎ 


(©) «صحيح ابن حبّان» .)١35(‏ 


وصحّ عندٌ فاسِقينء ولا بَظهَرٌ عند الدّعوى؛ 25200 


سس سر حب _سسيبباا وا مبببببس سي 
كلام المرأة» ثم أعادا فسمع كلام المرأة الذي كان سمع كلام الزّوجء وسسمم كلام 
لوج الذي كان سمع كلام المرأة. 

ووجه المنع في هذه الصُورة أنّهما عَقدان لم يحض كلى واحدٍ منهما شاهدان. 
وقيل : يصح بحضرة الأصمّينء وأغرَبَ من زاد الاك ثمّين» و النَيع يوار يقول : 7 
ِكَاحَ إلا بشّهُودٍ»» ولأنَّ السّماع هو المقصود من الحضوره ولو سمعا كلام العاقِدّينء 
ولم يعرفا تفسيرّه قيل: يصحٌ. والظذّاهر خلافه. 

(وصحٌ) التكاح (عندٌ فاسِقين) ولو كانا مَحدُودَين في قذفيء غيرٌ تائتين؛ لأنَ 
الفاسق م ين أهل الولاية القاصرة بلا خحلاف؛ لأنَ له أن يُوّج نفسه وعبده وأمَنَه فيكون 
من أهل تحمل الشّهادة» وإِنْ لم يكنْ مِن أهل أدائها؛ لأنْ كلا مِنَ التَحمّل والولاية 
القاصرة لا إلزامَّ فيه. 

(ولا يَظهَرٌ) أ: ثر شهادتهما الدَالّ عليها فحوى الكلام (عند الدّعوى؛ لأنَّ أداء 
الفاسق مَردود والنكاح مَؤقوف على تحتل الشهادة ل علق فير لهاء فصان اليفك 
بحضور الفَاسقين كالعقد بحضور الأعميين7» حيث يصع ولا تفيد شهادتهما عند 
الذّعوى» ولم يُجزِ الشَّافعيُ بشهادة فاسقين لِما قدَّمنا من قوله عَلَنهاصَلاةوالسَكم: الا يكاح 
إلا بوَلكَ وشَاهِدَيْ عَذْلِ » ولا بشهادة الأَعمَيّين في الأصمحٌ عنه. 

ولنا في انعقاده بشهادة الفاسِقّين أصلٌء وهو أنَّ كلّ ما يصلح أنْ يكونَ قابلا 
لعن ظتبيد رحا لقاع بعيزا روس زياع أنايكزة لاقل التكاح بصم أذ 
يكون شاهدًا فيه. 


(١)في‏ الك ): (الأصمّين). 


وعند ابتيهماء أو أحدهماء دع 1 


هبحس جه يبب سسسبسسسسسبسسسحححححيحححححيييييححححجوي 
وهذا الحديثٌ إِنْ صم مُقيّدَا بالعدالة» فالآخر مطلقٌ -وهو قوله: «لا يِكَاحَ إلا 
شّهُودِ؛ وهو الذي ذكره عند قوله: امُكلّمَين مُسَلِمَينَ» عنها- ونحن نعمل بالمُطلّق 
والمُيّد جميعاء مع أنه ذكر العدالة في موضع الإثبات؛ فتقتضي عدالةٌ ماء وذلك ين 
حيث الاعتقاد. وفي الحقيقة أنَّ المسألة : تنبني على أن الفاسق من أهل الشهادة عندناء» 
وإِنّما لم تفيل اقزهاء ل لفك سنن قلات وفي الحضور والسّماع لا تتمكن هذه 
الوقة نكن ها له الال 

وغنده القابى لين يميق أغل الشهاذة أمراك للقصان عباله يبعي السيق قلنا: 
الفسق لا يُخرجه من أَنْ يكونَ أهلا للإمامة والسّلطنة فإنَ الأئمّة بعد الخلفاء الرّاشْدِين 
لما حَلُوا عن الفسق» فالقول بخروجه ين أنْ يكون إمامًا بفستٍ يودي إلى فساو عظيم 
ومن ضرورة كونه أهلًا للإمامة كونه أهلا للقضاء؛ لأنَّ تَقلّدَ القضاء يكون من الإمام: 
ومن ضرورة كونه أهلا للقضاء أن يكون أهلًا للشّهادة. 

(و) صم (عند ابتّيهما) بأنْ وقعتٍ القرقة , بين رجل وامرأق ثمّ تزوجا بحضور 
ابتيهماء وبه قال الشَّافعِيٌ في 0 (أو) ابني (أحيهما) أئ ابني الزوج أو ابني 
الرّوجة» قال أبو المكارم: وعَطفه على الضّمِير المجرور بلا إعادة الجارٌ ‏ مَبئنٌ على 
مذهب الكوفيّينَ» وقد ارتكب المُصدّف ذلك في تصانيفه. 

قلت: وهو كذلك عند جماعة مِنَّ البصريّين» وهو المذهب المختار عند علماء 
العربيّة» وعامة القرّاء كما حُقق في قوله تعالى : فاليم 4 [النّساء: ]١‏ بالخفض 
على قر انه يعور :اوقل الديرة أو ضين ادا علد اعفد روه عا فنا القن نوو انا 
حم المتهير كا إلى الا زاك أن التكاح يصمح عند أحد الابتين وشاهد آخَرٌ 
فتكلّفٌ» بل وتَعسّفٌ مُخالِففٌ لصريح كلام المُصنّف في «شرح الوقاية»7©. 


.)١8/5( ينظر «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


(ولا تُقَبَلٌ للقريب)؛ لأجل التهمة: فإذا عقدا بحضور ابي الزّوجء فإِنْ كان هو 
المدّعي لم تقبل شهادثهما له. وإن كانت الزّوجة المُدّعية بل شهادثّهما لهاء وإذا 
عقدا بحضور ابي الروجة, فإِنْ كانت المُدَّعيةً لم تقبل شهادتهما لهاء وإنْ كان المُدّعيَ 
يلك شهادتيما لهن و إذا عمد تحصور كود قفتي للق :ومنو كان التدعن نهو 
أو هي؛ وصمٌّ في بعض النسخ: اكنكاح مسلم ذَمَيّةُ عند ذمُيّينَ". 

(وصحّ عند ذميّين) كنكاح مسلم ذمَيةَ (ولا تقبل) شهادثهما عند الدّعوى (على 
المُسلم)؛ لعدم صحّة شهادة الذّمّيّ على مسلم» وتقبل على المي مي وقال محمد وزفرٌ: 
لايصحٌ العقد؛ لأنَّه نكاحٌ لايصحٌ إلّا بشهودء ولا يصحٌ بشهادة الكافِرّين كالعقد بين 
مجلكن: يقت اكع الكنان فإنّها اتتعقد يقير شهود؛ ولأنّها شهادة الكافر على 
الرّوحٍ المسلم بلزوم المهرء وأجيب بمنع ذلكه وإنّما هي شهادة الكافر على المرأة 
لكافرة بتمليك المتعة؛ لأنَ اشّهادة شرطً في التُكاح لأجل بيلك المُتعة لا لأجل يلك 
المال؛ لأنَّ ملك المال لا يشترّط فيه الشهاية 


اليه عسوو موواعود بي ويس 
المجيحة: 206 اد 5" عالما تنه ين الله | » فإذا وكّل 
رجلٌ رجلا أَنْ يُرَوّجَهء أو وكّلتٍ امرأةٌ رجلا أن يُرَوّجَهاء فعَقّد الوكيل بحضرة رجل 
أو امرأتَينَ نكا لقوة ساف امي اعقب ال يكن دا قا را لها مدل 
مُباشِرًا لهء ويُجعَل الوكيل شاهدّاء وإِنْ كان المُوكّل غائيًا لايصح العقد؛ لعدم صحّة 
ا 


كالوليّ إن حَضَرتٍ مَوَلِيته بالغةً. 
وحَرمَ أصلهء وثَرعُكُ وفْرعٌ أصلِه القّريب» وصُليةُ أصله البَعيد؛ 0 
يب ب ا ا ا ا 
(كالوليٌ إِنْ حَضَرتٍ مَوْلِيتُه) -بفتح الميم» وسكون الواوء وكسر اللّام وتشديد 
0 اسم مفعولٍ مِن «وَلي»» (بالغةٌ) أي حال كونها بالغدّه والأولى أنْ يقول: 
مكلفة» إن [للمجنونة]*" البالغة ُكم الصَّبيّ عند تّرويجه لها بحضرة رجل وامرأّين. 
حيث ينتقلٌ العقد إليهاء ويصير الول كشاهيٍ. 


(وحَرْم) في حقٌ التَروْج (أصلّه) أي أصل المتزوج» وهي ل 0010 
لوق علت إن 43:05 ادو وساتوع ها لأنها أ ايا رن عن كانت 7 
(وقَرعْةُ) أي بننّه وبنتٌ ولدهء أعمٌ من الذّكر والأنثى وَإِنْ سَفْلَء وابنها وابريٌ وللدها وإِنّْ 
سَفْلَء وابن بنتها وإن سفلت. 

(ومَرعٌ أ أصله القريب» وصَلبية أصله البَعيدِ)؛ الأصل القريبٌ الأب والأمٌ وفرعه 
الإخوة والأخوات وأولادُهم وإِنْ سَفْلواء والأصل البعيد الأجداد والجدَّات. وصّلييُه 
العمّة وإنْ عَلتْ والخالةٌوإنْ علت» يعني مِن عمّة أبيه وخالته؛ فيل بنات الأعمام: 
والعمّات» والآخوالء والخالات. 

والأصل في خرمة ذلك قوله تعالى: لاست عَكَصطُعَ رك كرت 1خ 
وَأُحونصكُم وَحَمَفُكُمَ وَكَتلدتَكُم وَبَنا تالح وَبنَاثُ 0 ؟]ء والجدّات 
أمّهاتٌ وبنات الأولاد بناتٌ؛ إذ الأمّ الأصل» والبنت الفرع, فكأنّه قال: «أصوتُكم 
وفروعكما. فيكون مِنَ المّجاز المُرسَلء أو على قول من يقول: إن اللفظ الواحد 
يجوز أَنْ يراد به الحقيقة والمّجاز في مَحَلَّين مُحْتلفَين أو نقول: ثبتت حُرمة الجدّات 
وبنات الأولاد بالإجماع. 


)١(‏ في جميع النسخ الخطيّة (المجنونة)؛ والمثيت من «ك). 


ينه ب سس حبسي يإ ب ب ا لس جح مضي 
هك 1 0 ع عِ عِ ءكة 2 و 
والأخوات أصناف ثلاثة: الأخت لأبوين. ولأبء ولأ والعمّاتُ والخالات 


تشمل أخوات الأب والأمٌ لأبرين» ولأبء ولأمٌ وبناتُ الأخ وبناثٌ الأخت يعم بنات 
الأخ والأخت لأبوّين» ولأب, ولأمٌ. 
(وأم رَوجِتِه) سواءٌ دخل بزوجته أو لا وسواءٌ كانتٍ الم القربى أو البُعدى. 
وهي الجدّة؛ لإطلاق قوله تعالى: #وَأمَّهَدتُ نسَآنحكُم 4 [النساء: 17]. 
و عِ 9 2 
(وبنتها) أي بنت زوجته حال كون زوجته (موطوءة) وهو شرط إجماعاء سواءٌ 
كانتٍ البنت في حجره. بأنْ كانت مع أمّها في بيته» وهو شرط عند عليق وتنك وإليه 
ذهب داوث» وحكي عن مالك أو لم تكن في حجره؛ لقوله تعالى: #وَرَبكِبِحكُم 
لق فى خُجورصكم ين يسيك الت خسم يهن إن ات ونور 
فلا جتاح عَلِتَحكْمَ #[النساء: *؟] والدّخول كنايةٌ على الجماع؛ وذكر الجر خرج 
مَخرج العادة» أو للتَشْنِيع عليهم» اللا عكري در «أشكمً بُوَحَئَةٌ 4 في 
قوله تعالى: لا تَأكُلُوا 0 أضعَدقًا مُصتعَفَةٌ 1#آل عمران: .]1٠١‏ 
يي ل 
ثم اعلم أن حرمة أمٌّ المرأة والرّييبة تثبت بنفس العقد في قول عمرٌ وابن عبّاسٍ 
ضملتَدعتض ورجع إليه أبن مسعود حين ناظرّه عمرٌ َانَدُعنق وبه غيل أئئّتناء وفي 
قول علي وزيدٍ بن ثابتٍ وَعَإيعنهَا لا تثب- تثبت إلا بالذخول بالبنت, وبه أخذ محمَّد بن 
جاع وبشرٌ المريس» وهو أحد توي الافمي» وتستدلُون يقولهتعالى: #وَأْمَهنتُ 
فيك 4 الآية [النّساء: 487 إذ الأصل أن الشَّيء ء إذا عطف على شيءٍ في حكم: 


وذكر في المعطوف شرطٌ فذا ينصرف إليهماء فكذا هنا ذكر أمَ المرأة : ثم عطف عليها 
الرّبائب» ثم لالد لم3 لعيرت النمفا 


ا 
قال فى «المبسوط): ولكنا تشدل بحدية عبد الله بن عمد واناعنة أن لبي 


رن 2 رده سمه سم 00 6 امم لأسا ال-4 
صَإْإْنَهْعَلْتهِوَسَلَمَ قال : لمن تزوج امرّاة حَرَمَت عليه امهاء دخل يها أو لّم يَدَخْلء وَخَرَمَتَ 
عليه ابتَهًا إن دَحَل بها»0". 
وكان ابن عباس وََلِيدَعَنْهًا يقول: «أمَ المرأة مبهمة 5 فأبهموا ما 4 الله" فبين أن 
الخوط الم كود حو اد خولت تصررفة زاك افتوووه نات 
واختلف الصّحابة في أن الحجر هل ينتصّب شرطًا لهذه الحرمة أو لا؟ فكان 
ور ا ارد لقوله تعالى: (وربينسع نو في ورتم 
ةكدهولك لررقلء. 01 ع ع و موس عل 107 د عر 0 5-0 
سيوس زينبٌ بنت أمّ سلمة وتَكيعتافقال: الولم تكن رَبِيبتي في حجري ما كَانَتْ 
تَجِلٌ 00 صَعَتَيْوٍ را ل 
فأمًا عمرٌ وابن مسعود وبين فإنّهما كانا يقولان: الجر ليس بشرطء وبه أخذ 
: ا 0 3 
علماؤنا؛ للحديث الذي رويناه» وإنما ذكر الحجر في الآية على وجه العادة» لا على 
)١(‏ «المبسوط» للشّرخسي (1487/5). والحديث في «صحيح البخاري» 261١١(‏ 7510)» و«صحيح 


.)١1141( مسلم)‎ 


ار ل ااسلنة ) (5790) بلفظ: 0 10 عن ا والبيهقيٌ في 
() أخرجه البخاري 000 (4 )يلفظ: ل 


«المعجم الكبير» 7375/77 )» والبيهقيٌ في «السَّئنَ الكبرى» »)١9710(‏ بلفظ يلفظ : «تخطبٌ زينب بنت 
أبى سلمة؛. 


وجه الشّرطء كما في قوله تعالى: مُكَتَوَهُمْ إن طِمَتُمْ م خَبْرا # [الثُور: ]0 ألا ترى 
أنه تعالى قال: لقن لم كَكُووا سكاشم بهرى فلا جتاع عَلِِصكُمْ 4 [النساء: 135 
شّرط للجل عدم الدّخولء فذلك دليلٌ على أنه بعدما دخل بالأمٌ لاتجل له البنت قطّء 


سواءٌ كانت في حجره أو لم تكن. 

اورجه أله أ اسه وتوا وزوز د بقن ريو 7 كاقاوو قل أ اوه قل انيه 
وكذا مَوطوءته» أمّا الموطوءة؛ فلقوله تعالى: # وَلَا كَكِحوَأْ مَانَكُمَ َأ بَآوْكُم يرت 
نآ #* [المّساء: 77 ]ء وأمَّا المعقود عليها عقدًا صحيحًا؛ فللإجماع؛ ولإقامة ما يفضي 
إلى الوطء مقام الوطء. 

(و) زوجة (فرعِه) وهي زوجة ابنه وإن سَفْل؛ لقوله تعالى: #وَحَليِلُ 
ناكم الْدّبنَمِنَ آصْلَدحكُمَ 4 [الشاء: *1] وذكر الأصلاب لإخراج ابن التَبني 
إن حليلته لا تَحرمٌ» وكذا يحرم الجمع بين الأختين نكاحًا وكذا فراشّاء حتى لا 
بُجِمَعٌ بين الأخيّين وطنًا بلك اليمين؛ لإطلاق قوله تعالى: #وآن تَجَمَعُوا بيرت 
لْأُحَكَيْن4 [الاء: ٠1]ء‏ فإنَّه في موضع رفعء عطفًا على المُحرّمات: وهو قول عليٌ 
وابن مسعودٍ وعمّارٍ بن ياسر معش فإنّه قال: اماحرّم لله مين الحرائر شيئًا إلا وحرّم 
من الإماء مثله؛ إلا رجلٌ يَجِمعْهن) يُريد به الزيادة على الأربع". 

وكا عبان ون اقول ا« الحلنيها اك و نوما ارا ديرنديارة التكلن قله 
تعالى: إلا مَامَدَكنَ أَيَسَنْحكم) [النّساء: 74]» وبآية التّحريم قوله: #وآن تَجَمَعُوأ 


# 


برب الْانخْسَيْنِ * [النّساء: 17. وكان يتوقف في ذلك. 


)١(‏ أخرجه عبد الدَّرّاق فى «مصنّفها (17747)» وابن أبي شيبة في «مصنّفه؛ (17/03) بنحوه. 


7 


“هل سسب بي بيخ ! 


قلنا: عند التَارْضٍ يترجّح جانب الحُرمة؛ لقوله صَآتاعَْةٌ: «وَمَا اجتَمَع 


الْحَرَام والحلال 3 وَعَل الحرام)20. 


ع 


اوكل متدووض اع ا رف مقعم ال سور اق اكد مِن الرّضاعء وفي 
«شرح الوقاية» وهذا يشمل عدَّةٌ أقسام: كبنت الأخت مثلاء تشمل البنت الرّضاعيّة 
للأحت 00 والحيت النُسبيّة 5-7 الأفناعة#واليفيتك ال قبا لاعت 
الرّضاعيّة". انتهى. 

وأصل ذلك قوله تعالى: «وَأْمَهَمُصكُمْ الى أَرَصَعْسَيْوَاحَوسُسكُم 

صر أَلرَصعَةَ 4 [الشاء: *1]» وما في الصَّحَيحَين عن ابن عباس ةنا أن ليت 

اسه أزيدَ على ابنة حمزة ينانا فقال: ١إنَّها‏ لا تَحِلّ لي إنّها اب أخي مِنَ 
الرَضَاعَةَ وإِنَّهْيَحرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يَحرُمُ من النسب0©. 


(و) حر رم (فَرعٌ مَرنِيّته) سواءٌ كان الفرع من زناه أو مِن غيره. فالرٌّنا عندنا يُو جب 
حرمة المُصاهّرة» حتى لو زنى بامرأةٍ حرمت عليه أمّها وبتتها» وحرمتٍ الموطوءة على 
أصوله وفروعه؛ وعند الشافعيٌ لا يوجبهاء وعن مالك روايتان» المشهورة كمذهبنا. 


(1) أخرجه عبد الرَّرّاق في «مصتفه؛ (177770)» والبيهقيٌ في «السُّئْن الكبرى» (1459). موقوفًا على 
ابن مسعود رَيَيََِنه وقال عنه ابن حجر في «الذّراية» (7/ 04 :)١‏ هو حديتٌ يجري على الألسنة ولم 
أجده مرفوعا. 

(؟) «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (5/ 75). 


إفرة «صحيح البخاري» ( * ٠١هم0‏ 56 و ضيح مسلم) .)١5151(‏ 


واحتح في «المبسوطح للشّافْعيَ بقوله عَبِه عَلَياضصَلاوََلسَم: الحَرَام مُلَايُحَرّمُ الحَلّال2 


هكذا رواه ابن عباس معلئعَنْماء وروى أبو هر تنه أن لبي ديوس شئل عمّن 
يبتغي مِن امرأةٍ فجورّاء ثم تزوّج ابنتّها؟ فقال: ١لا‏ بَأسَء لا يُحَرّمْ الحَرَامٌ الحَلال0”"". 


ولنا عموم قوله تعالى: #وَلا تَكِحْوأْ مَانَكمَ َابآوكُم ين ألِنْسك * 
[الشاء: ؟؟] » وقد بيّنّا أن التكاح للوطء حقيقة» فتكون الآية نضا في تحريم موطوءة 
الأ اغلىالأدروهفالتتيية بركوة الروط ع عول/1 وياد وله تيت هذه الرياؤة افير 
الواحد ولا بالقياسء والدّليل عليه أن موطوءة الأب بالهلك حرامٌ على الابن مهذه 
الآية» فدلٌ على أنَّ المراد بالتكاح الوطء لا العقد. 


وما ذهينا إليه هو قول 0 وابن مسعود. وار بن عباس صَلْتَهُعَنْكر في الأصح. 
وعمران بن حصين» وجابر وبع وعائشة وََِتعَت وجمهور التَابعِين كالحسن 
البصري, والنخعت» والأوزاعيّ وطاووس؛ ومجاهدٍ» وعطاء» وسعيدٍ بن المسيّب. 
وسليمان بن يسار» وحمَّادٍ واللووفة وإسحاقٌ بن راهويه. 

والحديث غيرٌ مُجرّى على ظاهره؛ فإنَ كثير مِن الحرام يُحرّم الحلال» كما إذا 
وقعت قَطرةٌ من خمر في ماءء وكالوطء بالشّبهة» ووطهء الأَمّة المُشتركة» ووطءٍ الأب 
جارية الابن فإِنَّ هذا كلّه حرامٌ حَرَّءَ الحلال» هذا لو ص ديقي دوين اذ 
7 س وََِةعَنها مُضعَّف برواية عثمانٌ بن عبد الرّحمن الوقاصت؛ لطعن يحيى بن معين 
يه بالكذب» ولقول البخاري» والّساني» وأبي دار في للضي بوذ كرف عند ابسن 


عن ابن عمرّ معنا د ثمّ قال : في إسناده إسحاقٌ بن أبي فروةٌ» وهو متروك. 


.)18/8/5( «المبسوط" للشّرخسي‎ )١( 
فى «ك): (حقيقة فى الحلال).‎ )( 


07 


: 

وقد احتحّ بعض أصحابنا بما رُوي أن رجلا قال: يا رسول الله إِنّي زنيت بامرأة 
في الجاهلية؛ أفأنحٌ ابنتّها؟ قال: از را تس ان ام لسع رين 
بها عَلى ما تَطَّلِمُ حَلَيهِ مِنها:0". وهو مُرَسَلٌ ومُنقطِم وفي سنئده أبو بكر بن عبد 
الرحمن بن أمّ حكيم. 

6 #6 الم 2 

وبما روي من طريق ابن وهبء عن ابي ايون». عن ابن جريج ان النبّ 
تدهولم تراص 5 5 27 وى 0-2 اه 
صإاللهعلدِْوَسَلمَ قال في الذي رع أمراة فيغمز ولا يزيد على ذلك: را تروع اه : 
وهو مُرَسَل ومُنقطِعٌ» إلا أن هذا لا يقدح عندنا إذا كانتٍ الرّجال ثقاتٍ. 

ثمّ كما تثبت حرمة المُصاهّرة بالوطء, تث نت ليك الح والقول عند شنهوة عفدنا 
سوا كان في اليلك أ في غير»؛ وهذا معنى قوله: (و) فرع (لممسوسيه و) فرع (ماشيه 
سواءً كان المسٌّ عمدّاء أو سهوًاء أو خطأء أو كرمّاء وسواءٌ كان بحائل» ووّجد حرارة 
البَدن» أو بلا حائل؛ لأنّه استمتا ع فكان كالوطء. 


وأنالتهالتة نظت ا لين يقومان مقام الوطء» وخالف الشَّافِعِنٌ أيضًا في 
ذلك حتى لو قبل مه ثمٌ أراد أن يتزّج ابتّها يجوز عنده وكذا لو تزوّج | و لها 
بشهوةء ثمَّ ماتث» يجوز له أن يتزرّج ابنتّها عنده. 

(و) فرع (ممنظور إلى قرجها الدَاخلِ) ولا يتحقّق ذلك إِلّا إذا كانت مُتَكِبدٌ 
(بشهوة) مُتعلّقٌ باللّمس والتّظر على طريق تناع وقال الشَّافعِيُ: لا تثبت الحرمة 
بالنّظرء ومذهب مالك أن التُظر للدّة مُحتَمِلٌ لثبوت الحرمة كالقٌبلة» ولعدمه كالّمكٌر. 


.) ١" أخرجه عبد الدَزّاق في «مصئّفه» (/ا/ات‎ )١( 
.)١980 /7( ذكره سحنون في «مدوّنة الإمام مالك»‎ )١( 


ولنا ما رواه في ”الغاية السّمعانيّة؟ عن النَيَ مَرََئعيوسَة: «مَنْ نَظَرَ إلى فَرْج 
١ ' 1‏ ٍ- 
مر بشَّهِوَةٍ وَةِ حرمت عليه أَمّها وابتهًا00. 


وعن عمرٌ يدنه أنّه جرّد جاريةٌ» ونظر إليهاء * ثم استوهبها منه بعض بزنيه فقال: 
2 00 
إنْها لا تجل لك”". 

وعن عبد الله بن عمرّ وَوَإيدِعَئْهَا أنه قال: «إذا جامّع الرّجل المرأة أو قبّلهاء 
أو لُمَسها بشهوة» أو نَظر إلى فرجها بشهوة حَرّمَت على أبيه وابنه» وحَرّمَت عليه 
أمّها وابنتها»0". 

وعن مسروق أنه قال: : البيعوا جاريتي هذه أمَا إن لم أُصبْ منها إلا ما يحوّمها 
0 


ولأد الم و القن سي تمَوضل جه إلى الوطء قإنه يخ ذواعية و مقدماتةة 
والحرمة تبتني على الاحتياط؛ ذ ام زب الوغلاء مقامة. 


ولو نظر إلى فرجها من وراء زجاج؛ أو مِن وراء ماءِ بآن كانت في الماء» تثبت 
اناكو ولو نظر افرجها في النعراء لاد تثبت؛ لأنّهِ عَكسٌ فرجها لا حقيقيه» ولو نظرت 
المرأة إلى ذكر الرّجل فهو مثل نظر الرّجل إلى فرج المرأة. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفه؛ (1701)) وعزاه ابن الهمام في «فتح القدير» (5/ 2574 إلى 
«الغاية»» ولم نقف عليه. 

(1) أخرجه عبد الرَّرّاق في مصنّفه؛ (1744١1١)؛‏ وأبن أبي شيبة في ١مصتّفه»‏ (15999). 

') ذكره السّرِحْسيٌ في «المبسوط» (141/4) وابن الهمام في 'فتح القدير؛ (5/ 570 )) ولم نقف عليه 
موقوقًا على ابن عمر في كتب الحديث والآثاره وإنّما أخرجه ابن أبي شيبة في «مصدّفه؛ (؟١‏ ثلالل 
6 من قول إبراهيم التخعي. 

(1) أخرجه عبد الدَرَّاق فى «مصدّفه» »)١17957(‏ وابن أبي شيبة في «مصتّفه» .)17٠١1(‏ 


يتامم 559969624444422 

رحد الحو أن ققوم وداه وما د م ااد” لذ لوط كد لد 
الآلة ولا انتشازهاء وهو الأصح عند بعضهم. وقيل: د بشترطان» وفي فى «(الخلاصة): 
وعليه الفتوى. 


٠‏ دير في الهو أذ تكون عند المسّ والترء حتى لو وُجدا بغير شهوةه ثم 

تفي يعن توقلا سان ونال مقر تشحرظ ألا لزن عند المش والتظر سحن ال 
اول لأ فتك خربة اللساقرة وعلئة الفتوف» لآن الس واللظر نموم لبها قفش 
إلى الوطء. وما أثبتنا خرمة المُصامّرة إلا لوفضائهما إلى الوطء. 

(و) حَرّم (أصلَّهنَّ) أي أصل مَرنِييه» وممسوسّتِهء وماسّته» ومنظور إلى قرجها 
(وما دُونَ يسع نين ليست بِمُشتهاقِ) وعليه الفتوى» وأمّا بنت التّسع وأكثرء فقد تكون 
نشتهاة وقد لا تكونء وهذا يختلف ببيظم الجثة وضخرها كمااقي «شترح الوقاية؛». 
وفي «شرح الكنر»”" بنت تسع مُشْتِهاة بحي عير وسح حمسن وما دوا غير 
مُشتهاة :ين غير تفصيلء وبنت ست وسيع وثمان إن كانت عَبلةً ضصخمة كانت مُشتهاة. 
ولا فلاء ولو كبرت المرأة حتى خرجتٌ عن حدٌ الاش: اوت لي لا معنت 
تحت كم الاشتهاءء فلا تخرح بالكبر» ولا كذلك الصّغيرة. 


(وبُحرم) ف يونا الاق ذه أي ويمنع من تحريم (نكاحٌ | مرأة) أي عقد 
أحدٍ عليها (وعِدّتها) ين طلاتٍ رجعيٌ أو بائن» أوعتقٍ إذا كانت أمَّ ولد (تكاح | مرأة) أي 


)١(‏ اعمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (5/ 9؟). 


(؟) «البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق؛ .)1١7/5(‏ 


اه . © كسس 2 0 الاير 2 
أيبهما فرضت ذكرًا لم تَحِل له الأخرى. ووَطتّها ملكَاء 0 


عقدهاء وهو مفعول "١يُحرّم)؛‏ وجملة هما فُرِضْتْ ذَّكرًا لم تَحِلَّ له الأخرى) صفة 
المرأتّين (ووَطئها) -بالنّصب- عطف على مفعول ايُحرّم؛؛ أي: ويّحرّم نكاحٌ امرأة 
وعدَّتها أيضًا وطء امرأةٍ (ملكًا)”' أي مِن جهة الولك. إذا كانتا ينما فُرضتٌ ذكرًا لم 
نَحِلّ له الأخرى. فلا يجوز الجمع بين الأخبّين كما وقع في النّصّه وعليه الإجماع. 


وأمّا ما في «الهداية» مِن قوله عَلدآصَكهوااتََم: «مَنْ كَانَ يُوْمِنْ بالله وَالِيَوم الآخر 


00 


لس تنه سا سر 


. فغير معروي. 
نعم روى الضّحَّاك بن فيروز الذيلميٌ عن أبيه قال: قلتٌ: يا رسول الله إِنّي 
ءِِ و 9 2 1 :0 0 يع مر 55 ع ع ا م ٠.‏ اله 
أسلمت وتحتى أختان. قال: «طلق أَيَنَهُمَا شئتَ». أخرجه أبو داودّ»ء وعند الترمذيٌ: 
ده لسع رع را اس 5 . 1 7 ع 
«اختّر أَيَتَهُمَا شئتَ»» وقال: هذا حديث حسرًٌ» وذكر البيهقنٌ فى إسناده عن أبى داود 


3 7 0 5 
أنه حديث صحيحٌ . وأخرجه ابن حبّان في اصحيحه)»””. 


ولا يُجمّع بين المرأة وعمّتهاء أو خالتهاء أو بنت أخيهاء أو بنت أختهاء وقال 
1 2 مر 
عثمان البتييٌ وداود الظاهري: يجوز الجمع بين غير الآختين مِنَ المّحارم؛ لقوله تعالى 
رج بج سه ل م 7 2 - 
#وَأحِلٌَ كم مَاورَآة دَلِحكُمْ 4 [النّساء:4 1]. 
ولناما روى مسلمٌ مُرَّقَاه وأبوداوة؛ والتَرمذيُ والنّسائيُ» مجموعًا مِن حديث 
3 هر عطي .- 35 97 رم 6 سا قله عع سم 6 - 
أبي هريرةً تََتَهعَنَهُ قال: قال رسول الله صَأتَعيووَسَة: ١لا‏ تنكم المَرأةَ عَلى عَمَّتِمَاء وَلَّا 


حَمَّةَ ع أخيا يا الى أَهٌ َل خَالَّبَيَا رلا المَالَدٌ ء م 50 
العَّة عَلى بنتٍ أَخيهاء وََا امه على حَالَيهه وََا الخَالة على بنت أخيهاء وََا تكح 


(١)فى‏ «داء وقص»: (عدَّتها) بدل (ملكا). 


(؟) «الهداية» .)١41//1(‏ 


إفرة #سئن أبي داود» 05729 واسئن التّرمذي» »)١1١0(‏ و'السّنن الكبرى) ))١500/8(‏ و(صحيح ابن 
حبّان» »)٠١944(‏ وأخرجه كذلك ابن ماجه .)١9101(‏ 


© « .© :ف« ».0*9 8ه و عاق وه فاوره هاه و و و واو اواو يه و واوا وا واه واه دهن 


الكبرَى عَلى الصّغْرَّىء وَلَا الصّعْرَّى عَلى الكبرَى)”". كرّر التي مِن الجانِبَين؛ لتأكيد 
الحُكم» ولدفع تَوهُم جوز تَرْوّج العمّة على بنت أخيهاء والخالة على بنت أختها؛ 
لفضيلة العمّة والخالة» كما يجوز تزوّج الحرّة على الأمّة دون العكس. 

والمراد بالكبرى العمّة والخالة؛ وبالصّغْرى بنت الأخ وبنت الأختء والآية 
ممخصوصة مِن عمومها ببنته وعمّته مِن الرّضاعء وبالمُشركة» فيجوز تخصيصها بخبر 
الواحد والقياس» والمُعتدّة كالمتكوحة:؛ بدليل ثبوت التّفقة» والسّكنىء والنّسب 
بالفراش» والمنع من الخروج. 

قيّد بقوله: «أيّتهما فُرضت ذَكرًا لم تَحلّ له الأأخرى»؛ لأنّه لو فرضت إحداهما 
ذكرًا لم تَحلّ له الأخرى: ولو فرضت الأخرض 55 لت له اعرف مثل المرأة 
وبنت زوجهاء أو امرأة أبيها جاز الجمع بيتهماء وقال زفرٌء وابن أبي ليلى» والحسنٌ 
التعنرئ : لايدوة؛الأن الاسناء قيها ون وجي فالأ خوط البخرمة: 

وللجمهور قوله تعالى: لوأل لك مارآ دلِحكُمْ 4 [النّساء: 4 ؟]» وأنَّ عبد الله 
بن جعفر جمع بين زينبَ بنت عليٌّ وزوجته النّهشليّة» ولم يُنَكَرْ عليه» ذّكره البخاريٌ 


0 
سه 


تعليق!". واسنده ابن ابي شيية والدارقطنيٌ'". وكذا ابن عباس راسحنا جمع نوك امرأ 


١61 


رجل وبتته من غيرها. 


)١(‏ «صحيح مسلم) ))١5١8(‏ وااسئن أبي داود؛ »)75١75(‏ و«سئن الثّرمذي» »)١ ١١(‏ ولاسئن النّسائي» 
(؟55919) مختصرًا. 
(؟) «صحيح البخاري» :)١ ١ /٠(‏ باب ما يحل من النساء وما يحرم!. 


فو 000 ابن أبي شيية) (69١9/5إ١),‏ و«سئن الذارقطني» (لأكم" ). 


جه ييحي ل ابيب او اس قفي 


ولا يجوز نكاح أخت مُعتَدَّتِه مِنَ الطّلاق البائن عندنا كالطّلاق الرَّجِعيٌ؛ وحكم 
مالك والشَّافعِيُ بجوازه؛ لأنَّ الُكاح مرتفمٌ بينهما علائقه» فيجوز له نكاح أختها كما 
يعد انقضاء العدة: 

ولنا أنّ هذه مُعتدّةٌ على الإطلاق: فليس له أنْ يتزّجَ بأختيها كالعدّة مِن طلاق 
رجعيٌ» ومذهبنا قول علي واب مسعودء وابن عباس رَتعَر» ذّكره سليمان بن يسارٍ 
عنهم؛ وبه قال سعيد بن المُسيّبء وعَبيدة السّلمانِيُ ومجاهدء والتُوريٌ» والنّحْعيُ؛ 
ورُوي مذهبُهما عن زيدٍ بن ثابتٍ وَآيَاعن إلا أن أبا يوسف ذكر في «الأمالي؟ رجوعَ 
يداغ هذا القرلة :وق الطجارئ قول زيل الاغية اله ليس له أن يترد جها#وسكن 
أنَّ مروانَ شاور الصّحابة في هذا فاتّفقوا على أن يُفرّقَ بينهماء وخالفهم زيدٌ» ثمّ رجع 
5 

وقال عَبيدةٌ: ما اجتمع أصحاب رسول الله مَرَدَعَكِووَسرءَ على شيءٍ كاجتماعهم 
على تحريم نكاح الأخت”"» والمُحاقظة على أربع كل السو 

(وكذا وَطؤها) بالرّفع. أي: ويُحرّم وطءٌ امرأةٍ (ملكًا) أي من جهة الملك 
(وَطْقَها) بالنّصبء أي وطء امرأةٍ أخرى (نكاحًا وملكًا) يَتمبّران» أي مِن جهتهماء إذا 
كانتا بحيث لو فضت أَبْنهما كرا لم نحل له الأخرى (لاايكاحها) بالنّصب عطمًا على 
اوطأها»» أي لا مُحرّم وطء امرأة ملكا العقد على امرأ أخرى نهم فُِضت ذكرًا لم 
ينارأ حون كاذ لكف للد بوط وو لبقتيو ومن عند روك ستكمة نوهو دل 
الوطء» وحكم الشَّيِء يَعقبه (فإنَ تَكّحها) أي عقد عليها (لا يِطأ واحدة) مِن الموطوءة 


)١(‏ زاد فى «ك): (فى عِذَة الأخت). 


و خم . 
حتى يحرم الاخرى. 


وصح نِكاح الكتابيّة ولو 0 
إس .سبي سسسحححححححححببيب ‏ للمتببباااسح | 9 
بالهلك والمعقود عليها (حتى بُحرّمٌ الأخرى) أمّا المنكوحة بطلاقها وانقضاء عِدَّتِها. 
وأَمّا المملوكة بعتقهاء أو بعتق بعضهاء أو بتمليك جميعها أو بعضهاء أو بتزويجهاء 
أو بكتابتها؛ لأنَّهِ إنْ وطىّ المعقود عليها مِن غير تحريم المملوكة كان جامعًا بين 
الموطوءتين حقيقة» وإن وطئ المملوكة مِن غير تحريم المعقود عليها كان جامِعًا بين 
موطوءةٍ حقيقة وبين موطوءةٍ حكمًا وهي المعقود عليها. 


ايفح نكاح الكتابيّ ولو) كانت (أَمَة)؛ وفي الأمَة خلافٌ سيأتي. 


والكتابيّة كافرةٌ تعتقد كتابًا سماويا كصّحف إبراهيمٌ أوغيرهاء وإنّماصحٌّ نكاحها؛ 
لقوله ‏ تعانى: «وَألتتصَكث مر الزيتب والقصتط ين ايبن وا الكتب ين كيم 4 
[المائدة: ه] عطفٌ على الطَيات في قوله تعالى: © ألَيوَم أجل لحم ألطيَبَتٌ 4 [المائدة: 6]. 

وفي «المبسوط»: قال محمد بن الحسن: بَلَغنا عن حذيفة بن اليمان دنه أنه 
تزوّج يهوديّة”» ولو تزوّج كتابيّة على مسلمةٍ جازء وَقَسَم بينهما على السّواء. 


ل سرك 
_- 


. سوال كك 2 2 
وكان ابن عمرٌ ينعا لا يجوز تزوجّ الكتابيّة» ويقول: هى مُشْركةٌ» وقد قال 
تعالى: ولا نَككحوأ الْمُشْرِكتٍ حَقَّ يُؤّصِنَّ # [البقرة: .]17١‏ وكان يقول: معنى الآية 
الثانية: واللاتي أسلمنّ مِن أهل الكتاب. 
ولووا موي انان الله ععطف المشركين على أهل الكتابء فدلٌ أنّ اسم 
المُشْرِك لا يتناول الكتابيّ مُطلَّقَاه ولو حملنا الآبة الثانية على ما قال ابن عمرٌ وينم 


لم يكنْ لتخصيص الكتابيّة بالذّكر معنّى؛ فإنَّ غير الكتابيّة إذا أسلمتٌ يحل تكاحها. 


2) /١ ٠(»لصألا«‎ )١( 


5 و و ا 00 2 5 
وقد جاء عن كعب بن مالك يَوَإِيَهعنهُ «أنّه تزوج يهوديّة»» وخطب المغيرة بن شعبة 


سدث و ما عر . 2 و ٠‏ 5 3 8 ء 9 5 1 ل .2 1 ع 2 ا 8 
َِولنَهَعَنْهٌ بنت النعمان بن المنذر» وكانت تنصّرت فأبت وقالت: أي رغبةٍ لشيخ أعورٌ في 
#7 


عجوز عمياء؟ ولكن أردتٌ أَنْ تفتخرٌ بنكاحي فتقول: تزوّجتٌ بنتّ النعمان بن المنذر. 
فقال: صدقتء وكانثٌ بعد ذلك تدخل عليه فيُكرمهاء ويسألّها عن حالهاء فقالت: 
ا توس الناتن :والامت امز نا" إتايي: قعية شود لدتفى 
4 00 - 8 ل صم تس 
تأت لذنيا لا جسْدوة تفيقهة تتلث تنازاويارتصضزن” 

وقولها: تُتَنَضّفْ أي: نُستَخِدَمُ والمنصّف: الخادم. 

ولمًّا كان الأمر على ما قرّر ذهب عامّة المُفسّرين إلى تفسير المحصّنات 
بالعفائفء والعفة ليست بشرط أيضًاء وإنَّما قيّد ها للعادة» ولّئنُ كانت شرطًا فانتفاؤه لا 
يدل على عدم الجواز؛ لِما عرفتَ» فثبت الجواز بالنصوص المُطلّقة وهو قوله تعالى: 
#فاتكِحوأما طاب لَكم من اليْسَآء * [النّساء: *]. وقوله فى عِدَّةِ الأخت: ١تَنَاكَحُوا...»).‏ 
وغير ذلك. 

رو صحّ نكاح (الأَمَة) يلت كانت أو كتابية (مع طول الحرَّة) أي مع القدرة 

: 0000 8 ا ه 0 ع لا ا 
على نكاح الحرّة» بأن يكون له مهرها ونفقتهاء لكنْ بشرط ألا يكون تحته حرّة» فإنّه لا 

وقال مالك والشّافعنُ وأحمد: لا يجوز تزوج الأمَة الكتابيّة مُطَلَقَاء ولا تزوج 
الآمّة المسلمة إذا وَجد طَوْلَ الحرّة؛ لقوله تعالى: #وَمَن لم يَسْتَطِعْ كم طُوْلّا أن 


.)55٠ ذكر هذه القصة ابن الشّجري في «أماليه» (؟/‎ )١( 


سس سبي يبيج 9 بل بيب 


33 ل 2 0 قدنخ ما ل تك م مكّتت 
5 9 0 هعيسب كفمن ضودكم شعملبس .م 
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ع ا 

ولنا النصوص المُطلّقة» نحو قوله تعالى: #أتَأتَكْسْمَاطابٌ لكنم # [النّساء: ]» 
وقوله تعالى: أل كم نَوََة دَلِكُمْ * [الساء: 5 وأا الآية السََابقَةَ فقد نقلنا 
عن ابن عباس وََإْيَعَة أن المراد حال وُجود نكاح الحرّة وبه نقول» وهو معنى قوله 
مَزَلدعلِوسَلر: «لا تكح الأَمَةُعَلى الحُرَّة). كذا فى «الهداية200. 

وروى البيهقيٌ عن الحسن قال: «رسول لله نيدم نمى أن كح الأممة على 
الحدَّة)”". قال: هذا ا نه في معنى الكتاب» وهوقول جماعة مِنَ الصّحابة. 

وأا قول صاحب «الهداية»): ٠‏ ويجور تزوّج الحرّة عليها؛ لقوله صِبَأَلنَهعَلتِوِوَسَلَ: 

0 

«تكحٌ الخْرَّة عَلى الأَمَةٍ م20 فرفطه وهمٌ وإنما هو موقوفٌ على علي تعن كما 
رواه الدارقطنيتٌ عنه بلفظ: 'إذا توت الحرّة على الأمّة قَسَم لها يَومَينَ وللأّمّة يوما؛ 
لذن الأمة ة لا ينبغي لها أن تزوّج على الحرّة»”*» ثم قوله سبحانه: ذلك لِمَنّ حَسَىَّ 
لْصَمَتَ مِنَكُمَ 4 [النّساء: 1] يفيد عدم جواز نِكاح الأمَة مُطلَقًا حين لا ضرورةً مِن خشية 
العدّف وهو الخوف علن تلسداين الزنا: 

(و) صح نكاح (المُحرم و) نكا (المُحرمة) بالحجٌ أو العمرة» وهو مذهب 
ّ ِ 8 5 00 2 7 4 ّ 2 
الثوريء وقال مالك والشافعيٌ وأحمد: لا يصح نكاح المُحرم زوجًا كان أو وليّاء ولا 
)١(‏ «الهداية» (189/1). 


(؟) «السّئن الكبرى» .)١5051(‏ 
(9) «الهداية» /1١(‏ 189). 


(4) «سئن الدّارقطني» (/1/861”؟). 


وجوه وه هه »هسم و ههه © 6 6ه ه هش 5 686595 هه هع هه ميوع وم وهو ور و و ووه 


كع التخرية ينا ررق اماف )د كاري ور ديكا د ور رمي صر رن 
بيد الله أرسله إلى أبانَ بن عثمان بن عمّانَ ” ققة يسأله -وأبانَ يوم أمير الحجء 
وهما مُحرمان-: إن أردتُ أن أنكح طلحة بن عمرٌ ابنةً شيبة بن جُبير؟ فقال أَبان: 
1-7 00 00 م شر س7 كو مك مساكر. كه > 0 0 
سمعت أبي عثمان يقول: قال رسول الله صََانَعليوَسَرر: «لا يَكِح المُحرمُ وَلا ينكخ1٠.‏ 
زاد مسلمٌ وأبو داودَ في رواية: «وَلا يَخْطِبٌ). وزاد ابن حبّانَ: «وَلَا يُخطْبٌ عليه(" 
زهعا محه و للآن عن الكراهة الناكاء شلك : بااقليها عدله وو لاش «الموطأا عرد 
داود بن الحصين أنَّ أبا غطفانٌ المُرّيّ أخبره أنَّ أباه طريمًا تروّجَ امرأةٌ وهو مُحرِمٌ) فردً 
عمرٌ وِوَإيَعَنهُ نكاحه 7 


يوس ا 


4 2 مسار 
ولنا إطلاق قوله تعالى: «وَأل لكم مَاورَ لحك 4 [النساء: 4؟] وصريح ما 
في الكتب الْسْتَّةَ من حديث ابن عباس ليها أ الَِيَ صَََعَل وسار اتزوّج معونة 
يقر قر ةا لمتطار لوليا رادا مرماقه ةا توطوك رذ رخا 
والموت» وهو مِن عجيب التواريخ. 


عس كس 


ما ما رواه يزيد بن الأصمٌ أنه وها وهو حلال»”” لم يقوَ قوّة هذا فإِنّه مم 
انق عليه السَّنَّهَه وحديث يزيدٌ لم يخرّجه البخاري ولا النّساء ئيٌ» وأيضًا لا يُقاوّم يزيد 
بابن عباس ينها حفظًا وإتقانًاء لا سيّما وميمونة خالته» فهو أعرف بخالته؛ يماروى 


افص سام )١49(‏ و( سنن أبي داود» (21851 7 ) وا سئن التّرمذي» ( ) واسئن 
النسائي» (7271/0)) واسئن ابن ماجه)ا (1975). و«صحيح ابن حبّان» (709/5). 


66 رك مالك») برواية يحيى .)١5759(‏ 


إفة لاصحيح البخاري» (/0؟5). وااصحيح مسلم) ))١51(‏ ولاسئن أبى داود» .)١8415(‏ ولاسئن 
التَرَمذى» (847)) واسئن النسائى») (717/5*), واسئن ابن ماجه) .)١19515(‏ 


(4) أخرجه مسلم »)١41١(‏ وأبو داود (1451) والتٌرمذي (845)؛ وابن ماجه (1916). 
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الطّحاويٌ عن عمرو بن دينار: جدنع ابن شهاب عن يزيد بن الأصمّ | أنه صََتعَلَهو 
انكح ميمونة وهما حلالان» قال: فقلتٌ للزُهريٌ: وما يُدري ابن الأصمٌ؟ أعرابيٌ بِوَّالُ 
على عَمَبَِيه تفع اة مثل ابن عباس 76" 


وما روي عن أبي رافع «أنّهِ موسق تزوّجها وهو حلال» وبنى بها وهو 
حلال؛ وكنت أنا الرّسول بي لم يُخرّج في واحد مِن الصَّحيحَينء وإنْ رُوي في 
«صحيح ابن حبّانَ» فلم يبلغ ذلك في درجة الصَّحَّة ولذا لم يقل فيه الْتَرَمِذَيٌ سوى: 
زيجي قال: ولا نعلم أحدًا أسنده غيرٌ حمّادٍ عن مطر. 

اعفن ا كه والحاصل أنه قام رُكن المُعارّضة بين حديث ابن عباس 
مدعنا وحديثي يزيد وأبانَ» وحديث ابن عبّاس أقوى منهما سندًاء فإِنْ رجّحنا 
باعتباره كان الترجيح معناء ويَعضّده ما رواه الطّحاوي عن أبي عوانة عن مغيرةً» عن 
أ الضحىء عن مسروق» عن عائشة وَوَلََْعَنهَا قالت: ١تروّج‏ رسول الله صَ#َأَكَتَءَلتووسَلَ 
بعض نسائه وهو محرم)”". قال: وتَقَلَة أ الحديث كلهم ثقاتٌ يُحتي بروايتهم: ورواه 
ايا د أنه نوس «تزوّج ميمونة وهو محر مٌ) 


واحتجم وهو محرم 


.)017/41/( «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 


68 أخر جه التَرمذيٌ (851). وأحمد )ل وابن حّان ل 762 وآ بق أب شيبة في امي ل 
(؟؟5؟1١).‏ 


(؟) اشرح معاني الآثار؛ .)47١1(‏ 
(5) عزاه إليه الزَّلعيُ في «نصب الرّاية؛ (17/ )١7١‏ ولم نقف عليه. 


وإن رجّحنا بقوّة ضبط الرُواة وفقههم. فإن الرّواة عن عثمان وغيره ليسوا كمّن 
روى عن ابن عباس ذلك فقها وضَبطاء كسعيدٍ بن جبير» وعطاءء وطاووس» ومجاهدٍ. 
وعكرمة» وجابر بن زيدٍ 


وإذتركناة تيافطا التعاتفى :وكرا إن القنادن :"فيو تا» لأنه عفد كساتر 
العقود الى يُتلفظ مها فين البراء أمة لسري وغيره ولا يمتدع شي من العقوه سيب 
الإحرام» ولو حََرّم لكان غايته أن يُنزَّلَ منزلة الوطء وأثره في إفساد الحجٌ» لا في بُطلان 
الغقل نفك 

وإِنْ وفنا لدفع التَّعارّض يُحمّل لفظ التَروّحٍ في حديث ابن الأصمٌ على البناء بها 
مَجارًا؛ لعلاقة السَّببيّة العاديّة» ويُحمّل قوله ديوس : «لَا يكح المُحَرِمُ ». إِمَا على 

نبي التحريم» والتكاح: الوطءء والمراد بالجملة الثانة التمكين من الوط والتذكير 
اعبار لتخم أ لا تمكو المحرمة ووجهامه» أزعاك الكراعة جدعا وين الادلة) 
وذلك لأنَ المحم في شّعْلٍ عن مباشرة عقد التُكاح؛ لأنّه يَشَْل القلب عن الإحسان 
في العبادة؛ لما فيه مِن خطبة» ومٌراودات» ودعو واجتماعات» ويتضمّن تنبيه النّمْس 
لطلب الجماع؛ وهذا مَحمَلٌ قوله: «وَلَا يَخْطِبٌُ)» إجماعًا 


وقال في «الكافي»: والأوجّه أن يُقالّ: الحديث يروى بالنهي مَجروماء وهو 
اختيار الخطَابِيَ» والنَّهَي يكون للتَّنزِيهه وإِنْ روي منفيًا فالتفي يجيء , نععتن النوق: 

«و) صم يكاح (حُبلَى من زنًا) وقال أبو يوسفٌ وزفرٌ: لا يصحٌ وهو قول مالك 
والكافيق و ايند لأن الحَبّل مِن الرّنا مُحترّم حتى لا يجوز إسقاطه. فيمنع صحّة 
التتكاح» كما يمنع الحَبّل مِن غيره اتفاقًا. 


ولنا قوله تعالى: #وَأيملٌ لك مَاوَرَآهُ إصتع # [النّماء: 8؟] وَإِنّما يمتنع تزوج 
الحبلى مِن غير الزّنا لحرمة صاحب الماءء؛ ولا حرمة للزّاني» والخلاف فيما إذا كان 
الاكح غيرٌ الزّانيء وفيما إذا لم يكن الحَمْل ثابتَ السب من غير التّاكح. فإنَه إذا كان 
الزّاني هو التاكح يصحٌ التكاح إجماعًاء وإذا كان الحَبّل ثابتَ التّسب من غير التّاكح لا 
يصح النكاح إجماعا. 


(ولاثوطأ) أي ولايطؤٌ الزَّوج (حنى تَضَعَ) كيلايّسقي ماؤه زرعَ غيره؛ ولايلزم من 
حرمة الوطء لعارض الحَبّل فسادُ النكاح؛ كما لا يلزم ذلك مِن حرمته لعارض الحيض 
والتّفاس, ثم المذكور في «الهداية»”" أنَّ حرمة الوطء لأجل أَنْ يَسقي ماؤه زرع غيره: 
ويُفهم منه أنَّ التاكح لو كان هو الزّاني يجوز الوطء؛ وذكر في «الملتقط» أنه لا تجب 
الثفقة للخبلى من الزّنا ما لم تضع الحمل؛ لأنّه لا يَحِلٌ له الاستمتاع بها عند مَن يُجيز 
الكاح؛ سواء كان البّل منه أو لاء وإطلاق كلام المتن يُشعر ذلك. ذكره البرجنديٌ. 

والظاهر أن قوله: (سواءٌ) تعميمٌ لقوله: ١لا‏ تجب التّفقة)» لا لقوله: لا يَحلٌ له 
الاستمتاع»» فيوافق عبارة «الهداية» المُوافقة للقياس على ما سبق من الرّواية. 

وفي «واقعات الناطفيّ»: رجل تزوّج امرأٌ فجاءت بسقط استبان حَلْقُه إن 
جاءت به لأقلّ من أربعة أشهر لم يَجز التُكاح؛ أن لق الولة انما يوان ارده 
أشهرء فتعيّن أنَّ الولد مِنَ الأرّل. 

م ليس الزّنا ووطءٌ المولى مانعًا مِن تزويج الجارية؛ أمًا الزّناِ فلعدم حُرمة ماء 
الزانيء وأمّا المولى؛ فلأنّها ليست بفراش لمولاهاء فإنّها لو جاءت بولدٍ لا يثبت نسبه 


.)١9٠١/1١( «الهداية»‎ )١( 


ْ 2 2 1 اك عه 

بغير دعوةء إلا أنه يستحب أن يُستبرئها صيانة لمائه» ومنع زفر جوازٌ تزوجها حتى 
له 0 5 0 5 92 

تحيض ثلاث حيضء بناءً على أصله» وهو وجوب العدة للتروج بعد كل وطءٍ ولو 


من زنا. 


وقال محمِّدٌ: لا أحبٌ أنْ يطأها قبل الاستبراء» يعني إذا زوّجها المولى قبله؛ 
أنه لو تحقّق الحمل يحرم الوطء. تَفَادِيًا عن سقي زرع غيره فإذا احتمل وجب التَز 
احتياطاء كما لو كان مكان التكاح ا ا 

(و) صحّ 7 (مِن ضْمَّتْ) في عقد النكاح (إلى مُحرَّمةِ) -بتشديد الرّاء 
ا بأن ضْمَّثْ إلى مُحرَّمةِ أو وثنيّة» أو ذات وج أو معتدّةٍ الغير» ويبطل 
نكا الأخري: لأنَبُطلان نكاح المُحرّمة لا يقتضي بطلانَ يكاح الممضمومة معها في 
العقد. والفرق بين هذا وبين الجمع بين حر وعبٍ في البيع؛ حيث يُبطل البيعَ فيهما أن 
قَبول العقد فيما لا يجوز شرطٌ في صكّة العقد فيما يجوزء وهو شرطٌ فاسدٌ والبيع 
كن بال بوط الفاسدة» والتكاح لا يبطل بهاء وعن النّخعيٌ: التكاح يَهدم الشَّرط 
والشّرط يهدم البيع. 

ثمّ المُسمَّى بكماله للتي صح نكاحها عند أبي حنيفة» وقالا: يُقِسَّم على مهر 
مثلهماء فما أصاب التي ص نكاحها لزمه» وما أصاب الأخرى سقط عنه. 

وفي «الزيادات»: ولو دخل بالتي لا تَحِلٌ له يلزمه مهرٌ يثلهاء ولا حدّ عليه مع 
العلم بالحرمة عند أبي حنيفة 7" 


(١)لم‏ نجده ولكن ذكر في «المبسوط» للشسّ رخسي (0/ 86). 


له نكاح أْمَتَه ومالكته. 0 


١١‏ هجتي 
[نِكَاحٌ الشّغارٍ] 

ويصحٌ عندنا نكاح الشّغار-بكسر الشَّين- وهو أن يقولٌ الرّجل للرّجل: 
اأزرّجك أخني على أنْ يُرَوّجَني أختك». على أَنّْ يكونّ مَهر كل واحدٍ منهما تكاح 
الأخرصة اواقالا لقوق وار الوماز زواعو مهيا سوريانا: 

وانطلة نالك والشَّافْعيُ؛ لنهيه تميس عن نكاح الشَّغارِه كما رواه أحمد 
وأصحاب الكتب السّنَّة("2» والنّهي يقتضي فساد المنهي. 

ولنا أن النّكا ح لا يطل بالشّرط الفاسد. واستدلالّهما بالنّمي غير صحيح؛ لأ 
النّمَ للخلوٌ عن المهرء هكذا قال ابن عمرّ صََإئَءَئة: «غبى رسول الله صَِأَنَعَيهِوَسَلرَ أن 
روج المرأة بالمرأة ين غير مهر لكل واحدة منهما»”". وهذا لأنَّ الشّغار هو الخلرٌ في 
اللَّةء يقال ازلدة شناغرة إذا كانت خالية من الْتلطاتَة وَإنّمَا أرافبيه أن 0 تخلو المرأة 
بالتكاح عن المهر وبه نقول. 

(لايكاح) أي لايصحٌ للرّجل نكاحٌ (أَمَِه)؛ لأنّ ِلك المُتعة ثابتٌ له قبل التَّروّج 
فيؤدّي إلى إثبات الثابت. إلا إذا كان هناك شبهةٌ الحرّيّة: فترتفع يهذه القضيّة. 
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(و) لا نكاح (مالكته)؛ لأن النكاح ما شرع إِلَا مُثمرًا ثمراتٍ مُشترَكةٌ بين 
المُتناكحَين» ولهذا كان لها أن تطالبَ بالوطء, كما له أنْ يُطالبّها بالتّمكينء والمَملوكيّة 


)2010 ااصحيح البخاري) (0١1١اه»‏ و ااصحيح مسلم) (816١1ي‏ واسئن أبي داود» (5/ا1١١1)‏ و(سئن 
التّرمذي» (1174) و سنن المّسائي » (4 1077 و السئن ابن ماجه» (1801 )) ولمسند أحمد» (53917) 


9 عن ابن عمر وََئعنه: «أنَّ رسول الله صَزَّنَءَلووسَ نبى عن الشَّعَارٍ . 
(؟)ذكره السّرخسيٌ في «(المبسوط ١‏ (0/ 0) ولم نقف عليه في كتب الحديث والآثار. 
)فى «ك1: ل(أن تخلو). 


حلي الالح فيمتنع حينئكٍ وقوعٌ ثمرة النكاح على الشركة؛ ولو نكح العبد بنتَ 
مولاه جاز؛ لآنها لا ملك لها في مال أبيها. 


(و) لا نكاخ (كافرة غير كتابيّة) ولا وطؤها بملك اليمين» سواءٌ كانت مُجوسيّة 
أو وثنيّة أو صابئة» إِنْ كان الصّابى مَن لا كتاب له بل يَعبد الكواكب أو الملائكة» 
كما قيل عن أبي يوسفَ ومحمَّدِء لا إن كان نصرانيًا يقرأ بالزبور, ويُعظّم الكواكب 

ما المجوسيّة؛ فلما روى عبد الرَّرَّاق» وابن أبي شيبة في مصتّقّيهما مِن حديث 
فيس بن مسلم» عن الحسن بن محمد بن علي أن النََيَ موسو كتب إلى مجوس 
هجر يَعرض عليهم الإسلام: «فمّن أسلم قبل منه» ومّن لم يُسلمْ صُرِبِتُ عليه الجزية» 
غيرٌ ناكجي نسائهم, ولا آكلي ذبائجهم»”". قال ابن القطَّان: هو مُرِسَلُ» ومع إرساله 
فيه قيس بن مسلمء وهو ابن الرّبيع» وقد اختلف فيه» وهو ممَّن ساء حفظه بالقضاء. 

ورواه ابن سعد في «الطَّبقات» مِن طريق ليس فيها قيسٌ» عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص وَبتإيََنا أن رسول الله موس كتب إلى مجوس هَجَّر... إلى أن قال: 
ِأَنْ لا تنكم نِساؤهُمْ وَلَا تَؤكلٌ دَبَائْحَهُم0(". وسيأتي ما فيه مِنَّ الكلام في باب 
الجزية إن شاء الملك العلّام. 

قال كاوة الطاشرئ وأبو ثور يتجوز تزع المجوسة» لأن الميحوين كات لهم 
كات ران ملكوم العفدورر لم 51[ سسا نم اكابنم رتفدو متيو أن ادير 
للحال كالوثني مِن ولد إسماعيل عَلِواصَكثوااتَكَة لا يُعتبّر ذلك فيه الآن. 


.)19/115( و«مصتّف ابن أبي شيبة»‎ »)1١4817/7( «مصيّف عبد الاق‎ )١( 


(0) «الطَّبقات الكبير» (70710//1). 


ات ال ا 1 ا 7 

وأمّا الوثنيّة؛ فلقوله تعالى: ولا تدكحواً 
1 2 5 3 

والمُشركة لا تَبَناوَلٌ الكتابيّة؛ لاختصاصها باسم آخَرّء ألا ترى أن الله سبحانه عطف 

المُشْركين على أهل الكتاب بقوله: لز يَك الَذِنَ كمَرُوأ من أهل الككب وَالْمئْركِنَ » 


م 


لمكم كت حي تومن # [البقرة: ١؟١]»‏ 


[البيّنة: ]١‏ والعطف يقتضى المغايرة. 

5 و و سم 

وقال سعيك بن المسيب» وعطاء وطاووسٌ» وعمرو بن دينار: يجور وطء 

9 . 5 4 025 
المشركة بولك اليمين؛ لورود الأثر بجواز وطء سبايا العرب» وأجيب بأن ما ورد مِن 
0 5 7 
وطء سبايا العرب محمول على الوطء بعد الإسلام أو هو منسوحٌ بما تلونا. 
8 34 5 2 

(و) لا يصح نكاح (أخرى) للحرٌ (في عِدَة رابعة) سواءٌ كانت عِدَةَ طلاق رجعيّ 
8 7 8 ظٍ 08 و 2 2 8 
أو بائن؛ لاا يصيرٌ جامِعًا بين خمس خكمًا (و) نكاخ أخرى (للعبدٍ في عِدَةٍ ثانيةِ)؛ لئلا 
يصيرٌ جامعًا بين ثلاثة حكمًا؛ لأن المُعتدّة وإِنْ كانت مُبانةٌ بينونة غليظةً نكاحها باق من 
وجه؛ لبقاء التفقة» والسّكنىء والمنع مِن الخروجء واعتبار الفراش» ولذا يثئبت نسب 

. 5 06 00 2 و2 
ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتّين» فصار كما لو تزوّج الحرٌ أخرى. والرَّابعةٌ في ملك 
نكاحه. أو ترَوّحَ العبد أخرى» والثانية في ملك نكاحه. 

(و) لا يصح نكاخ (آمَة) سواءٌ كانث مُدبَّرَةَ أو أمٌ ولب أو مُكاتَبَةَ (على حرَّةٍ أو في 
عِذْيّها) أي عِدَة الحرّة» سواءٌ كانت عِدَةَ عن طلاقٍِ رجعيٌّ» وهو قولهماء أو عن طلاق» 

لهما -وهو قول ابن أبي ليلى- أن الحرام إدخال الأَّمّة على الحدّة» وهو إِنّما 
يتحقق إذا كان ملكه باقيّا عليهاء وهذه مُبانة فلا يكون مُتَزوّجًا عليهاء كما لو تزوّج 
مه في عِدَة حرَّةٍ مِن نكاح فاسدٍء أو وطءٍ بشبهةٍ» ولهذا لو حلف لا يتزوّج عليها فأبانما 


وتزوج في عدتها لا يحدث. 


0 


د 


ولأبي حنيفة أن ملك المُعتدَّة عن طلاقٍ بائن باق من وجوء فالاحتياط المنع» 
كنكاح المرأة في عد أختهاء أو فى عِدَةٍ رابعة. 

وقال الشافعيٌ: يجور للعبد أن يتزوّج الأمّة على الحرّة. وقال مالكٌ: يجور 
تزوج الأمّة على الحرّة إذا رَضِيتٍ الحرّة. 


ولنا ما روى ابن أبي شيبةَ وعبد الرَّزّاق في مُصئميهما عن الحسن ” يلتَدْعَنَهُ قال: 
انجى رسول الله صَزَلدَعَيوسَةٌ أنْ تكح الأمّة على الحرّة)(©. وقال علي صََإئدعنة: ١لا‏ 
تنك الأمَة على الحرّة) . ونحوه عن ابن مسعود ‏ بََعَنةه رواهما ابن أبي شيبة7". 

وقال جابرٌ بن عبد الله وَتَيمَه: «لا تَنكّح الأمَة على الحرّة» وتنكّح الحرّة على 
الأَمّة». رواه عبد الكَزّاق فى (مُصئّفه )0 

فهذه آثارٌ ثابتةٌ عن الصّحابة تقوّي الحديث المُرسَّل لو لم تقل بحجَّيّته فورجب 
قبوله. ثم علماؤنا والشافعي َصَروا العبد على ترج نّين. وقال مالاٌ: له أن يتريّج 
أربعًا :مذ هينا مزروزى عن عسر 7 يَوَلنَدْعَنَهُ قال: (لا يتزوّحٌ العبد أكثرٌ مِن ثُنتين)©. 

(و) لا يصح نكاحٌ (حامل ثبت نَسبٌ حملها) بأنْ كانت مسي أو مُهاجِرة ذات 
حمل مِن حربيق» روى ذلك محمِّدٌ عن أبي حنيفة» واعتمده الكرخييٌ؛ لحُرمة صاحب 
يي و د 


.)17875( ولامصنّف ابن أبى شيية»‎ .)١1٠09( «مصتّف عبد الدَزَّاق»‎ )١( 
.)17478( (؟) «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ 
.)١1898917( «مصئّف عبد الدَّزَّاق؛1‎ )"( 


(4) أخرجه عبد الدَّرَّاق فى «مصنّفه؛ )١5557(‏ بنحوه. 


الى  _##_-‏ _____سسسسحححجحححبب يج 
ال 7 


وروى أبو يوسفف عن أبي لخي إن المَسبيّة» أو المُهاجرة إذا كانت حاملا مِن 

حربيٌ يجوز تزوّجهاء ولا توطأ حتى تَضعَ) وأعتمد الحاو هذه الرواية. 
[حكم نكاح المتعَة] 

(و) أيه كت [القهته) وصوورةه أن تلالارسقيرة ديرن اقزر انها لمن 
الموانع: «مَتَعيني نفسَك» أو:«أَتمنّمٌ بك كذا بكذا»» ويذكر مُدَةَ مِنَ الزّمانَء وقَدرًا مِن 
المال» فتقول: «مَتَعَنّك نفسي» ولا بِدَّ مِن لفظ التَّمتَع فيه قَرقًا بينه وبين الحُوقّت؛ٍ 
لما روى مسلم ون حديث إياس بن سلمة بن الأكوع 5 يََِنَدْعَنَهُ قال: او حصن سورك الله 
صََْنَدعَْهوسََه عام أوطاس في المتعة ثلاثاء ثمّ نبى عنها)0". قال البيهقيٌ: وعامٌ أوطاس 
وعام الفتح واحلر؛ لأنّهِ بعد الفتح بيسير. انتهى. 

وكاس -يُصرّف ولايُصِرّفَ-: واد مِن ديار هَوازَنَ بالطّائف» قَسَم فيه رسول 
الله تعد دوسَلرَ غنائم حنين. 

وفي كتاب «التاسخ والمنسوخ» للحازميّ: قد كانت المُتعة مُباحة في صدر 
الإسلام, وإنَّما أباحها النَبيّ مََاعكوَسَةٌ للسّبب الذي ذكره ابن مسعود نلكع:ة” 
كما في الصَّحِيحَين عن قيس بن أبي حازم قال: سمعتٌ عبد الله بن مسعود لعن 
يقول: «كثا تَخزو مع رسول الله صَرَآَعكومَةٌ ليس لنا نساءٌ فقلنا: ألا تُسشتخصي؟ فنهانا 
عن ذلكء ثمّ رخص لنا أن نتكح المرأة بالتُوب إلى أجل » ثمّ قرأ عبدٌ الله: «جا) 


.)١5105( لصحيح مسلم»‎ )١( 
.) "الاعتبار في النّاسخ والمنسوخ من الآثار» (ص175‎ )١( 


ص 
7 ب صما ساو مت لحل وى اس 


لذِينَ اموا لا حرمو ليت 4 ا إِبَ الله لاحب الْمَعَتدِنَ * 


[المائدة: 1 كي وقراءةٌ عيبل أللّه الآية 0 على أله كان د يَعتَقَدٌ الإباحة مستمرة َّةَ كابن عباس 


ووو ابر اا ا 

وأمًّا ابن مسعود ركه يعن فلعلّه رجع بعد ذلك أو استمرٌ؛ لأنّهِ لم يبلغه النَضّء أو 
للسَّبِت الذي ذكرة أبن عباس وه كما روى المي عن ابن عباس وت قال 
«إنّما كانتٍ المّتعة في أوَّل الإسلام, كان الرّجل يُقدم البلدةً ليس له بها معرفة فيتزوّج 
المرأة بقدر ما يرى أَنَّهِ يُقِيم فتَحمّظ له مَتاعَه وتصلح له شيئّه» أي طبخَّه ونحوه 
حتى نزلتٍ الآية: «إِلَاع لوبهم أو مَامَلَكتَ ينهم 4 [المؤمنون: 5] قال ابن عباس 
صَلدعَنهًا: 15 فرج سواهما حرامٌ»”"» أي سوى الأآزواج والشّراري. 


قال الحازميئٌ: ولم يبلغْنا أن الى صَرَسعيهو” سَثَرَ أباحها لهم وهم في بيوتهم 
وأوطائهم» ولذلك نهأاهم عنها عير مرق وأباحها لهم في أوقات مختلفة بحسب 
الصضّرورات» حتى حرّمها عليهم في آخر سنيه» وذلك في حَحجَّة الوداع» فكان تحريمٌ تأَبِيدٍ 
لاخلاف فيه بين الأئمَّة وفقهاء الأمصارء إلا طائفة مِن | ش لشيعة» ويحك,ي عن ابن جريج. 


وأا ما يُحكى عن ابن عبَّاس يتئم فيهاء فإنّه كان يتأوّل إباحتّها للمُضطرٌ إليها 
اأوسع ين بايا ردير يعور 


ل د 


.)١405( اصحيح البخاري» (5715)) و«(صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١1١715( #سئن التّرمذي»‎ )١( 


هاه هاه و ههه 66 586 ع« مق هه عه ههه هه وه ويه هوه ووو ووار و م وو و٠‏ 


لت )للضي الل كا لعل يَاضَاح مَل لَك في فْنيًا ابن عَبّاسِ 
مَل لَك في رَخصّةٍ الأطرّافٍ آنْسَةٍ تَكُونُ مَعْوَّاكَ حتَّى مَصدّر الام" 

[المَصدّر] بفتح الدّالء أي مرجعهمء والرّخصة بالفتح: التاعمة» وصاح: 
مرحم صاحب. فقال: سينان اند ومانيد اليتون ناهى كانه لدو رايت 
الخنزيره إلا للمُضطرٌ. قال الخطّايق: فهذا بييّنَ لك أنَّهِ سَلّك فيه مَذهب القياس 
ا 0 
من باب غلبة الشّهوة» وقد 0-6 مادتها بالصّوم والعلاج» فليس أحدهما في حكم 
الضّرورة كالآخرء وهو قياس مع الفارقء فَتَدبَرُ. 

أقول: وهذا كله ليس فيه صريحٌ الرّجوع لابن عبّاس وَبَْامَنْا عن قوله. 

هما لعل يطفن التعة مطلفاتها في اصحيح مسلم» أن لبي توس 
احرّمها يوم الفتح 7" وفيه وفي «البخاري» أله م1 دحرّمها يوم حير 
والتوفيق أنه ُسخت مَرّتين. 

ف[ فثلاثة أشياء بسحت فرنية : المُتعة» ولحوم الحَمّر الأهليّة» والتَّوجُه إلى 
بيت المُقَِس في الصّلاة. 


.) 17/8 «الاعتبار في النّاسخ والمنسوخ من الآثار؛ (ص‎ )١( 


(؟) اصحيح مسلم)» .)١555(‏ 
(*) «صحيح البخاري» (5717): وأخرجه مسلم .)١4017(‏ 


والمُوَقَتِ. 


وفي «صحيح مسلم»: ايا يها اناس ني كُنتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الاستمتّاع مِنَ 
انما كد رم ال لِك إلى يوم القيامَةء َمَنْ كان ده يِنهُنّ كَيء فَلْبكَل سَبيلَك 
لاوا ا” 
ويه الي يا 0 0 

وأمّا قول صاحب «الهداية»: قال مالك: هو جائ؛ 0 كان مباحًا فيبقى إلى أن 
يظهرٌ ناسخه؛ قلنا: ثبت النّسخ بإجماع الصّحابة وابن عباس ييا صم رجوعه إلى 
قولهم, فتقرّر الإجماع”"» فما نقله عن مالكِ ليس مذهبه. وقوله: ثبت النّسخ بإجماع 
ا 
ملهو مَُْ ين غير زاع؛ ولا عبرة بمُخالّفة الشّيعة من أهل الابتداع. 

[حُكمُ التكاح المُوَقّتِ] 

(و) لا يصمٌّ نكاح (المُوَقَتِ) وهو نكا إلى مُدَةٍ مُعيَّةٍ طويلةٍ أو قصيرة» وهو 
مختار شمس الائمّة 

وروى الحسن عن أبي 


وهذا مختار صاحب «المختلف)0'. 


آل 
0 


حنيفة أنه إذا ذكر مُدَّةٌ لا يعيش مثلهما إليها صم التكاح» 


.)١1505( لصحيح مسلم»‎ )١( 


(9) «الهداية» .)١9٠ /1١(‏ 
(5) «مختلف الرّواية» (5/ 4948). 


مهي ب 7س بي ,لنت اس ههه 


وقال زفرٌ: يصحٌ التُكاح» ويبطل التُّوقيت؛ لأنَّ معنى التُكاح إسقاط حرمة اليُضْع 
والإسقاط لأخبطل بالشروط القات ةفو فهناو كماو ترجه يشيزظ أن تطلقيا بعد شهرة 
ولنا أن نكاح المُوقت في معنى نكاح المُتعة فلا يصحٌ» كما لا يصحٌ نكاح المُتعة؛ 
إذ العبرة للمعاني» ألا ترى أنه إذا قال: ١جعلتُكَ‏ وكيلًا بعد موتي». فإنَّهِ يكون وصيًّء 
ولو قال: #جعلتك وصيًا فى حياتى» يكون وكيلاء وكذا الحوالة بشرط بقاء الدّين على 
الأصيل كفالة» والكفالة بشرط براءة اللأصيل حوالةٌ. 
ويؤيّد هذا ما رُوي عن عمرٌ يتين أنه قال: «لا أوتى برّجل تزرّج امرأةٌ إلى 
أجل إلْارَجمتُهو2. 
وأا إذا ترج بشرط أن يُطلّق بعد شهرٍ فقد اشترط القاطع للتكاح بعد شهر؛ 
وذلك يدل على انعقاد التكاح مُويدَاه ولو تزوّجها على أنْ يََحُدَ معها في التّهار دون 
اليل أ بالعكس» أو تزرّجها ناوي أذيقعد معه مدّةٌولم تلق ذلك في صلب العقد 
الو 
(فصل) [في الاولياء والأكفاء] 


001 


( نفد ييكاح حر وَمُكَلّفة) سواءٌ كانت ثيّا أو بكرّاء وسواءٌ رَرَّجِتْ نفسها أو غيرّها 
(ولو من غير كُفءٍ بلا وَلِيٌ) أي ملابِسًا بغير وليّء وهذا على ظاهر الرّواية عن أبي 
حنيفة ورواية رجوعهما إليه على ما في مَبسوطي شمس الأئمّة وشيخ الإسلام 
لمرو عكر اانه 


.)841/( أخرجه مسلم (/11؟١).» وابن حبّان (1075).» والبيهقيٌ‎ )١1( 


سل عدي د 


وكان أبو يوسف أوَلا يقول: إِنّ التُكاح لا ينعقدٌ إذا كان لها وليّ. 0 


ِنْ كان الرَّوج كفنًا انعقد, وإِلَّا لم يَنعقِدُ ثمّ رجع وقال: ينعد سواءٌ كان الزَّوِجٍ كفبًا 
أو لم يكن. 

وعند محمد يَنعقد موقوفًا على إجازة الولٌ» سواءٌ كان الرّوجٍ كفئًا أو لم يكن. 

وقاليالاك يعد اذا كاقت حسيية. 

وقال الشَّافعيُ وأحمدٌ: لا ينعقد التكاح بعبارة النّساء؛ ليما وق اواو 
والتَرمذيُ وابن ماجه عن ابن جُريج؛ عن سليمانَ بن موسى؛ عن الزّهريي» عن عروة؛ 
عو قائشة نع أن وسول الله تيوك قال: ميم مرتحت يثرِ إذه ولا 
َتِكَاحَهًا بَاطِلٌء فَنْكَاحْهًا بَاطِلُ» فَيِكَاحَهَا بَاطِلّء فإِنْ دَحَلَ بها فَالمَهُرٌ ب 0 
َرْجِهًا-أي ادا شتَجَرُوا- أي اختلفوا -فالسّلطَانُ وَلِينُ مَنْ لا وَلِىَ ل)20. قال 
ارفك اعدو يي روفاك : قد تكلّم فيه بعض أهل الحديث ين جهة أن بن جريج 
قال: م لقيثُ الزهريّ فسألته عنه فأنَكرّه فضمّفوا الحديث م مِن أجل هذا. 

وقال ابن عدي ذ في «الكامل» في ترجمة سليمان : ثم قال : قال ابن جريج: فلّقِيتٌ 
ع اطي :1 الريك نه وير لق فلك 1 إن مالي اي رونت 

وفي «السَّننَ) أيضًا عن ابن ع نظ عر اسه غيرة لبي هوسق قال: « لا 
َكَاحَ إلا بوَلِت00". قال التَّرَمِذئٌ: هذا حديث فيه اختلافٌ» وذّكر وجوه الاختلاف. 


() لاسنن أبي داود» (7/ ٠‏ ولاسئن نن التّرمذي» (؟ ) و(سئن ابن ماجه» (9/ا141١).‏ 
)١(‏ «الكامل» (5/ 556). 


069 سنن أبي داود'» (45 )٠٠‏ ولا سئن التّرمذي» ٠ ١(‏ ) والسئن ابن ماجه) (18801). 


في 2 


وفي «سئن 007 عو ادن سيوين عن أب هريرة دعنك . عن اندو 


راض م ع من 0 
َيووْسَة: ١لا‏ تَرَوّحُ المَرأةُ المَرأَه وَلَا المرأهٌ تَفْسَهَاء فَإِنّ الزَانيَةَ مي التي تَرَوٌحٌ 
تَفْسَها)” '. ورواه الأوزاعيٌ عن ابن سيرينَ» عن أبي هريرة رت دعن موقو فا!"2) وهو أشبه. 


وفي (سننه) أيضًا عن ابن مسعود وَتعنة مر فوعًا: «لا ِكَاحَ إلا بوَلِيٌ وشَاهدَي 


عَدْلٍِ)". إلا أن في سند الأوّل بكرّ بنّ بكار وفي الثاني عبد الله بنَ مُحرر]», 
وهما ضعيفال. 

ولنا قوله تعالى: #حقّ تكح رُوْجَا حَيهد 4 [البقرة: ]77٠8‏ حيث سند م إليهاء 
وقوله تعالى: #أن يكحن أوجَهََ جهن # [البقرة: 775]ء وقوله تعالى: #فَلاجِمَاحَ َل كدفيمًا 
نل أشْيهم) :17 ووه اياف ١‏ النكار اين ديك ابن عباس 


د 


صَعَلْيَدَعَْهَا قال: قال رسو ل الله صََألنَمَتَووسَ : مَل «الأيمُ أَحَقّ بتَقيِهًا مِنْ وَلِيَاء وَالبِكْرُ تُستَدّنُ 
في تَفسِهَاء وإذْنّهَا صُمَانها”. بال > - أي سكوتها كما في رواية» والأيّم -بتشديد 


ادكه المكشووةة الجر اد ليب التي لا زوج لهاء وهي بالغة عاقلة. 


ووجه الدّلالة أنه موسر قدّمها على الولت بقوله: «أَحَىّ بتفسهًا». 


.)"0175( «سئن الدَّارقطني»‎ )١( 

(؟) أخرجه عبد الرّرّاق في «مصدّفها (114١)؛‏ وابن أبي شيبة في (مصتََّها (171/1). 

() «سئن الدّارقطني» (7011). 

(4) في جميع انسح (محرز) وكذا في #سنن الدّارقطني»؛ والصّواب ما أثبتناه لما في كتب التّراجم. ينظر 
«تقريب التهذين؟ (ص١35).‏ 


(5) ااصحيح مسلم» ))١57١(‏ والسئن نن أبي داود؛ (/4 )وا سئن التّرمذي» (م وو الس السناني» 
(7550), ولاسئن ابن ماجه) .)١41/٠(‏ 


وله الاعيِرّاض هُنَاء ورُوي بطلاله ولايُجبر ولي بالغة بكرّاء اخ ا خا 


وي لح حي 0 8 
وأمّاا استدلال الشَافعي بقوله : مَل يَمَصَْلُوهَنَ أن يكحن # [البقرة: ؟77] حيث قال: 

هذء الآية ينآ في كتاب الله تدلٌ على أن التكاح لا يجوز بخير وليٌء أنه ممى الوليّ 

عن المُنع» اماك يتحقق المنع منه إذا كان الممنوع في يده وهو الإنكاح. فمدفوع 
أن المراد بالعضل المنمٌ حسًا أن يحبسّها في بِيتِء ويمنعها مِن أنْ تتزمَّجٌ؛ إذ معناها 
الحقيقيٌ لهي عن مَنِحِهنٌ من مُباشّرة التُكاح. 

(وله) أي للوليٌ (الاعترّاض هُنَا) أي فيما لو زوّجت نفسها مِن غير كفء: أن 
يطلب مِن القاضي التفريق بينهما؛ للحوق العار له بمُصامّرة غير الكفء» وليس هذا 
ل ال ل 
سكت الوليٌ لا يكونٌ ذلك رضّاء ولو خاصم لنّ لتفقتهاء أو لقبض مهرها كان ذلك رضًاء 
زلوولة سه فلس الزلى عن القينه ةالدل يشفيع الوللة 

(ورُوي بطلانه) أي بطلان نكاحها إذا رَوّجِتْ نفسّها بلا كُفْءِء روى ذلك 
الحسن عن أبي . حنيفة» وفي «الخانيّة»0": هذا أصحّ وأحوطً والمختار للفتوى في 
زماننا؛ إذ ليس كل ولي يُحيمن المرافعة إلى القاضي» ولا كلّ قاض يعدلء ولذا قيل: 
الوقوف على باب القاضي في هذا الزمان ذلّ» قَسَدُّ هذا الباب أولى. 

والتمطلفة كلاذ تلق وبمك ننه ون قير كتدو وول با علفيظلا جل 
للرّوجٍ الأوّل على ما هو المختار مِن رواية الحسن. 

(ولا يُجبر ولييٌ بالغة) ولو كانت (يكرًا)» ويُجبر غير البالخة» ولو كانت يبا وقال 
مالك والشّافعيٌ وأحمدٌ -وهو قول ابن أبي ليلى-: يُجبر الأب والجدٌ البكرٌ البالغة؛ 
مها جاهلةٌ بأمر التكاح في الجُملة» كالبكر الصّغيرة. 


.)١515 /١( افتاوى قاضيخان»‎ )١( 


ه © ©ه ه 8« © 5 أ 989« 0 95856« هو و و هو م وان و رو و وواور وب وواو اوه 


2 


فمدار إجبار الولي عندنا على الصَّغْرء كانت بكرا أو يباه وعندهم على البكارة, 
كانت صغيرةً أو كبيرةً» ومعنى الإجبار أنْ يفل عقد وليّها عليها وإن أبثْ أو ردّت. 


5 


ل 


واحتجا بما في "صحيح مسلم»: التَيْبُ أَحَقَ بتفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَك وَالبكْر يتأرما 
ع الى الس الس و 3 5 عن اء م ع 0 2007 
أَيُوهًا في نَفْسِهًا)”"'. باعتبار أنه خصٌ الثيّب بأنّها أحقء فأفاد أن البكر ليست أحق بنفسها 
منه» فاستفيد ذلك بالمفهوم. 


اا 


ولنا ما ووينا يوق قو له ]لها كوت : او الك تَسِتَأدنُ فى تفسها»:وإذتهًا صعاتهاة: 

وما زوق أتحمذه وأبو داوق وابق قاتجةة والسائة ره بحدية ارق عباس للها 
«أنَّ جارية بكرًا أنتٍ النَىَ ماعو فذّكرث أنَّ أباها زوّجَها وهي كارهةٌ فخيّرها 
لبي صبَدَاعيووسَة)”". وهذا حديث صحيمٌ. فإنَّه مُخْرَّجٌ لرجاله في الصَّحيحَين. 

وما في «النّسائيٌ» عن عبد الله بن يزيد عن خنساء وَإتَهعَهَا قالث: أَنكحني أبي 
وأنا كارهةٌ وأنا بكرّء فشكوث ذلك إلى النَتَ صَرَلَعَيووَسل فقال: «لا تُنَكِحْهَا وَهِى 
كَارهَة00, ولكنْ ذكر البخاريّ انها ايفن قال اايرض لقا اف وق غك عدا 


بمَّن هَوِيتَء وهو [أبو]”" لبابة بن عبد المنذر» صرّح به في سئن ابن ماجه90 . 


(1) سنن أبي داود؛ (47١5)؛‏ والسئن ابن ماجه» (181/0): و(مسند أحمد» (5794؟) و« السّئْن الكبرىة 


(20,. 
(*) «السَّنن الكبرى» (07501). 
(5) «صحيح البخاري» (6178). 
(4) في جميع النسخ الخطَيّة (وهو لبابة)؛ والمثبت من «ك». 


(1) سنن ابن ماجه؟ (1481/7). 


وفي السئن الدّارقطنت) عن جابر دعن أن رجلا زوّج ابنته وهي بكر مِن غير 
مرهاء فأتتٍ النَبِيَ صََئعيهوَعَهٌ ففرّق بينهماء وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما أنَّ 
رجلا زوّج ابنته بكرّاء فكّرهتٌ ذلك فردً النّييْ صرَتَتِوسَ نكاحها”"» وفي رواية قال: 
كان التي صََدَعتهوَسَلََ ينتزع النّساء مِن أزواجهنٌ ثيبا وأبكارًا بعد أنْ يُرَوّجهنَّ الآباء إذا 
كرهن ذلك”". وصحح الدّارقطني إرسال الحديث الأوّلء ووصل الثاني. 


وعن ابن عباس وََآيدعَنها أن النبت هتيوس رد نكاح بكر وثيّب أنكحهما 
ب 5 <- و 0 


أبوهما وهما كارهتان. إلا أنَ الدّارقطنئ جعله مُرسَلَ عكرمة". 


/ 


6 ل رم 


5 م ع 7 5 سر صا هه 3 
وفى (سئن النسائك»» و(مسند أحمد) عن عائشة ووََاَنَدْعَنَهَا فالت: جاءت فتاة إلى 


3 


نبي لوسك فقالت: يا رسول الله إنَ أبي زوّجَني ابن أخيه ليرفع بي حسيسته 


و 


قالت: فجعل الأمر إليها. فقالت: أَجِزتٌ ما صنع أبي» ولكنْ أردث أن تَعلمَ النّساء أن 
ليس إلى الآباء مِنَ الأمر شيع©. 

وهذا يُفيد بعمومه أن ليس له المُباشّرة حمًا ثابناه بل الاستحباب» وفيه دلِيلٌ من 
جهة تقريره يور قولها ذلك أيضّاء وهو حديتٌ حُجَّة وحَمْله على أَنَّ ذلك 
لعدم الكفاءة خخلافٌ الأصلء مع أنَّ العرب إِنّما يُعتبرون الكفاءة بالنّسبء والرَّوجٍ كان 
00 


.)8 ها/٠ #سئن الدَّارقطنى» (08 هل‎ )١( 
ولم نقف عليه.‎ )١1931 /7( (؟)عزاه إليه الرَّيلعيٌ فى «انصب الرَّاية»‎ 
.)8671( لصتن الدّارقطنى»‎ )( 


)0 ااسئن النّسائي» )2 ولمسئد أحمد) .)56١5(‏ 


بير 2 و 7 : 0 9 2 ا 
وصمتها وضحكها وبكاوّها بلااصّوت إذن ومعه رد حين استئذانه. أو لوغ الخبرِء 
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 #9+‏ + سس ##222# جا 

(وصمتها) أي صمت البكر (وضّحِكها ويُكاؤُها بلا صَوتٍ إن ومعه) أي مع 
الضّوت (رد)؛ لأنَّهِ إذا خرج الدّمع مِن عينها مِن غير صوت البّكاء لم يكن ردَّاء بل هو 
درن خلق مُفارّقة بيت أبوّيها (حينَ اسيئدَانه) أي وقت استتئذان الوليٌ البكر (أو بلوغ 
الخبر) لها مع رسول الولِيّ» أو مع فضوليٌّ. 

أمّاكون الصَّمت مِن البكر إِذنا؛ فلمافي الكتب السّنَّة من حديث أبي هريراً لَه 
أن الث مَإآتَةءدوسَةٌ قال: ١لا‏ تكح الأَيّمُ حبّى تُستَأمَرٌ-أي يُطلب أمرها صَرِيسًا-وَلا 
تكح البكرٌ على تتأو ن 1 :قالواة بالرسول نوكن ا فال كدان 0357 

وَآمَا الفضكفلانه يحو الدَذ وال عناة قلقي والحدٌ عنيما لمعاف 
فبقن مغرو الشكوت وهو ال فاده أل ذل المعك ادل على الرّضاء بالتَصدّف من 
السكووت: لكو اق اسكهة ان لها توف نو الم دل الذي يكون بطريق الاستهزاء 
مغر وف بيخ الناشن: 

وأمّا البكاء» فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية يكون رضًا؛ لأنَّ البكاء قد 
يكون عن سرور؛ وقد يكون عن حزنء فلا يثبت واحد منهما للمعارّضة» ويبقى مجرّد 
الشّكوت وهو رضًاء وفي روايةٍ: لا يكون رضّاء وهو قول محمّدِ؛ لأنَّ البكاء غالبا 
يكون عن حزن. 

والمختار أنه إن كان مع الصّياح يكون دليلا على الرَّدٌ إن كان مع السشكووت 
يكون دليلا على الرّضا. 


)١(‏ «صحيح البخاري») (0111)»: واصحيح مسلم» »)١119(‏ و«سئن أبى داود») .))7١947(‏ و«سئن 
التّرمذي» 1 )١1١١‏ واسئن النّسائي» (7550)ء و«اسئن ابن ماجه» ١481/1(‏ ). 


شَرط تّسميةٍ الرّوجٍ لا المهر. 
0 6 200 ضر 1 ور و جاع 
ولو استاذنَ غير ولي أقرّب فرضًاها بالقول» كالشيّبء والزائل بكارتها بزنا أو 


(بشرطٍ تسمية الزوج) على وجه يحصل لها به معرفة؛ لتظهر رغبتّها فيه أو عنه 
(لا المّهر) أي لا يُشترط تسمية المهر لها؛ لأنّ للتكاح صِحَةٌ بدونه. 

(ولو استأذنَ) البكر (غيرٌ ولئّ أقرّب) بأنْ كان الأب كافرّاء أو عبدّاء أو استأذنها 
ولي غيرٌه أولى منه. كالأخ مع الأب (فرضًّاها بالقّول)؛ لاحتمال أن سُكوتها لقِلة 
المبالاة بكلامه. لا لرضاها به. 

(كالق )ينو انكاذين ولك اقزى امقيه نان رفياها بالقول حقفة» .أن تقول : 
«رضيتٌ»؛ أو حُكمًا أن تُمكّنَ [من]"" نفسهاء أو تطلبَ مهرها أو نفقتّها؛ يما روينا عن 


أبي هريرةً تنه فى الكتب السّنّة -ولا يُعارضه ما روى الجماعة إِلّا البخاريّ- عن 


-_ 


سس 32 


ابن عباس يتنا قال: قال رسول الله عتدوَةٌ: ١الّمأحَقٌ‏ َه وَالِكرُ سم 
في تفيهاء وَإِذنُّهًا صِمَاتَهًا»"2. لأنَّ الاستثمار إِنَّما لم يكن مُقَِضِيًا التطق في حقٌّ البكر؛ 
لقوله صَآلئَدْعَبَوْسَرٌ في آخر المحلايث: «وَإِذْنه 0" وأمًا ما في «الهداية» من قوله 
دوس : «العيتُ َسَاوَوُ)”". فغير معروفي. 

(والرَائلُ بكاره بز لم يتكرّز» ولا أقيم عليها به الحدّ وأمًا إذا تكرّر متها 
لتنا داف فلهاشيي: لهذ لبس لذا لحك البكر اتَفاقا (أو غير جماع) كوثبة» أو 


.12 سقطت من النسخ الخطيّة (من)» والمثبت من‎ )١( 
وااسئن المّسائي»‎ ؛)١‎ ١ ٠( و«اسنن أبي داود) (94: 1 واسئن الترمذي»‎ »)١ 57١( «اصحيح مسلم»‎ 20 
.)181/٠( و«سئن ابن ماجه»‎ .)53355( 


.)١97/1( «الهداية»‎ )*( 
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حيضة بدفعق» أو جراحة أو تعنيس» وهو طول مكثٍ من غير تزوج؛ فالرّائل مبتدأ 
بكارتها مرفوعٌ به على الفاعلية وخبرٌ المبتدأ (كاليكر) يعني أنَ من زالت كارا بز. 
أو بغير مُجَامَعة مَعةٍ ُكمها حكم اليكر في أن سكوتّها عند استتذانما إذَ» أمَا من زالت 
بكارتها بغير الجماع؛ فلأنّها بكرٌ حقيقة قَيقَة ٠‏ لأنَ ما يُصيبها مِن الجماع أوّل مُصيب لهاء 
إذ البكارة عبارة عن أوّل الحو ومنه قال لأول الهاو كر دوارك التمان اكور 

وأمّا من زالت بكارتها بزنّك فالمذكور هنا قول أبي حنيفة» وقالا -وهو قول 
اناف في الوه وأحمدّ في رواية-: لا يكون سكوتها إِذنا؛ لآنها الست كر 
ميق ل ل 

1 الشَارِع جعل سكوتها رضّاء لا للبكارة» بل لعلّة الحياء» فإدَّ 
عائشة ويِدْعتهَا لما أخبرث أنَّها تستحي قال تشكرتها رضًامًا)"". ع الحياء هنا 
موجودة؛ بل مع الزيادة» وبعض مشايخنا يقولون في هذَّين الفصلين: يُكتفى بسكوتها 
أيضَاء لأنّها يكرٌ شرعًاء ألا ترى أنّها تدخل تحت قوله مركا علوسلَ: «البكرٌ بالبكْر جَلدُ 
معة)7". . ولكنْ هذا ضعيف إن هذا موجوةٌ في الموطوءة بشبهة ونكاح فاسي ولا 
تكتفي سيكو فيا اتفافاء فعُلم أن المعتبّر هنا بقاء صفة الحياء؛ أن السّرع أظهرٌ ذلك 
الفعل عليها حين ألزم المهر والعِدّة» وأثبت الشّسبء بخلاف هذه إذ لم يُعلّقُ به شيئًا 
من لضم ذل مره بالسّتر على نفسها بقوله صَِإَِآَهعَدَدِوسَارَ: «مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذْهِ 
القاذوراك ينا فلبمسر بكر 4 ر اللو)””. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/01197) بلفظ «رضاها صمتها»؛ ومسلم )١47١(‏ بلفظ: 9إذنّها إذا هى سكتت» وأمًا 
لفظ ا لمصئف فقد أخرجه أحمد )/17١(‏ من حديث أبي هريرة وََإئَعنَة. 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ) من رواية يحيى »)22١1/(‏ والبيهقيٌ في «الْسَّنْن الكبرى» (107/851/5). 


وو 2 5 9 
وقولها «رَددتٌ)» أولى من قوله «سَكتٌ)». وتُقبّل بيّنته على سُكوتهاء ولا تحلفٌ 
هي إن لم يُقَم 
وللوليٌ إنكاحٌ الصَّغيرٍ والصّغيرة ولو ثيباء او ل ا 


4 
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(وقولّها) أي قول البكر عند مخاصّمة صّمة الزّوج : (رَددت) عند الاستعذان» أو عندما 
َلغني الخبر بالتّرويج (أولى من قوله) أي قول الزوج: (سَكتٌ) ولم تَردّي. 

وقال زفرٌ: قوله أولى؛ لأنّه يدّعي الأصل؛ لأنَّ السّكوت أصلء والرّدّ عارضٌ. 

ولنا أن الزوج يدّعي تملّك بضعها وهي تدفعه» فتكون مُنكيِرة في المعنى. 
والقول قول المُتكِرء كما لو ادَّعى أصلّ العقدء وأنكرث هي؛ وهذا لأنَّ العبرة للمعاني 
لا لصون والمباتي» فإن الدع إذا قال :لذت الوديعة» وأدكر صاعنب الوديعة» كان 
القوال قولهة الاأنه كر الكمانده صية المع 

(وتُقبّل بيّنته) أي بيّنة اوج (على سكوتها) وتقدّم على ينها أنه ردت؛ لأنَبينته 

بت اللّرومء إذ الُثبت مُقدٌ دم على النّافي» كما هو مُقرّرٌ في الأصول (ولا تَحلفٌ هي 
إن لم يُقم) اوج البيّنة على سكوتهاء وعندهما تُحلف. وهو قول مالكء والشَّافِعت» 
وأحمدء وفي «عيون المذاهب؛: وبه يُفتى20» وفي «فتاوى قاضيخان»": إِنَّ الفتوى 
على قولهما في النكاح. 

(وللوليتّ) أبَا كان أو جدًا أو غيرّهما (إنكاحٌ الصَّغيرٍ والصّغيرةٍ ولو) كانت (ميبَا) 
وقال الشَافعنٌ: إن كافك المقيزة 13 اهمون للعو ان رز رهياة لذن اله ا ون 
ولا يُعتبّر إذنها قبل البلوغ» فيجب الانتظار» وإنْ كانت بكرًا جاز للأب والجدّ أنْ 
رز غهافيولة يعون للك شر سماديناة غلي أن عله الولآية عند البكارة وعيدنا عله 


)١(‏ «عيون المذاهب) للكاكي (ص728). 
(0) ينظر «فتاوى قاضيخان» .)5١١/1١(‏ 


اده 4 8 1 قر قر سكع قل ا ور هد ها زه وه مار جيه وز عه هار يو وح هل ها هذ هيه كه هك لهأو بو لك فد ااا هه 


ع 
العقل» أو نقصانه؛ لأنَّه المؤثّر في الولاية على مالهاء وعلى نفس الغلام وماله» وعلى 
المجنونة باتّفاق. 

واحتحّ الشَافعييُ بقوله صََألدَاءَلتِهِوَسَل : الاتكَح الكودة حت ستاو" والسية: 
الصّغيرة التي لا أب لهاء وبأنّ قدامة بن مظعون زوّج بنت أخيه عثمانَ بن مظعون 
من ابن عمرٌ و0 فردّها انين تيوس وقال: (إنََّا يتم وَإِنَّهَا لا تكح 
ا 1 

وأجيب عن الحديث بِأنَّ المراد اليتيمة البالغة» قال تعالى: «وَاثوا لبتم موك 4 
[الشباء]/والمراه البالعين + :والذليل عليه أنه مده إن بقانة الامههارة ب وإنما تافر 
البالغة دون الصّغيرة» وتأويل حديث قدامة أنّها بلغت فخي ها رسول الله صَإَلتَكَووسل 
فاختارث نفسهاء ألا ترى أنَّهِ روي عن ابن عمرّ يوَيَدءَ:ه أنه قال: «والله لقد انتزعت عني 
أن مَلكتها) 7 . 

هذا وعيّن مالك الأب وحدّه للصَّغير والبكر» واحتصّ بأنَّ الولاية على الحرّة 
نما تثبت لحاجتهاء ولا حاجة قبل البلوغ؛ لعدم الشّهوة: إلا أنَّ ولاية الأب ثبعت نضا 
على خلاف القياس» فبقي ما سواه على الأصل . 

ولنا قوله تعالى: #وَإِن ِف ألا نطو في الِْتََىَ # الآية [النّساء: *]ء معناه: في نكاح 
اليتامىء وإنّما يتحقّق هذا الكلام إذا جاز يكاح اليتيمة» وقد ثُقل عن عائشة وََإِيَدعَنها 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في اسننه» (/00) موقوقًا على عمر وَعََْدعك والدَّا قطني )"00٠0(‏ مرفوعًا 
بلفظ: الا تنك يمه إلا إذيًا. 

(؟) أخرجه أحمد (511)) والدّارقطنيٌ 419 090. 

(6) أخرجه أحمد (25171)؛ والدَّارقَطنِيٌ (97051). 


() في «ن): (والجّد) بدل (وحده). 


في تأويل الآية أنّها أنزلت في يتيمةٍ تكون في حجر وليّهاء يَرغبٍ في مالها وجمالهاء 
ولا يُّقبسط في صَدَاقهاء فنهوا عن نكاحهنّ حتى يبلغوا مهن أعلى سُدَنهِنَّ في الصَّداق» 
وقالت في تأويل قوله تعالى: #ف يِتَنَى الِيْسَلوَالّق لا بَوْتوتَهنَ مَاكُيِبَ لَهَنَّ * 
[النّساء:177]: إِنَّما نزلتٌ في يتيمةٍ تكون في حجر وليّهاء ول يرغب في نكاحها لدمامتهاء 
ولا يزوّجها من غيره؛ لثلّا يُشاركّه في مالهاء فأنزل الله هذه الآية» فأمر الأولياء بتروّج 
اليتامى أو بتزويجهن مِن غيرهمء وذلك دليل على جواز تزويج اليتيمة» وقد زوج 
رسول الله صلئَاعكووَةَ ابنة عمّه حمزةً ين عمرٌ بن أبي سلمة يَف وهي صغيرةٌ 
وقال: «لََّا الخِيَارٌ إِذَا بَلَعَتْ2©"00. وقد روي عن على موقوقًا ومرفوعا: «الإنكاح إل 
العَصَّبَاتِ)”"» والآثار في ذلك مشهورة عن عمرٌء وعلِيٌ» وابن مسعودء وابن عمرٌء 
وأبي هريرة يدََهُعَنْخ. 

(ثمَ إنْ زوّجّهما) أي الصّغير والصّخيرة (الأبُ أو الجدٌلَزْم)؛ لأنّهما كاملا الرَّأي 
والشّفقة» فيلزم عقدٌُهما على الصَّغْيرِينَء كما إذا باشراه برضاهما بعد البلوغ. 

(وفي غيرهما) أي غير الأب والجدٌ من الأولياء» ولو كان إمامًا أو قاضيّاء وعند 
مالك والشَّافعِيَ وأحمدَ في غير الأب (فَسحٌ الصّغيران حَين بَلّغا) إِنْ أرادا (أو) حين 
(عَلِما بالتّكاح بعدّه) أي بعد البلوغ؛ لأنّ العقد صدر ممّن هو قاصرٌ الرّأي كالأمٌ» أو 
السّفقة كالقاضيء فعيت الهنها الشنان إذا ملكا الفننهماء كالامة اكز وحةإذا أعتِقتٌ 
وعَلِمتُ بالرّواج. 
)١(‏ ذكره سبط ابن الجوزيّ في «إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» (ص 1710 ) وابن الهمام في «فتح القدير؛ 

(/7177)» ولم نقف عليه مسندًا في كتب الحديث والآثار. 


(1) ذكره سبط ابن الجوزيّ فى الإيثار الإنصاف» (صغ ١١))؛‏ وقال فيه أبن حجر في «الذّراية» (57/57): 


لم أجدةُ. 


وسكُوتٌ البكر رضًا هناء ولا يَمتدُ خِيارُها إلى آخر المَجلِس وإِنْ جَهِلتْ ب بخلافٍ 
المعتقة. 


ك2 


هه هه عو ست سس بجي 

ولو قَسَح الْكاح بخيار البلوغء فإِنْ كان قبل الدّخول فلا شيء للمرأة» وإِنْ كان 
بعده فلها المَهر كاملاء ولا يكون طلاقًاء؛ لأنّه بصحٌ مِن الأننى ولا طلاقٌ إليهاء ثم هذا 
عند أبي حنيفة ومحمّدِء وهو قول أبي يوسف في الأوّل» وهو قول ابن عمرٌ وأبي هريرةً 
ينض وقال أبو يوسف آخرًا: لا خيارٌ لهماء وهو قول عروة بن الزبير» فإذا زرّجها 
غيرٌ الأب والجدٌ لزم التكاح كما لو زوّجها الأب والجد. 

والجواب ما قدَّمنا ون أن لَىَ يوس لما زوّج أُمامةً بنتَ حمزةً قال: «لَهَ 
اليفتار إذا يلعت): 

(وسُكُوتٌ البكر رضّاهنا) أي فيما إذا بلغت وقد عَلمتْ بالئكاح» وفيما إذا علمتٌ 
بالتكاح بعد البلوغء كما أن سكوتها رضًا إذا استأذنها وهي بكر بالغةٌ عند تزوّجها. 

(ولا يَمَدٌ خيارُها) أي خيار فسخ البكر (إلى آخِر المَجِلِس) بل يبطل بمجرّد 
الشّكوت (وإِنْ جَهِلتْ به) أي بأنَ لها الخِيارَ بالبلوغء أو بأنّه لايَمتدٌ إلى آخر المجلس؛ 
إذ جهلّها ليس بعذر؛ لأنَّ الدَّار دارٌ العلم» وهي متفرّغة للتَعَلّم؛ وجهلّها لأصل التُكاح 
عذرٌ؛ لأنّ الولي ينفرد به (بخلافي المُعتَقةِ) بعد التّرويج» فإنَّ خيارها يمتدٌ إلى آخر 
اولان رويطل لامها لآن عتباوها اتيك فاق عليه و تمدن بالعيا ولتي 
تتفرّغ لتَعلَّم الأحكام؛ لشغلها ببخدمة الجولي: 

(وجبارٌ اللام) أي الصّغير قب البلوخ (والتيبٍِ» سواء كانت يا عند ويج أو 
عند البلوغ (لا يطل , بلارِضًا صَريح) بأن يقول: «رضيت» (أو دّلالة) 0 
على الرّضا مِن بلق أو لمسء أو إعطاء الغلام المهرٌ أو قَبِولِ التَيّب له أو مُطالبتها 
بالمهر أو التّفقةء (ولا) يَبطلُ (بقيامهما عن المجلس)؛ لِما قدّمنا. 


ى اي م سو ظ و ل 2 
وخيارٌ الغلام والثيّب لايَبطل بلارضا صّريحء أو دَلالةِ» ولا بقيامهما عن المجلس. 
7 0 تر 2 2 
وشرط القضاء لفسخ مَن بلع لا من عَتَقت. 
و 00 و 1 
والوليّ العصبة على ترتيبهم» 9ش ه*سصشغ35 


والبعامكل: أنها زذابلاف اء قوق سارها القيرة أن ةاعدم الك فا افيقى 

إلى أن يوجد ما يدل على الرّضا بالتكاح» وكذا الغلام. 
عاد فلن ما اه 000 200 ٠‏ 5 1 

(وشرط القضاء لفسخ مَن بلعَ) مِن صغير أو صغيرة زوجهما غير الاب والجد. 
واختارا عند البلوغ فسحّ التّكاح؛ لأنَّ السّبب مُخْتلَفٌ فيه بين العلماء» فمنهم مَن أبى. 
ومنهم من رأى» ولأن سبب فسخهما النكاح -وهو ترك الوليٌ النظر- بحكم عدم 
الشّفقة لا يُوقَف على حقيقته» فكان ١‏ ضعيفًا فى نفسه» فيتوقف على القضاء, كالرٌ جوع 
في الهبة» بخلاف خيار المُخيّرة» فإن سببه تخيير الرّوج. 

(لامَن عَتَقَتْ) أي لا يُشْترّط في فسخ نكاح الأمّة المُتزوّجة إذا عَتَّقتء وبلغها 
الخبر» واختارت فسخ التكاح قضاءٌ القاضي؛ لأن سبب فسخها زيادة الملك» وهو 
مقطوعٌ به؛ لأنَ الرَّوجٍ كان يملك مُراجعتها في قرأين» ويملك عليها تطليقتين» وتنقضي 
عِذَّنّها فى حَيضئَينَ» وقد زاد ذلك بالعتق» ويتوارثان بموت أحدهما قبل فسخ القاضي؛ 
لأن أصل العقد صحيحٌ» والملك الثابت به قد انتهى بالموت. 

(والولييٌ الِعَصَبةٌ) أي بنفسه؛ وهو كل ذكر يتصل بلا توسّطٍ أنثى (على تّرتيبهم) أي 

ع 34 رم 3 4 

فئ :لوث والحجب» فالآقرس يحجب الا بعد وتقدم عصبة النسب» وأولاهم الابن» 
ثم ابن ابنِه وإن سفلء» ثم الأب. ثم الجدء وهو أب الأبء ثم الأخ لأبوين» ثم لأب. ثم 
بنوالإخوة كذلك. ثم الأعمام كذلكء ثم بنوهم كذلكء ثم أعمام الأب كذلك. 


وفي "شرح الطحاويٌ”": أولى الأولياء الأب والجدٌ وإِنْ علاء ثم الأخ لأب 


وأمّ) ثم الأخ لأب. ثم ابقخ الأخ لأب وأَمّ ثم ابن الأخ لأب. وكذلك أولادهم على 
ي3االترتيوة ف الع لأب وأمٌّ ثم العم لأب» وكذلك أولادهماء ثم عم الأب لأب 
وأمّ ثم عم الأب لأب وكذلك أولادهماء ثم عم الجدٌ لأب وأمَّ ثم عم الجدّ لأب. 
وكذلك أولادهما. 

ولتق علي لكان )111 ووم عن فى معوفة وي عباس اونما ينا 
وفي ‏ المبسوط»: الأصحٌ أن الجن مُدّمُ في قولهم جميمًا؛ لأنَّ شفقته فوق شفقة الأخ, 
ولهذا لايثبت لهما الخيار في عقد الجدٌّ كالأب» بخلاف الأخ. 

ويُزوّج المجنونة ابئها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لأنّه عصبتهاء ألا ترى 
أن الأب معه يستحقٌ السّدس بالفرضيّة؛ وقال محمّدٌ: يزوّجها أبوها؛ لأنّ ولاية الأب 
تعمٌ المال والنّْسء ولا يثبت للابن إلا ولايةٌ في المال» وإِنّْ لم يكن واحدٌ مِن هؤلاء: 
فجولي الققاقةه اتدل و الم الافسيواة: 

(بشرطٍ حرّيةٍ وتكليف)؛ لأنّ العبد والصَّبِيَ والمجنونٌ لا ولاية لهم على 
أنفسهم» فكذا على غيرهم. 

(وإسلام في ولد مسلم) ذَكرًا كان أو أنثى؛ لأنّ الكافر لا ولاية له على المسلم؛ 
لأنّها تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى» ولا يجوز أَنْ يَنَفدَ قول الكافر على المسلم؛ 
لقوله تعالى: 9# ون يَجَعَلَ أله َِكفْرنَ عَلَ اومن يلا * [النّساء: »]14١‏ فإنَّ هذا يقتضي 


نفي السّبيل مين كل وجو؛ لأنَ التكرة في موضع اللي تعمٌ. لكنّ السّبيل ثابتٌ حقيقة 


.)47 /5( شرح مختصر الطّحاوي» للجصّّاص‎ )١( 


م الأ ثمّ ذو الرّحِم الأقربٌُ فالأقربُء شم مولى الحُوالاة. 0000 


افيه اتفرقة الشييلج كما كفبول الشيافةه والولاة :نر القضاء»بوالوزاثة بو أيضًا 
يُشترط في ولي ولد الكافر أن يكون كافرًا؛ لقوله تعالى: « وَألَدينَ كَمَرُوا بَقَضُبْع أَوْليَآه 
بض 4 [الأنفال:07/8]» ولهذا قبل شهادة الكافر على مثله ويتوارثان. 
(ثمّ) أي إذا لم يُوجِدُ للصَّغير وليٌ عصبة فالوليٌ بالتّرويج (الأمٌ) عند أبي حنيفة» 
خلافا لهما لحديث: «الإِنْكَاحٌ إلى الْعَصَّبَات». وحَجّة أبى حنيفةَ حديث ابن مسعود 
ونه في إجازته في تزويج امرأته ابنتهاء وأن الأصمّ أن ابنّها لم تكن مِن عبد الله 
وإنما جر ز تكانحها لو لاي الموفة 
(ثمّ ذو الرّحِم) وهو هنا كل قريب ليس بعصبةٍ ولا أمٌ. 
(الأقربٌ فالأقربٌ) فتّقدَّم البنتء ثم بنت الابن» ثمٌ بنت البنتء ثم بنت ابن الابن» 
د إل . | ]م دعية 0 .»6 5 6 0 2 
الاأاخت لاب وام دم لاب لم أولاد الم ذكورهم وإنائهم سواءء لم أولادهة”0 دم 
العمّات, ثم الأخوال. ثم الخالات. ثم بناث الأعمام. 
م 8 2 ب 50006 00 20 5 ىه ع ِِ ع 
والجد الفاسد أولى مِنَ الأخت عند أبي حنيفة» وقيل: تقدم الاخحت لاب وأم 
على الأمٌ؛ لأنها تكون في بعض الأحوال عَصبة. 
(ثمٌ مولى المُوالاة) على روايتهما عن أبي حنيفة» وهو مّن والى غيرّه على أنّه إن 
جنى فَأَرْشّه عليه» وإِنْ مات فميراثه له؛ لأنَّهِ مُوْخرٌ في الإرث عن ذوي الأرحام؛ فكذا 
في ولاية التكاح. 


)١(‏ زاد في «ك1: ( ثم الأعمام). 
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ثم قاض في مُنشوره ذلك. 


ثم قاض في منشوره) أي ذ في المكتوب الذي له مِنَّ السّلطان بالولاية (ذلك) 
أي ترزويج الصَّعغْارِ؛ لما رويناه مِن قوله َرتَةعلدووسَي: «السّلطان وَلِينُّ مَنْ لا وَلِىَ له0”. 
(والأبعدٌ يُرْوُجُ بعَيبةِ الأقرب) وهو مُقَدَّمٌ على القاضي عندناء خلافًا لمالكِ 
والشَافعي وهو رواية عن بعض أصحابناء ولا بطل عقده بمجيء الاترعول كل 


ولايته؛ لأنَّ الأقرب -لعدم الانتفاع به لأجل غيبته- كالمعدوم. فيتعيّن من يُخلفهء وإذا 
حصل المقصود بِمّن يخلفه لا يبطل بعد حصوله» كفاقد الماء إذا تيمّم وصلَّى ثم وَجد 
الماء لا تبطل صلاته» والغيبة التي يُرْوّج الأبعدٌ فيها هي (ما) أي مدَّةٌ (لم يَنتظر الكفء 
الخاطِبٌ خَبره) أي خبرٌ اللأقرب» وهذا مُختار شمس الآتمّة السّرخسي» ومحمَّدٍ بن 
الفضلء» والإسبيجابيٌ» وصاحب «الهداية»”؛ لأنّ الولاية نظريّة ولا نظرٌ في ولاية 
الاق ويك بفواته الكفء (وعندٌ البَعض) مِن المتأخرين كالقاضي أبي 
علي اللسفوة وصدر الطامم البَرَدويٌ» وهو قول محمَّدٍ بن قاد وسفيان الو ري 
وعليه فتوى الصّدر الشّهيد والولوالجيٌّ» وقال في «الكافي»: وعلئةا لشي ذه 
السّفْر) وهي ثلاثة أيَّام ولياليهاء واختار القدوري» ومحمّد بن سلمة الغيبة المُنقطعة» 
أن يكونّ في بلدٍ لا تصلٌ إليه القافلة في السّنة إلا مَةٌ 

وفي «الواقعات» أنَّ أكثر المشايخ اختاروا قدر الشّهِره وهو مَرويٌّ عن أبي 
يوسف ومحمّد لا يجهّل مكانه» كما روي عن زفرٌ وبعض مشايخنا. 


.) ١6 0 


اليج ع 
ويُعتبّر الكفاءةٌ في التكاح : 


بر اجو 

نم مِنَ العلماء من قال: لا يجوز عقد الولّين المُتساويّين إلا مُجِتَوِعَينء والعمل 
عقزنا هك إن ا توما لمان نان ( كيه متي الاك ةالكاقونان لم يمك د 
وقعا مما بطل؛ لعدم الأولويّة بالتتصحيحء وليس الوصيٌ بول في التّرويجٍ عندناء وقال 
ابن أبي ليلى: له ولايةٌ التّرويج؛ لقيامه مقام الأبء ألا ترى أَنَّه قام مقامه في التَصرّف 
في المال؟ فكذا في التَّصِرّف في انمي وكا بسع سما زوين آذ الإنْكاح 
إلى العصّباتِ. 


[الكفاء ءَةٌ في التكاح] 


(ويُعتبّر) للمرأة على الرّجل (الكَفاءة) أي المساواة (في التكاح) أي في 


ايتدائه. سيو لو زالت الكفاءة بعد العقّد م يفسخ النكاح لأجلهاء كالمبيع إذا تعيب 1 :. 


لعبيبب 
عم 


عند المُشتري» وإنَّما تعتبر الكفاءة؛ ليما روى أحمد والتّسائِيُ عن عائشة مكمه عَنْهَا أنها 
قالت: «جاءت فتاةٌ إلى التي مَلئةءووٌَ فقالت: يا رسول الله إن أبي زوّجني ابن 
أخيه؛ ليرفعَ بي مِن حسيسته. فجعل الأمر إليهاء فقالت: إن قد أجزت ما صنع أبي» 
ولكنْ أردثٌ أن يعلمَ النّساء أن ليس للآباء مِنَّ الأمر شي2"005. 
وروى التَرَمدْيّ في «جامعه» وكذا الحاكم وصحّحه؛ عن عليٌّ بن أبي طالب 
ينه أن ال لوسك قال له: (يَا علي نَلَاثْ لا توَحَرْهَا: الصَّلاةٌ إذا أَنَثْء أي 
حَضرت» وفي رواية: آنث» أي حانث؛ وَالجَتَارَةٌ إذا حَضَرَتْء والأَيّمْ إذا وَجَدَتْ لَهَا 
كفنا" . بصيغة العّيبة أو الخطابء والله تعالى أعلم بالصَّواب. 


.)15047( «السٌَّئن الكبرى؟ (0779)؛ والمسند أحمدا‎ )١( 
.)5185()كردتسملا«وء)٠١‎ ,75( سنن التّرمذي»‎ ١)؟(‎ 


«# © © © 48# 8ه ©« # © 5 هه هل هوه هد همهو و هاوه واوه و هار وه 


+ سج ؛## سح بحس حب ابي 

(نَسَبَا) أي مِن جهة النّسب؛ لأن التّمائر يقع بذلك السّببء وروى محمد في 
كتاب «الآثار» عن أبي حنيفة عن رجل» عن عمرٌ بن الخطاب ووَإكَاَنه أنه قال: «لأمنعنَ 
ُوِجَ ذوات الأحساب إلا ين الأكفاء»'”2. والأحساب: : جمع حَسَبٍ -بفتحبَين - وهو 
ما ده الإنسان مِن مفاخر آبائه. 


ولقوله عالنعتويتة :الا تكذوا لتقا إل الأكتات ولا يوحي إل الأولياة 
ا . رواه ابن أبي حاتم عن جابر تعن وحسّنه البغوي. 
وقوله 22 اَدُعلهوْسَلَر : ماروأ لِنَطفِكمْ وَأنكحوا الأكفاء». روي من حديث 
لاتوا سر ري ونح وود و هن ماروعي رجذات إلى ال الحم 


ال ا د بصّة المعنى وثبوته» ون كانت كلّها ضعيفةٌ كما دكره الزيلعي في 
كتاب (الإسعاف بأحاديث الكسّاف» ع سورة المساء©), 


لت 0 


وقال مالكٌ: لا تعتبر نّ الكفاءة إ!َّ في الدّين؟ لقوله صا لتَمْعَجَدوسَل : اناس ا 
كَأسنَانِ المشطء لا فَضل لِعَرَبِسَ على عجّمِيٌ» ونا المَضْلٌ بالتّقوّى)0©. وقال تعالى: 
إن كرمج عند الله سكم 4 [الحجرات: 17]. 


.) 8" 9( «الآثار»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدَّارقطنئُ (0701)؛ والطَّرانيُ في «المعجم الأوسط» (7) والبيهقيئ في «السّنن الكبرى؛ 
(337) ولم نقف عليه فيما لدينا من مصنفات ابن أبي حاتم والبغوي. 

(3) أخرجه عن عائشة رضي عنها ابن ماجه »)١1474(‏ والدّارقطني (7788). والحاكم (77417). وأخرجه 
عن أن عامجا لي ترات 2150 ارو الم وى االاحاد يلت الويك 157:01 )زرو أجريم 
بمعناه موقوفًا على عمر يََزِْعَنهْ عبد الرَّزاق في «مصتفه» .)١1177(‏ وار بن أبي شيبة في «مصتّفه؛ 
(38741») والدّارقطني (07785)» والبيهقيٌ في «السَّئن الكبرى» (171/57). 

(5) «الإسعاف بأحاديث الكشَّاف» .)7177/١1(‏ 


(0) ذكره أبو شجاع الدّيلمِيٌ فى «الفردوس» (188) بنحوهء وابن حجر في «زهر الفردوس» (761/9). 


قلنا: المُراد به في حكم العٌُقبى» وكلامنا في كم الذنياء وأمّا قول الكرخيّ: 
.5 2 1 0 2 9 000 4 3 مو 00 ع 2 
الاأصح عندي ألا تعتبّر الكفاءة في النكاح؛ لأنها غير معتبّرةٍ فيما هو أهم منه. وهو 
١# 0. 59 2‏ 3 32 عَ 1 
الذماء» فلآن لا تعتبرَ في النكاح أولى» فمدفوع بما قدمناه مِن الأحاديث الدالة على 
اعتبار الأكفاء في النكاح دون الدّماء. 


(فَقَريشٌ) وهم أولاد النّضر بن ارسي كنا عفر لأنّه صَرَدَاعيووَسَةَ 
زوّج ابنته رَقية ة لعثمان وَلِيدعَنعًا ولمًّا ماتت زوّجه أحتها آَم كلثوم َلَددُعَنهَاه ولذا قيل 
له د اللو ريق اومان رشق أمويٌّ لا هاشمي» وزوّج علي ابنت أمّ كلنوم بنت فاطمة 
بنت رسول الله صََِلنَمعَكهوْسَلَ َل لعمرٌء وهو عدوي لاهاشميئٌ؛ لأنَّ رسول الله مَوَئَءَيَوَسر 
محمد بن عبد الله بن عبد المطّلب, بن هاشم بن عبد مناف» بن قصيّ» بن كلاب» بن 
مر بن كعبء بن لؤيٌّء بن غالب» بن فهر» بن مالك» بن نضرء بن كنانة» بن خزيمة 
بن مُدركة» بن إلياس» بن مُضرء بن نزار» بن معدٌ» بن عدنان. 

وعمرٌ بن الخطّابء بن تُيل» بن عبد العُرّى» بن رياح» بن عبد الله؛ بن قرط» بن 
رَرَاح» بن عدي» بن كعب. 

وطقهان )دز عد رأونيق الى العاشوويو ماهر نالخ وين نوكا ف 


(والعربٌ) من غير ريش (بعضهم) كفك (لبعض)» ويستثنى من ذلك بنو 
باهلةَ بن قيس بن سعد بن عيلانَ -بالعين المُهمّلة- فإنّهم ليسوا بأكمَاءِ لمن عداهم 
من العرب؛ لخسّتهم عند العرب» وباهلة في الأصل اسم امرأةٍ مِن همدان» تسيب 
ولدها إليهاء وهم معروفون بالخساسة: قيل: كانوا يأكلون بقيّة الطَّعام مرَّةٌثانيةّ» وكانوا 
يأخذون عِظام الميتة يطبخونها ويأخذون دُسوماتهاء ولذا قيل: 


ف هاه 6ف هع © 8ه عه 6ه هه ههه وه قو ها فاه و م ويه ووه وميه ووه وهاهو هو هماو وه 


ولااتتمع الافسل :تن خاي إذا كتاتت النمفشسش ين كاملة 
وقيل أيضًا: 
افيد الللعانيوني كفني حرس الكلتاور اوه القن 
ثم اعلم أنْ الفُرشيّين مَن جَمّعها أب هو النّضر بن كنانةً فمّن دونه؛ ومّن لم ينتسبْ 
إِلّا إلى أب فوقه فهو عربنٌ غيرٌ فُرشيّ وإنَّما سُميثْ أولاد النّضر قُرِيمًا تشبيهًا بداب 
و عات تالكر برا ادي أسورا ابص ارضراويه 
ثم م طبقات العرب يتن فالشئن يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة» 
والعمارة تجمع البطون. والبطن ممع الأفخاذ. والمَخذ 0 الفصائل. 00 
2 الا لا هس د كو 3 5 هد 
شعب» وكنانة قبيلة» وقريش عمارة» وقصيٌ بطن» وهاشم فخذء والعباس فصيلة. 
وقال صدر الإسلام في «مبسوطه): والموالي -وهم الع ليسوا بأكفاءً 
للعرب» ا موالي؛؟ لأنهم نصروا العرب على قتال الكقاز ا مِن أهل الحرب» 
والا متو دس ولي قال الله تعالى: مون أ[ ك2 نَل نَ لامو ْم 4 [محمّد: ا 
كانوا أفضل م من العجم؟ 00 


عاضر ع 5 لتر رعيرع ,ال عر د رواة ضاخم 
عن عبد الله بن عمرّ وََوََيَْعَنْهَا قال: قال رسول الله صََلنَةعَِتَهِوَسَلَ : لقنا اكد عدم 
يعض » بعل وَدَجْلَ رَجْلِه والعوالي بَعضْهم أكقاء يتعضر. يله بقيلَه وَرَجُلُ 
بِرَجُل إِلّا حَائِكُ أو حَسجاة290 كرا اده مَجهولٌ» ورواه أبو يعلى» وابن حبّانٌ؛ 


)١(‏ عزاه إليه الزّيلعُ في «نصب الرّاية) »)١51777/9(‏ واء بن الملقّن في «البدر المنير؛ (0/ 087). وابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ (0/ 7141)» ولم نقف عليه عند الحاكم وإنّما أخرجه البيهقييٌ فى - 


وابن و غيدى فى الا دسندل ما بق أن 0 وقد ضَعَفه ابن معين 


وروى الدَّارقطنيٌ عن ابن عمرٌ ب يَإيَدَعَنها مرفوعا: «النَّاس أَكمَاءٌ قَبيلَةٌ لِقبِيلَقَ 
وَعرّبىٌ لِعَرَبيٌّ) ومَولَى لِمَولَىء إِلّا حَاتِكًا أو حَجامَا". لكنْ في سنده محمَّدٌ بن 
الفضلء وهو مَطعونٌ فيه» وبقيّة بن الوليد يُرمى بالتّدِيس إذا عَنعّن الحديث. 

وروى البزَّار في «مسنده) مِن طريق خالدٍ بن معدان» عن معاذٍ بن جبل وَِفَهعَنه 
قال: قال رسول الله صَرَّتَمعتِوَسَلر: «الْعَرَبُ يعض بَعضهمْ أكمَاءلِيَعْضٍء وَالمَوالِي بَعضهُمْ شه أكمَاء 
يعض 76" . وسكت عنه؛ وقال عبد الحقٌ: ِنَّ ابن معدانَ لم يُسمع عن معاذ وَإيعَنه. 

وقال عطي لديو ون التغئلة و لاديف أضا ناذا تن افنا الكقادة ينا 
ار الا د 
فيُستأنّس بالحديث الضَّعيف في ذلك؛ خصوصًا وبعض طُرقه -كحديث بقيّة- ليس 
ون المنقاقع بؤاللكوافقق كان اشع امعطم 1ه كو بوزذاجياف ا عتراط عتسرة بو ارصااتعده 
طرق الحديث يرفعه إلى الحسن. 

(وفي العتجم) عطفٌ على مُقذَِّ فيما سبق» أي وتعتّر الكفاءة في يكاح العرب 
سا وفي نيكاح العجم (إسلاا)؛ لأنَّ به تفاخخرهم لا بالنّسب» وظاهر المتن يدل على 


«السَّنن الكبرى» (١/ا/ا1١).‏ 

)١(‏ #المجروحين» لابن حّان (5/ ١١5‏ و«الكامل» (5/ ,.)١1/”‏ وكذا عزاه الزَلعيٌ في انصب الرّ اية) 
)١98/5(‏ إلى «مسند أبي يعلى» ولم نقف عليه. 

(؟) أخرجه ابن الجوزيٌ فى ”العلل المتناهية» )١١١14(‏ من طريق الدّارقطني» ولم نقف عليه في اسئنه». 


() «مسند البزّار؟ (//51؟). 


فذو أبوين ف الإسلام كفء لذي آباء فيه. لا ذو أب لهما اللخ ا ان ا اماما ا و ا 


هم .للللسلسلسللجه هو بح جضي 
ار بر لل ليت 
لقب اتدل عن انا مُعتبّرة في العرب أيضًاء فلعلّ مُراده أن في العجم لا يُعتبّر السب 
لأنّهم ضيّعوا أنسابهم» وكذا الكلام في باقي الصّفات الآتية. ذكره البرجندي. 

والعبارة الأخيرة هي الصّحيحة؛ لقوله تعالى: ولا تَتكحوأ المشركينَ حَدَّ 
يُوّمِنوا# [البقرة: .]77١‏ 

ولعلّه لم يذكر الإسلام في العرب؛ لأن الكلام في شُروط نكاح المُسَلِمِين 
وإنّما التّفاوؤت بين العرب والعجم أنَّ العرب يعتبرون السب على ما سبق مِن وفق 
الحسبء والعجم يُعتبّر فيه مراتب الإسلام في تحقيق المرام. 

والحاصل: أن العرب يُكتفى فيهم وجود أصل الإسلام من غير مّراتبه المذكورة: 
بخلاف الأعجام. فإنَّها مُعتبّرة في إحكام الأحكام, ويدلٌ عليه تزجّجه مَيَتعبوَسةٌ بنت 
أبي بكر وعَإئّةء:0 وتزويج بنيّيه عثمان وَليهعئ: تَنَعَنة» وفاطمة عليًا يعن وتروج عمرّ أمَّ 
كلثوم بنت عليٌ ون فاطمة يعن 

(فذو أبوينِ) أي من العجم (في الإسلام كفاع لذي آباء فيه)؛ لوجود د 
تيا أن أصل 50 تالآب» وتمامة بالجد فلا 5 تعتير مر الزيادة كما لا تكتمن اش 
تو اليو 

(لا ذو أب) أي ليس من له أب في الإسلام كفنًا (لَهُما) أي لمن له أبوان فيه 
ذكره الشّارح. 

زالموات : لذي أبين ويذي آباء في الإسلام؛ ؛ لعدم المساواة» وقال أبو يوسفف: 
عوك وهنا كا فالقى تتعررات الشهوة: : إِنَه يتم بذِكر الأب. قيل: كان أبو يوسفٌ 


ولا مُسلم بنفسه له. 
وحرّيّة وهي كالإسلام فيمَا ذكّرناة. 


عون م و ا ار لد 
وديانة» فليس فاسق كفء بنك صالح. 7ب[ 0 
- 


إنّما قال ذلك في موضع لا يعد كُفر الجدّ عيبا بعد أن كان الأب مسلمّاء وهما قالاه 
ف توفع لدد ها لتاقل علتى كلكا ىقالو تحميقا: رن 4ك الأب والقدد لين 
ماق عن العرنة لأنّهم لا يُعيّرونَ بذلك. ذَكره ابن الهمام» وهو مُؤْيّدٌ لما قدّمناه 
من الكلام. 

(ولا مُسلمٌ بنفسه له) أي وليس مسلمٌ بنفسه كفنا لذي أب في الإسلام؛ لعدم 
المُساواة بينهما. 

(وحرّيك وهي كالإسلام فيما ذّكرناه) مِن أنَّ ذا أبوين في الحرّيّة كفة لذي آباء 
فيهاء وليس ذو أب فيها كفئًا لذي أبوَينَ» خلافًا لأبي يوسف. ولا حدٌ”" بنفسه كفئًا 

(وديانة) أي تقوى؛ ا 0ك الوزاد د نرشيق اوها 
لا تعر بضَعةٍ تسب (فليسٌ فاسقٌ) وإن لم يكن مُعلِئًا (كفء بنتٍ صالح) هذا قول أبي 
حنيفة وأبي يوسف, وكذا أحد أعوان الظّلّمة لا يكون كفئًا لامرأةٍ مِن عل الييوتات» 
إِلّا أنْ يكونّ مَهِيبا في النّاسء وعن أبي يوس إذا لم يُعلِنِ الفاسق بفسقه يكون كفنًا 
لبنت الصّالح؛ وهو قريبٌ مِن قول محمّدٍ: إن الفاسق كفء لبنت الصّالحء إلا إذا كان 
كيتكناية كان شرج سكران: ويلهيا يه إلصيان: 


(١)في‏ دغ وهن»: (والحرٌ) بدل (ولا حرٌ). 


ومالاء فالعاجز عن المّهر المُعجّل والتّفقة غيدٌ كفء للقّقيرة» والقادرٌ عليهما 
52-7 للغنيّة. 


وحرفةً فحائكٌ أو حجَّامٌ أو كنّاسٌ أو دبّامٌ ليس بكفء لعطّار ونحوه. 5-06 
ف ب هج 

وفي «المحيط»7": الفتوى على قول محمَّد؛ لأنّ التقوى مِن أمور الآخرة؛ ولا 
يفوت النكاح بفواتها. 

هذا وقال بعض المشايخ: العجميٌ العالم كفءٌ لبنت العربيئ الجاهل. 

(ومالا) بأنْ يَملكَ مِنَّ المهر ما تعارفوا تعجيله؛ لأنَّهِ بدل البُضعء وبأنْ يكسب 
نفقة كل يوم وما يحتاج إليه مِنَّ الكسوة؛ لأنّ بذلك يتم الازدواج» وهو صحيحٌ على 
مالف #التحض» وقيل: يُعتبَّر أن يكون عند العقد مالكًا لنفقة شهرء وقيل: لنفقة 

(فالعاجزٌ عن المَهر المُعجَّلٍ والتفقة غيرٌ كفءٍ للققيرة) قال المصنّف: وإِنَّما 
قال: للفقيرة؛ لدفع من تومّم أنه يكون كفنًا لهاء ويلزم مِن كونه غيرٌ كفءٍ للفقيرة أَنْ 
يكونَ غير كفء للغنيّة بالطّريق الأولى» وأمًا الصّغيرة التي لا تُطيق الوطء؛ فالعاجز عن 
الشققة كف 2 ذينا»ا لآنها لأيققة لهاء :و كذا لو كان جد تفتكياء :ول بعد نفقة تقينه يكون 
كفًا لها. 


(والقادرٌ عليهما كفء للغنيّة) ولو كانت ذات أموالٍ عظيمةٍ؛ لأن مصالح التكاح 
تنتظم بهما. 
0 0 دام 7و ع 42 5 سََ ًَ 
(وحرفة) أي صناعة (فحائك,. أو حجام او كناس. أو دباع ليس بكفء لعطار 
راع 0 000 2 1 ع يه اع لاعت 
ونحوه) من بزاز أو صرّافء وهذا قول محمدٍ ورواية عن أبي حنيفة وأبى يوسفٌ؛ لآن 
التالير شعية وقد اتروع لطاع روبع رود وديا 


.)7١ /9( ينظر «المحيط البرهاني»‎ )١( 


وإِنْ نكت بأقلّ من مهرها فللوليّ الاعتراضٌ حنَّى يتم أ أو يُفرَقٌ. 


2 7 ا 12 01010 

وعن أبي حنيفة وأبي يوسفَ عدم 0 ان 
النّحوّل مِن سيسها إلى شريفها مُمكنٌ» وفيه أنَّ التِّر باق ولو بعد التّغيير. 

وفي «المحيط"”"©: أخسٌ النّاس في الأكفاء أربعة: الحائك؛ والحجّام, والدَبّاغ 
والكنّاس» فالحائتك كفم للحجَّام وبعكسه والدَّنّاعْ والكنّاس مُتكافئان» والخامس 
دن منهم» وهو الذي يخدم صلم وإِنْ كان مِن أعلم الثاس وأشرفهم؛ لأنّهم 
يأكلون أموال النّاسء وهو يعيثهم. 

(وَإنْ تككحت) المرأة كفمًا (بأقلٌ من مهرها) أي من مهر مثلهاء بمقدار لا يُتَغابّن 
فيه (فللوليٌ) أي للعصّبة لا لغيره (الاعتراض) وإنْ لم يكن مَحرَمًا كابن العم عند 
أبي حنيفة (حتى ميِمَ) اوج مهرّ يثلهاء (أو يُفرّقَ) بين نفسه ويينهاء بأن يُطلَقها عند 
القاضي؛ أنه ممجتهدٌ فيه. وكل ين الحخَصمَين يتشبّث بدليل؛ فلا تتقطع الخصومة إلا 
بفصل من له ولايةٌ عليهما. 

وصيع سا كن سين أي عار راراية ري اسكامهور 
إرثِ وطلاق إلى أنْ يفرّق القاضي بينهماء والفرقة به لا تكون طلاقًاء بل فسحّاء فإِنْ 
كان قبل لذ خوك فكنوة لهاكيوان كافنا بغذ» أو مات أخضنا فلها الى 

وقالا: ليس للولت الاعتراض؛ لأنّها تصرّفت في حقّهاء لا في حقٌّ الول؛ 
فصارت كما لو تُكِحثُ بمهر المثلء ثم وَهبِتْ للرُوج شيئًا منه وقول محمَّدٍ هنا 
يُنصوّر على قوله الذي رجع إليه» وهو أن المرأة تنك نفسَها بغير ولِي» وعلى قوله 


و2 


ا ع هي 7 50 05 عو ع2 
الآخر بأن تصوّر المسألة في امرأةٍ أكرهت هي ووليها على النكاح بأقل مِن مهر المثل» 


.)7 5 «المحيط البرهاني» (؟/‎ )١( 


.2 03 - 0 عد ا 8-3 
ووقف نِكاحٌ الفضوليٌ على الإجازة: ويَتولى طرفي النكاح واحد غير فضو 


جهه4ب د مح ”+بب :؛جبي.--.. سج 
ثمّ زال الإكراه» وهي راضيةٌ» ولم يرضّ الوليئ» وفي امرأةٍ أذن لها الوليٌ بالنكاح» ولم 
يقر لها مهر المثلء فتزوّجت بأقل منه. ثم قيل: له الاعتراض عند أبي حنيفة ما لم تلد. 
وقيل: مُطلَّقَا ولو ولدثء إلى أنْ ترضى به ولو دّلالة» كقبض المّهر أو التفقة. 

ورضا بعض الأولياء كرضا الكل عندناء ولا يُجيزه أبو يوسف بِمّن لم ير 
منهم كمالك والشافعيٌ» وهو قول زفرٌ. 

و 
[يكاحٌ الفُضولِيٌ] 

(ووقف نكاخ الفضوليٌ) وهو هنا من أوجب التكاح. أ قبل ع غيرية يعور 
5 ع ءِ حت ع 
إذنه؛ لأنّه عقدٌ صدر مِن أهله -وهو عاقلٌ بالغ- مضافًا إلى محلّه وهي أنثى مِن بنات 
آدمَ ليست بمَحرّم ولا مُعتدَة ولا مُشركة» ولا زائدةٍ على العدد المنصوص» فيصحٌ 
ويُوقف (على الإجازة) ممَّن عقد عنه؛ لثلا يلحقّه الضّررء فإذا أجازه استند إلى أوَّل 
لعفن وضنان كا + أذن فق الفقد. 

روى أبو داود عن عروة عن أَمٌّ حبيبة صَِيَدعَهَا «أنّها كانت تحت عبيد الله بن 
جحش ووَتَدْعَنكٌ فمات بأرض الحبشة» فَزَوّجها النجاشيتٌ الت صَبََلتَفَلووسَلَ وأمهرها 
عنه أربعة آلاف درهم, وبعثها مع شر حبيل» فقبل صَودَاءكووسَة)!2. 

(ويتولى) عندنا ومالك (طرفي النكاح) وهما الإيجاب والقبول (واحدٌ غيرٌ 
قُضَولرة )اشوا كان ذلك الواح 

- وليّا من الجانبّين» كمّن زوّج ابن ابنه بنتَ ابنه الآخر بقوله: «زوّجِتٌ فلانًا 
من فلانة». 


() سنن أبى داود؛ .)75١١/(‏ 


وواهقه © هه «ه 8 © هه 6 هه شه © 5ه 9 6 هه مه و و هوه وه وهل و وو و وى 


ع - 25 2 َ 1 0 2ه عي عماس 00 
- أو وكيلا مِن الجانبّين» كمّن وكله رجل بالتزويج» ووكلته امرأة به ايضاء فزوج 
أحدّهما بالآخر. 
ع - 0 2 2 اعم 7 2 
- أو وكيلا من جانب ووليا مِن جانبء كمّن وكله رجل بأن يزوجه ابنته. 
فزوجه بها. 


- أو أصيلا من جانب ووكيلا من جانبء كمّن وكلتّه اغرأة بآن يزوّجها مِن 


نفسه فزوّجها. 
حا ا 
ةقر لخر مه و01 بده يتضمّن الشَّطرّينَء فلا يحتاج إلى القبول» وقال زفرٌ 


والشَّافِعيُ: لا يتولّى واحدٌّ طرقّي عقد التُكاح» كما لا يتولّى طرفي عقد الببع. 

ولنا أن العاقد في التكاح سفيرٌ ومُعيّ ولهذا لا تَرجِمٌ حقوق التّكاح إليه 
والواحد يصلح مُعبُرًا عن الجانبّين» ولذا لا يستغني عن إضافة العقد إليه» والعاقد في 
البيع أصيلٌ» ولذا ترجع حقوق البيع إليه حتى استغنى عن إضافة العقد إليهء والواحد 
لا يصلح أن يكون أصيلا مِن الجانبين؛ لتباين الحقوق المُفضية إلى أحكام مُتضادٌة 
أن كوو قط لكاتو كط انموي انود لقاو تقام واو كي ا 


24, 0-0 


ومن أد لعا قر لايل رن ِف ألا فطلو في ايند © [التساء: : ”] أي في نكاح 
الينام فهو دليل على أن للولع أن يزوج وليتهدون نفسة:وكذا قوله تعالن: م وَرعيُونَ 


أن تكحُومُنَ 4 [النّاء: 10] دليلٌ لذلك» وفي الحديث: أنَّ ؛ شرَّط علي صوَإِهعَنهُ نوه 


)١(‏ زاد فى ا«اك4: (زوعيت), 


ه.ا وأهاء قامقه » مع هه و6 هاف هاه فاهة 9ه 6 هم قه هع م قفش وه ماه هو مل و و اووس 


بشيخ مع جارية» فسأله عن قصّتها؟ فقال: إِنّها ابنة عمّىء وإِنّى خشيتٌ أنَّها إذا بلغت 
ترغب عن فتزوّجتّهاء فقال: «خذ بيد امرأتنك)0". 

وقد روى البخاريّ أنَّ عبد الرّحمن بن عوف وَعَيَعَنهُ قال لأمّ حكيم ابنة قارظ: 
«(أتجعلين أمرك إلى؟ قالت: نعم. قال: تزوّجتك»2”". فعقده بلفظ واحد. 

وروى أبو داود عن عقبة بن عامر ره ياتنه أنه مدوم قال لرجل : ين 
نر كك فلانةٌ؟) قال: : نعم. . وقال للمرأة: فين أَنْ اك 3؟)» قالك: لعم. 
فزوج أحدهما صاحبّه» وكان ممَّن شهد الحديبية7. 

قيّد بغير الفضوليٌّ؛ لأنْ الفضولي لا يتولّى طرفي التكاح عند أبي حنيفةً ومحمد. 
سواءٌ كان فضوليًا مِن الجانبّين» أو فضوليًا مِن جانبء وأصيلا أو وليّا أو وكيلًا مِن 
51 حر را لاير توتو جام سروه 
الفضولي الواحد ولو بلفظّين» على ما ذكره بعض المحققين. 

وكذا التروج بغائبة لم يقبل عنها أحدٌ غير صحيح؛ لأنّ التكاح عقدٌ مُعارَّضةٍ 
ل كور روس ا لوا ماو 

وقال أبو يوسف في قوله الأخير: يتولى الفضوليٌ طرفي التكاح» ويكون موقوفا. 

1 آ 0 © اي 00 00 5 
ولو قالت امراة لرجل: (زوجني», أو قالت: ازوجني من رجل"» فزوجها من نفسه. 


آل 
| 


.)01779( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفه» (70817)) والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»‎ )١( 
إذا كان الوليٌ هو الخاطب».‎ :ثاب١‎ :)١/90( «صحيح البخاري"‎ 6 


(*) «سنن أبى داودا (/75111). 


ع 1 عِ - 7 ع ص 
معرفةٌ» فلا يدخل تحت التكرة. 

والحاصل: أنّه يجوز التّكاح عندنا وعند مالكِ بفضوليٌَ وأصيل موقوفا على 
إنعاة قن افد وه أرط له الشافعق ادم أضيله أن العقوه لا قر ف على الاجارة 

5 1 عه 0 7 247 
وعندنا تتوقف. وهي مسألة معروفة» وقد ذكرت في أول البيوع. 

(َضِل) فى المّهر وأحكامه 

(أقل المهر) عندنا (عَشِرةٌ دراهم) أي وزنها مِن فضَّةٍ مضروبة» أو تبرهاء أو ما 
يساوي وزن عشرة دراهمٌ من نقَدٍ أو متاع» قال محمِّدٌ في «الأصل»: بَلَعّنا أن أقل المهر 
عشرة دراهم» عن عليٌ وعبد الله بن عمرّ صَوَِيََعَتَاء وعامر وإبراهيم”' 


ع © ابر امير 


وقال مالكٌ في «الموطًّأ»: لا أرى أَنْ تنكس المرأة بأل مِن ربع ديناد” ل وهو 
نصاب السّرقة عنده. 

وقال الشَّافعيٌ وأحمدٌ: كل ما جاز أن يكونَ ثمنًا جاز أنْ يكونّ مهرًا. 

لنا ما روى الذّارقطنيٌ والبيهقيٌ : في «السَّنن الكبرى» مِن طرق -إِلَّا أنّها ضعيفةٌ- 


و 


ا 0 2 72-7 2 
عن جابر صَعَلِيَعَنَ لَه أن النَىَ صَإَّلده تَُعَبَوسَمٌ قال: «لا مَهِرَ أقل مِنْ عَشَرة دَرَاهه)0". 


.)51٠ /5( «الأصل؛»‎ )١( 
.)١979( (؟) «موطًأ مالك» برواية يحيى‎ 
,)1719/75( #سئن الدَّارقطنى» (3551)» و#السّئن الكبرى؛‎ )( 


#ان ا لا قز ايهال الفا 19 يواغ اد > بها نه بل علق عاد فا" لوده كا هل يه عل شك عو ف مك واه ها ووه لولها ا 2ه 


وما روى الدّارقطيئٌ ؛ م البيهقيٌُ في سننهما عن داودَ الأودي؛ عن الشُعبِيَ؛ عن 

ئ وَيِولييَدعنَهُ قال: يي 0 
عشرة دراهم)”". إلا أن مر حمّان 5 الأودي. وأخرجه الدَارقطنيٌ عن جويبر» 
عن الضَّحَّاكء عن التَرّال بن سبرة» عن عليت رَيآيعَنهُ فذّكره. وجُوييرٌ ضعيفٌ» ورواه 
أيضًا مِن طريقٍ آخَرَ عن الضّحَّاك ولكنْ في سنده محمَّدٌ بن مروانَ أبو جعفر””» قال 
الذَّهبنٌ: لا يكاد يُعرّف. انتهى. 

ولا يَخفى أنَّ تعد الطّرق يرقى إلى مرتبة الحسن» وهو كافٍ في الحجية. 

وأا ما في الصّحيحَين من قوله عََتواضَكاةواَاتَم: «التمس رق حا مِن حديد)27. 


5 
- 


وما في «التٌَرمِذَيّ»؛ و«ابن ماجه» عن عبدٍ الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه أن | النبىّ 
يَأَكندعلتَهِوسَلَرٌ «أجاز نكاح امرأةٍ على تَعلَِين)9». 

وما في اسئن أب داود) عن جابر رآ للَدَعَْهُ َمَيَدءَنهُ أنه عَلَتَهاصَلاْوَسَكمْ قال: «مَنْ أعطى 
في مداق قر ول كمي سَوِيقا أو تَمْرَا ل البضعء لكنْ في سنده 
إسحاقٌ بن جبريل» قال عبد الحقٌ: لا يُعوّلُ على ما أسنده. وقال الذَّهبِيٌ: إِنَّه لا يُعرّف. 


3 52 5. م 
وضعفه الازدي. 


.)10/198( «سئن الذّارقطني» (7110)) و«السَّئن الكبرى»‎ )١( 

(؟) اسئن الدّارقطني» (501). 

فرق لاصحيح البخاري» )0810/١(‏ واللّفظ له وااصحيح مسلم» .)١575(‏ 
(8) اسئن التَّرمذذي» )١١11(‏ ولاسئن نن أبن ماجه») .)١18/8(‏ 


(5) اسئن أبى داود» .)5١١١(‏ 


فالكلٌ ور على المُعجّل؛ لذن العادة عندهم كانت تعجيل بعض المهر 
قبل الدّخول» حتى تُقِل عن ابن عباس وابن عمرّء والزُهريٌ وقتادةً أنه لا تدخل 
بها حتى يُقَدّم لها شيئًاء تَمسّكًا بمنع الي م تقو ماعن الذخر ل على فاظمة 
حتى يُعطيّها شيئّاء فقال: يا رسول الله ليس لي شيء. فقال: «أعطهًا دِرعَكٌ». فأعطاها 
درعه» ثمّ دخل د ومعلوم أنَّ الصّداق كان أربعَمئة درهم فضّةٌ. 

لكنّ المختار الجواز قبله؛ لما في «سنن أبي داود» عن عائشة وََآيهعَتهَا قالت: 
أمَرني رسول الله مضه أنْ أدخل امرأةٌ على زوجها قبل أنْ يُعطيّها شيئًاة". 
فيحمّل المنع المذكور 0 النّدبء أي يُندب تقديم شيءٍ إدخالا للمسرّة عليها؛ 
تألهًا لقلبها. 

وإذا كان ذلك معهودًا وجب حمل ما خالف ما رويئا عليه» جمعًا بين الأحاديث» 
زكذا تحمل أمثه عبان عاق وو ددرن على الستلاي على و تمان اريس أنه امل 
ذلك الرّجل بالالتماس ”27 اعون يمكن إثباته في الكل تعر فقا أ المُراد ما يَعجله 
لها نايف ولك ع قال: وو ا ا 01 
مَحمّل رواية: «زَوَّجْتَكَهَا بِمَا مَعَكَ م مِنَ القرآن)2" فَإنَّه لا يُنافيه وبه تجتمع الرّوايات» 
والله تعالى أعلم بحقيقة بحقيقة الحالاات. 


.)١4471( والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى»‎ )7١77( أخرجه أبو داود‎ )١( 
.)75١154( «سنن أبي داود»‎ )1( 

(©) في «ك»: (بالتماس ما في اليد). 

(؛) «سنن أبي داود» (15١51؟).‏ 

(0) أخرجه البخاري ))770١(‏ ومسلم .)١1575(‏ 


(فتَجِبٌ العَشرة) استحسانًا (إِنْ سمّى دُوتّها) أي أقل منها عيئًا أو قيمة كثوب 
انارق ويب نوع ونا او ناتك فياه راك إن مطلعينا مزل لدعو لوذنهنا تقيين: . 


وقال زفرٌ: يجب مهر المثل إِنْ دخل بباء ولا كوا لهم وهو القياس؟؛ أن 
المُسمّى لما لم يصمّ صَدافًا شرعًا صار التكاح كالخالي عن التّسمية» وفي الخالي 
عنها يجب مهر المثل» أو بمنزلة ما لو سمَّى خمرًا أو خنزيرًا. 

وأجيب بأنْ وجوب العشرة في تسمية دونها لحقٌ الشّرع» وقد وجد ما يدل على 
رضا المرأة بهاء وهو رضاها بدونهاء بخلاف الخالى عن التّسمية. 

(وإنْ سمّى غيرّه) أي غيرٌ دون عشرة دراهمء وهو عشرة دراه أو أكثرٌ منها 
(فالمُسمّى) واجبٌّء أي فيجب المسمّى (عندٌ مَوتِ أحدهما»؛ لأنْ التكاح يُعمّد للأبد 


(أو) عند (خلوةٍ صِحّت) قال ابن المُنذر: هو قول عمرّء وعليٌّ» وزيدٍ بن 
ثابت» وعبد الله بن عمرّ) وجابر» ومعاذ رَوَائَدءَتفن» وقول الشّافعِيَ القديمء وقال في 
الجمة ص رهن وواها اك - : يجب على الرّوج إذا طلّق بعد الخلوة 50000 
المُسمََى؛ لقوله تعالى: #وَإن طَلْفَتمَوهُنَ من قبل أَنْكَمَسُوهنَ © الآية [البقرة: 70؟]. 

ولناقوله تعالى: #وَكَيم أَحْدُونَه وَكَد أَفَْ َك إِلَ بَعْضٍ * [النّساء: ١؟]ء‏ 

حقيقة الإفضاء الدّخول في الفضاء: له الخالي» وال ليس بوطءٍ حقيقة 

والبااعجياف معان لوطا الكل ميف داطلق اسم السّببٍ على المُسبّبء وحملناه على 
الْخَلوة؛ لأنّه لايمسٌ امرأةٌ عادةٌ إلا في الخلوة» فكان إطلاق اسم الملزوم على اللّازم 
أو المُسبّب على السّببء إذ الخلوة الصّحيحة سبب المسّ ظاهرًا. 


وهي ألا يوجدٌ مانع وطعء حمسا أو شَرعَاء أو طبع كَمَرَض يمنعه. وصوم رَمضان. 


وصلاة فرض.» وإحرامء وحيض » ونفاس» اا اا 0000 


وما ذّكرنا أولى لتأيّده بالنّضٌّء وبما روى مالك في «الموطًً) عن يحيى بن سعيد» 
عن سعيد بن المسيّب «أنَّ عمرٌ بن الخطاب وَيَئعَنة قضى في المرأة إذا تزوّجها الرّجل 
أنه إذا يت السّخورَه فقد وجب الصّداق)200. 

وتو له اعتوالق ل ,لفك( * ككف يهاز ان أن أو نر إلرهاة:وضت الصداف: 
تَحَلَ بها أو لم يَدخَل). رواه الدَارقطنيٌ والشيخ أبو بكر الرّازيُ في «أحكامه»”". 

وبالإجماع فقد حكى الطّحاويٌ إجماعٌ الصّحابة في هذه المسألة. 

(وهي) أي الخلوة الصّحيحة (ألَا يوجدّ مانعٌ وطءِ حِسًا أو شَرعًا أو طَبعًا)؛ لأنّها 
قائمةٌ مقام الوطء, فلا بد من عدم المانع منه (كمَرَضٍ يَمنعٌه) أي الوطءء بأن يكونَ 
الرّجل مريضًاء أو تكونّ المرأة مريضة مرضًا يضر بالرّوجٍ إذا وَطِتّهاء وهذا نظير المانع 
الحسيئ (وصوم رَمضان)؛ لأنّ الوطء فيه مُوجب للقضاء والكَارة» وقيّد به؛ لأنّ صوم 
التطرّع والتّدرء والقضاءء والكمّارة لا يمنع صحَّة الخلوة على الصّحيح. 

(وصلاة فرض)؛ لأنَّ إفسادها مُوجِبٌ للقضاء في الدُنياء والعقاب في الْعُقبى» 
وقيّد بالفرض؛ لأنَّ النّافلة والواجبة لا تمنع صكّة الخلوة (وإحرام) بحجٌّ فرض» أو 
نفل» أو بعمرة؛ أن 0" وهذه الثلاثة 
شابماك الدوفق. 


(وحيضص ونفاس) نظيران للمانع الطبيعيّ» وفيهما أيضًا المانع الشرعيّ. 


(5) الوط كإللف# وزوآية يعون 35710 


(؟) «سئن الدَّارقطنى» (5 5*)» و«أحكام القرآن» (1/ .)07١‏ 


ها ا ل 99 8198 بهار ا بهد وا ها فعا ها 1 ها ول هو بو قا يق لاه 8 جه يها وار أو" لون و وذ واه وا لد اله اهل 


ل ا 0 لأن الأعمى 
يبحسٌ» والثّائم ب يستيقظ ويّتناوم» ولو كان معهما صغيرٌ لا يَعقل» أو مجنون؛ أو مغْمّى 
عليه فهي خلوةٌ 0 الجنون والإغماء يمنعان» أي لحصول الحياء» أو لاحتمال 
إفاقتهما في الآثناء. 

وفي «جوامع الفقه»: جاريتها تمنع صحّة الخلوة» وجاريته ليسثُ بمانعة, أي 
لعدم حيائه منهاء وكذا حكم الكلب. 

وروى هشامٌ عن محمَّدٍ إِنْ خلا بها في بستانٍ ليس عليه باب لم تصمّ الخلوة» 
ولو خلا بها في السّطح. إِنْ كان عليه حجابٌ فهو خلوةٌ ولو خلا بها في قُيَّدَه وأرخى 
لحري و نه لي اتاجير رتوار راقبا لعجيو لشاف د ر ماني 
خانٍ والنّاس قعودٌ في ساحته- إن كانوا مُترضَّدِين لهما في التّظر لا تصحٌ الخلوة 
امن . 

وفي «اللَّخيرة)7) أن أصحاينا أقاموا الخلوة الصّحيحة مقام الوطء 5 كك 

اس ل ور ا 
والتفقة والسُكنى فيهاء وفي حرمة نكاح أختهاء ونكاح رابعةٍ ما دامت العِدة وفي 
حرمة يكاح الأمّة على الحرّة وفي الهدّة عن طلاقٍ بائنء وفي مُراعاة وقت الطّلاق في 
حمّهاء ولم يُقيموها مقام الوطء في الإحصانء وفي حرمة البنات؛ حتى لا تحرمٌ البنت 
على رجل عَقَدَ على أمّها وخلا باء وفي الإحلال للرّوج الأوّله وفي الرّجعة؛ حتى لا 
يصيرٌ مُراجعًا بالخلوة» وفي الميراث» حتى لو مات في عِدَّة الخلوة لا ترث منه» ولو 


.)56٠١ /"( ينظر«ذخيرة الفتاوى)»‎ )١( 


٠ 5‏ م أ رو 0 
بخلافٍ الجَبٌّء والعئة» والخصاء. ونصفه بطلاق قَبلّها؛ 0 


أوقع الطلاق في عِدَّة الخلوة» فقيل: لا يقعٌ. وقيل: يقمُ. وهو الصَّواب؛ لأن الأحكام 
لما اختلفتٌ في هذا الباب وجب القول بالوقوع احتياطًا. 
00 ىا 8 0 7 2 
(بخلافي الجَب) وهو قطع الذكر والأنثيّين» فإنّه ليس بمانع من صحة الخلوة 
عند أبي حنيفة (و) بخلاف (العْنّة) وهو كون الرّجل لا يقدر على الجماع؛ أو على 
' ا : 
جماع البكر» أو على جماع امرأة مُعيْنَةٍ (و) بخلاف (الخصاء) وهو قطع الأنثيّين» وقال 
أبو يوسفَ ومحمّدٌ: الجَبّ مانم كالمرض. 
ولأبي حنيفة إن تزرّج المجبوب للاستمتاع لا للإيلاج» وقد سلّمتُ نفسها 
لذلك» فتستحق كل البدل هنالكء وإليه أشار عمرٌ وَيَإيهعَنْهُ بقوله: «ما ذنبّهنَّ إذا جاء 
العجز من قبَلكم؟». 
ارا 5 2 سا اله 5 2 3 
(ونصفه) أي ويجب نصف المُسمّى (بطلاق قَبلّها) أي قبل الخلوة الصّحيحة؛ 
لأنّها بمنزلة الوطء» وقد قال الله تعالى: #وَإن طَلْعَتْمُوهنَ مِن قبل أَن تَمَسُوشنّ وَهَد صخر 


نيس يِصفُ مَاوَضعُئ لاك تفرك ى 6 أي المُطلّقات. بألا يأخذنَ شيئًا #أرّ 


مو 0 و 


لعفوا | الزى إسَدوء ده ده ألتَكاح [البقرة : 313037 ]أي الرَوجء أن يُعطِي الجميع. 


ولم مدا د علها قاروا لناتكةه عمو أيه المهيوة أن الميحونة ١‏ مقاماء 
ع د 1 0 
واجازه مالك. 

8 5 5 6 5 59 2 ِ. 2 و اث م سه 5 

وهذا راجع إلى الاختلاف في تفسير: لاالْذِى بِيَدِوء عَفَدَةَ أَلِتَكاج #)» فعنده هو 
الأبء وجمهور المُفسّرين قالوا: الذي بيده عقدة التكاح هو الزَّوجٍ؛ لأنّه إنْ شاء 
أمسكهاء وان قنك فازكياك سق العفو تكملة المداق هاء رو يذه قله فال قرولا 

تَنْسَوَأ الْفَضلَبَيْسَكُمْ # [البقرة: /59؟]. 


و 


وإِنْ لم يُسمّ فالمُتعة قبلها. 5250770 


0 ه القدوريٌّ في 
«مختصره' ين أن الُتعة مسصحي؛ مُستحيّةٌ لكل مُطلََّقٍ» إلا لمُطلَّقةٍ واحدةء وهي التي طلّقها قبل 
الول وقد سمّى لها مَهد|0". 

ول بخص النسخ: لولم يسم لها مَهرّاا» ومّن حَكُم باستحبابها كصاحب 
(المبسوط)"”'', و«المحيط)”"» و«المختلف»), أرادوا أنه انان ال مَنّْ عجزت عن 
اللكني ةاون ذو 

(وإنْ لم د يُسم) المهر حال العقد, أو نفاه (فالمُتعةٌ) واجبةٌ» أو فتجب المُتعة إذا 
حصلت الفرقة مِن قبل الزَّوجٍ (قبلها) أي قبل الخلوة المصييحة .ووه كال الشَّافْعِيٌ؛ 
لقوله تعالى : ل لَاجتَاح علي إن طل مَل تون كفصو هن ْيصَةٌ موه # 
درا اناا ا 

وقال مالكُ: هي مُستحبّة؛ لقوله تعالى عَقِيبَ الأمر: لاحَفَّاعلَآلْحَيِنِنَ * 
لاورس انعد نرف كر مار لاك لمكو 11 1 
قَصر المُحيسن على المُتطوّع؛ بل هو أعمٌ منه» ومن القائم بالواجبات أيضًاء فلا يُنافي 
الوجوب: فلا يكونٌ صارفًا للأمرعنه مع ما انضمٌ إليه من لفظ «على»» و«حمًا) . 


)١(‏ «مختصر القدوري» (ص150”). 
(0) «المبسوط» للشّرخسي (5/ 07). 
(7) «المحيط البرهاني» (9/ .)١١17‏ 
(8) ينظر«مختلف الرّواية؛ (؟/ /851). 


ومهر المثل بعدّها. 


هد 3 سس سلس للب ب ب بههِإِه ب ا ,._ ١1‏ سلس هوه 
وهي"") درع وخماز وملحفة وهذا التتقدير مروي عن عائشة َوَلنَدعَنْهَاء ورواه 
البيهقيٌ عن ابن عباس صَدََنَدعَنْما وبه قال سعيد بن المسيّبء والحسن» وعطاءٌ وَالسَّعِبِيٌ. 
وقال مالك في «الموطً»: ليس للمُتعة حدٌّ معروفٌ”"» وقال أحمدٌ: أعلى المُتعة 
خادمٌ -أي مملوك- وأدناها كسوةٌ يجوز لها أنْ تُصلَّ فيها. 
قال الكرخيث: ويُعتبّر في المتعة المُستحبّة حال الرّجلء وفي الواجبة حال 
الرّوجة؛ لأنّها قائمة مقام مهر المثل» وفيه يُعتبّر حاله» فكذا في حَلّفه. 
وفي «الهداية»: الصّحيح أنه يُعتبّر حال الرّوجٍ عملا بالنَصّء وهو قوله تعالى: 


ا عر سر سر نت كو - 


عل لْوَسِع قد ره: وعل المقتر قد ره, ‏ [البقرة: أطرفة 0 وهو اختيار أَبى بكر الرَّازَئٌ) وف 


(البدائع» قل : تع ايها كالتفقة. 

ا .-. 4“ 3 05 

قيدنا وجوب المتعة بحصول الفرقة مِن جهة الزوج؛ لأن الرانة لذ ساك يه 
جهة المرأة كردّتهاء وتقبيلها ابنَ الزوج بشهوة» ورضاعها زوجته الصّغيرة» وخيارها 
الفسخ بالبلوع والإعتاق» لا يوجب المتعة: 

(و) يجب (مهرٌ المثل بعدّها) أي بعد الخلوة الصَّحيحة؛ لأنّه يجب هنا يعد 
الوطء وهي بمنزلته والأصحٌ من قولّي الشّافعيَ ومالك أنه يجب مهر المثل بالوطء 
ِنْ لم يسم في حال العقد مَهِرّاء وكذا بعد موت أحدهماء ونفاه مالك والسَّافعُِ؛ لأن 


() أي المتعة. 

(0) «موطًّأ مالك» برواية يحيى (717). 
(*) «الهداية» (1/ .)١199‏ 

() #بدائع الصنائع» (7/ 907). 


المهر خالص حقها فيتمكن من نفيه ابتداءً» كما يتمكن مِن نفيه انتهاءً» ولأن عمرٌ وعليًا 
وزيدًا وَوَلسَدعَتهر قالوا : في المُفوّضة 38): حسيها. 


ولناما روى أصحاب السّنن الأربعة» وقال التَرمذيّ: حسنٌ صحيمٌ» مِن حديث 
علقمة قال: سُئل ابن مسعور وَإْيَعَدة انه عن رجل تزوج امرأء ولم يفرض لها صَداقاء ولم 
يدخل بها حتى ماتء فقال ابن مسعود وُعَنة: الها مثل صَداق نسائهاء لا وَكسّ ولا 
صَطط».”" أي لا نقصّ ولا زيادةً. 


وفي روايةٍ: «لها الصّداق كاملاء وعليها العِدَّة ولها الميراث». فقام مَعقَلُ بن 
سئان نِ الأشجعيٌ َأتَدَعَنَهُ فقال: «قضى رسول الله ََلَعَهوَسَةَ في بَروَّعً بنت واشق 


-امرأة منا- مثلٌ ما قضيتٌ). ففرح بها ابن مسعود ووَوَيَدُعَنه 1 


وفي رواية: فاختلفوا إليه شهرًا -أو قال مرّات- فقال: أقول فيها: «إنَّ لها صَدافًا 
كصداق نسائهاء لا وكسّ ولا شططء وإِنَّ لها الميراتٌ» وعليها العِدّة فإِنْ يك صوانا 
فمن الله وإِنْ يك خطًا فمئّي ومِن الشّيطانء والله ورسوله بريئان منه». فقام ناسٌ مِن 
أشجع فيهم الجرّاح وابن سنانٍ فقالوا: اليا ابن مسعودء نشهد أنَّ نبي الله قضى فينا في 
بَروَّعٌ بنتِ واشت وزوجها هلال بن مرّة الأشجعيّ كما قضيتٌ». قال: ففرح بها عبدٌ الله 


)١(‏ المفوضة: هي التي زوجت نفسها من غير تسمية مهر» والمفوّضة: هي التي زوّجها وليّها من رجل من 
را مير 0 ار 


(0) «سنن أبي داود» »))5١١5(‏ و( سنن الترمذي» ))١١55(‏ ولاسئن النُسائي» (:؟86”) واللفظ لهماء 
ولاسئن ابن ماجه» .)١1891١(‏ 


(5) أخحرجه أبو داود »)75١١5(‏ والنسائى (764")» وابن ماجه ,.)١841(‏ 


وصمٌ النكاحٌ بلاذكر ممهر ومع تفي وبشَّيِءِ غير مال مُتقوّم؛ وبمّجهولٍ جِنسّهُ 


ويجبٌ مهرٌ المثل كما مبّ 2000 
يهس اا اج ليييح ا 


فرحًا شديدًا حيث وافق قضاؤه قضاء رسول الله صَإَتَةءكووسَر0. 

(وصحّ التكاحٌ بلا ذكر مَهر) بأنْ عقدا النكاح ساكتّين عن المّهر؛ لقوله تعالى: 
فاتك وما طابٌ م [النّساء: ؟']» وهو لك لا ينبىع إل عن الانضمام والازدواج» ينه 
بالمُتناكحين» فلو صَرطنا التّسمية فيه لزدنا على النْص. 

(ومع تّفيه) بأنْ عقداه على ألَّا مهرّ؛ لقوله تعالى: ل لَّاجمَاحَ عَليك إن طلقم انس 
َال تمَسَوهنٌَ أو تَْرضُوأ لهَنَّ َرِيصَةٌ © [البقرة: 15] حيث حَكم بصحَّة الطّلاق مع عدم 
النّسمية» وصحَّةٌ الطّلاق تستدعي صحَّة التُكاح» وهو لا يُنافي كونَ المهر يجب شرعًا؛ 
لقوله تعالى: #وَأيلٌ لك مَاورَآه دَلِحكُمْ أن تَْيَعْوَأ4 [الناء:14]. ووافقنا الشَّافعُِ في 
المسأَلتينَء وخالفنا مالك فى الثانية. 

(وبشَيءٍ غير مالٍ مُتقوم) كأن تَرَوّجَ مسلعٌ مسلمةً على ميق أو على دم أو على 
خمرء أو على خنزير؛ لأنّهما سمّيا ما لم يصحٌ تسميثه» فكان كما لو لم يُسمِّيا شيعًا. 

(وبمجهولٍ جِنسَةٌ) كأن تَزوّج على دابَّدَ أو على حيوان» أو على ثوب. أو على 
دار؛ لأنّه لما سمّى مجهولَا لاايصحٌ عِوضًاء كان حُكمُّه كما لولم يسم شيئًا؛ وذلك لأن 
2١ : ََ 0 0‏ 
الثياب أجناسٌ مُختلفةٌ لاختلاف أصولها من القطن والكتّان وَالإبْرِيِسَمء وكذا الذَايّة؛ 
لأنّها تقع على الخيل» والبغال» والحمير» ونحوها. 

(ويجبُ مهرٌ المثل) في هذه الصّور كلَّها (كما مرّ) في قوله: وإنْ لم يسم 
بعد الخلوة. 


.)6595( أخرجه النّسائىٌ فى «السّنن الكبرى"‎ )١( 


تر 2 


0 5 5 ع 3 
أو صفته فالوسط أو قِيمنّه ولو بخدمة الرّوج العَبدِ تجبٌ هيّ» يز 5 000 


(أو صفته) عطف على «جنسّه) أي أو بمجهول صفته دون جنيسه» كأن تزوّجها 
على عبدٍ» أو فرسء أو ثوب هرويٌ» أو مُكيلء أو مَوزونِء غير الدّراهم والدّنانير مما عْلِم 
جنيك ور لقنت ولوس انو ند نا رالبح يع لوبط اوه الي لأنَّ فيه عدلًا 
للرّجل والمرأة» (أو قِيمتّه) أي قيمة الوسطء وتُجبّر المرأة على قَبول أيّهمادفع الزّوج؛ لأن 
الوسط أصلٌ تسميته» وهو لايّعر ف إِلّا بالقيمة» فصارت أصلًا يفا ولو بالغ في وصف 
الثوب يجب الوسط أو قيمته في ظاهر الرّواية؛ لأنَّ التّيْابٍ ليست مِن ذوات الأمثال. 

(ولو) كان النكاح (بخدمة الرّوج العَبدِ) بأنْ تزمّج عبدٌ امرأةٌ بإذن مولاه على 


م 
م 


. ع كع و 200 2 
خدمته ملة مع (تجبٌ هى) أى الخدمة؛ لأنه لما خدمها بإذن مولاه صار كانه 


خدم مولاه. 
قيّد بالخدمة؛ لأنّه لو تزوّج على تعليم القرآن يجب مهر المثل؛ لأنّه سمّى ما لا 
يصلح صَداقا؛ لكونه عبادة» فصار كما لو سمّى تعليم الإيمان أو الصّلاة» أو الصّوم. 
وقيّد بالعبد؛ لأن الحرٌّ إذا تروّج على خدمته مده مُعيّنده يجب مهر المثل عند أبي 
بيصّاهت 2 5 1 3 3 
حنيفة وأبي يوسف, وقيمة الخدمة عند محمدٍ. 
وعند مالكِ والشافعيٌ يجب ما سمّى لها مِنَّ التعليم والخدمة» واحتجًا بقوله 
ل 9 داس مسا| ساح سا )ع لل مل 
مَرَتعدووَسر: «رَوَجْتَكَهًَا بم مَعَكَ مِنَّ القرآن». 
2 ع2 0 الام 
وأجيب بأن الباء للسببية لا للبدلية» وفى شرط رعى غنوها روايتان عندناء فعلى 


ع و - 
رواية «الأصل)"', و«الجامع»'" لا يجوز». وعلى روأية اف سماعة يجور. 


.)١155 /8( ينظر «الأصل»‎ )١( 
ينظر «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبير' (ص1817).‎ )( 


هطع ب لل ل ++ ...م <<< ح## بج ا ككهة1ةك أ 0م000 
0 55 . 


ويّجعل أبو يوسف إعتاقها على أَنْ يَتزوّج مها صَّداقَّهاء كأن يقول: «أعتقتك على 
أن تزوّجيني نفسّك» فقبلت صم العتق» وهي بالخيار في تزوّجه» ولا تجبّر عليه وإنٍ 
التزمته؛ لعدم وجوبه بالالتزام» فإن تزوّجته ولم يُسمٌ لها مَهرّا قال أبو يوسف: عِتقها 
صَداقها؛ لما صحٌ أن الي عتاءيوْعَةٌ أعتق صفيّة وها وجعل عِتقّها صَداقَها"". 
ولأنّها لو أبثُ نكاحهء يجب عليها قيمةٌ نفسهاء فإذا تزوّجِئه سلم لها قيمتّهاء فكان بدلا 
عن بضعها. 

وأبو حنيفة ومحمّدٌ أوجبا لها مهر مثلها؛ لعدم إمكان جعل رقبتها مهرّاء لأنّها 
إن جعلت قبل العتق فهي أمته» وليس له تزوّجهاء فيستحيل كون رقبتها مهرًا لهاء وإن 
جعلت مهرًا بعد العتق فهي حرَّةٌ ورقبة الحرّة لا تصلح مهرّاء والنّصّ قد ألصق ابتغاءً 
التكاح بالمال بقوله تعالى: #وَأحِلَّ لَك موا لحك أن بَحَعوْْمُولكُم # [النّساء: 4 7]. 

وأمّا قصّة صفيّةٌ يها فلا تُزِم؛ لأنّه صََئعَيوَسٌ كان مخصوصًا بالتكاح بلا 
مه ر؛ لقوله تعالى: #وَآدزْة مُؤْمسَةٌ إن وَعَبَتَ نَفْسَهَا لبي إن راد لين يسَسسكسهَا حَالِصة 
لكين ون الْمؤْيينٌ قد لكأم وَْسَاَيهِمْ فة ويه َمَا ملكت أبَمَنْهُمَ 
لِكَبْلَايَكوٌنَ عَِتلَك حَرَج 4 [الأحزاب: 00] وألزمناها قِيمنّها إنِ امتنعث من تزوجه» 
فتسعى له فيهاء وهي حرّةٌ في حالة السّعاية بالإجماع؛ ولم يُلزِمُها زفرٌ بها. 

(ولّو) كان التكاح (بَهَذا) العَبدٍ الأبيضي (أو هذا) العَبِدٍ الحبشيّء بأن تزوّجها 
على أحدهماء وأحدّهما أوكّسٌ مِن الآخرء أو تزوّجها على ألفيء أو على ألقَّين (فْمَهِرٌ 
المثل) يجب (إِنْ كانٌ) مهر المثل (بِيئهُما) بن كانَ أقلّ من الأعرّ وأكثرٌ مِن الأخسٌ 


00 


والأخس لو دُوئّه والأعرٌ لو فوثّه وإنْ صلق قبل الَلوّةا'؟ فيصف الأخسٌ. 
وإنْ نكم بالف على ألا يُخرجهاء أو بألفي إِنْ أقامَ بهاء وبالفين إن أخرح. اله 


(و) يَجِبُّ (الأخسٌ لو) كان مهر المثل (دُوَه) أي الأخسٌ (و) يجب (الأعرٌ لو) كان 
مهر المثل (فوقه) وهذا كله عند أبى حنيفةً. 

ٍ ٍِ 20001 2 5 2 1 

وقالا: يجب الأقل فى الأحوال الثلاث؛ لأن الأقل مُتيقنٌ والفضل مشكوك فيه 
فيجب الأخذ بالمُتيقن» كما في الخُلع» والإعتاق» والطّلاق على ألفي أو ألقين. 

ولأبي حنيفة أن الواجب بالأصالة في باب التّكاح مهر المثل؛ لأنّه الأعدل؛ إذ 
المُسمّى قد يكون أكثرٌ مِن قيمة البّضع» وقد يكونٌ أقلّ منهاء وإِنّما يُعدّل عنه إذا صحَّتٍ 
7 5 5 7 5 2 و ا 
التسمية» وهنا لم تصح؛ لجهالة المُسمّى» والخلع. والإعتاق» والطلاق على مالٍ ليس 
لواحدٍ منها مُوجَبٌ أصلِيٌ يُصار إليه. فيتعيّن الأخذ بالمُتيقّن. 

(وإنْ طَلَقَ قَبِلَ الكَلوَةا" فييصفٌ الأخسٌ) باتفاقهم» سواءٌ كان مهر المثل دون 
الأخسٌء أو فوق الأعرٌ أو بينهما؛ لأن المُتعة قبل الدّخول كمهر المثل بعده» ونصف 
الاعة هزد غك لاطي عاد :د جعي قر د 

(وَإن تكس بآلفٍ) وشرط لها مع المُسمّى شيئًا يَنفعْها كأن تزوّجها بألفٍ (على 
آلا يُخْرجَها) من البلد» أو على ألا يتزرّجٌ عليهاء أو على أن يُهديّ لها هديّةَ (أو) نكح 
بأقل» على تقديرء كالإقامة مثلاء وبأكثرٌ على مُقابله مِن الإخراج. كأن تزوَّجَها (بألفٍ 
إِنْ أقامَ بهاء وبألقين إِنْ أخرج) أو بأل إن لم يكن له امرأةٌ وبألقين إِنْ كانث» أو 
بأل إِنْ كانت مولاة الأصل» وبألمَين إِنْ كانت حرَّة صم التكاح» وَإن كان قرط عدم 


(1) في نسخ المتن: (الوطء والخلوة). 
(؟) في «س»: (الوطء) بدل (الخلوة). 


8 2 لبا “قن كه 7. 2000 ع 
فإن وفى وأقامَ فألف, وإلا فمَهرٌ المئلٍ لا يُرَادُ على ألقين ولا ينقص عن ألفي. 
وإِنْ تكح بهدّين العَبدّين وأحدّهما حر فلّها العَبِدٌ فقط. إِنْ ساوّى عَشَرةٌ 530 


التَرَوُج وعدم المُسافرة فاسدًاء لكونه منعًا م الاين المشروع؟ أن النكاح ل يَبطل 
00 الفاسدة. 

(فَإِنْ وفّى) بالشّر ط في المسألة الأو كك (وأقام) في المشألة الثانية (فألفٌ)؛ 
لرضاها بذلك (وإلا) أي وإِنْ لم يَفٍ بالشّرط في المسألة الأولى؛ ولم يُقَمْ بها في 
المسألة الثّانية (فمَهرٌ المثل) أمّا في المسألة الأولى فبائَّاقٍ؛ لأنَّه سمّى ما لها نفحٌ 
فيه وقد فات2"7» فيجب مهر المثل؛ لعدم رضاها إلا به وأا في المسألة الثانية فعند 
أبي حنيفة يجب مهر المثل (لا يُرَادُ على ألقَين)؛ لأنَّها رَضِيثْ مهما (ولا ينقضٌ عن 
ألفي)؛ لأنّه رَضيَ جنا اوعتنهوة لك ولا وكا ان فليا ادر إِنْ أقام بهاء والأكثرٌ 
ِنْ أخرجَها؛ لأنَّ كلا من الإقامة والإخراج مقصوةٌعرفًاء واختلافهما كاختلاف التوع» 
فصار كما لو تزوّجها على ألفيٍ إِنْ كانت قبيحة» وعلى ألَّين إِنْ كانت جميلة» وكما إذا 
الوق أعنل الح رهاق اذتراغد لبها قادووره تج قا والخوميها عل التقارف: 


0 
سا لها 


ولأبي حنيفة أنَّ الشّرط الأوّل صحيحٌ باتفاق» فتَعلّق العقد به» وصحّتٍ التّسمية 
التي معهء والشّرط الثاني غيرٌُ صحيح؛ لأنَّ الجهالة نشأث منه» والتكاح لا يَبطل 
بالشّروط الفاسدة» ومهر المثل هو الأصل» فوجب الرّجوع إليه. 

(وإِنْ تكح بهدّين العَبدّين وأَحدُهما حرّ) جملةٌ حاليّةٌ (فلّها العَبدٌ قط إِنْ ساوّى 
عَشَّرةٌ) وإِنْ لم يُساوٍ عَشَّرة فلها كمال العَشَّرة» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنَّ الإشارة مُعتبَرةٌ 
عنده؛ فصار كأنّه قال: «تزوّجتك على هذا الحرّء وعلى هذا العبد»» وقال يق يوسف: 


)١(‏ في «ك4: (نفاه) بدل (فات). 


ككس 2 0 00 


إن شَرَطَ البكارة وؤجدث نيا لزم الكل وفي التكاح الفاسدٍ إن لم تطأ لا يجب شيء. 


وَإِنْ وطئ يثبتٌ الشَسبٌ من وقتٍ الوطء. 
1 ل ا 113 : 7 
لها الع وقيمة الاح لوا كان عد ل لأنهما لو كلهواه بن وغنيك فيمنييها عدف فكذا 
إذا ظهر أحذهما حرًا. 

لم ل ل لمر 


حرّين يجب مهر المثل عندهء فكذا إذا كان أحذّهما حرّاء ولأبي حشقة أن العبد يصلح 


4 


كز سرعب لبان بارع 12 أ بح تر 1 
(وإن فوط لبكارة. ووجدت تس لزم الكأّ 1 أن ا ليبكارة لا تصبير 


(وفي التّكاح الفاسي) كتزوج الأختّين معاء والتّررّج بغير شهودء وتزوّجٍ الأخت 
قد لسر التعدةاين الغيرة وتزوج الخامسة في عدّة الرّابعة وتزوج 
الأمَةِ على الحرّة (إِنْ لم يطأ لاتجب شيء) سواءٌ خلا بهاء أو لم يَخْلُ حتى إذا فرّق 
القاضي بينهما قبل الدّخول فلا مهرٌ لهاء وكذا بعد السخّلوة؛ لأنَّ وجوب المال في التُكاح 
انافك لدي للكقه؟ لعدم سيكت ولهة كان لكل وز از وتعوع فنيدخة قبل لذ يول قير 
مَحضّرٍ مِنَّ الآخرء كما في البيع الفاسد قبل القبض» ولا حدّ للخلوة؛ لوجود الحرمة 
الكائهة هن مستي إنّما هو لاستيفاء منافع البُْضع. 

(وَإنْ وطى يثبتٌ النسبٌ) أي تسب الولد؛ لأنَّهِ يُحتاط في ثبوته إحياءً للولد 
مِن الضّياع» فعند محمَّدٍ (من وقتٍ الوطء) بشرط أنْ يكونٌ بينه وبين وقت الوضع 
سه أشهرء قال أن الليفة وغلبالنفزى. وعندهما مِن وقت التّكاح كما في التكاح 
الصَّحِيح وتثبت العِدَّة تحرّرًا عن اشتباه النُسب مِن وقت التّفريق؛ لأنّها وجبت لشبهة 
التكاح» ورفعها بالتفريق» وقال زفرٌ: مِن آخر وطءٍ وطتها. 


ومهرٌ المثلى لا يُاُ على المُسمّى. ويُعتبر مه مثلها ين قوم أبيها سنا وجمالاء 
ومالاء وعقلاء ودينّاء وبلدّا وعصرّاء وبكارةٌ وثيابةٌ فنْ لم يوجدْ منهم فيِنَ الأجانب» 


لا الأمّ وقومها إن لم تكن من قوم أبيها. 0 
جتحت سم ب عي سح سج جيل ل حي و ل لح جه 3 1* 

(و) يثبت (مَهرٌ المثلٍ لا يْادُ على المُسبّى)؛ لأنّها أسقطث حقّها في الزّيادة 
لرضاها بدونهاء وقال زفر: يثبت مهر المثل» وإن زاد على المُسمّى» كالبيع الفاسد 
يجب فيه القيمة و إن زادت على النَمنِه ولو لم يكن المهرٌ ؛ محري أو كان جهو ل 
بيجب مهر المثل بالغًا ما بلغ باتّفاقي» إلحاقًا لشبهة التُكاح بحقيقته. 

(ويُعتبر مهر مثلها ون ثم أبيها) كأخواتها لأبيهاء وعمّاتِها وبناتِهنَ؛ لقول ابن 
0 َوَلَتَدعَنَةُ: «لها مهر مثل نسائها»”'', ولأنّ مهر المثل قيمة البْضع» وقيمة ة الشَّيء 
الرل سيف وس الايان 8 أبيه» وال فضي الخ ومهر مثلها مهر مثلها 
مِن قوم أبيهاء أي مهر مثلها في الشَّرعَ هو مهر مُمائْلها مِن قوم أبيها (سنًا) أي عُمرًا 
وقت التَروج» (وجمالا) أي خحسئاء (ومالا وعقلا) أي كثرةً 07 (وديئًا) أي ديانة 
وبلا وعم ١)‏ انفكا ةا وزنوانا (وبكار : وتكانة )او أدباروعانا؟ رار السيتر ناعفا ريهانة 


الأوصاف يزيد وينقص. 

(فإِنْ لم يوجذ) مثلها في تلك الأوصاف (منهم) أي مِن قوم أبيها (فونَ الأجانب) 
2 5 : سااى إل . 0 وإماء د 3 ءءء 
يعتبّر مهر مثلها في تلك الأوصاف (لا الأم) أي لا يعتبّر في مهر مثلها مثلها مِن جهة أمّها 
(وقومها إِنْ لم تكنْ) أمّها (من قوم أبيها) بأن تكون بنتَ عم أبيها؛ لأن أولاد الخلفاء 
من الإماء يَشْرّفون بشرف آبائهم دون أمّهاتهم. 

وفي «المنتقى»: يُشْترَط أن يكونٌ المُخبر بمهر المثل رَجِلَّينَ أو رجلا وامرأتين» 
لمكي ل ار دُ عدليه فالقول قول الزَّوج مع 
يمينه» وهو قول ابن أبي ليلى» ويستثني ني أبو يوسف ما يُستئكّر جدًا في العُرف والعادة. 


.)1841( والثّرّمذي (44١1١)؛ والنّسائي (7015): وابن ماجه‎ »)5١117( أخرجه أبو داود‎ )١( 


كه بهد نيه ره # اه اه يهاب رص هئيه لل رادها يه هد اليه هه ها ع ها هد هاه هذ ها هد و له ماود أنه 


وإِنٍ اختلفا في التّسمية» أن قال أحدهما: «سمَّينا في هذا العقد مهرًااء وأنكر 
الآخر كان القول للمُنكر بالإجماعء وإنٍ اختلف ورثتهما في قدر المهر» فالقول لورثة 
الرّوج عند أبي حنيفة» ولا يُحكم مهر المثل؛ لسقوط اعتباره بعد موتهما عنده» ويستثني 
أبو يوسف ما يُستنكّر» كما في حال حياتهما. 

وجعل محمد اختلاف ورثتهما فيه كاختلافهما حيَّينَ» فقال: القول لورثة المرأة 
إلى مهر مثلهاء والقول لورثة الزّوجَ في الفٌضل» كما في حال الحياة. 

وإن اختلف ورثتهما في أصل تسميته؛ فادّعى ورثة الزَّوج أنْ الرَّوجٍ سمّى لهاء 
وأنكره ورثتها”"» فالقضاء بشيء منت عند أبي حنيفة» وأوجبا مهر مثلها في تركته: 
وهو القياس وبه يُفتى؛ لأنّ مهر المثل وجب بنفس العقد» فكما لا يسقط المسمّى بعد 
مونيها تكذلك مهن الكل؛ الاتزق أن بعلدنوت العدهها لا سقط مهر المكل ووارةة 
الميت يقومون مقامه في ذلك» فكذلك بعد موتبهما. 


واستحسن أبو حنيفة فقال: لا يقضى بشيء. واستدل في «الكتاب» ديعت 
«الأصل)20- - فقال: أرأيتَ لو ادّعى ورثة علي ث يَولْيَدَعَنْهُ على ورثة عمرّ َوَايَدْعَنهُ َِيدعَنَهُ مهر أمَ 
كلثوم؛ أكنتٌ أقضي فيه بشيء؟ وهذا إشارةٌ إلى أنه إِنّما يفوت هذا بعد تَعَادُم العهد؛ 
أنه 5 باختلاف الأو قات» فإذا تقادم العهد. وانقرض أهل ذلك العصر د 
وقوف القاضي على مقدار مهر المثل» وعلى هذا الطّريق إذا لم يكن العهد دما 
لقن بي انلها او عر ال المُسِتحَقٌ بالتّكاح ثلاثة أشياء: الْمُسمّى وهو 
الأقوىء والتّفقةٌ وهي الأضعف. ومهرٌ المثل وهو المُتوسّط. 
)١(‏ في ك»: (ورثة الزوجة)؛ والمثبت من ٠ص»‏ وفي باقي النسخ الخطيّة (وأنكرها ورثته). 
(0) «الأصل» .)5518/1١١(‏ 


م اسع اس م 
وصح ضمان وليها مَهرّها ولو صغيرة. 
8ه م 02 
والمعحل والمؤجل إن سنا فذاك» الجا لك واد سمه ف ل تو ع 1 وك مداه ماده 


فالفسكى لقوّتة لا يمتقظ بمو ماء.ونوت اخذهماء واللققة لشعفها فعا 
بموتهما أو بموت أحدهماء ومهرٌ المثل دوين "لله بلاط يعر بجا ولا يسقط 
بموت أحدهما؛ لاد سن اموي ابا جنهينة و الأنوض أن العا 
نهر اختلفوا أنَّ مهر المثل هل يسقط بموت أحدهما؟ فيكون ذلك اتفاقًا منهم أنه 
يسقط بموتهماء والله تعالى أعلم. 

(وصحّ ضَمانٌ وَلِيّها مَهرّها ولو) كانت (صغيرةٌ) وكذا ضمان وليّه مهرّها؛ لأنَ 
الول أهلٌ للالتزام» وقد أضاف الضَّمان إلى ما يُقبله -وهو المهر- فيصحٌ. 

ثم للمرأة أنْ تَطالِب الول أو الزَّوح إِلّا إذا كان صغيرّاء فليس لها أَنْ تطالبه إلا 
بعد بلوغه. 

وفي !شرح الوقاية»”": وإتكاقالولوتضغير 415 لأنها إذا كاذك غتهير: فخطالت 
المهر ليس إلا وليّهاء فيّنومّم أنَّهِ لا يجوز الضَّمان؛ لأنَّه باعتبار الضّمان يكون مُطالبًا 
فيكون الشّخص الواحد مُطَالَبًا ومُطالِياء لكن لا اعتبارٌ لهذا الَّوَهُم؛ٍ لأنّ حقوق العقد 
في التكاح راجعةً إلى الأصلء والوليٌ سفير ومعبر. 

هذا ولو زوَّج طفلّه الفقير» أو عبدهء أو مُكاتّبه لايلزمه المهر عندناء وألزمه مالك 
والشّافعييٌ به. 

(والمُعجّلٌ والمُؤْجلٌ) أي المُقدَّم والمُوؤر مِن المهر (إن بِيّنَا) أي عيّنًا (فذاك) 
أي فما بيّنَاه هو المُعجّل والمُؤْجّلء سواءٌ بِيّنَا تعجيل الجميع؛ أو تأجيلّه مُقسّطَا أو 


.)١96 /4( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


وإِلّا فالمُتعارف, وقبل أخذ المُعجّل لها منعُه من الوطء ومِنَ السّفر بهاء ولو بعد وطء 
برضاها بلا شقوط النفقة ا 
كهل ب حت سس بهي ب ا ؤي 


غيره» أو تعجيل البعض وتأجيلٌ البعض (وإلا) وإِنْ لم يُبيّنا (فالمُتعارف». فإِنْ كانا 
في موضع يُعجُل فيه البعضء ويُوْجل الباقي إلى الطّلاق أو الموت يُنظّر كم يكون 
المُعجّل لمثل هذه المرأة مِن مثل هذا المهر في مُتعارّف ذلك القوم, فيُجعَل ذلك 
مُعَجَلَاء والباقى مُوْجَلَا. 

(وقبل أخذٍ المُعجّل) الذي بَيّنَاه أو تَبيّنَ بالعُرف (لها منعٌه من الوطء ومن السّفر 
بها) حتى تقبضّه؛ ليتعّن حقها في البدل» كما تَعيّن حقّه فى المُبدَلء قيّد بِالمُعجَّل؛ لأنّها 
لا تمنع نفسها قبل أخذٍ المُؤْجّلء سواءٌ كان جميع المهر -وفيه خلاف أبي يوسف- أو 
بعضّهء وسواءٌ كانت المّدَّة قصيرةً أو طويلة» وسواءٌ كان التّأجيل فى العقد أو بعده. 

وفي «الخانيّة»”": ليس لها الامتناع بعد حُلول الأجل أيضًاءٍ لأنّ العقد لم يُوحِبْ 
لها حقٌّ الامتناع في المُؤْجُلء فلا يقبت لها بعده. 

(ولو) كان المنع (بعدّ وطء) أو خلوةٍ صحيحة (برِضًاها) وهو قول أبي حنيفة 
أو بغير رضاهاء نأن تكون مكرهف أو فيية أو تون وهو قولهم جميعاء وقالا: 
ليس لها منعه يعد الوطء أو الخلوة برضاها. 


ال 


وفى «الإيضاح' أن قول أبي حنيفة أوَّلَا(" (بلا سُقوط التَفقة) أي مع عدم سقوط 
.و * مم 1 0 9 َس 3 32 عِِ ل 0 
نفقتهاء والمعنى لا تسقط بذلك المنع عن الرُوج نفقتهاء وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن 
المنع بحق. عحيلق البين عر نشيو ا وعتلهها لآ لفق لياه 


.)73719 /( «فتاوى قاضيخان»‎ )١( 
077٠ /١( «7الإيضاح في شرح الإصلاح»‎ )0( 


والسَّفْرٌ والخروحٌ للحاجة بلا إذنه» وبعدّ أخزه ين يَنقلُهاء وفيل: لايُسافر بهاء وبه يُفتى. 


قال فخر الإسلام في شرح الجامع الصَّغير) :كان أبوالقاسم الصّعَار" يفني يفتي في 
اللكر و لو جنوك ل جز ومدد وي قله ولق امون ال ان 
حا ب الور ا 

(والسّفرٌ) هو -بالرّفع- يعار ف على «منعه» أي وقبل أخذ المُعجّل لها السّفر 
(والخروحٌ) مِن منزل اوج (للحاجة) وزيارة أهلها (بلا إِذنِه)؛ لأنَّ حقٌّ الحبس لحقٌّ 
الاستيفاء منهاء وليس له حقٌ الاستيفاء منها قبل الإيفاء لها 

لوي انه أي المُعجّلٍ لوفلبا) تتاف ها تحت كات ركلف إذاتكان 

جميع المهر مُوْجََلَا؛ لقوله تعالى :«لتكوْمَُ من حَدَثُ سَكُمْ ين مُمْيُ 4 [الطلاق: +] أي 
أمكنوه؟ مكانًا بعضّ مكان سكناكم بقدر سعتكم, فلاين) للتبعيض» والوجد: الفورة 
والغنى (وقيل: لا يُسافِر بها) إلى غير بلدها الذي تكحها فيه (وبه يُفتَى) قال الفقيه أبو 
الث فق كاك #الأوازل96الاشكل أبو الفاسع ديعي الصّمارك عن امرأء ثريناوويحها 
إخراجها مِنَ البلد» ولم يُوَفَ لها جميع مهرها قال أبو القاسم: لها ألا تخرجَ مِن بلدها 
إلى بل آمَرَ سواءٌ أوفاها المهر أو لم يُوفْهاءِ لفساد الرّمان. قال أبو اللَّيث: وبه نأخذ. 
فكيف لو أدرك أبو القاسم زماننا هذا؟ ثم قال: وقيل لأبي القاسم: أليس يجوز أنْ 
يُخرجّها من المدينة إلى القرية» ومن القرية إلى المدينة؟ قال: ذلك تَبوئَةٌ وليس بسفرء 
وإخرامجها من بلدٍ إلى بلدٍ سفرٌء وليس بتبوئ أي بمنزلة تحويلٍ من بيتٍ إلى بيتِ» وفي 


)١‏ هو رُكنٌ الإسلام إبراهيمٌ بن إسماعيلٌ» الزهدُ المعرو ف بالصّثَار أبوه وده وجدٌ بيه كلهُم م ين أفاضلٍ 
الحنفيّة» تفقه على والده. وللاتمات نهها: احص راكد ابر الك والكراعة يز اكد من سماعة 
منهم فخرٌ الدَّينٍ الحسنٌ بر منصور الأوزجَنديٌ قاضيخان. توفي سنّةَ (4 "07 ه). انظر «الفوائد البهيّة» 
»)7/١(‏ «الطّقَات السنيّة» (01//1). 


() لم نقف عليه. 


إِنْ يعت إليها فقالت: لهو هدب وقال: ١مهذ)‏ فالققول لَه إلا فيما هَيحَ للأكل. 


اافصول الأستروشنت)”" قال ظهير الدّين المرغينانيئ: الأخذ بقول الله تعالى أولى؛ قال 
الله تعالى: “#أَسَكوهن مِنْ يت سَككَسْر من وجَدِ © [الطّلاق: 7]. الهو 

وأجيو نان قو التقيد لين كنانا لقال الل و لاقتنال قال سارف * 
[الللدق: >] وفي الشفر بها بير رحناها إضرال ناء وأفن كدة من المشايخ بقزل 
أب اليك 

وقيل: يجوز مُطَلَقَا إِنْ أوفاها المُعجّل والمُؤْجّل أيضَاء وكان مأمونًا عليهاء وبه 
أفتى البعض»ء وهو أقربٌ إلى التُحقيق» والله ولي التُوفيق. 

[حَكمُ هديّة الخطبة] 

(إِنْ بعت إليها) أي امرأته (شيئًا فقالث: «هو هديّةٌ». وقال: «مهرٌ)) أو هو مِن 
المهر (فالقول لهُ) مع يمينه؛ أن الجلياك الال ان فهو كارن أ عرق ودود ينالو د 
التّمليك أصلاء ولأنّ الظّاهر نه يسعى في إسقاط ما في ذميِه (إلّا فيما مي للأكل) 
كالخبز» والشّواءء واللّحم المطبوخ» والفواكه التي لات تَبقى بخلاف الحنطة» والعسل؛ 
ا 50 

وقال بعض المُحقّقينَ: والذي يجب اعتباره في ديارنا أَنَّ جميع ما دُكر مِن 
الحنطة» والدَّقيقَ» والسَّكَر وباقيها يكون القول فيه قولّ المرأة؛ لأنَّ المُتعارّف في 
ذلك كله إرسالّه هديّةَ فالظّاهر مع المرأة لا معه» ولا يكون القول له إِلَّا في نحو 
اليابء والجارية. 


7 5 5 2 و ا © اام 8 
)١(‏ هو محمّد بن محمود بن حسين مجد الدين الْأسْترَوَشْنِيٌ» كان في عصره من المجتهدين, أخذ عن أبيه 
وعن أستاذ أبيه صاحب الهداية» له كتاب «الفصول». و«جامع أحكام الصّغار) 5 سند (599هم). 
ينظر «تاج التراجم" (ص7/94). و«الفوائد البهية» (ص١٠5٠).‏ 


و هاج وه هشاه© © 8 ©5889 #85 885 © 8 © 86 ههه 9ه مو وه عه ووو وو و و و ووه 


وقال الفقيه أبو اللّث: المختار أنَّ ذلك الشَّىءَ إِنْ كان مما لايجب على الزَّوج 
فالقول قولهء وإِنْ كان مما يجب عليه أي بعد العقد كالخمار والدّرع فالقول قولّها؛ 
أن الفلاهو تكدنه: 

وفي «الدّخيرة»: جهّر بئتّه وزرّجهاء ثمّ زعم أنَّ الذي دَفّعه إليها ماله وكان على 
وجه العاريّة عندهاء وقالت: «هو ملكي جهّزتَني به»» أو قال الزَّوحَ ذلك بعد موتهاء 
فالقول قولهما دون الأب؛ لأنَّ الظّاهر شاهدٌ بيلك البنت؛ إذ العادةٌ دفع ذلك إليها 


بطريق الملك. 
00 عن 7 الع © أن القول قول الآنب؛ لذن ذلك يُستفاد من جهته. 
وذكر شمس تمّة السّر خسيٌ فى «السّيّر الكبير) نحو ذلك0". 


وقال قاضيخان: إِنْ كان الأب مِن الأشراف الكرام لا يُقّل قولّه: إِنّه عاريّة» وإن 
كان مئّن لا يُجِهّرٌ البنات بمثل ذلك قبل قوله. 

وقال الصّدر الشّهيد: المُختار للفتوى إِنْ كان الأب يُدفع جهارًا لا عاريّة كما في 
ديارناء فالقول قولُ الرَّوجء وإِنْ كان الغرف م مُشْتَرَكَاء فالقول قول الأب. 


(١)هوأبو‏ الحسنٍ -أو أبو الحسين- علي بن الحُسين بن محمد السشّْديٌه الملقّبٌ بالقاضي شيخ الإسلام» 
والسُّغْدٌ ناحية من نواحي سمرقندء قال السَّمعانيٌ: : سكن بُخارىء وكان إماما فاضا فقيها مُنَاظِرا روى 
عنه شمسٌ الأئمّة السَرخسيٌ ' «الْسّمّر الكبير»» من تصانيفه : الف واالناوى اه شرع الخير الكبيرة» 
قال ابر مُطلويّغا: وبأيدينا «التتف» يُعزى للغزنويٌ» والله تعالى أعلم. توفي ببُخارى سنَةٌ (411ه) . انظر 
«الجواهر المضيّة) (1/ 3711)» «تاج التّراجم 5١4/1‏ ). 


(0) «شرح السّير الكبير» (ص؟7١١5).‏ 


نكاح القِنَّ والمُكاتبٍ امبر والأمة يا الولدٍ بلا إذن السَّيِّدِ موقوف. إِنْ أجاز 
قَلّ ون رَدبَطلَ» وإذا أَذنَّ, بِيعَ القن للمهر مو م نو سق و سس لا ا 0 


آ 2 


#7 سسسب با اببس جه 8 
(فضل) في ياج الرّقِيق والكافِر 
(نكاحٌ القِنّ وهو العبد الذي ليس فيه حرّية بوجو (و) نكاحٌ (المُكائب والمُدير 
لمارا مَّ الولدٍ بلا إذنٍ السّيّدِ موقوف. إِنْ أجاز) السَّيّد (تَعَدَ» وإِنْ رَدَّ يَطل)» وأجازه 
مانت يدون ادي 


هه 2 


ولنا قوله تعالى: #صَرَب أله مََلَا عبد مَمُلُوَك لَابِقَدِرُ عل عَيَّءِ © [التّحل: 5/] 
والتكاح شي فلا يملكه العبد بنفيمه. 


وما روى أبو داود والتٌرمذيٌ وقال: حديث حسرٌ من حديث جابر دنه 
قال: قال رسول الله صََنَه نَمُعَلي وسار : لماكل رو يقن رنرقولاة عير عاو 01 ورواه 
الحاكم في «المستدرك» وقال: عديك صحيح الإسنادى ولم يخر جاه" . 


(وإذا أَدْنَ) المولى بالتزويج لعبده فتَرمّجَ (بيعَ القن للمهر) وكذا المُكاتبُ إن 
عَجز عن الكتابة؛ لأنَّ المهر بسبب إذنه ظهر في حمّه» وتعلّق برقبة عبده» وصار كدّينٍ 
استدانه العبد المأذون له في التجارة» ولو بيع القن مرَّةٌ حيث لم يَفدِه سيّدُه ولم يَف 
نمه بالمهر لم يبع ثانياء بل يُطالَبُ بما بق بعد العتق» ولو بيع في التّفقة مرَّةٌ بيع فيها 
أعوع الأ ننه صني ماع اعلا اقلم بقع للدم فى بعنبيكها بتالا ف المي برل 
ناك التعرة وذقظا اكور 1231 لقو قوير ال عه 


ا ا ا ع لاو 
4 7 ست أب دارهة (18١؟)‏ وم سئن الترمذي» »)١١1١١(‏ و«المستدرك» 4100لا ؟). 


وسعى الآخَرانِ» والإذنٌُ بالتكاح يعم جائرّه وفاسدّه. 


عه روح أمَته للا نف عليه التَبوئةٌ 
: مه لا دسب مو نه لاوط و نل الما والو جالع لو وا امنا لوه سوا مامه وس واه ااه 
ومن روح يجب عليه التبو 


(وسعى الآكَران) أي المُكائّب والمُدبّر ولا يُباعان فيه؛ لعدم احتمالهما التقل 
من مِلكِ إلى مِلكِ حال قيام الكتابة والتّدبير» فيُستوفَى مِن كسبهما لا من أنفسهما. 

يداو امول #الآن الغيتة أو العدئي أوالشكانوإن تررح بخ إذق المرليىة 
ودخل ثم فرّق المولى بينهما لا يُطالبِ ال ساس 

(والإذن) أي إذن المولى لعبده (بالتكاح) سواءٌ عيّن المرأة أو لم يُعينها 


2 


اداوس واي وي 0 
ثانيًا صحيحًا على الإجازة. 

وقالا: يخصٌ جائزه» وبه قال مالكٌ والشَّافعِيُ» فلا يُباع في مهر الفاسد. بل 
ل د ا ار ل ا 
مِن نكاح العبد عمَّتُه وذلك بالجائز دون الفاسد؛ لأنّه لا يُميد الحلّ» وصار كالتَّوكيل 
بالنكاح» حيث يتناول الجائز دون الفاسد. 

ولأبي حنيفة د الإذن 0 فيجرىي على إطلاقه. ولا يقيد ُقيّد بالصّحيح» كالإذن 
بالبيع» والتّوكيلٌ بالتكاح إِنَّما ,ِ نبا حاتري لكل أن مطلوف الجر كل قوت البجل . 

(ومَن رَوَّحَ أَمَتَه) إذا كانت قِنَاء أو مُدبّرة أو أمَّ ولد (لايجبٌ عليه التَبوئَهُ) مَصدر 
بوّأته منزلا أي أسكنه إيّاه وهي أن يُخْلَي المولى بين الأمّة وبين زوجهاء بأن يدفعها 
إليه ولا يستخدمهاء حتى لو كانتٍ الآمّة تذهب وتجيءٌ وتخدم مولاهاء لا يكون 
ذلك تَبوئَة وإنّما لا يجبُ على المولى إذا زوّج أَمَنّه تَبوئتها؛ لأن حقه أقوى مِن حقٌ 
لي اب 5 232 دعر ابر 
الزّوج» وإن حقه في رقبة المَةِ واستخدامهاء وحق الزوج في التمتع بهاء وتبوئتها تبطل 


ا س7 
وم لاه ل ل عر (إلَ 


ا دي ا" 
والشّكنى» وإِنْ لم توجد التَّبوئةء والفرق بينها وبين الأمّة والمُدبّرةِ وأمٌ الولد أن 
المولى لا يملك استخدام المُكائبة فلا تحتاج إلى تَبوئَةٍ المولى» ويّملك استخدامَهنَ 
فيحتجن إليها. 

ولو خدمتّه بلا استخدامه مع التَّبوئّة لا تسقط نفقتّهاء وكذا لو استخدمها المولى 
نهارّاء وأعادها إلى بيت الزُوج ليلا. 

(ولهُ) أي للمولى (إنكاخ عَبِدِه) الذي ليس بمُكاتب صغيرًا أو كبيرًا (و) إنكاح 
(أمَتِه) كذلك (كرهًا) أي بلا رضاهماء وليس معناه أن يحملّهما على التُكاح بضرب أو 
نحوه. بل أن يُنفدَ تزويجه عليهما بدون رضاهماء وهذا ظاهر الرّواية» وعن أبي حنيفة 
وأبي يوسف: لا ينفذ تزويج المولى عبدّه إِلّا برضاه دون أَمَتِهه وهو قول الشَّافِعي؛ 
لأنَّ ما يَردُ عليه اتيج -وهو الاستمتاع- مملوكٌ للمولى من الأمّة دون العبد» فكان 
المولى في تزويج العبد كالأجنبي دون الأمة. 

وتوضيحه: أنَّ تزويججه بغير رضاه لا يُفِيدُ مقصود التّكاح؛ لأنَّ الطّلاق بيد مَن له 
السّاقء فيَطلّقَها مِن ساعته طلبًا للفراق» ولنا أن تزويج المولى أَمَّه ليس لملكه بُضعهاء 
المعو الاك تا الفإناواد حور لجراي زرو الدكاتوو وكا 
بغير رضاهما؛ لأنّهما التحقا بالأحرار في حقٌّ التَّصرٌّفات. 


0 


خونت أمد وكات عق ف كاعوة امن 
وخير ومخام نحت حر أو عبد. ماسج امو اناق او سا سو 


جه سح سهيهوإه ل مل ا اس ستيه 

( يرت أَمَهُ) سواءٌ كانت مُدبَّرةَ أو أمَ ولد زوّجها المولى برضاها أو بدونه 
( ومكاتبةٌ عَتََنْا واحدةٌ منهما سواءٌ كانث (تحتّ حر أو عبدٍ)» وقال الشَّافعتٌ: لا خيار 
تلدامة إذا عتقت بوذ وها سل ويه قال.مالك وأحَمد. 

ددا انشروف جعلوف !روا ناك كل 1ف زرح ور ونوا الايد ل بعلن 
أن حرٌّ ما روى الجماعة إلا مسلمًا مِنَ حديث إبراهيم» عن الأسودء عن عاتشةً وَْدعَج 
-واللّفظ للبخاريٌ- أنَّها قالت: يا رسول الله إِنّي اشتريتٌ يَريرةً لأعتقها -أي قصدتٌ 
شراءها لذلك- وإنَّ أهلّها يشترطون ولاءها -أي لهم. فقال: «أَعتقِيهًاء فَإْنّمَا الوَلَام 
لِمَنْ أعتَقٌ». قال: فاشترتها فأعتقَنُها. قال: وخيّرتْء فاختارث نفسّهاء وقالت: لو 
أعطيث كذ و كد ]اما كدك مغهه :أن مع يزوجها: قال الأسوة ركان زوجيات إن 

وا البخاريّ أيضًا مِن حديث الحكم؛ عن إبراهيم» وفي آخره قال الحكم: 
وكان زوجها حرًا(". 

وأخرج النسائيُ عن علقمةً والأسود أنَّهما سألا عائشةً يتا عن زوج تريرةً 
فقالت: «كان حرأ يوم أَعيَقّثْ)©. 

وكاريد لكان ال كاق اه 5] عراس البعيانة "مركا ان لكر عزن أي 
عباس دعن أن زوج بريرةً كان عبدًا أسود يُقال له: مُغيتٌ» كأنّي أنظر إليه يطوف 
خلفها يبكي ودموعه تسيلٌ على لحيته» فقال ابي ََعتهوٌَََ للعبّاس: «يا عَبَاسُ ألا 
)١(‏ «صحيح البخاري» (7754)» و«سئن أبي داود؛ (74379)» و«ستن التّرمذي» (7115)) و«سئن 

النّسائي» (9 5 4 7)» و«سئن ابن ماجه» (071؟). 


(5) «صحيح البخاري» (51/61). 
(5) استن المّسائي» (71/09). 


ه« هه هه ههه هأ ع« © 6 ههه هه هم هع هه هاه وهاه وه هد واو هن وا واو يه و ها واه ه 


تَحجَبُ مِنْ شِدَّةٍ حُبٌّ مُفِيثْ بَرِيرَة» ومِنْ شِدَةِ بُغض يَرِيرَة مُعِينًاا . فقال لها صََنَمْعَكده 
«لّو رَاجَعتِيه». قالتٌ: يا رسول الله أتأمرنى به؟ فقال صَرَّلتَءَلهوَسَيَر: «إنمَا أنَا شَاذْ 
قالت: لا حاجة لى فيه7© 


.) 


وأمّا ما رواه مسلمٌ وأبو داودَ والنْسائيٌ عن عائشةً ” دنا أن بريرةً خيّرها اَن 
ص تَمعَلتِوِوَسَلَرَه وكان زوجها عبذًا)”"'. فليس فيه سوى أَنَّه كان عبدّاء وهو مُحتمل؛ لذنه 
كان عبدًا قبل العتق» فلا يُعارض صريمٌ قولها: «كان حرا يوم أَعتَقّت)». ورواية أبي 


ع 2 همه 
داود: «حين أعتقت)200, 


ماك رأ 


فال الطجاوى :وذ اتشترفف الكثان وحن الترقيق» فلقواوة إن وعدن ادكه 
عقن ادهو لا بوك تنه عار الفا اعدونا د دوف لايور وات 
اد و لحر رد تجن وار بإواا يعرورمن ارهن عليه م اناما 
خيّرها لكونه عبدًاء أي بل إِنَّما خيّرها؛ لصيرورتها مَعتوقة؛ لقوله صَوََعيهوسَةٌ لبريرةً: 
(اذهبي فَقَدْ عَنَّقّ مَعَكَ بُضعًك»». رواه الدارقطك9». 


وروكق ابن سعل ل في «الطّقات» عن عامر اشع أن التبىَ ص عليه وسَلرٌ قال 
لبريرةً لما عَتَقَتّ: «قَذَ عَتَقّ بُضعًكِ مَعَكِه فاختاري)2. فهذا حكمٌ مُطلَقٌ» فلا يُقيّد 
إذا كان زوجها عبدًا. 


)00 اصبتيع البخاري» (220787. ولاسئن َس داود» (١71؟5))‏ و( سن الترمذئ» (0)») ولاسئن 
النسائي» 4119 5). و( سنن ابن ماجه) .)5١1/6(‏ 


(5) (صحيح مسلم» (4 ) وم سنن أبي داود؛ (77774)» و«سئن النَّسائي» (401"). 
(؟) «سنن أبي داود» (1770). 

(4) «سئن الذّارقطني» (717/650), 

(6) «الطّبقات الكبير» .)١57/9١(‏ 


وإنْ نكحث بلا إذن فعَبَقَتُ نفد بلا خيار» وما سنّى فللسّيّدِ لو وْطِئَتْ فَعَتَقَثْ, وإِنْ 
د 


عَتَقَتْ أوَّلا فلَهًا. 
لك زر ٠‏ 00 7 
ورَّوح الأمَةِ يُعرّلَ بإذنٍ سَيّدهاء والحرّة بإِذيِها. واو اع اموا ا ا 


به _  ---‏ هوههي ‏ لسسسس سسس ‏ سس جببي 


نه أمهد الطحاو ع هق ان ةا اتيم اعد وهر لكان وها ا مهيدان 
ور طوو ود : اللامّة ل ا ل 


ان وإن كانت تحت أمير المؤمنين»» انتهى. وروآه ابن أبي شيبة أيضًا عنهب”' 

(وإنْ نكحث) أَمةٌ (بلا إذنٍ) من مولاها (فعَتَقَتْ ند َفذٌ) التكاح (بلا خيار) لَها؛ 
مسو رفن اهل عبن لل تو رطسا إن لمر ا لوال لفق 

وفي «المحيط)”": هذا إذا كانت أَمةَ أو مره وإ كانت أمّ ولد لا يَف التكاح؛ 
لأن العدَّة وجبثُ عليها من المولى كما عَتَقَّتء والعدَّة تمنع تاذ التكاح 

(وما سمّى) من المهر (فللسَّيّد لو وُطِدّتْ فعَتَقَتْ) بعد الوطء؛ لأنْ الزّوج استوى 
منافعَ مملوكة للمولى» فيجب [البدل]”" له (وإِنْ عََقَتْ أوّلاً) أي قبل الوطء (فلَهًا) أي 
فما سمّى للمرأة؛ لأنْ الرَّوجٍ استوف منافعَ مملوكة للأمّة» فيجب البدل لها. 

ل 30 2 2 3 7 

ل 


(الحرّة) يَعَزِل عنها (بإذيها» وقال أبو يوسف ومحمّد: لا يَعزِل الرّوج عن الأ مه إلا 
إذهاء لأن ايا تاتف قياف |التبهوةة والدزل دل يده 

والان ع إن لفل لسر فك الوناك ونعو :لقو رودو اليد فونه الا مواد 
عَزل فظهر حبلٌ قالوا: إِنْ لم يَعُدْ إلى وطتهاء أو عاد بعد البول جاز له نفيّه وإِلّا فلاء 
5001 شرح معاني الآثار) (6 1255٠0‏ ) و«مصنّف ابن أبي شيبة» (17744) وما بعده. 


(') «المحيط البرهاني» (7/ 5 .)١7‏ 
(؟) في جميع السخ الخطْيّة (العدل) بدل (البدل)» والمثبت من ١داء‏ و«ك». 


وإن وَطَ أم َابنه فوّلدَت فادّعاه نَبِتَ تَسَبّهه وهي أم وَلِدِه ووّجبّ قِيمتها لامَهِرٌ 


ويك 
ولو عالجّت نفسها لإسقاط الحَبّل جاز ما لم يَستَبِنْ شيءٌ مِن خلقه. وذلك ما لم يَتِمَ 
لرمقه عقون ونا 

(وإن وَطىئّ) الأب الح المسلم (أَمَهَ ةَ انه فوّلدَت فادّعاه) الأب» وكانت فى 
ملك الابن من وقت الوطء إلى حين الدّعوة ( أت سك وهى أمٌّ وَلِدِه)؛ لما روى 


أبو داود» والتُرمذيٌ» وقال: حديتثٌ حسر» عن عائشة يَيقليهَعَهَا قالث: قال رسول الله 
َََيوسةر: (إنَ مِنْ أَطيّبٍ ما كَل الرّجْلْ مِنْ كسيد وَوَلدُةُ ون كَسيوا”. 

وروى أبو داود» واين ن ماجه ون حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جد أن 
رَجَلا أتى التَبيَ ص يو فقال: يا رسول الله إن لي مالا ووالدّاء وإنَّ والدي يَحتاجُ 
إلى مالي فقال: «أَنتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إنَّأُولَادكُمْ مِنْ أطيَبٍ كُسَبِكُمْء فَكُنُوا مِنْ كسب 
أُولَادِكة)”". انتهى 

وإذا كان للأب أن يأخدّ مِن مال ابنه نفقتّه بلا رضاه لصيانة نفسه. كان له أنْ يَنقلّ 
مِلكَ جارية ابنه إلى ملك نفسه لصيانة نفسه. 

(ووّجِبٌ قِيمنّها) والفرق بين هذا وبين الطّعام والكسوة -حيتٌ لا يجب قيميُهما 
إذا استعملّهما الأب للحاجة- أنَّ الحاجة إلى الاستيلاد دون الحاجة إلى العام 
والكسوة. 5 فيلك الأب الطّعام والكسوة مِن مال ابنه من غير قيمةٍ» ولا يملك الأمّة إل 
بقِيمَتِهاء ولا فرق بين كونٍ الأب مُعسيرًا أو مُوسرًا؛ آذ هد حيمان ذا :1و دلت 
بالإعسار والإيسار كالبيع؛ (لامهرُها) أي لا يجب مهرّها خلافًا لزفرٌ لأَنَّ ميلك الأب 


.)١؟ سنن أبي داود) (؟70). واسنن الترمذي» رمه‎ ١001 


(؟) «ستن أبى داود» (7"070), و «سئن ابن ماجها (5595؟). 


+4 ح# 1 ع 
3 ل 


يبت في الجارية قبل الوطءء حتى لا يكونُ الأب زنياه وحيتتذ لم يقعْ وطءٌ الأب إِلّا 


(ولا) تَجبٌ (قيمةٌ وَلدها)؛ لأنْ الأب لما مَللكَ الجارية بالاستيلادء كان الولد 
حادنًا على ملكه فكان حر الأصلء أمّا إذا كان الأب عبدًا أو كافرًا لا تصحٌ دعوته؛ لأنَّه 

وكذا إذا أخرجها الولد بعد الوطء مِن ملكه؛ ثم استردّها لا تصحٌّ دعوة الأب؛ 
لأن ثبوت الملك للأب بطَّريق الاستناد إلى وقت العُلوق» فيستدعي ولاية التّملك مِن 
وقت العُلوق إلى حين التملك. 

(والجَد) أب الأب (كالأب بعد موتّه)؛ لقيامه حينئٍ مقام الآب» وهذا إذا كان 
العُلوق بعد موت الأبء حتى لو أتثْ بولدٍ لأقل من سنّة أشهر مِن موت الأب. فادّعاه 
الجد لم تصمّ دعوته. 

(وإن تكححها) أي إِنْ تزوّج الأب أمّة ابنه (صعٌّ) وقال مالك والشَّافعِيٌ: لايصح؛ 
لأنَّ للأب شبهة في ملك ابنه» بدليل سقوط الحدّ إذا زنى بِأَمَتِد ولو ظنَّ حُرمتهاء 
فيكون في معنى من تزوج أمَةَ نفسه. 

ولنا أن جارية الابن لا ملك للأب فيهاء ولا حقّ مِلكِ؛ لأن ملك الابن فيها مِن 
كل وجهٍ بدليل جل وطته؛ ونفاذ عتقه» فلا يملكها الأب مِن وجوء وإِلّا اجتمع ملك 
شخصّين في مَحلٌ واحدٍ في زمانٍ واحدٍء وإذا لم يكن للأب فيها حقّ مِلكِ جاز له 


تزوجُها كجارية الأجنبي. 


ولم تَصِرٌ أمَّ وَليِد وجب مَهِرّها لا قيمتها. والولد حر بقرابته. 
والطفل يتبع خيرَ الأبوّين دين وعند عَدمهما تتبع الدانٌ والمجوسي 0 


مِن الكتابئ. 
ات 0 


(ولم تَصِرْ أمّ وَليِم) إذا اتش هته يولوه دنا لزفره وكذا إذا استولدها بنكاح 
فاسل»؛ لذن انتقالها إلى ملك الأب لصيانة مائه» وقد صار مَصونًا 0 اك 
مَهرَها)؛ لالتزامه بالتكاح (لا قيمتها)؛ لعدم ملك الدَقَبَىَ (والولد حدّ بقرابته)؛ أن 
الأمّة يلك الابن» وولدّها مِن أبيه أخوه؛ فيتبعها في الملك ويّعيّق عليه. 


وم ست :ول العين !ا لمفوو ريد الجالقئوة كزنن لقو السترووه ون 


حكما برقه. 


ل 
التُكاح» وهذا يتحقق فر فى الر فق كما عدي :: فى الحرّء وكما يحتاج الفكر الو رحد 
ا 

وأبو حنيفة وأبو يوسفف قالا: هذا الولد مخلوقٌ من ماء رَقيقَينَ» فيكون رقيقًا؛ 
وهذا فاج <0 وبوا وه 0و ار 

_ 0 ا 

0 3 خَيرَ 525 0 لأنّ ذلك أنظرٌ له فيتبع الأب إذا أسلم. الام 
إذا أسلمتٌ (وعندٌ عَدِيهما) أي عدم الأبوين بأنْ وجد لقيطًا (يَتبعٌ الدَّارَ؛ لأنَّ الظّاهر 
الو شان اليا 

مِن أطفال أهلها 

0 0 من الكتابيّ) ار منهما 0 الكتابيّ م لذن الدفة 

لوالكتايث خيدٌ ين المجو سيج»لأله لاير في الكتايق» لك شرق ين شد المنجومية. 


نِكَاحُ الكُمَارٍ] 


واعلم أن نكاح الكمار أبقاه علماؤنا والَّافعييُ وأبطله مالك في المشهور عنه؛ 
لأنْ جوازه يفتقر إلى شروطٍ هي معدومة في أنكحتهم» فيجب فسادُهاء وعنه أنه إنّما 
يجوز منه ما لو ابتدأه بعد الإسلام صمَّ وإِلّا فلا. 


حر بسر صر فير ا 


ولنا قوله تعالى: #وأمراتة, كَمَالَةَ آلْحَطبٍ #4 [السد: ؛] ولولا اتعقاده لما أخبر 
اجا ار او ل ةوس : لاصو لع لور وس الور وياد 
افتخر به فنكاخهم د وإِنْ تزوّجوا بمَحارٍمهم؛ حتى يُحكمُ 
لها بالتّفقة إذا طلبتٌ؛ لذن أمنا أن تتركهم وما يدينون» واستثنى صاحباه مِن الجواز 
المَحرّم والمُعتدّة؛ لأنّهم تبعٌ لنا في الأحكام» ولكن لا تَتَعرّضُ لهم إِلّا أن يُسِلِموا 
أو يُترافعوا إلينا؛ لالتزامهم حُكمنا حينئذء إِلّا في قول أبي يوسف الآخرء ذكره في 
كتاب (الطّلاق» أنَّهِ يرق بينهما إذا عُلِم به؛ لما رُوي أنَّ عمرٌ ميته كتب إلى عُمّاله 
«أنْ قَرَقُوا بين المجوس وبين مَحارٍمهم؛ وامنعوهم مِنّ الزمزمة إِنْ أكلوا»”". والزّمزمة 
بالكسر: الجماعة مِن النّاس على ما في «الصّحاح). 

لكنا نقول: هذا غيرٌ مشهور عنه؛ وإنّما المشهور ما كتب به عمرٌ بن عبد العزيز 
إلى الحسن البصريٌ: ما بال الخلفاء الرَّاشِدِين تركوا أهل الذَّمّة وما هم عليه مِن نكاح 


)١(‏ أخرجه عبد الرَّرَّاقَ في «مصئّفه» »)١15184(‏ وابن ن أبي شيبة في لمصتّفه؛ 1 ”, والبيهقيٌ في 
«السَّنن الكبرى» (/ا7 1 

(0) أخرجه أبو داود (7051)) وعبد الرَّرّاقَ في «مصنّفه؛ )٠١810(‏ وابن أبي شيبة في ١مصّفه»‏ 
(389). 

إفرة «الصّحاح» (زمم). 


ون أسلم المُتزوجانٍ ابلا شهوة: أو ف عِدَة كافر مُعتقدّين ذَّلكَ اعليه. 5ظ5 


المّحارِم واقتناء الخمور والخنازير؟ فكتب إليه: إِنْهِم إِنْما بَذلوا الجزية ليترّكوا وما 
يَعتقدون. فَإنْما أنت متبعٌ ولستّ بمبتيع» والسّلام. 
م 0 5 3 2 -ه ع 

(وإِنْ أسلمَ المُتزوّجانٍ بلا شهودٍ أو في عِدَةٍ كار مُعتقِدَين ذَّلكَ أقرًّا عليه) أي 
بَقي صحيحًا بعد إسلامهماء أو إسلامه لو كانت كتابيّة 

وقال زفد: 000 وكا انو وح 
ومحمدٌ: بلا شهودٍ صحيحٌ» وفي عِدَّة كافر فاسدٌ. لزفر أن أهل الذَّمّة تبعّ لأهل 
الإسلام» وهم لا يُجوّزون نكاحهم بغير شود وفي عِدَّة غير فكذا أهل الذَّمّهَ إل 
أنَّهِ لا يَعرّضٌ لهم فيه إِلَّا أنْ يُسِلِموا أو يَتراقّعواء فحيتئلٍ , يُفرّق القاضي بينهم؛ لقوله 
تعالى: ## وَأَنِ أحَكم بتكم ِمَآأنْلَ أسَهُ وَلَامَيِعَ أَهْوَمَهُّمَ © [المائدة: 49 ]» ولأنّهم بعقد الدّمّة 
صاروا أمناء دارّاء والتزموا أحكام الإسلام فيما يَرجِع إلى المُعامّلات» فثبت في حقهم 
ارا و سا لسرا امسا با حر اوكاسره 
التكاح بغير شهودء ولكنًا تُعرض عنهم؛ لمكازاعنه الذكق أي ان نُقَرّهم على ذلك. 

قما تركهم وغباذة الأرثاذ»:والأفتهال بالبران على سيل الإعراضيه لاتعلى ستول 

التتقرير والحُكم , بصحّة ما يفعلون» ولا نُعرض عنهم في عقد الرّبا؛ أنه مُستثتى من 
عقن الذمة» قال هلتك عَلتَدوْسَل: كلولاق أرى فلبوق ا ور عي 617 و : اعقدٌ). 
ولعلّه مُقتبَسٌ من قوله تعالى: هن ل تَدملُوا كأ دوا بحَرَبٍ لَه وَرَسُولِوء © [البقرة: 9174]. 

ولهما أن النكاح في الْعِدة حرامٌ بالإجماع, بخلااف النكاح بغير شهودٍء حيث 
يجوز عند مالكِ بشرط الإعلان؛ مع أنَّهم لم يلتزموا أحكامّنا بجميع اختلافاتها. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصتّفه؛ (191/47)) وقال عنه الزَّيلِعيُ في «نصب الرّاية» (6/ :)7١7‏ غريبٌ» 

وابن حجر في «الدّراية» (1/ 14): لم أجدة بهذا. 


ولأبي حنيفة أنَّ عِدَّة الكافر لا يُمكِن إثباتها حمًا للشّرع؛ لأنّهم غيرٌ مُخاطَيين 
بالفروع» ولا حمًا للرّوج وهو كاف؛ دنه لا يَعتقد الْعدّة وفي «النهاية) عن (االمبسوط»: 
إن الاختلاف بينهم إذا وقعتٍ المُراقعة أو الإسلام والعدَّةٌ غير مُنقضية» وأمًا بعد انقضاء 
الوكقفاة ل قينا فاق أى لعدم تعلّق حكم شرعي. 


(وفرّق) مُتزوٌجان (مَحرّمان) -بفتح الميم والرّاء- كما لو تزوّج مجوسيٌ أمّه 
أو ابتته (ثمّ أَسلَمَا) أو أسلم أحدّهما؛ لأنّ نكاح المحارم بين الكمار باطل عند أبي 
يوسف ومحمِّدِء وكذا عند أبي حنيفة على ما ذكره القدوريٌ» ولو لم يُسلِمٍ المَحرّمان 
المُتزوّجان لا يُفرّق بينهما عند أبي حنيفة ما لم يترافعا جميعًا؛ لأنَّه لمّا جاز في 
اعتقادهم» لا نتعرض لهم ما داموا عليه وبمُرافعة أحدهما لاا يحصل رضا الآخرء فلم 
يتحقَقُ شرط الالتزام في حمَّه فلا يُحكّم عليه ولا على الرّافع؛ لاستلزامه الحكم على 
غير من التزمه» وعند أبي يوسف يُفرّق بينهما وٌجد التّرافع أو لا وعند محمد يُمرّق 
إِنْ وُجد التّرافع» ولو مِن أحدهماء فَإنَّه إذا رفع أحدهما أَمرّهِ فقد التزم حكم الإسلام» 
فيتعدّى إلى الآخَر ضرورة الحكم على الرّافع فيُفرّق بينهما كما لو أسلم أحدهما. 

(وفي إسلام زوج المجوسيّة) أو الوثنيّة (أو امرأةٍ الكافر) في ديارناء وف 
كان أو وثنيًا أو كتابيًا (عُرِضٌ الإسلامٌ على الآحَرِء فإنْ أسلمَ فهي له) ولا يُتَعرّض لهما؛ 
أن ابتداء التُكاح صحيحٌء فلآنْ يبقى أولى (وإلَّا) أي وإِنْ لم يُسِلِمء سواءٌ كان بالعًا أو 
صبيًا مميرًا (فُرَقّ بينهما) وقال الشَّافعِيٌ: لا يُعرَض الإسلام, وبين المرأة في الحال إِنْ 
كان الإسلام قبل الدخولء ويُرّق بينهما بعد ثلاث حِيّض إِنْ كان بعده؛ لتأكّد الملك 
في الثاني دون الأوّل. 


00 


“ 


ولناما في «الموطأ» عن ابن شهاب أن ابئة الوليد بن المغيرة كانت تحت صفوادَ 
00 3 500 1 و 77 1 000 
بن أمية» فأسلمت يوم الفتح» وهرب زوجها صفوان بن أمية مِن الإسلام» فلم يُفرَق 
لوس ينه وبين امرأته حتى أسلمّ مواد ا ستقرث عنده امرأته لذلك النكاح”". 
7 2 رز اء 2 7 0 و 2 
وذكر الطحاوي وأبو بكر بن العربيّ أن عمرٌ بن الخطاب يَعَليَدعَنَهُ فرق بين 
نصرانِيٌَ ونصرانيّة بإبائه عن الإسلاه””". 
ومن أدلتّنا ما رُوي أن دهقانة تمر الملك أسلمث؛ فأمر عمرٌ رَتتَإيهَْنهُ أن يُعرَض 


الإسلام على زوجهاء فإِنْ أسلم وإلَا فرّق بينهماء وأنّ دهقانًا أسلم على عهد عليٌ 


يدَْتَدعَنُء فعرض الإسلام على امرأته فأبت» ففرّق بينهماء وإِنّما يُفرّق بينهما إذا أبثْ 


- 


هي الإسلام؛ لإصرارها على الكَبّثء والحّبيئة لاتصلحٌ للطَيّب. 
ع 5 95 ع 3 م26 0 

(وهو) أي تفريق القاضي بينهما (طلاق) بائن (إن أبى) الزوج» وليس بطلاق إن 
أبتٍ المرأة» وقال أبو يوسف: ليس بطلاقٍ فيهماء وفائدة الخلاف عدم انتقاص عدد 
الطّلاق بالفرقة عتده واتتقاصةاييا غندهها. 

(ولا مَهرَ) لها (إِنْ أبث)؛ لوجود الفرقة مِن قِبلهاء كالمُطاوعة لابن زوجهاء (إلّا 
للموطوءة) فإِنْ لها المهر كلّه؛ لتأكده بالذخولء قيّد بإبائها؛ لأنّ تفريق القاضي بإباء 
الرّوج قبل الدخول يُوجب نصف المهر. 

(وفي دَارهم) عطفٌ على مُقدَرِ يتعلق بالإسلام»» وهو «في دارنا» أي: وفي 
إسلام زوج المّجوسيّة» أو امرأة الكافر في دارهم. سواءٌ بقي الزوجان فيهاء أو خرج 


1 اموظ ما تلق بووابة يعي :ذا 57), 
(؟) «شرح معاني الآثار» (79؟0). 


2 # ايعرى. ا م 


ين بمُضيٌ ثلاث حِيّض قبل إسلام الآخَرِ وتبِينُ بتبايْنٍ الذَّارين لا السّبِيء ا 


جف ا حمسسسسحححجحبحييييييبجبس جيم يبب 
أحدهما إلينا وبقي الآخر (ت َِينٌ) المرأة» سواءٌ كانت مدخولا مها أو غيرّها (بمُضيّ 
ثلاث يض قبل إسلام الآر) إِنْ كانت تحيض؛ وبمضي ثلاثة أشهر إن كانت لا 
خبطو أن لحكل اند اشنوركا عازه تقد قاع قن ردان لوبي اقم لزي دري 
-وهو مضيٌ العدّة- مقامها. 

(وتَبِينُ) الحربيّة مِن زوجها (بتباينٍ الذَّارين) سواءً * سْبِي أحدهما أو لم يُسبَّء بل 
خرج إلينا لعا أده اه أو عا 1 3 م أسلم أو صار ذمناه (لا الصّبي) أي 0 
بالسّبيء وقال الشّافعيٌ -وهو قول مالك: تبين به ولا تبين بتبايّن الذَارَِينَء فلو سيا 
وال سير ارا وخ رو العر تعره ير 
إلى المدكة :حلفت ووعنها انا عاض كافة ]| يجركة قر نه وسول ان لله صَََلنَهعَلتَهِوْسَلَءَ إليه 
بالتكاح الأوّل)20. 


2 


ولنا أنَّ مُشْرِكِي مكَّةَ صالحوا رسول الله مسد عام الحديبية أنَّ 
المي ب سي وروي و 
الكتاب وختموه؛ فجاءت سُبَيعةٌ بنت الحارث الأسلميّةُ بعد الفراغ من الكتاب. ولب 
صَزَلَعَلهوَسَلَءَ بالحديبية» فأقبّل زوجها مُسافِرْ المخزوميٌ» وقيل: صَيفْيٌ بن الرَّاهبء 
وكان كافرّاء فقال: يا محمَّدُء ارددُ علي امرأتي؛ فإنّك قد شرطتٌ لنا أَنْ تَردَّ علينا مّن 
وامو حوفير وي اموا اي 0 
لور م 16 ل 7 تِ فَأْمْسَحِنو 


ل د ولاه ود أ 


الس معو عويي 0 | إل لبر لاه ٍِ 52000 
لَه عل بإيسنينَ فإ علمسموهن مَؤْصنات قلا درجعو: إلى رر حِلْ هم وا هم يحلون هن وءانوهم 


.)141/5( وأحمد‎ »)7١١9( وابن ماجه‎ »)١١41( أخرجه أبو داود (75740). والتَّرمِذي‎ )١( 


.ه » © #» : © »© ع8 ه << 8« 8 © © © هع هع هع 4 هوه قوع .م وهو وو و نو و و .و واو وه 


3 


أنتث وول بتاع ليك أن رخن ءوشن وام ضكرا 4 [الممتحنة: ]١٠١‏ 
أي بعقد نكاحهر» فاستحلقّها رسول الله صَآلتَهعَدِهِوسَةَ فحلفث. فأعطى زوجها ما أنفق 
عليها من المهرء وتزوّجها عمرٌ وآئئئنة0". 

وكان رسول الله روس يمتحن المُهاجرة بأنْ يُحلّفها: «بالله ما خرجتٌ 
من بغض زوجء بالله ما خرجث رغبة عن أرض إلى أرض» بالله ما خرجتٌ إِلّا حبًا لله 
والرسوله 291 فقول يانه للَاهنمِلٌ واه يلون كن 4 رهاق د 610 الدانيو رنود 
الفرقة» وإِنْ لم يوجدُ سَبِيَء وكذا قوله تعالى: ولا ناح علي أن توه * [الممتحنة: ]٠١‏ إِذ لو لم 
يُوجب التَبِاِينُ انقطاعَ التكاح لم يَجِرْ للمسلمين أنْ يتكحوهنٌ وكذا قوله تعالى: #إوَلًا 
تم كوأ بِعِصَم أَلْكَوَاِ © [الممتحنة: رذ لو لوريكن الاين مو درق لزم التَمسِّك 

ثم المّهاجرة الحائل تَنكّح عندنا بلا لزوم عِدَّةِ كالمَسبيّة, ف ايحن أبعي اوقا 
ولا يلزمها العِدّة اتفاقًا. وقالا -وهو قول مالك والشَّافعَِ-: ل عي 1 
انقضاء عِدّتها كالحامل؛ فإِنَه لايصحٌ نكاحها قبل الوضع عند الجمهورء وعلى الأصحٌّ 


3 


و م سه رس وس حسم 0 58 ع سُْ أذ جهو مر اس ه س سس 


75 آ هه سر عرس سك ا سه رسيس مره 4ل ر- 
وله قوله تعالى: ##ولا جتاح علكَكم أن تتكحوهن إِذا َالدسموشن حرشن © [الممتحنة: ]٠١‏ 
فالله أباح نكاح المُهاجرة مُطَلَقَاء فتقييده بما بعد انقضاء العِدَّة يكون زيادةٌ وأيضًا قال 


(1) ذكرها الواحديٌّ في «أسباب التزول» (ص5 4 4)» والبغويٌ في «معالم التّزيل؛ (4/ 44). 
(؟) أخرجه التّرّمذي (804)» والطّحاوي في «شرح مشكل الآثار؛ (577). والطْبرانُ فى «المعجم 
الكبيرا .)١15554(‏ 


م ٠.‏ 0 0 2 و 
وارتدادُ كل منهما فسحٌٌ عاجلٌ» م للموطوءة كل مهرهاء ولغيرها نِصفه لو ارتدٌ ولا 
شَيءَ لو ارتدّت وبقي التّكاحٌ إِنْ ارتدًا معاء فأسلما معّاء 200 


١‏ يي عجعج يي 
الله تعالى: #ولا تم سكأ بد بعص ألْكَوَافرِ 4 [الممتحنة:١٠]‏ وفي إيجاب العدّة تَمسّكُ بعصّمة 
الكافر» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يصح نكاح الحامل م مِن المهاجرات» ولكن لا 
يقربُها حتى تضع؛ لأنّه لا حرمة لماء الحريئ» فهو بمنزلة ماء الزّانِيء والحَبّل م مِن الرّنا 
ماح سا0 أن الو ال لاه ع نويه الس 
م 0 اس 0 0 عِِ مااع 

(وارتدادُ كل منهما) أي من الرَّوجَين (فسحٌ عاجل) عند أبي حنيفة وأبي 

5-5 سََ إئ ٠‏ يي 2 3 و د في 
يوسفء وقال الشَّافعيٌ: إِنْ لم يدخل بها ففسخ عاجلء وإِنْ دخل بها ففسخ آجل. يعني 
إن عاد المُرتدٌ منهما إلى الإسلام في مذة عِدَة تلك المرأة لم ينفسخ, وإلا انفسخ» وقال 

ل 0 5 ع 0 - 8 

محمّدٌ: إِنْ كان الارتداد مِن المرأة فهو فسحٌ» وَإِنْ كان مِن الرّجل فهو طلاقٌ. فمحمَّدٌ 
مرٍّ على أصله فى الإباء» وكذلك أبو يوسف؛ أن الإباء عنده فسخ عاجل. 

ووجه الفرق لأبي حنيفة أَنَّ الرّدّةَ مُنافيةٌ للتكاح؛ لمُنافاتها للهصمة, والطّلاق 
يستدعي قِيامَ التكاح» فلا تكون الفرقة بالرّدّة طلاقًاء والإباء تفويت الإمساك بالمعروف. 
7 5 0 2 
فيجب التَّسريح بالإحسان, ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاءء ولا تتوقف الفرقة 
بِالرَدّة عليه. 

نم للموطوءة كل مهرها) سواءٌ ارتدٌ اوج أو هي؛ لأن الووظع كو 5 لمر 

ع 0 ة 00 2 2 

(ولغيرها) أي لغير الموطوءة (نصفه لو ارتد) الزوج؛ لان الفرقة مِن قبله قبل الدخول 
(ولاشَىءَ لو ارتدّت) الرَّوجة؛ لأنَّ الفرقة مِن جهتها قبل الدُخول. 

(وبقى التّكاحٌ إن ارتدًا معاء فأسلما معًا) وقال زفرٌ: لا يبقى» وهو القياس؛ أن 
في ردّتهما ردّةٌ أحدهماء وهي مُنافية للتكاح. 


ف 2 


وفُسدَ إِنْ أسلم أحذهما قبل الآخر. 


ووجه الاستحسان أنَّهما لم يختلفا في دين ولا في دار» فلا تقع الفرقة بينهما. 
كما إذا أسلم الزُوجان الكافران معّاه وإنّما تركتا القياس؛ لاتفاق الصّحابة ]تعض 
فنك عد ارد وان بمنع الزّكاةء فاستتاء هم أبو بكر تعن ولم يأمزهم بتجديد 
الأنكحة بعد التّوبة» ولا أَحدٌ مِن الصّحابة سواه؛ ولا يُقال: لعل الارتداد مِن بعضهم 
كان قبل بعضهم. ولم يشتغل بذلك أيضًا؛ لأنّ كل أمرّين لا يُعرّف التَّارِيخَ بينهما يُجِعّل 
انين نافيا 

(وقسدَ) التكاح (إنْ) ارتدًا معَاء ثم (أسلم أحدّهما قبل الآخر)؛ لأنَّ البقاء على 
ارده كإنشائهاء فإنْ كان ذلك قبل الدّخول فلا شيء للمرأة إِنْ كان المسلم هوء ولها 
نصف المهر إِنْ كان المسلم هي وإِنْ كان بعد الدّخول فلها المهر كاملاء سواءٌ كان 
“0 

يصحٌ أن يكح مر ند مُسلمة ولا مُرتدّة :ولا كافرة أصَليّة؛ لأن التكاع 
0 فَإنَّه تله سا كان علي وهو قير قد خلن ما اعحقداه وكذا 
حكم المُرتدة. 

ولو أسلم حربيٌ وتحته خمس زسوة أو أكثر : نه أسلمن بعف أو أحفقاته أواأء 
وبنتٌ بعقدٍ واحدء بطل النكاح عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وإِنْ كان بعقود مُتفرّقةٍ 
بطل نكاح الخامسة:؛ والثّانية مِن الأخمّينء وكذا الثّانية من الأمّ والببت إن لم يكن 
دخل بهاء وخّره محمد كمالك والشّافعيّ وزفرٌ في تبقية أيّ أرب شاء منهنٌ» وإحدى 
لاعت شاد يهاهو إن عاق العته و هذا عدن المح لورفا والضيكة #كاحياه سر 
أمّها بالعقد عليهاء إِلّا أن يكونٌ دخل بالأمٌ فحيطط يُفرّق بينه وبينهما؛ لأنَّ غيلانَ بن 
سلمة أسلم وتحته عشرة نسوة» وأسلمنّ معه. فقال الي مََآآَعَيِوسَة: «اخبّز مِنهُنَ 


١ 


واواوه ا قفن واج هع فهه ههه م مفو هه فهو و وو ره هعوور رو ون وو هث 


أرما وَقَارِقُ سَائِرَهُنَ0”''» وقيسٌ بن الحارث أسلم وتحته ثمانٍ نسوة» وأسلمنَ معه. 
006 تلوس أنْ يختارٌ أربعًا منهنَ”"» والضَّحَاك بن فيروز الدَّيلمِيُ أسلم 
وتحته أحتان» فقال صَرَادَ: مليوس : ١اخدر‏ أَيتَهُمَا شعتٌ71". 

واستدلٌ أبو حتيفة وأبو يوسف بقوله تعالى: إوَآن تَجَمَعُوأ ب الشُدكين » 
11 ]و الجيم بينهما كع ترام بوذا النّصه وتات الأرن باعخضل الحفد: 
فوقع صحيحًا بحكم الإسلام» وبنكاح الثاني حصل الجمع؛ إذ لا سببَ هنا سوى 
الجمعء فتعيّن الفساد في نكاح مّن حصل الجمع بنكاحهاء فإِنّ نكاحها فاسدٌ بحكم 
الإسلام دون مَن لم يحصل بنكاحها الجمع. 

وإن تزوّجهما في عقدٍ واحد» فالجمع حصل بهماء وليس إبطال نكاح إحداهما 
بأولوون الأخرغ قبطل كاعيجاء و كدلك تن كاء الخمس:الخرمة سيت التي 
بين ما زاد على الأربع؛ وإنَّما حصل ذلك بنكاح الخامسة» فصّرفٌ الفساد إليها أولى» 
ون وقع تزؤّجهن في عقدٍ واحدٍء فالجمع حصل بن جميعًا. 

وأمًا الأحاديث التي رُويت فقد قال مكحولٌ: إِنَّ تلك الأحاديتٌ كانت قبل نزول 
الفرائض» يعني قبل نزول حُرمة الجمع» فوقعت الأنكحة صحيحة مُطلَقَاه ولمّا كانت 
صحيحة في الأصل جعل رسول الله صَِتَةعوَسَهٌ ذلك مُستثنى من تحريم الجمع. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)32١54(‏ وابن ماجه :.)١151(‏ وأحمد (17721) من غير الزّيادة الأخيرة» وقد 
أخوجها المسارئ اف ااشرح معاني الآثار» (20155» وابن حبّان ١(‏ ٠»؛»‏ والدّارقطنئ (3487). 
(1) أخرجه أبو داود (275751)» وابن ماجه (؟9105١).‏ 


(؟) أخرجه التّرَمذي »)١١79(‏ وابن ماجه ))١1191(‏ وأحمد (18550). 


2,0 00 1 2 2 3 
وكل الزوجات في القسم سواءء إلا المملوكة؛ ولها نصف الحرة. 9 ش57 


(وكلٌ الرّوجات في القسم) -بفتح القاف- أي التتك غنوه المع 
والكواتنة لاني التتجامعة وانحة (بيواة) كذاب 1 وجاك» لأن الشرارئ وامهات 
الأولاد لا حقٌّ لهرنٌ فيه» والاختيار في مقدار الدَّْر للزَّوجٍ؛ لأنَّ المُستَحٌ له النّسوية 
دون طريقهاء ولا فرق في ذلك بين القديمة والجديدة» ليت والبكرء والمسلمة 
والكتابيّة» والصَّحيحةٍ والمريضة» والرّتقاءِ والمجنونة التي لا يُخاف منهاء والصّغيرة 
التي يُمكن وطؤهاء والمُحرمة» والمولى والمُظامَرٍ عنها. 

قال الحاكم: والمّجبوب والخصيٌ والعثين في القّسم سواءٌء وكذلك الغلام 
الذي لم يحتلم وقد دخل بامرأته. 

(إِلّا المملوكة) مع الحرّةء بأنْ تزوّجهاء ثم تزوّج الحرّة (ولها نصفٌ الحرّة) 
سواءٌ كانت قِنَاء أو مُدبَّرَة أو مُكائَبة أو أمّ ولد؛ لما روى عبد الرّرّاقَ» وابن أبي شيبة 
في مُصنقَيهماء والدّارقطنيٌ» والبيهقيٌ في سنتيهماء عن عليّ رَعَإيَعنهُ أنه قال: (إذا 
ككف البح علي أيه فلية» لهانم و لبل ع0 

وقال مالك والشّافعيُ وأحم: إذا كانت الزَّوجة الجديدة ثيب أقام عندها ثلانًاء 
وإذا كانت بكرًا أقام عندها سبعّاء ثم يدور بالسّويّة بعد ذلك؛ لما في «مسلم»؛ عن خالي» 
عن أبي لاب عن أنس وَبّمةة قال: «إذا تزوّج البكر على التَيّب أقام عندها سبعًاء وإذا 
تزوّج اليف على المرأة أقام عدذها تلانا اراقال لذ دو لو الك وفع لعند قت رلك 
قال: «السِّنَّة كذلك)2. 


:1 طع 


(١)«مصيّف‏ عبد ادَزَّاق» (1799)) و«مصلف ابن أبي شيبة) »)١18614(‏ واسئن الدّارقطنى» (1/7"), 
و«السٌّئن الكبرى» )١5750(‏ واللفظ له. 


(1) ااصحيح مسلم» .)١511(‏ 


ووو هو هه « © « أ« »ع »> © 8ه هه 5ه »© جه هدوه ماه واه ووو ووب ووو وى 


ورواهابن ماجه قال: قال رسول الله صََكتَمعَدَهِوَسَلَ : الت تَلانّاء وللبكر سَبعًا)0"". 

وفي (صحيح مسلم)»: عن أمَّ سلمةً يَدََئعَنهَا أن رسول الله صَرَنََووَسََ لما 
د : الِيسَ بكِ عَلى أَهلِكِ هَوان إِنْ شئتٍ سَبَعتُ لَك 
وإن ةك الف فخت لقاو 0 . ولأنَّ القديمة قد ألفت صحبته والجديدة لم تألفْ 
يلها بزيادة الصّحبة: ولليكر زيادة نفرة عن الجالء فيفشّلها بسب ليال. 

ولنا إطلاق قوله تعالى: لقن خف لَه أَوَمَا ملَكتْ َيَمَدَكمْ ولك دو آل 
تَعُولُواً # [النّساء: *] أى ألا ووو واقولة عالق وا ليوا أن لوا السك 
ا فلا تَمِيِنُوأ كل ألْمَيَلٍ 4 [الشاه: 174] معناه لن تستطيعوا العدل 
والتّسوية في المحيّةء فلا تميلوا في القّسم. 

وما روى أصحاب السّنن الأربعة عن أبي هريرةً تعن قال: رموه لله 
مَاعيِدوَسَة: «مَنْ كَانَ لَهُ امرَأَنَانِ فَمَالٌ إلى إِحَدَاهُمَا جَاءَ يَومَ القيامة وَشِفَهُ مَائلٌ©. 
0 لاف اوت مع 

وما رووه أيضا عن عائشة شه وِدَيَعَنْهَا أنَّها قال اكالبريدك الاد ا ترص تسم 
5085 ويقول: «اللّهُمَ هذا فضوئ:فيمًا أملك, فلا ل فيما تملك دلا أملك»). 


.)١915( اسئن ابن ماءجه»‎ )١( 


(5) «صحيح مسلم) .)١570(‏ 

(؟) «سئن أبى داود» (“517)., وا سنن التَّرمذي» »)١١41(‏ و#سئن النّسائي» (54147): و( سنن أبن ماجه» 
(1979)., 

() #سنئن أبي داود» (715)) و( سنن الترمذي» ( »؛ واسئن النّسائي» (7441), و( سنن ابن ماجه) 
(191/1). 


١ «© © © »‏ © © 8ه« .8« 8و + وهاهو هه ف و وه و وه هو و و واو و وني هو وو هو ون 


يعني القلب. وهذا مُطَلَقٌ كما ترى؛ ولأنّ القّسم مِن حقوق التكاح» وقد ثبت الاستواء 
في ذلك والقديمة أولى بالتَّفضيل؛ لأنَّ الوحشة في جانبها أكثرٌ حيث أدخل عليها 

وفي «مختصر الطّحاويٌ)0): ون كاتكاله ؤوعية والخدة كاه فظالعه الو اشن 
مِن القسم مِن نفسه. كان عليه أن يقسمٌ لها يومًا وليلةً» ثم تتصرّف في أمور نفسه ثلاثة 
م وثلات ليال» وإنْ كانت زوجته هذه أَمَدٌّ والمسألة بحالهاء كان لها من كل سبعة 


١ 


3" 


مكهم 


_ 


يام يوم أو من كل سبع ليال ليلةٌ؛ لأنّ له أن يتزوّجَ عليها بثلاث حرائرء فيكون لكل 
واحدةٍ منهنٌ مِن القسم يومان وليلتان» ولها يوم وليلة. 

رُوي أن امرأة جاءت إلى عمرٌ بن الخطّاب فَهعَنهُ وعنده كعبُ بن سور فقالتٌ: 
يا أن الموه ةد توج بصيو التمان ويقوم اللال وان أكره أن امكومه قال لها 
عمرٌ: نِعُمٌ الرّجلٌ رّوجُكِ. فردّدتْ كلامها -أي كرّرتْ- وعم لا يزيدها على ذلك 
فقال كعبٌ: يا أمير المؤمنينء إِنّها تشكو في زوجها في هجره فراشهاء فقال له عمر: كما 
فهمتَ إشارتها فاحكم بينهماء فأرسل إلى زوجها فجاءء فقال لها كعبٌ: ما تقوليد؟ 
فقالت شعرًا: 


اجا لتاقي الحك ريد 


.)44١/5( #شرح مختصر الطّحاوي» للجصّاص‎ )١( 


فقال لزوجها: ما تقول؟ فقال شعرًا: 
ردني فى فرشيها وفي الكلل. السى)اقيززأذعلهى ماف هترل 
' 2 5 ئ ره ٍ ا 0 
في سورةٍ النمل وفي السّبع الطوّل [وفي كتاب الله تَخْويفٌ جلل]”) 


فقال له كعبٌ شعرًا: 


#7 


َ ره 207 5 3 و ااا “م و ب 5 
إنلهاعليك خقايار- تصيبهافي أرَعلِمَنْعَقَل 
َأَعطِهًا ذَاكَ وَدَعْ عَنكَ العلل 

فقال له عمرٌ: مِن أين لك هذه؟ قال: لأن الله تعالى أباح للحرٌ أربع زوجاتٍ. 
فلكلٌ واحدة يوم وليلةٌ. فأعججّب ذلك عمر يَإتَهَْده وجعله قاضي البصرة"". 

والكلّل بكسر الكاف: جمع كِلّ حبكسر وتشديي-: وهي السّتر اقيق يُخاط 
كالبيت يُتوقى فيه مِن البقّء أي البعوض. 

(ولا سم في السّفر) وهو مذهب مالك؛ لأنْ حقَهنٌ يسقط بالسّفر ولهذا كان له 
الْايَستصحب واحدةً منهنَ» قيّد بالسّفِر؛ لأنّ المرض منه أو منهنٌ لايُسقط القّسم؛ لما 
فى السّئْن عن عائشة رََتَلَيَدعَتهَا قالتث: بعث رسول الله مََدعَيدِسَلهَ إلى النساء -يعنى فى 

5 0 ٍِ و 6 رن سق و 1 2ن 6182306 سو لسعم 2 
مرضه- فاجتمعن» فقال: (إِنّي لا أستَطِيع أن أَدُورَ يكن فَِنْ رَأَيئْنَ أن تَأَذَنْ لي فَأكُون 


عن 


عِندَ عَابَشَةَ فَعَلتنَّ». فأذن له”". 


)١(‏ مابين معقوفتين زيادةٌ من «ك4. 

(؟) ذكر هذه القصّة ابن الجوزيٌ في «الأذكياء) (ص08١75):‏ وسبط ابن الجوزي في اامرآة الزَّمان) 
(0/ ع7 ؟). 

() أخرجه هذا اللّفظ أبو داود (2717017)» وأمًا الذي في باقي السُّنْن فهو بمعناه. 


و دع 0 7 و 3 
(والقرعةٌ أولى)؛ تَطبيبًا لقلوبين» وقال مالكٌ والشَّافِعيُ: واجبةٌ؛ لما روى 


ا 


الجماعة عن عائشة يَبعََيَْعَهَا قالت: «كان رسول الله صَرَا تَمُعََتَهوسَلََ إذا أراد سفدًا فرع ين 


نسائه فَأَيتَهن خرج سهمهاء خرج ببأ0”". 
0 سويد روخب فبي ع 0 
صَدَلسَدعَنْها أنه صَإَلدَه ا ا قال عطاء: : هي صفية 


بنت حبي بن أخطب”"”» ولقوله تعالى: رج من َنَاءُ متهن وتو إِلِيكَ من كقآة 4 


6 7 8 - > ىلي 000 َه 5 1 2 5 4 ضُ 3 
ف سايه ع اس وي لمن 


صاع 5 


وجَويريَة وأمّ حبيبة وصفيةً» وميمونة وََيدءنْفةَ. ذكره المنذر 


(ويصحٌ) للمرأة (ترك القّسم) بأنْ عبب يومها لصاحبتها؛ لأنَّ القّسم حقهاء 
ولها تركه» ولما في الصَّحيحَين عن عائشة معنا قالتٌ: «ما رأيتٌ امرأةً أحبّ إلِيَ 
أن أكون في مسلاخها مِن سودة بنت زمعة» من امرأةٍ فيها حِدَّةٌ فلمًا كبرث قالت: 
يا رسول الله قد جعلتٌ يومي منك لعائشة. فكان مَرَتَعدووَسَةٌ يقسم لعائشة يومّين: 


2 0-0 2 [فوة) 
يومهاء.ويوم سبودة» ". 


)١(‏ ااصحيح البخاري» (56095), ولمدوح مسلم» ( /ال11) ور سنن أبي داودا )51١58(‏ ولاسئن ابن 
ماأجه)» (/ا5 .)١7‏ و«السّئْن الكبرى"ا للشّسائي (/81). ولم نقف عليه عند الترمذي. 

(5) ااصحيح البخاري» ))5١51/(‏ وااصحيح مسلم) .)١4565(‏ 

زفرع «صحيح البخاري» ))07١5(‏ وااصحيح مسلم) .)١157(‏ 


00 و 
ويصح الرجوع. 


م2 ؟2 
0 


وفي سنن البيهقيت» عن هشام بن عروةً أنَّ رسول الله حوس اطلّق سودةً 
اكاتعرم [تى التااة أميتكاف تقوو بر اقائيكة وا لديها لى :لي ل نانوي قابة )ولك 
ردان عكررق ات وتجاق افان بق اككياء وعدا ينرس لعائشة)2"0. 

(ويصحٌ) للمرأة (الوّجِوعٌ) فيما وَهبت مِن قّسمها؛ لأنّها أسقطت حقا لم يجب 
بعذء فلا يكون مُلزِمَاء كالعاريّة يرجع فيها المُعير متى شاءء ولو أقام رجِلٌ عند إحدى 
امرأئّيه شهرًا -ولو في غير سفر- ليس للأخرى مُطَالبته أن يُقِيِمَ عندها شهرّا؛ لأنَّ 
القّسم لا يصير دَينًا في الذَّمّ ولكنّه يأثم, فيُؤمّر باستقبال العدل بينهماء ولو عاد إلى 
الجور بعد نبي القاضي عزّره. 


.)1 57"0( «السّنِن الكبرى»‎ )١( 


01 0 حي الوب ايه لحن جييرة لصيس الحا 
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بفتح الرّاء وتكسرء وفعله كااعلم»؛ وفي لغة نجل كاضرب" (يَْبِتٌ بمصَّةٍ) وهو 
مذهب جمهور العلماء؛ حكاه ابن المُنذر عن عليٌ وابنٍ مسعودء وابن عمرّء وابن 
عبّاسِ» وعطاءء وطاووسء والحسنء وابن الح رو و و 
والحكم» وحمّادٍء ومالكء والأوزاعيّ (في حَولَين ونصفي) فيكون المجموع ثلا: 
شهراء وبه قال أبو حنيفة» وهو مختار صاحب «الهداية)”"؛ لقوله تعالى: #وماه 
وفصدله, تَلسُونَ شَهرً] # [الأحقاف: 21١١‏ وظاهر هذه الإضافة يقنضي أن يكون جميع 
المذكور مدَّةٌ لكل واحدةٍ منهماء إلا أن الذَّليل قد قام على أن مذّة الل لا تكونٌ أكثر 
من سنتّين» فبقي مدَّة الفصال على ظاهره» وقال الله تعالى: مأفَِنَ أََادَا يِصَالَاعَن ياضٍ 
مَهِمَا وَمّكَاوْر # [البقرة: 79 ] الآية» فاعثبر التّراضي والتشاور في الفصال بعد الحَولِين 
وولنسا على ندر الإرضاع بعدهما (فقط) قيّد به؛ لأنّ الرّضاع بعد الحَولين 
ونصففي لا تثبت تثبت به حرمةٌ» سواءٌ فطِم الصَّبِيٌ أو لم يُفَطَمْ عند أبي حنيفة. 

وقال زفرٌ: في ثلاث سنين. وعن مالك: في سنتّين وأيّام. وقالت عائشةٌ وداودٌ: 
يثبت به ولو بعد البلوغ. ْ 

وقال أبو يوسف ومحمَدٍ -وبه يُفتى» كما نص عليه في «العيون»”"» وهو قول 
جمهون الصتجابة والتابعين» ومختار المّحاويٌ» ومذهتث مالك والشّافعيتَ -: إن 0 


0 


راورى» 0 2 م رم 


الرضاع سنتان؟ لظاهر قوله تعالى: ## وَالْوالِدت ررَضِعن أَوْكْدَهنّ حون كاملين / لِمَنْ أََادَ أن 


.)75١1//1( «الهداية»‎ )١( 
.)6 «عيون المسائل» (صة‎ )١( 


هر 2 


٠ 


مر جه مره 


م الرْصاعَةٌ © [البقرة: 8؟] ولا زيادةٌ بعد التّمام والكمال» وقوله تعالى: ##ف عامين # 
[لقمان: 4 »]١‏ وقوله عَلَتوااضَكامولتك: «لا رَضَا اعَّ يَعدَ د الفصَال»» رواه عبد الرَّرَاقَ عن علىّ 
وَوََيََعَنُ مرفوعًا وموقوفا(". 

ورواه الطَرانِتُ بسنده عن علي وَعَيعَنهُ قال: قال رسول الله صَإلَعدِيوسَة: «لا 
َضَاعَ بعد فِصَالِ» وََايمَ بَعدَ حلم »0. 

وقوله عَلاصَكمرلمَة: «لا رَضَاعَ إلا ما كَانَ في الحَولّينِ»» رواه الدارقطنث 7 
ورواه ابن عدى: : في «الكامل» ولفظه قال: «لَاِيَحَرمُ مِنّ الرّضاع إل كا كان في 
الحَولَين)©. ووافقه ابن أبي شيبة عن علي وابن مسعود ولِئعَهَه والدَّارقَطنِيٌ عن 
عي فال «لارَضَاعَ إل في حَولَينِ في الصَّغَّر)(. 


وعامّة أهل التفُسير جعلوا الأجل المضروب للمُذَتَين مُتوزّعَا عليهماء ويؤيّده ما 
زُوي أن رجلا تزمّج امرأة» فوّلدت لسنّة أشهرء فجيء بها إلى عثمان د َولبَهَعَنَكُ فشاور في 
رجمهاء فقال ابن عباس ويعنها: إن خاصمتكم بكتاب الله خصمتكم. قالوا: كيف؟ 
قال إن الله يقولة 0060 وَفصدله, تَلَعُونَ هرا 4 [الأحقاف: ]١١‏ وقال: # وَالْولِرَثُ 
رْضِعَنَ أَوَلَدَهْنَ حَوكنِ كَامِليقِ © [البقرة: 7]» وقال: وفص لهف عَامَيْنِ © [لقمان: ]١4‏ 


س ع 


تحبل ايت لون وصال عرلا فر كها ميا عنمت 0 


.) 170940371: 8( «مصنّف عبد الدَزّاق)‎ )١( 

() «المعجم الصغير) (؟40). 

(*) «سئن الدّارقطني» (5755). 

(:) «الكامل» (8/ 899). 

(0) «مصنّف ابن أبي شيبة» (17/471)» واسئن الدَّارقطني» (5750). 


(1) أخرجه عبد الرّرَّاق فى «مصئّفه» 3غ .)١‏ 


5-4 
وأبو 


عو 2 
أمُومة المرضعة 


م مُومةٌ المُرضِعةٌ) هذا فاعل ١يثبت»‏ (وأبوَة زوج لبها مه للرّضيع) اللّام متعلقة 
دايثبت)» وَقيد الزوج بكون لبن المرضعة منه؛ أن المرأة لو بانت مِن رجل» وحن 
ذات لبن منه فتزوّجث بآخيٌ را تك لاقم الا رورزولاة دانم كن اولان ال الى ع 
لرّضاعء بل يكون ربيبه منه» حتى جاز لذلك الولد أن يتزرّج بأولاد الثاني بين غيرهاء 
كماقن اسيم ولو فطع الصَيك عن اللَّبن» واستغنى بالطّعام عنه» ثم أرضع في المدّة 
إن تثبت به الحُرمة في ظاهر الرّواية» وعن أبي حنيفة لا تثبت» وقيل: لا يُباح شربه. 

وقال الشَّافعيُ وأحمدٌ وإسحاقٌ: لا يثبت الرّضاع إِلّا بخمس رضعاتء يكتفي 
0 قال: 
قال رسول الله صَبلتَءَتوْسَة: «لا تَحَرّمُ المَصَّةُ والمَصَّنَانِ والإملاجَةٌ والإملاجَتَانِ)22. 
والمصّة فعل الرّضيعء والإملاجة فعل المُرضِع وهو الإرضاع. ورواه مسلمٌ مُفْرّقا 
فى ليقي 

وروى مسلمٌ أيضًا عن عائشة رَعَيَدعَهَا قالت: «أنزل في القرآن عشر رضعاتٍ 
مُعلوماتٍ يحرمن» فنسخ من ذلك خمسء وصار إلى خمس رضعاتء رس رسول 
الله صَبَتَمعَيتِهِوسَقََ والأمر على ذلك»)7". 

وروى مسلمٌ أيضًا مِن حديث أمَّ الفضل بنت الحارث وََلَيَِعَهَا قالت: دّخل 
أعرايٌ على رسول الله مَوِتَعدِوَسٌَ وهو في بيتي» فقال: يا رسول الله إِني كانت لي 


.0781/1( «صحيح ابن حبّانَ)‎ )١( 


(5) 1 صحيح مسلم) )١500(‏ وما بعده. 
(5) (اصحيح مسلم» .)١5057(‏ 


وه © © © © مده هع هه هه وه هو 6 هه هن ههه هه م وه واه م.م سه وم وه يهان 


ع بت ُ 1 0 + 310 ع 000 ع 
امرأة» فتزوّجت عليها أخرى» فزعمت امرأتي الأولى أنّها أرضعتٍ الحَدثى رضعة أو 
و 


مباعتد: :فال وسوال اقه الا عد ذ الأمادخة وله الت تان 
رضعتين. فقال رسو تحرم ألم ولا آم ٍ 


ره عو 


ولنا إطلاق قوله تعالى: «وَأْمَهَدشُصكُم الى أرَصَعْدَكيْ وَأَخَوَنُصكُم قر 
لرَصْعَةٍ © [الناء:"1] مِن غير تقييد بعدد» فاشتراطه فيه زيادةٌ على النّصّء وهي لا 
تثبت بخير الواحد. 

ومافي الصَّحِيِحَين ون حديث ابن عباس وعائشة وعئهءة# أن الي صَوَللعيوْمَةٌ 
قال: فيَحرُمٌ مِنَ الرّضَاع مَايَحرُمٌ ِنَ النسب»0". فلفظ البخاريّ عن ابن عباس وََلَعه 
3 الْْبِيَ ََةعَدوِوسَرٌ أريد على ابنة حمزةً فقال: «إنََّا لا 3 لِي» إِنَهَا ابئَهُ أخي مِنّ 
الرََضَاعَة وَإِنَّهْيَحِرُمٌ مِنَ الرّضَاع مَا يَحرُمُ مِنَ النَسب70. 

وروى الجماعة إلّا ابن ماجه؛ عن عائشةً رضي الله تعالى عنها -واللّفظ لمسلم- 
أنَّ عمّها مِن الرّضاعة -يسمّى أفلح- استأذن عليها فحجبته» فأخبرثْ رسول الله 
صَإَعيهوَسَةٌ فقال لها: ١لا‏ تَحَنَحبِي منة فَإِنّهيَحرُمُ مِنَ الرّضَاعَةٍ مَا يَحرُمُ مِنَ النّسَب2. 


ولفظ الباقين: «مَا يَحرّمٌ مِنَّ الولادة)". 


.)١50١( «صحيح مسلم)»‎ )١( 

(؟) «صحيح البخاري» (7587): و«صحيح مسلم» )١545(‏ واللّفْظ له. 

(9) «صحيح البخاري» .)١150(‏ 

6 ااصحيح البخاري» ))2١099(‏ و«اصحيح مسلم» .)١5546(‏ و«سئن أبي داود) (66١؟ال‏ ل/إه8١٠٠05)‏ 
و«سئن التّرمذي» :)1١5/821117(‏ "سنن النسائي» (7701). 


وأمّا ما رواه الشَّافعِيُ فمدفوعٌ بالكتاب كما تقدّم؛ أو منسوحٌ بدليل ما رُوي عن 
العامة و و رز حاتي رار رادار ضيح ري 
الرّضعتان» فقال: «كان ذلكء فآمّا اليوم فالرّضعة الواحدة تحرّم)”". 


وقال ابن مسعود رَِبوئعنة: «آلَ أَمرٌ الرّضاع إلى أن قليله وكثيرّه يُحرِّم»”". 

١ف‏ تاراق البراقالي اربوا زر اللاي ل الرغا م افع لونهدا 
وهو أصول المرأة التي أُرضِعتٌ» وفروعُها مِن ذلك الرّوج أوغيره. وإخوتهاء وأخواتهاء 
وإخوةٌ أصولهاء وأخواتهم؛ وأصول الزَّوج؛ وفروعٌه من تلك المرأة أو غيرهاء وإخوثه 
وأخواته» وإخوةٌ أصوله وأخواتّهم (عليه) أي على الرّضيع (كالنّسب) أي كما يَحَرْم 
الأمٌّ والأبُ مع قومهما على الولد مِن النّسَب. 

(و) يَحرّم (فروغه) أي فروع الرّضيع (والرّوجان) أي زوجته إِنْ كان ذَكرّاء أو 
زوجها إن كانت أنثى (عَلِيهِما) أي على أبيه وأمّه مِن الرّضاع. 

(وتحل أختٌ أخيه) ون الرّضاع؛ بأن يكونٌ لرجل أخ م مِن الرّضاع له أختّ مِن 
اولي يحل لذلك الرّجل أن يتَدجَ بلك الأخت بن السب (كما في النّسب) أي 
كات اك اعدو الك أن يكو لرجل أ مِن أب له أت ين أ فيَحلٌ 
لذلك الرّجل أنْ يَتزوّجَ بتلك الأخت مِن الأمٌ. 


)١(‏ أخرجه الجصّاص في «أحكام القرآن» »))2١801//7(‏ وابن ن أبِي شيبة في امه تّفه؛ (04 06و )١‏ و0 
الع ا ل ل 00 
والدّار قطنت (5700 ) بنحوه عن علىٌ» وابن مسعودء أنهما قالا: ايحرّم من الرّضاع قليلَهُ وكثيرة». 


والاحتقان وَلبْن الرّجِلٍ وما خلط بطعام لا يحرم وبغيره تُعتبّر الغلّبة. 
7 و 2 
ويحرم الاستعاط. ولبنُ البكر والميتة ا ا ا ا 


1 

(والاحتقانٌ) مبتداً أي احتقان الرّضيع بلبن المرأة (ولبن الرّجِلِ) نفسه إذا شربه 
الرّضيع (وما لط بطعام) سوا طبخ أو لاء وسواءٌ كان الطّعام غالبًا أو مغلوبًا (لا 
يُحَرّمٌ) خبر المبتدأ وما عطف عليه؛ أي لا تث تثبت الخحُرمة» أمَا الاحتقان فلأنّه ليس بغذاء: 
وفيه خلاف محمَّدِ؛ لأنّهِ يصل إلى الجوف. ولهذا يفسد به الصّومء وأمًا لبن الرّجل؛ 
فلأنّه ليس بلبن حقيقة. 

وأما المخلوط العام قالمذكور هةااقرل أبن عحييقة :وال ابويوسفت ومحكد: 
إذا كان الخلط بغير الطَّبخ وكان اللَّبن غالبًا على الطَّعام يُحرّمء كما إذا كان غالبًا على 
الماء والدّواء؛ لأنّ المغلوب مع الغالب كالمعدوم. ولأبي حنيفة أنَّ المائع إذا لط 

نشيؤة بصي نانك له لأنّ غير المائع أدٌ استمساكًا ين المائع؛ فيصير المقصود وهو 
اكتى بالط اكبلتة وقيل: لا تم تثبت به الحرمة عنده على كل حالء وإليه مال 
السّرخسيٌ» وهو الأصحٌ؛ لأنَ الذي كان بالطّعام دون اللّبن. 

(و) ما مُلِط (بغيره) أي بغير الطّعام سواءٌ كان ماءَ» أو دواءً أو لبن شاقء أو امرأةٍ 
أخرى (تُعتبّر العَلّبة)؛ لأنَّ المغلوب كالمعدوم مع الغالب. 

وحرّم به مالك والشَّافعِيُ؛ لأنَّه موجودٌ فيه حقيقة» وفيه إشكالٌ على قواعدنا 
أيقا هن تيك إن انض والعدة تجت هه افأ قاندو في اعفان الغا والمكلوية. 

(وبْحرّم الأساط الالآن بميعل للم إلى القادة سا وحمو فد وه القذاةة 
وهو مُشتَقٌ مِن السّعوط يُصَّبَّ في الأنف. 

(و) يُحرّم (لبنٌ البكر) انَفافًا (والميتِ) وبه قال مالكٌ. خلاقًا للشَافعِيَء ولو 
ارتضع صييّان لبن بهيمة لم يكنْ ذلك رَضاعَاء لأنّ ثبوت الحُرمة بطريق الكرامة» وذا 


ل عم ف ام د را 0 ا 1 
وإنْ أرضعت صَرَّتَها رَضيعةً حَرَّمَنَا ولا مَهِرَ للكبيرة إن لم توطأء وللرّضيعة نصفه. 


ورّجع به على المُرضعة إِنْ فَصدت الفساة. 


7 4 


020 


مُختصٌ بلبن الآدميّة (وإنْ أرضعث) امرأةٌ رجل (ضَرّتها) حال كونها (رضيعة) بأنْ 
اناك وك صقي ارقي 1ن اعدف اققوه لحف ؟ اكيت ابعل اا رس 1لا ريد 
جامعًا بين أمّ وبنتها رَضاعًاء وهو حرامٌ كالجمع بينهما تسبًا. 

(ولا مهرَ للكبيرة إِنْ لم تُوطَأْ)؛ لأنَّ ارق من قِبَلِها قبل الدّخولء إِلّا إذا كانت 
الكبيرة مجنونة أو مُكرّهة أو نائمةً فارتضعتها الصَّغيرة» كان لها نصف المهر (وللرَّ ضيعة 
نصقّه)؛ لأنَّ القُرقة قبل الدّخول لا مِن قبّلِها (ورّجع) الزَّوجٍ (به) أي بنصفي المهر الذي 
للصّغيرة (على المُرضعة) أي الكبيرة (إِنْ قَصدت الفساة) بأن أرضعنتْها بلا حاجة 
عالمةً بِأنَّها منكوحة لزوجهاء وأنَّ إرضاعها مُفْسِدٌ لتكاحهاء ولو أخطأثْ أو أرادتٍ 
الخير أن خافث على الرّضيع الهلاك من الجوع لم يَرِجِعْ به عليهاء والقول في ذلك 
قولّها إن لم يظهز منها تَعمّد الفساد؛ لأنَّه لا يُعرَف إلا مِن جهتها. 

ولو أرضعت امرأةٌ الأب زوجة الابن حَرَّمِتْ عليه؛ لأنّها تتصير أخته لأبيه» ولو 
أرضعث امرأةٌ صغيرتّين تحت رجل حَرّمتا عليه ويرجع على المرأة إن تعمّدتٍ الفساد. 

ويثبت الورّضاع عندنا بشهادة رَجِلَينَه أو رجل وامرأتّين وعند الشَّافعِيَ يثبت 
سياف ازع شحرق وسهافةا لفوطيمة إذ ل كد امورل رس الف ليك برعل 
وامرأةٍ» وبامرأتّين إن كان الرّضاع فاشيًا مِن قولهما قبل العقد, وإلَا لم يشبت على 
المشهورء وفي الواحدة فاشيًا مِن قولهما: له قولان» وفي انفراد أمّ أحد الزَّوجّينء أو 
أبيه له قولان. 

ولو قر 06 لامرأته. أو لاد برَضاع م بأن قال: هذه أختي» أو «ابنتي»)» 


او (أمي رَضاعا». أو بنسبء بان قال: هذه بنتي»» او «اخحتي ا او ١أمي‏ نسبا»» ثم رجع 
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ههه ه« 4ه 29 68 هه هه 6ق وه فاه 5ه هشه وده هه م ووو ون ون و و و ون 


عن قوله» ولو بعد عشر سئين أو أكثر, فقال ]ركيت أو أشطلات)ه أو تنيت 
وصدّقته المرأة صم رجوعه عندناء وله أن يتزوّجّها إِلّا إذا ثبت عليه بأنْ قال: «هو 
حقٌ كما قلتُ»: ثم تزوّجها فإنّه يُفرّق بينهماء وهذا استحسانٌ وفي القياس الجواب 
في المَصلّين سوادٌء وبه قال مالك والشَافْعتُ؛ إذ الرّجوع عن الإقرار باطل» والله تعالى 
أعلم بالصّواب. 
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حرسي عي * مسمرج مهم 1 


أ ؟؟ 5 دامع 

أسما 
. ا 8 
سل الخرء ال را مسي 


اكات 

اسم مصدر بمعنى التطليق كالسّلام والكلام؛ ومنه قوله تعالى: # أَلطْلَقٌ مََّنَانِ # 
[البقرة: 89 أإء ومصذره من ا المرأة -بالضَةٌ- كالجمال من جَملء» و-بالفتح- 
كالفساد من ل 

وهو في اللّغة: رفع القيد مُطلَقَا وفي الشّرِع: رفع القيد الثّابت شرعًا بالتكاح. 

قال صاحب «المحيط0”": المُستعمّل فى المرأة لفظ التَطلِيقَء وفى غيرها لفظ 
الإطلاق» ولهذا لو قال لامرأته: «أنت ملقة) 00 الأّام- لا يحتاج الي نيَقَ 

0 2 -55 01 ره ع 
و-بتخفيفها- يحتاج إليهاء وهو مملوك للزوج؛ لقوله تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ لِعدّتبرك * 
[الطّلاق:١]»‏ ولقوله صَدَلدَدعَبتَهِوسَا: «الطّلاقٌ لك احد بالسّاق»»؛ رواه ابن ماجه”" . 

ووصفه أنه محظورٌ نظرًا إلى الأصلء ومباحٌ نظرًا إلى الحاجة» ولهذا قال رسول 
الله صَََكتَمعَلتووْسَلَهَ: أبعم الحَلال إلى الله الطّلاقٌ)2©, 


3-2 عضت ,سيت 3-4 


(يَقعُ) الطّلاق (مِنْ مُكَلْفٍِ) أي مِن كلّ زوج عاقل بالغ (فقط). ولا يقع مِن 
المولى والأب على امرأة عبده وابنه» ولا مِن الصَّبِيَ لحر والمعتوه» وهو مّن 
كان قليل الفهم. مُختلِط الكلام» فاسد التَّدبِير إلا أنه لاتضرب ولا يشتم كالمجنون. 
2 وقيل:العاقل مَّن يستقيم كلامُه وأفعاله إلا نادرًاء والمجنون ضدَّهء والمعتوه مَن يستوي 
ذلك منه. 
)١(‏ «المحيط البرهاني» (7/ .)5١17‏ 


() «سئن ابن ماجه» .)5١8051(‏ 


(©) أخرجه أبو داود (2711/8» وابن ماجه ٠ 1١/8(‏ ”)» والبيهقيٌ في «السّئن الكبرى» .)١589415(‏ 


2ه 220200 


و هم ه» شاع هه ه© و هه هاوه هع هه هه ها هاه ههه 4 هو هاه هه هو ووو هم وو و وو 


روى ابن أبي شيبةَ وعبد الرّزّاق في مُصتّمَيهما عن علي 5 يَوتَدْعَنهُ أنه قال: كل 
طلاق جائرٌ إِلّا طلاقٌ المعتوه»! ا 00 يدها أنه قال : 
رلا يجوز زْ طللاق الضيم 7 . 

وروى عبد الرَّرّاق عن عليٌ صَعَلدَعَنُ قال: «لا يجوز على الغلام طلاقٌ 
كن بع 0 

رشعل قوال الثم الى اين الكلني 0 الأحريق 'إذا أقنان الوق لآن عار 
قائمة مقام العبارة» ويعم م المُكرّه أيضًاء وهو قول ابن عمنٌ والشَعبيّ؛ والنّخعيٌ 
والزهريٌ وقتادة» وأبي قلابة» وسعيدٍ بن ججبير» وابن المسيّب» وشريح؛ لما روى 
ةرو نكسو وسنده» والقة ياك ل كا بدي خوازويف از لقا وى يكن مع حل قا 
بن عمرانَ الطّائئ أنْ رجلا كان نائمّاء فقامتٍ امرأتهء فأخذث سكّيئاه فجلسث على 
فادوف شيعت تكن اق كلفد وفاليكه «التُطلْقئي ثلانًا أو لأذبحتّكَ» فناشدها 
الله فأنت» لها ثلامًا. انين الِّيَ صَبَألنَدعكَهِوسَلرٌ فذكر له ذلك» فقال: ١لا‏ َيلُولَةَ في 
الطّلاق». أي لا إقالةً. ورواه أيضًا عن صفوانَ الأصمٌ الطّائي عن رجل اع 
أنَّ رجلا كان نائمًا... الحديث©. إلا أن أبا حاتم [والقُوريّ]"© جعلا الغازي مُنكّر 
الحديث في طلاق المكره"". 


.)1841/1( و«مصيّف ابن أبي شيبة»‎ ))١177171( «مصنّف عبد الرَّزّاق)‎ )١( 

.)188965( «مصدّف ابن أ بي شيبة!‎ )١( 

() «مصئّف عبد الدَزَّاق) (1189). 

(5) «الأصل» (1/ 599): و«الضُعفاء الكبير» (511/7). 

() في جميع النسخ الخطيّ: (النّووي)» والمثبت من «ك). 

() وممّن جعله منكر الحديث كذلك البخاريّ في «الضُعفاء الصّغير (ص725). 


قلنا: يتأيّد بحديث حذيفةً وابنه حين حلَّمّهما المشركون. فقال صَآدَاميدوْسَة: 
١َفِي‏ لَهُم بِعَهدِهِمْء وَنَستَعِينٌ الله عَلَيهِمْ»0". فبيّن أنَّ اليمين طوعًا وكرمًا سواء. 

فلم أن لا تأ ير للإكراه في نفي الحُكم المُتعلّق بمجرّد اللَفظ عن اختيارء بخلاف 
لببع؛ لأنّ كمه يتعلّق باللّفظ أو ما يقوم مقامه مع الرّضاء وهو مُنتفٍ بالإكراه. 


آ[ لهك 2 


وروي أيضًا عن عمرٌ وَِإِيَدعَنهُ: «أربعٌ مُبهمات مُقفَلاتٌ ليس فيهن ردّيدَى لأ 
التُكاحٌ» والطّلاق» والعتاق» والصّدقة)©. 


وقال مالك والشَافعِيٌ وأحمدٌ: لا يقع طلاق المُكرّه؛ وهو مروئٌ عن عم 
وابنه» وعليّ» وابن عبّاس» لبي وعمرٌ بن عبد العزيزء والحسنء والضَّحَّاك 
وعطاء؛ لما روى ابن حبَّانء وابن ماجه. والحاكم وقال: على شرط الشَّيِخَّين مِن 
حديث ابن عباس تعن أن الى صَإلعيوسَة قال: «رُفِعَ عَن أَمتِي الخَطأ والنْسيَانُ 
وما استكرهوا عَلِيه0". 


.)2171( أخرجه مسلم (/117741)» وأحمد (77765)؛ والحاكم‎ )١( 


5 8( واللّفظ له؛ وسعيد بن منصور في «سننه؛‎ )"٠١ /1( أخرجه محمّد بن الحسن في «الأصل»‎ )١( 
بألفاظ متقاربة.‎ )١55914( والبيهقيٌ ذ في «السّنن الكبرى»‎ »٠٠١ 17( وعبد الكَرَّاق فى «مصئّفه؛‎ 
والرّديدَى: 3-6 وليس فيهنٌ رِدّيدَى أي ليس فيهنٌ احتباسٌ ولا ترداد. «لسان العرب» د‎ 

(؟) لاسئن ابن ماجه» »)٠١560(‏ و#اصحيح ابن حّان» )٠ ٠(‏ و«المستدرك» ١(‏ كلهم بألفاظٍ 
متقاربة» وقال الزّيلِعيُ في «نصب الرّاية؛ (؟/ 14): وهذا لا يوجد ببذا اللّفظء وإن كان الفقهاء ء كلهم 


_ 
2 
م م 


لأيدكزوقة إلا هذا اللفظء وأقرب ما وجدناه بلفظ: : #رفع الله عن هذه الأمّة ثلانا»» رواه ابن عدي في 
0 00 را : "إن الله تجاورٌ لمي عن الخطأ والتّسيان»؛ هكذا رُوي 


ف 
واجيب 


ب بِأنَّ المراد به إِمّا حُكم الدّنياء وما حُكم العقبى» والإجماع على أن 
المراد كم اشرو ون انوا مكنا 11د نط 
(ولو) كان المُكلّف (سكرا) بخمر أو نبيذٍ بخلاف بنج وأفيونٍ ودواء ولبن 
الماك وهضي جرالكن ب اعون لسر وبه قال 507 والتووئ: والأوزاعيٌ. 
والشَافعنُء وكذا دوف اع معل هن المسسية وعطاع. والحسنء» والتّخعت» وابن 
سيرينَ» ومجاهدٍه والشعبيٌ» والزهريٌ» وعمرٌ بن عبد العزيز» وسليمان بن يسار» روى 
نفج انق أد ةق ا 0 
علهم ابن ابي سيبة في 
ده واوسا جد داا 0 أبي شيبة عن 
لعي ارو ا د 0100 
5 عو . 3 9 3 2 ١‏ 
وإسحاق بن راهويه» وزفر» وهو مختار الكرخئ» والطحاوي» ومحمَدٍ بن سلمة» وهو 
أحد قَولَى الشَافِعي» ومختار المُرْنِيَ» وتوقف أحمد بن حنبل. 
: عه 5 : ل 2 3 
فللمانعين أن السّكران ليس له قصدٌ صحيحٌ» فلا يقع طلاقه كالصّبِيٌَ والمجنون. 
ولنا ما روى الترمذيّ مِن حديث أبي هريرة صَوَلِيَمَنَةُ قال: قال رسول الله 
سَأَلتَدعَله سل : صل طُلَاق جار إل طَلَاقٌ المَعتوه المَعْلُوبٍ عَلى عَمَلِهِ» 9) وقال: 


)١(‏ «مصنّف ابن أبي شيبة» (70870) وما بعده. 

(؟) «مصنّف ابن أبي شيبة» (18117). 

() أخرجه البخارى معلا (0/ 40) في باب «الطّلاق في الإغلاق1. 

(؛) في جميع النُسخ الخطيّة (ورواه أبو داود)» والمثبت من «ك', وهو الصّحيح لذن أبا داود لم يُخرجهاء 
وكذا الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (/ 17١‏ لم يَعزٌه إلا للتّرمذيٌ» والله تعالى أعلم. 


أو عَبِدَاء لاامن سَيِّدِهِ ولا مِنْ نار 3 50 


جه __ ا #3 جايس ب بإ ببق 
اهدو لا اعون مور ان لوم دوك عظا دس غيعاذ نو وى م داع 
الحد اع وو ا ا 
ولآن الشكران. لكلف وله تعالى: «لا تَمّرَبُوأ الصصلؤة وَأسْر شسكرئ )6 
[النّساء: “7 ] ولهذا يجب عليه القصاص. د القذف» وطلاق القكاءت 8 والْرّدَة 
مَبنيّة على الاعتقاد. فلم تصح مِن السّكران؛ لعدم الاعتقاد منه. 
ولو أكره على شرب الخمر فقيل: لا يقع طلاقه؛ لأنّه ليس بمعصيةه فصار 
كالإغماء وفيا: : يقع؛ ؛ لأنّ الشّكُر حصل بفعل محظور في الأصلء وهو الأصحٌ . وقال 
ا الأوّل أحسن» وهو مختار فخر الإسلام وكثير من مشايخناء وهو 
(أو) كان (عَبدّا لا من سَيّدِه) أي لا يقع الطلاق على العبد من سيّده؛ يماروى 
ابن ماجه في «سننه» من طريق ابن لّهيعة» والذَّارقطنيٌ ون غيره» عن ابن عبَّاسٍ صَعَليعَنه 
قال* جاء رجل إلى النَبيتَ صَزَنَه عَلَتدِوَسَلَرَ فقال: يا رسول الله» سيّدي زوّجني أَمَنَه وهو 
يريد أن يرق بيني وبينهاء فصعد الي مليوس المنبر فقال: يا أيه النَّاسُء مَا بَالُ 
أَحَدِكُْ يُرَوّجُ عَبدَهُ مِنْ أمَيهه ثم يريد أنْيُفَرَقَ بََهُمَا؟ إِنّمَاالطلاقٌ لِمَنْ أحَدَ بالسّاق»". 
(ولا) الطّلاق (من نانم أنه لا اختيار له أصلا. فصار كالمجئون» وفي 
العامة عن لومم خجواهر زاده: التّائم إذا طلّق امرأته في المنام, فلمًا استيقظ قال 
لامرآأته: «طاتئّك ة في النُوم» لا يقع. أي لأنّه إخبار لم ية يقصّد به الإنشاء. وكذا لو قال: 


.)١1١91( اسئن التّرمذي»‎ )١( 
,)9991( (؟)لاسئن ابن ماجه» (1م8١5) واسئن الدّارقطني)‎ 


7 4 
وأَحسَئه طَلقةٌ فقط في طهر لا وطءً فيه. 


م ا ااا وول ل ل»©<ك>ت”7ااسساروررررررر 
«أجزثُ ذلك الطّلاق»» أي لعدم ثبوته في حقيقة الحال» وإنّما هو في عالّم الخَّيال 
بخلاف طلاق الفضوليت» ولو قال: «أوقعت ذلك العلّلاق» يقع» أي بإيقاعه يقظلة لا 
بطلاقه منامّاء ولو قال: «أوقعتٌ ما تلقّظتٌ به حالة النَّوم» لا يقع أي لعدم تلفظه حقيقة. 

(وأحسنه) أي أحسن أنواع الاق (طَلقةٌ نقط) أي واحدةٌ (في طهر لاوطء فيه) 
أو في حمل استبان» قال محمد في «الأصل) : بَلَغنا عن إبراهيمَ يم النَخعيَ» عن أصحاب 
رسول الله يو نهم كانوا يَستحبون ألا يزيدوا في الاق على واحدةٍ حنى 
تنقضي العدَّة» وإنّ هذا أفضلُ عندهم مِن أَنْ يطلّقٌ الرّجل ثلانًاء »عند كل طهر واحدةٌ””, 
ولأنّهِ أبعدٌ مِن النّدامة» حيث أبقى لنفسه مُكنة التّدارك بالمُراجَعة في العِدَّة وبتجديد 
الكاح مِن غير تحلل بزوع آخرٌ. 

فإنْ قيل: كيف يكون الطّلاق حَسَنًا فضلًا 0 يكونَ أحسنٌ» وقد روى 
أبو داود» عن ابن عمرّ وََإئاء:نها أنَّ الى صَإَلعوَسَةَ قال: «أَبِعَضُ الحَلَالٍ إلى الله 
عَبَونّ الطّلاقٌ )؟0 

أعيو بان كسفن يفضي أتوام الطلون لماسروالتيية ابن العف الاجر 
وذلك لا يُنافي كونَ الطّلاق نفسه مُبِعَضًا. 

إن 5 نقذ التدرييت تنسل والأن قزق الطلكق 5خق إل اش فنا لكر 
حلالاء إذ كونه مُبِعَضًا يقتضي رُجحان تركه على فعله» بل يُوجِبٍ وجوب تركه؛ وكونه 
حلالًا يقتضي مُساواة تركه لفعله. 


.)791/5( «الأصل»‎ )١( 


(0) «سئن أبي داود» (/1117), وأخرجه ابن ماجه 5١ ١4(‏ ) والبيهقيٌ : في «السَّئن الكبرى» .)١54415(‏ 


وحَسَنه -وهو السنئٌ- طَلقةٌ لِغَيرِ المَوطُوءَةٍ ولو في حَيض» وللمّوطوءة تَفْرِيق 
الثَلاثِ في أطهار لا وطء فيها فيمّن تَحِيضٌء وأشهر في الصّغيرة: والآيسةٍ والحامِلٍ ولو 
بعد الوطء. 


ارس سسسسجعة 
جيب: بأنّ المُراد بالحلال هنا ليس ما استوى فعله وتركه» بل ما ليس تركه 
بادرمة الشّامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه ه26 والأظهر أن ال الطّلاق 
حلالُ في ذاته وإنَّما بُضُه؛ٍ لما يترئّب عليه من انجراره إلى المعصية للزَّوجَين» أو 


و 
ع 
ا 


تقال قفن التجلول هن التعاضة الالاق فر عير ضروزة: 


(وحَسَْه وهو) المعروف بأنَّه (السَننُ) فالأحسن أولى بأن يكون سُنيًا (طلقة) 
حال كون الطّلاق لير المَوطُوءةٍ ولو في حيض) وقال زف: كه طلانها في التحيض 
كالمل و لا وعلهاقنا الام لم يحصروا الطّلاق السّيّىَ في الطّلقة الواحدة» 
وكمرردين للك لهام ولة ال 2 حَسنُُ حال كونه (للموطوءة تَفريقٌ لنَاثِ) طلقاتٍ 
(في أَطْهارٍ لا وطءَ فيها فيمّن تَحيضُ) قيل: يؤخر الطّلقة الأولى إلى آخر الطّهر؛ 
عط و العزاة بتطويل المدة توقيل» لفيا عقت عَقِيبَ الطّهِر؛ كيلا يُبتلى بالإيقاع 
عقيب الوقاع. 

(وأشهر) عطف على «أطهار»» أي وتفريق اثلاث في أشهر (في الصّغيرة و) 
كذا في (الآبسة)؛ لإقامة الشّهر مقام الحيض في حكم عِدَّتهاء (و) في (الحامل)؛ لذنّها 
لا تحيضٌء فكانت كالصّغيرة والآيسة في حقٌّ إيقاع الطّلاق ابتداء» وفي حقٌّ تفريقه 
(ولونعة الوط اقبي »فالا كزاعة الاق ذرات السيصى فن السهر يح الوزظ م ترم 
الحَبّل واشتباه الْعِدَّة» وهذا غير موجود هنا. 

وكا شك زونةلا عللن العامل لركن زلاواسيدلآن التووش عنها لين 
وو الضنول الود فسيارف كلالج طورها: 


ب لل لل سس سسؤي 

(وبدعيّه) أي بدعيُ الطّلاق (واحدةٌ في طهر وُطِْتْ فيه أو في حيض موطوءة) 
أي مدخول بها؛ لأنَّ المُبيح للطّلاق هو الحاجة إلى التّخنْص عن التكاح. فإِنْ وُجد 
دليل لدم ويكون سنا وإن لم يوجد دليلها كَره ويكون بدعيّاء ورعبة 
الرّجل في المرأة باوكا وفي حيضهاء فإذا طلّقها بعد الوطءء أو في الحيض 
لم يوجدٌ دليلُ الحاجة إلى طلاقِها؛ لاحتمال أنْ يكونَ ذلك لنفره عنهاء لا للحاجة 
للتُخْلّص عن نكاحها. 

لزه خوط ةالآن خوره تطلى كتين تعالة الحيطى كما تقدم: 

وحاصله: أن مع مالك نجعل الطّلاق الثّلاث بلفظ واحدٍ أو بألفاظٍ في طهر 
واحدء وكذا التََّّيْنَ في طهر واحدٍ أو بكلمةٍ بدعيّاء كطلاق الموطوءة حائضّاء فإ 
بدعيٌ اتفاقًا؛ لما رويناء وقال الشَافعِيُ: ليس في الجمع بكلمة» ولا في التّفريق سَنَهُ؛ 
لأنّ الطّلاق تَصرّفٌ مشروعٌ بدلالة وُقوعه وقيام دليل المشروعيّة» وهو أَمرٌ الله به 
وفقق 1ق امير وعا لا يكوة ممتوع ا الاتنافى بيعييها:زهذا لان اذى :قوبجات المشتزو 
أنْ يكون مُباحًا في نفسه؛ وبين كونه مُباحَا ومحظورًا مُنافاقٌ بخلاف الطّلاق في حالة 
9 أنه مباحٌ له في الأصل؛ لكونه مأمورًا به مُطْلَقَاء والحرمة لعارض تطويل 

لعدَّة عليهاء وبخلاف ما لو طلّقَها في طهر جامَعَها فيه؛ لأنّه يُؤدّي إلى تلبيس أمر العدّة 
انين كشي اناا انس رومع امال ايع قد اران مورالك 
مُنَعَدءٌ إذا طلّقها في طهر لم يُجامِعْها فيه سواءٌ أوقع الثّلاث أو واحدةٌ وهذا معنى 
قولهم: هذا طلاقٌ صادف زمان الاجتناب مع زوال الارتياب. 

جتنا في ذلك قوله تعالى: ##8 الطَلَقٌ مَرَّتَان* [البقرة:9؟؟] معناه دفعتان؛ 
كقولهم: أعطييه مرَئِينَء وضربته مرَّّين والألف واللّام للجنس» فيقتضي أن يكو 


| 


09 ا سو 


كل الطّلاق المباح في دفعتّين» ودفعة ثالث في قوله تعالى: لون طَلَتامكَاتلٌُ * 
[البقرة: 78٠‏ ] أو في قوله تعالى: #أَوْسَسَرِيح يإِحْسنِ © [البقرة:778] على حسب ما اختّلف 
فيه أهل التفسير. 

يعدن بحيو نة للرن ا انها حو واه ودر عن رجل طلّق امرأته 
ثلانًا جميعًاء فقام غضبان فقال: ١َيُلعَبُ‏ باب الله وَأنَابَينَ أظهْركُنْ؟؛ حتى قام رجل 
فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ رواه التّسائك”©. 


و[قال] السّرخسيُ”": واللعب بكتاب الله ترك العمل به» فدلٌ أنَّ مُوقِمَ اثلاث 
جملةً مُخَالِففٌ للعمل بما فى كتاب الله. وأنْ المُراد فى قوله تعالى: 7 مَطَلْمُوهْنَ 
لِعِدَّتبركَ * [الطّلاق:١]‏ تفريق الطّلاق على عدد أقراء العِدَّة ألا ترى أَنَّه خاطب الرُوج 
بالأمر بإحصاء العِدَّة وفائدته التّفريق» فإنّهِ تعالى قال: لالَاتَدَرى لْمَلَّالَه نحْدِتُ بَعَدَ 


ىر 


ذلِكَ أمََا #* [الطّلاق: ]١‏ أي يبدو له فيراجعهاء وذلك عند التفريق لا عند الجمع. 
1 و 7 سس جه سن 2و عرد لاع م 2-2 م2 
وحديث عبادة بن الصامت ياسْدُعَنَةَ أن أباه طلق امرأة له ألف تطليقةٍ» فانطلق 
عبادة فسأل رسول الله صَإْنََتِوسَهَ فقال: ١بَانَتْ‏ بتلاثِ في مَعصِيَة اللو» وبق تسعْمئةٍ 


0 وم ا لو 4 مفو قا عن يا در 2 ََ 
وَسَبِعةَ وتسعون عدوَانًا وظلمّاء إن شَاءً الله عَذَيَة وَإِن شَاءَ غَفْرَ لَهُ4» أسنده عبد الَّرَّاق7. 


وفي «المبسوط): وقد روي عن عمرٌ وعليٌ وابنٍ مسعودٍ وابن عباس وابن عمرٌ 
ع 7 28 ا و ساح 2 7 3 
وأبى هريرةً وعمران بن خصين رََلَْدعَن كراهية إيقاع الثلاث بألفاظ مختلفة”. 


(1) (سئن السّسائي» (801*). 

(0) «المبسوط» (5/ 6). 

(0) «مصئّف عبد الرَّزَّاق» :)2١7197(‏ وأخرجه كذلك الدَّارقطنيٌ (5311) كلاهما بألفاظٍ متقاربة. 
(1) «المبسوط» للسّرخسي (5/5). 


خيه و" لذامدة 5-8 
ا 

03 2025 : 
اخن 0 0 ات 94 


0-2 
اث مر 
طلق 


ا ُُ معد بوك 2 م الس 
وما فوقها بلا رَجِعةٍ بيه في طهرء ويرجعٌ إِنْ طلق في الحيض» ؛ فإذا طَهَرتٌ طلقٌ 
إِنْ شاء. 


وقال الكرخييٌ: لا أعرف بين أهل العلم خلاقًا أنَّ إيقاع الثلاث بألفاظِ جملة 
مُكروٌ إِلّا قولٌ ابن سيرينَ» وقوله ليس بِحُجَةٍ. 

ذا والطاؤق 07000 لأنَه لا يحتاج إلى صفة 
البينونة في الخلاصء مع تفويت مُكنة المُراجّعة مِن غير تزوّج ثانٍ تحصل له أم لا 
فيُوجب التّدامة» ولا يُكره الخُلع في زمان الحيض؛ أنه قد يُحتاج فيه إلى المُفاداة: 
وقد قال تعالى: فلا جاح عَلَيهِمَافِم) أفتدتٌ يوء © [البقرة:779]. 

(وما فوقّها) معطوف على قوله: «واحدةٌ» أي فوق الواحدة» سواءٌ كان يُنتين أو 
ثلانًا ويم ا وشنا رو رع ريه تع دور رع ابا ورين فاترق لويس رن 
الشيّين والثّلاث (في طَهِرِ) ظرف ل«رجعدة)؛ لذن بََلْنَدعَتِوِوسَََ أمر ابن عمرّ صَدَانَدعَنْهَا 
بالتفريق» والإيقاع جملة يُضاده. فكرن فر ذا اللما مون يفم شكوق بدعة» قيّد بعدم 
الى جعة؛ لأنّها لو تَخلّلت بين التّطليقئّين في طهر لا يكون الطّلاق بدعيا عند أبي حنيفةً 
ويكون بدعيّا عندهماء وقيّدنا بعدم تجديد التَّرَوْج؛ لأنّ التَروّج لو تَخلّل , بين التطليقئّين 


لا يكون بدعيًا باتفاق. 

(ويرجع) استحبابًا كما قال الندوورى: ووجويًا في الأصحٌ عملا بحقيقة الأمر. 
ودفعًا للمعصية بالقدر الشُمكن» ودفمًا للضّرر عن المرأة بتطويل العِدّة (إن لق في 
اعيضر #افإذا عر وك عللق إن شك )هكد ذكره الطبطاوى :أنه بطاء فى الصور اللا 


0 


يلي الحيضة التي طلَّقها فيها. وذّكر محمد في «الأصل» أنّها : نها إذا طهُرت مِن حيضة 
ميته د رسا مقا 


() «الأصل» (5/ 46"). 


وأوقاوة ٠»‏ وو هه هوج ه« 6ه ه سه هوج و وقاقه هع م ع« وم ووو وب ووو ووو 


قال الكرخييٌ: ما ذّكره الطّحاويٌ قول أبي حنيفةَ» وما في «الأصل» قولهما. 

وجه ما ذكره الطّحاويٌ ما رواه مسلمٌ وأبو داوة» الذي والنّسائيُ» وابن 
اف بو أحنمة .و الطحاريئ عن سالم؛ عن ابن عمرٌ وَبَمَها أنَّه طلّق امرأته وهي 
حائضٌء فدّكر ذلك عمرٌ رت كت لاش متطركر يتال: «مرْه فلبَرَاجِعْهَاء نَم لْيَطلقْهَا 
إِذَا طَهْرَتُ أو وَهِيَ كاي يون الطّحاويٌ : أكثر الرّوايات عن ابن عمرّ ودََْنها أنه 
اَمَك أَمَره أَنْ يُراجِعّها حتى تطهرٌ. 


ْ 0 مس م2 
رشي حائض» فسأل عمر لاعن 057 الله صَوَنعبَسَلر فقال: "مره راجشا 
1 ااي 7 َتَطهُرَء فَإِنْ بَدَا لهُ أن يُطَلَقَهَا فَليَطَلَّفَهَا طَاهرًا قبل أَنْ 

العدة التي 0 أله 0000 أي 5 قوله تعالى: 0606 عه 3 هن لِعِدَّعِركَ 2 
[الطّلاق: .]١‏ 


وفي لفظ في الصَّحَيِحَين قال: طلّقتٌ امرأتي وهي حائض. فذّكر ذلك عمرٌ 

تعن لر سو ل الله صََلدَعيووَسَرٌ فقال: ١مُرْهُ‏ فَليرَاجِعْهًا حتى تَحِيض حَيضَةً مُسَتَقبلة 

للحا ل ال 
قَذَلِكَ الطَّلَاقٌ انعد كما اله 00 . 


)١(‏ #صحيح لم» :)١41/١(‏ واسنن أبي داود» (51401): و١‏ سنن التّرمذي» ))١17/7(‏ و«سئن النّسائي؛ 
(ببو عم و«سئن ابن ماجه» ( 71 ١‏ 5 ولمسند أحمد» (9/44ا8). ا (م هه 5). 


(") «صحيح البخاري» (4408) واللّفظ لهء و(اصحيح مسلم» :)١4071(‏ و«سئن أبي داود» (5147). 
وم دعق الرفيدئ؟ .)1١1١1/(‏ والاسئن السسائي» (97041, اامطوضرة” وا سئن ابن ماجه) .)5١59(‏ 


فيه لاصحيح البخارى» (؟عم د)ل و ااأصحيح مسلم» )١41/1١(‏ واللّفْظ له 


45 و2 ََ 2 و 
وطَلاقٌ الحرّةِ ثلائة» وَالأَمَةٍ ثنتان» ولو رَّوجُْهما خلاقّهما. 


طج7ب و72 72 2 77ج 1 
00 اج اث إيوم © 0 3 ًّ 0 

(وطلاق الحرَّة ثلائقٌ وَالأَمَةِ ثنتان» ولو) كان (رَّوجهما خلاقهما) بأنْ كان زوج 

الحرّة عبدّاء وزوج الأمَة 1 فعندنا يُعتبّر عدد الطلاق بالنساءء وهو قول الثوريٌ 


رو رص 


وأحمدٌ وإسحاقٌ. وهو مَرويٌ عن عليٌ وابن مسعود ووَلتةعته. 

وعند مالك والشّافعِيَ بالرّجال؛ لما روى مالف 5 «الموطًً والشّافْعيُ في 
المسئده؟ عنه عن أبي ١‏ عن سليمانَ بن يسارء أنَّ تَُيعَا مُكاتبًا كان لأمّ سلمة 
ملعا زوج لني ص صَََلنَدعَدَوَسَل أو عبدًا -أي غيرٌ مُكاتب- كانت تحته امرأة حة 
فطلقها ين ثم أراد أن يُراجِعَهاء فأمره أزواج النَّينْ صَرَلتَعيوَسَلهَ أنْ يأتي عثمانَ 
ا يََدعنَهُ فيسأله عن ذلك فلقيّه عند الدّرج ايد ا ايوق للع قات وَلئَدَعَنهُ 
فسألهماء فابتدراه جميعًا فقالا: «حرٌّ مت عليك»)”"'. 


وروى عبد الزَّرّاق في مصنفه) عن عثمان» وزيدٍ بن ثابت» وابن عبّاس ربعن 
أنهم قالوا: «الطّلاق بالرّجال» والعذة بالنساء»”". وقد يُؤوّل على تقدير ثبوته مرفوعا 
أن إيقاعه بالرّجال دون عدده. 


وأمًا ما ذكره صاحب «الهداية»”" من قوله صَرَلتَعَيووَسَة: «الطّلاَقٌ بِالدّجَال 


والعِدَةٌ بالنْسَاء). فرَفعه غيرٌ معروفي”. 
وكا إطلذق :ها روف أنو ذاو 43و الك رمدى اين ماجهء عن عائشة وله لتَدْعَنْهَا قالت: 
قال رسول الله صََلنَعدِووَسَل: «طَلاق الأَمَةٍ تَطَلِيقتَانِء وَعِدََه حَيضَتَانْ2”*'. وفي رواية: 


)١(‏ «موطًأ مالك» برواية يحيى »)7١75(‏ #مسند الشَّافعي» ا 
(؟) «مصيّف عبد الدَزَّاق) (/1886101841). 

("9) «الهداية» /١(‏ 14؟57). 

(:) ذكر في «نصب الرَّاية' وقفه على ابن مسعود (7/ 05 7؟7). 

(5) *سئن أبي داود» (5186). و«سئن الترمذي» »)١187(‏ و«سئن ابن ماجه» .)7١8(‏ 


ولووة قه قه ف هم هه مه وققه وهم وقوه عمف و6 مولعل ال ورور ووو ون 


افرْءان». ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمرٌ يدَيََعَْهاه والحاكم من حديث ابن عباس 
لئان عن لني صَتَتعَيِوَصل وكذاالذّا قطني" وقال الث مذي: حديتٌغريبٌ» والعمل 
عليه عند أهل العلم من أصحاب رسو ل الله صَرَمَيوَسرٌ وغير هم ووجةٌ غرابته قوله: لا 
نعرفه مرفوعًا إلا مِن حديث مُظاهِر بن أسلمّ» ولا نعرف له في العلم غيرٌ هذا الحديث. 

قلنا: أخرج له ابن عدي في «الكامل» حديثًا آخَرَ رواه عن الْمَقبْريٌ» عن أبي 
هريراً يدنه أن رسول الله مَيَنَعيووسَلٌ «كان يقرأ عشر آياتٍ في كل ليلةٍ من آخر 
اهران : 

إن قيل: قد ضعَّفه ابن معين» وأبو حاتم؛ والبخاريٌ» قلنا: قد ونّقه ابن بان 
وأخرج الحاكم حديثه هذا عن القاسم» عن ابن عبَّاسٍ ودإمهة:04 عن اللي و1 : 
١طَلَاقُ‏ الأَمَةِيْمَانِء وقْرؤُهًا حَيضَئَانِ». ثم قال: ومُظاهِرٌ بن أسلع شيحٌ مِن أهل البصرة» 
لم يذكره أحدٌّ من مُتقدَّمِي مشايخنا بجرح. فإذًا الحديث صحيمٌ» ولم يُخْرّجاه”". وممًا 
يصسّحه أيضًا عمل العلماء على وفقه ين أصحاب رسول الله صَئعيوحَةٌ وغيرهم. 

وفي (سنن الدارقطنع»: قال القاسم وسالم: عمل به للفو وهذا 
إجماعٌ. وقال مالكٌ: شُهرة الحديث بالمدينة تغني صحَّة سنده. كذا ذّكره الزّيلعيُ في 
اشرح الكنز)0©. 


)١(‏ اسئن ابن ماجه» ١و١‏ ؟), و«سئن الدّارقطني» ٠8(‏ 546 و«المستدرك» (؟587١)‏ كلاهما من حديث 
السّيّدة عائشة يَتَيءَن وأخرج الذَّارقطنٌِ (3847)» والحاكم (1877) عن ابن عبّاس رَيوةعه بمعناه. 

.)5١ا7/4( «الكامل»‎ )١( 

(؟) «المستدرك) (758757) من حديث السَّيّدة عائشة وَوَائَدعَنهَا. 

(؛) اسئن الدّراقطئي» (5005). 

(6) ١تبيين‏ الحقائق» (؟5/ .)١95‏ 


إن قيل: المراد بالحديث الأّمّة التى تحت العبد. أجيب عِدَّةَ الأمّة لا تختلف 
بالحرٌ والعبد, فالتّقييد فى حقٌ الطّلاق يُوجب التّقييد فى حقٌ العدَّة ولم يقل به أحدٌ 
فكان باطلا. 


وأمّا ما روى الشَّافعيٌ عن سفيانٌ بن عُبينةَه عن محمَّدٍ بن عبد الرّحمن مولى 
أبي طلحة عن سليمانٌ بن يسار عن عبد الله بن عتبة» عن عمرَ وََليَدْعَنَهُ قال: ايَنكِح 
العو افوا وو طن تل زو تقد اده سي حضتي )017 كيين وذ أدلعًا كجاترفه 
الشّارِح على ما لا يخفى» نعم في قوله: ا ا 

وبيانه ما أفحم به عيسى بن أبانَ بن صدقة الشَافِيَ فقال: أيّها الفقيه» إذا مَل 
البح عَك الأمة ناث تطلنقات» كينت تطلقهنا للمنة؟ فقال* و لارام د 
بخاضت وطهرت لقو فلا ارا أن يقول: فإذا حاضت وطهرّت» قال: أمسك 
كييك كإن عذنا قد اننعيت اله ٠»‏ فلمًا تحيّر رجع فقال: ليس في الجمع 
بدعة ولا في التّفريق سنه. 

(وصَرِبحُه) أي صريح الطّلاق (ما استُعول فيه دونَ غيره مثل: «أنتِ طَالقٌ 
ومُطلّقَة)) بتشديد اللّام المفتوحة (و«طلَّقئك)) ولا يحتاج إلى نيه الطّلاق عن التكاح 
بإجماع الفقهاء. إِلّا داود» فلو نوى بشيءٍ مِن ذلك الطَّلاق عن القيد لا يُصدَّق قضاءً؛ 
لأتخلات الطاعن وتضدق ونان لاحثمال كله ذلك 


(وتقع ه) أق بالكريع واجدة وحمي أرذا ل سيواة تم يدن شنيكا أو قو وائحدة 
نائئة أو اكت 


.)١595( امسئد الشّافعى» بترتيب سسنجر‎ )١( 


6ت 2 3 لوس َ 2 
وإِنْذْكر المصدرٌ فثلاث إِنْ تُواهاء وإلَّا فر جعيّةٌ 


| ز|ز زذزذزذ زذزذزذ[ذ[ذزذز[ز[|[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[زذزةز< م00 

أمّا وقوع الرّجعيّة بالصّريح؛ فلقوله تعالى: الطَلَقٌ مرّتانِ دَإِمْسَاكْمَعْرُوفٍ أو 
تريح بحسن # [البقرة:78؟] فأثبت أكَّ جعة بعد الطّلاق الصّريحء وما عدم احتماله 
نيه التيّينَ والثّلاث؛ فلانّه صَرَدَءَوسَةَ أمّر ابن عمرّ رََإيِمَنها أَنْ يُراجِمَّ امرأته» ولم 
يُستفسره أن نوى الثّلاث أم لاء ولو كان الصَّرِيح يُحتمل الّية لاستفسره. 

وقال مالك والشَّافعِيُ وزفرٌ: يحتمل الصّريح النّْة؛ لأنّهِ أقوى من الكناية» وهي 
تحتملهاء فكذا هو وهو قول أبي حنيفة الأوَّلُ» لأنّه إذا صم نيّة اثلاث في قوله: ١أنتٍِ‏ 
بائنٌ» فَاآنْ يَصمّ في قوله: «أنتِ طالقٌ» أولى. 

ولنا أنه نوى ما لا يَحتملّه لفظّه فلا يُعمّل بنيّنه فتلغى؛ لأنّه قَصِدَ باللّفظ تنجيرٌ 
ما علّقه الشَّرع'" عند وجوده بقوله تعالى: وا طلََ لسك من أجلو موهرب 
يمعو َو سَرَحُوهُنَ بعرو عر # [البقرة: 1١‏ 2"7]77 والإجماع على ذلك» فير عليه قصده؟ 
لاستعجاله ما حر --_ 

(وإنْ ذَكر المّصدر) بأنْ قال: «أنتِ الطّلاق»» أو «أنتِ طالقٌ الطّلاقّ4» أو ١أنتِ‏ 
طالقٌ طلاقًا» أو «أنتِ طلاقٌ»» خلاقًا للطّحاويٌ في هذه المسألةٍ مِن حيث العددٌ 
(فثلاثٌ) للحدة (نْتواهاء والا) أي وإن لم ينو اثلاث سواء لم ينو شيئاء أو نوى ينين 
(فْرَ د ما وقوع الطّلاق بالمصدر؛ فلأنه يذكر , بمعنى «طالقٌ» أو «ذو طلاق»؛ كعدل 
بمعنى عادل» أو ذو عدل» أو مبالغة كرجل عدل. 


)١(‏ زاد في «ك؛: (بانقضاء العدّة). 
(1) في أكثر النسخ قال في هذه الآية: قا زقوه) :ندال( حونهر )ةا رلعله أراة اقول تساك 8 


كه مع روفي أو فارفُوهنَ يمعروفي * [الطّلاق:7]. والله تعالى أعلم. 


2-2 


فَاذا لمن أسا هر 


4 


ل 1 2 : 1 2 
وص إضافة الطَّلاقٍ إلى كلها وإلى ما بُعبّ به عن الكل كد رأسَكِ) أو «رقبئُك) 
أو «رُوحَكْ) أو «وجهك) أو «فَرجَكُ) ل 


:ب ك7 7 77 أت ل تج 117 

وأمّا صحَّة ني اثلاث للحرّة دون التَّين؛ ؛ فلأنَ المصدر جنسٌ يقع على الواحد 
ويتحتول الكل فإذا لم ينو شينًا حول على اين منهه وهو الواحد الحقيقيُ» وإ 
توى النّهاث صحَّتٍ اليَّية؛ِ لأنّها كل الطّلاق» وهو واحدٌ اعتباريٌ» وإِنْ نوى التَيْن لا 
يصح؛ ؛ لأنّه عددٌ ليس بواحدٍ حقيقيٌ ولا اعتبا رىّ إِلّا إذا كانت الرَّوجة مه لذن الكنتين 
كل الطلاق في حفّها كالناث في الحرّة» ولا يبعد أن يعبر الااثء ويكون التَّلث في 
جديا لغوًا كما لو قال لحرّةَ: «أنتِ طالقٌ أربعًا». 

(وصحٌ إضافةٌ الطلاق إلى كلّها) أي جملتهاء ك «أنتِ طالقٌ) (وإلى ما) أي بعض 
منها (يُعبّر به عن الكل كه رأسَكِ)) هو بالرّفع على الحكاية» أي كقوله: «رأسُكِ طالقٌ» 
(أو «رقبتك») وكذا ١عنققك»‏ (أو «رُوحك)) وكذا انفسّك) (أو «وجهك» أو «فرججك») 
وكذا ابدنّكِ وجسدُّكِ)؛ لأنَّ الطّلاق يقع بإضافته إلى كلّهاء فكذلك [يقع بإضافته إلى 


1 


عاء 


شيع]''' يعبر به عنه. 

-أمَا ال أس فلأنه يُقال: «أعتق فلان كذا رأسًا» أي ذاناء و(اما دام رأَسَكٌ سالمًا؛ 
أي ذاتك. 

-وأمًا الرّقبة والعنق؛ فلقوله تعالى: #مْسَحَررَ رَقَبِقْ # [النّساء:؟9] أي فتحرير 
0 وقوله تعالى: #فظلتَ فَظَلْتَعَنفَهُمْ ها حَضِعِينَ [الشُعراء :5 ا به الزّوات» ولو 
ارج ةجناسة نتى لقتخافهة 

-وأمًا الرّوح؛ فلانه يُقال: «هلكت روحه»» ويراد به نفسه. 

-وأمًا اليلان والجسد والتفينن فظاهر. 


)١(‏ في جمبع النسخ الخطيّة: (يقع بشيء) بدل (يقع بإضافته إلى شيءٍ)؛ والمثبت من اك». 


وإلى جُْءِ شائع ك«نصفكِ» لا إلى اليّدِ والرّجْل والظهرء والبطن؛ 0 


وح جح ع وو ا ب يع جح 2 30 


-وأمًا الوجه؛ فلقوله تعالى: #كلّ سَىَءِ مَالِكُ ِل وَجَهَهُ4 [القصص:88]» وقوله 
سبحانه : مإ وَيبَقى جه رَيّكَ # [الرّحمن:7؟] أي ذاته الكريمة. 


-وأمًا الفرج؛ فلما يُروى: ١لَعنّ‏ الله الفُروجَ على السّروج». أي ذوات الفروج 
ين النساءء كذا ذّكره صاحب «الهداية»”")» وهو غير معروفٍ بهذا اللّفظء وقد روى 
كيد عن ابن عبّاسِ صَوَليََعَنْها: «نمبى رسول الله صَأَنَهءَووسَلهَ ذوات الفروج أن قر كين 
على السّروج)”". 

رو صحّ ح إضافة الملّلاق (إلى جَزْءِ) 0 م المرأة (شائع كانصفك») أو «ربعك». 
أو «ثلثك»» أو «جزءً من ألف اجزء منكُ)؛ أن المرأة لا نل لجرو فى نحكد 
الطّلاق» وذكر بعضي ما لا ب كد ا تزكر كاه 


(لا إلى اليّدِ) أي لا يصحٌ إضافة الطّلاق إلى جزءِ غير شائع لا يبَر به ععن الكل 
كالودوقإن نتن اليد تقتربينا عن الكل اقل تمان بت يآ أ لهب * [المسد؟١]‏ 
أي نفسه و8 ذَلِكَ يِمَاهَدَمَتٌ أَبْرِيحُْ 4 [آل عمران: 185] أي أنفسكم. حت لمر 
مُتعارّفِ» حتى لو كان مُتعارَقًا عند قوم هو أو أدنى عضو كانء يقع الطّلاق (و) لا إلى 
فخ[ اوكدا الث ْ 

(و) لا إلى (الظّهرء و) لا إلى (البطن) في الأظهر فيهماء وقال بعض المشايخ: 
يصمح إضافة الطَّلاق إليهما. وقال زفرٌ -وهو قول مالكِ والشّافعِيَ-: يصحٌ إضافته إلى 
ذلك كلّه. وعلى هذا الخلاف العتاق والظهار والإيلاء والعفو عن القصاص. 


)١(‏ «الهداية» (37/1؟57). 
(1) أخرجه ابن عد فى «الكامل» (7317'/7) بهذا الّفظء ولم نقف عليه عند أحمد. 


7 0 ل 2م 100 
وبعض الطلقة طلقة واثنتانٍ في ثنتين اثنتانء وتصح نية «مع»» وابتداء الغاية يتدخل 


لا انتهاؤها وما بينَ ك «من» 2222 
م بت ع 5 

لهم أن الجزء المعين م مُستمتَمٌ به بعقد التكاح فتصح إضافة الطلاق إليه» كالجزء 
الشائع؛ والجزء الذي يُعبّر به عن جميع البدن. 

ولنا أنه إضافة الطّلاق إلى غير محلّه فلا يقمٌء كما لو أضافه إلى اليّزاق أو الظّفض 
ولهذا لو أضاف التكا اح إلى اليد لا ينعقة» ولو أضافه إلى جزءِ شائع أو جزء يُعبّر به عن 
الكل ينعقد. 

( وطن الطلقة طلقة) :لان ذكر عفن اال يتجرَا كذكر كلّهء صيانة لكلام العاقل 
عن لالخاءازواتعان قن تكبو انما )نسو اةاقرق:الطرف أو الضونبههوقال وفك والحيية 
بن زياد: إن نوى الصّرب يقع ثلانًا؛ لعرف الحُسَّابِء وهو قول مالك والشَّافعِيَ. 

(وتصحٌ نه «مع)) ونيّة الواوى ويقع الثلاث دخل بها أو لم يدخل؛ لأنّ كلمة «فى) 
520 8 4 97 0 5314 .ام 7 2 ع 0-2 
تأتي بمعنى «مع) كقوله تعالى: #فْأدخل وعِبرِى © [الفجر:9؟], قال بعض أهل التأويل: 
أي - عبادي» وقوله سبحانه: ناودع مكاتوم و أ َه * [الأحقاف:7١]»‏ 
ولأنَّ الغلرف يُقارِن المظروفء ويتّصل بهء كما أن المعطوف يُقارن المعطوف عليه 
ويتّصل به. وفيه تشديدٌ عليه» فتصح نيته. 

8 و 5 3 5 5 ع تر 

(وابتداءٌ الغاية يَدخْل) في الطلاق والإقرار عند أبى حنيفة (لا انتهاؤٌها)» وقال 
أبو يوسفّ ومحمِّد: يَدخل ابتداؤها وانتهاؤهاء وقال زفرٌ: لا يدخل ابتداؤها ولا 
انتهاؤها (وما بِينَّ) إذا ذكر بعدها غايةً (ك «من») في ابتداء الغاية» قيّدنا بما تقدّم؛ لأنّه 


لو قال: «أنتٍ طالقٌ ما بين واحدةٍ وثلاثِ» يقع واحدةٌ يروى ذلك عن أبي يوسف. 
لزفرَ أنه لو قال: «بعتّكٌ مِن هذا الحائط إلى هذا الحائط» لا يدخل الحائطان. 
فكذا هاهنا. 


دع 
2 


ولهما أن مثل هذا الكلام يُراد به الكل» نحو: «خذّ مِن مالي من درهم إلى مئة». 

- عه 05 ع8 0 ع 0 

ولأبي حنيفة أنه يُراد به الأكثر مِن الأقلٌ والأقل مِن الأكثر يعني أنه مُتجاورٌ عن 
الأقلء ولم يَصل إلى الأكثر» نحو: «سني مِن ستين إلى سبعين»» أو ١ما‏ بين ستين إلى 
سبعين» ورُوي أنْ أبا حنيفةَ رضي الله تعالى عنه قال لزفرٌ: كم سنْكٌ؟ فقال: سني ما 
بين ستين إلى سبعين» قال: فأنت إِذَا ابن تسع فتحيّر. 

فلو قال: «(أنت طالقٌ مِن واحدة إلى ثنتّين» أو «ما بين واحدة إلى ينتين»» تقع 
واحدة عند أبي حنيفة» وثنتان عندهماء ولا يقع شيءٌ عند زفرٌ. 

ولو قال: «من واحدة»» أو «ما بين واحدة إلى ثلاثِ»» يقع ثنتان عند أبي حنيفة 
وإذاقوع وابعر فضا قطن تنلات عشهناء وعد عنة رو 

(و«أنت طالق ذ مك5)) أو «نمكة أو ١ه‏ الدّار): إن ٠‏ في مكة ولا 

و«أند في و ار و افي وإن لم يكن في مكة و 
الدَّاره وكذا فى الشَّمس والظلّلُء وفى ثوب كذاء وكذا إذا قال: «أنتِ طالقٌ مَريضةً» 
(تَنجيرٌ) أي تطليقٌ في الحال؛ لأنَ الطّلاق لا اختتصاصٌ له في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفٍ 
دون آحَحرَءِ لأنّ المُطلّقة في مكانٍ أو ظرفٍ أو وصفي مُطَلّقةٌ في غيره» ولو قال: «أردت 
فى دخولك مكَّة) مثلاء صُدّق ديانة لا قضاءً. 

ومعنى قولهم: فيد ديانة أنه لو استفتى المفتي يُفتى على وفق ما نوى. 

ع قولهم: لايُصِدَّق قضاء أنه لو رّفع إلى القاضي يَحكم عليه بظاهر كلامه. 

وو 

ولا يلتفتٌ إلى ما نوى؟ لمكان التهمة. 

(وفي دخولك مَكَّه) كما «إذا دخلتٍ ا و«في لبسكِ ثوبًا كذا"» أو 'في 
مرضك» أو افي صلاتك») تلخ )فللا تطلق حش روود ذلك الفعل؛ لآ كيه 


ويقع عند الفجر في: «أنتِ طالقٌ غدًا» أو «في غدٍ) وتصحٌ نيّة العصر في الثاني فقط. 


«في» تدخل على الظّرف. والفعل هنا وهو الطّلاق غير صالح للظَرفيّة فيُحمّل على 
المُصاحبة» كما في قوله تعالى: مفَأدْسْل فعِبدى 4 [الفجر:ة؟]) أو على معنى الشّرط 
تعازاة لمعانبة بقهماء وه أن الطرقع نيزا غتلن:المقار واف كنا أن الشركة ميات 
على مقرو 

ولو قال: «أنت طالقٌ إلى الشّتاء»» أو «إلى رأس السّهر) يقع في الحال عند أبي 
يوسففء وفي انتهاء الشّتاء أو الشَّهر عندهماء وإِنْ نوى التّنجيز يقع في الحال اتَافًا. 

(ويقع) الطّلاق (عند الفجر في : «أنتِ طالق غدًا)» أو «في غد))؛ لأنّه وصفها 
بِالطّلاق بالغدء فيقع في أوّل جزءٍ منهه وهو طلوع الفجر مِن اليوم الثاني وهو قول 
الشَّافعِيَء وقال مالكٌ: يقع في الحال اعتبارًا له بإضافته إلى المكان. قلنا: اعتباره 
بالشّرط أولى؛ لكونه معدومًا في الحال» ويوجد في المآل. 

(وتصحٌ) عند أبي حنيفة (نيّة العصر) مثا (في الثاني فقط) وعندهما لا تصحٌ 
في الثاني كما لا تصحٌ في الأول وهذا في القضاءء وأمًا في الدّيانة نتصحٌ نيّ العصر 
في المَسألتين عند الجميع» ولأبي حنيفة أن غذًا يقتضي الاستيعاب» نحو: اللأصومنً 
غمري ودهري»» و«اسرث فرسحًا("2»» و«انتظرت يومّا»» فإذا نوى البعض كان مَجارًاء 
فلا يُصدَّق قضاءً إذا كان فيه تخفيفٌ له. و«في غدٍ) لا يقتضي الاستيعاب» نحو: 
الأصومن في عمري وفي دهري»؛ واسرت في فرسخ»» و«انتظرت في يوم» وإنّما 
وقع الطّلاق في الجزء ء الأوّل؛ لضرورة عدم المزاحمء فإذا عيّن آخر التّهار كان التَعيين 
الفضدى أولى :فق الضوووى: 


6 الفزسخ: بفتح فسكون لفظ معرّبٌ جمعه فراسخ» مقياس من مقاييس المسافات مقداره ثلاثة أميال - 
اثنا عشر ألف ذراع -(0055) مترأء «معجم لغة الفقهاء» (ص 17 7). 


وبقعٌ الآنَّفي «أنتِ طالق أمس» وإِنْ كح بعده فلَغْو 25*00 


ل ل لسوتي يي 

وفي «الأصل»: ولو قال: أنتٍِ طالقٌ في رمضانٌ» تطلق حين تغيب امن 
آخر يوم مِن شعباٌ؛ لأنَّه حينئذٍ يوجد الجزء الأوّل مِن رمضادً» ولو نوى آخر رمضان. 
قووعان لخدف المُتقده”". 

(ويقعٌ) الطّلاق (الآنَ) أي في الحال (في «أنتِ طالقٌ أمس)) إِنْ تكح فيه أو قَبله؛ 
أنه أضاف الطّلاق في الحال مُستَيْدًا إلى أمس» وهو يملك الطَّلاق في الحال؛ ولا 
يملك الاستناد إلى أمسء فيقع ما يَملَكه وتلقوه لك 

(وَإِنْ تكح بعدّه) أي بعد أمس (فَلَغْوٌ)؛ لأنّه أسند الطّلاق إلى زمانٍ لا يَملكُ فيه 
إيقاعّه» فلا يقع» كما لو قال: «أنتٍ طالقٌ قبل أنْ أتزوّجَكِ». أو «قبل أنْ تولدي»؛ أو 
(وأنا صب )؛ أف اناكم ). 

وفي «الجامع الكبير""”: ولو قال: «أنتٍِ طالقٌ قبل أنَّ أتوّجَكِ إذا تروّجُِكِ ا 
أو «أنتٍ طالقٌ إذا تَرَّْجِتّكِ قبل أنْ أتزوّجَكِ). يقع الطّلاق عند وجود الَرَوّج بالاتفاق. 

ولو قال: «إذا تزرّجِنكِ فأنتٍ طالقٌ قبل أنْ أَتروّجَكِ؟ لا يقع العلّلاق عند أبي 
عند ومدكنه ويقم عند أنى يونت لأن الطلوق إذا اميف ]إن رحن اعدهنا هيل 
والآخر لا يقبلُه صم ما يقبله» وبطل ما لا يقبله. 

ولهما أنَّ كر الفاء رجّح جهة الشَّرطيّة والمُعلّق بالشّرط كالمُنجّر عند وجوده. 
فصار كأنّه قال عند التَرَوْج: «أنت طالقٌ قبل أنْ أُتزوَّجَكَ) فلا يقع. 


.)589 «الأصل'5(2/‎ )١( 
. ١87؟ص( #الجامع الكبير» للشّيباني‎ (0 


يبو سا سج ! 


(ويقعٌ) الطّلاق (آخِرٌ العُمر) أي في آخر عُمر الرَّوجٍ أو الرّوجة بأَنْ يبقى منه ما 
لايسمٌ صيغة التّطليق (في «أنتِ طالق إِنْ لم أطلّفْكِ»)؛ لأنَّه جعل الشّرط عدم الطّلاق» 
وهو لا يتحقق إِلّا باليأس مِن الحياة» ثم إن مات الزَّوجٍ لها الميراث إِنْ كان مدخولًا 
بهاء رجعيًا كان الطّلاق أو بائنّاء ولا ميراث لها إِنّ كانت غير مدخولٍ بهاء وهي مسألة 
الفارٌ ون ماتث هي لا يرثها الرّوج إِنْ كان قل الدّخول أو كان ثلانًا. 

(و) يقح الطّلاق (حالا في) «أنتٍ طالقٌ (منى لم أَطَلفكِ)) أو «متى ما لء 
أطلّفك) (وسكتّ)؛ لأنّه أضاف الطَّلاق إلى زمانٍ خالٍ عن التُطليق» وقد وُجدء وكذا 
يقع الطّلاق حالًا في (أنكاطالىما لم أُطلّقَكِ»؛ لأنّ كلمة الما" تكون للوقت,ء كقوله 
تعالى حكاية عن عيسى عَيهلتَ: مَادْمَتُ حَيا # [مريم: »]١‏ والشّرطِ كقوله تعالى: 
1 ما يفح أله لئاس مِن يَسمَةٍ قلا مُمْسِكٌ لها وَمَابْمسِكَ قلا مرْس لله من بكرو # [فاطر: ؟] وهي 
هنا للوقت؛ لأنَّ التُطليق لا بد له من الوقت. 

ولو قال: ١حين‏ لم أَطَلّفْكِ). أو «زمان لم أَطلَّفْكِ). أو ١حيث‏ لم أُطلّقَكِ. ولا 
نيه له وسكت يقع حالا. 

ولو قال: «زمانَ لا أطلّقك». أو (حين لا أطلّقك» لم تطلق حتى يمضي سنّة 
أشهر؛ لأنّ كلمة «لم) لقلب المضارع إلى الماضي ونفيه» فإذا سكت وُجد زمانٌ له 
يُطلّقها فيه» وكلمة #حيث» اسم للمكانء وكم نين مكانٍ لم يُطلفها فيه فوٌجد الشّرط 
وكلمة «لا) للاستقبال» فلا تقع للحال. 

وَإنّما قدّرنا بسنّة أشهر؛ لأنّه أوسط استعمال الحين؛ لأنّه استُعمل فى السّاعة؛ 
كقوله تعالى: 9# حِينَ تمسُورح # [الرُوم:17]» وفي سنّة أشهرء كقوله تعالى: لاتُوْقٍ 


وفي إذا وى فإن لم ينو فك «إن». 


وتميجح ‏ حك يت ب 1 توج لو ل احج ل ا ا ب ل رز 
يي حين * [إبراهيم:70] وفي الأربعين سند كقوله تعالى: "أحِينٌ مَّنَ أَلدَّهْرٍ * 
[الإنسان:١]‏ فيما روي عن ابن عباس وَاددعنها. وا مان كالحين؟ لألهما في الاستعمال 
سواءٌ وإِنَّما قال: (وسكت'؛ لْأنَّه لولم يسكت» بل قال: «أنتِ طالقٌّ» موصولا بقوله: 
«أنتِ طالقٌ متى لم أطلّفْكِ) فَإنَّه لايقع بقوله: ١أنتِ‏ طالقٌ متى لم أطلّقك» شي 2 وإلها 
يقع بالموصول به» وهو (أنتٌ طالقٌ». 

وقال زفرٌ: يقع في هذه الصّورة تطليقتان» وفيما لو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانًا ما لم 
أطلّفَك أنتِ طالق»» يقع ثلانًا؛ لأنّهِ أضاف الطَّلاق إلى زمانٍ خال عنه وقد وجد زمانٌ 
لطيفٌ» وهو وقت قوله: «أنت طالقٌ» قبل أَنْ يفرع منه. 

ولنا -وهو وجه الاستحسان- 5 قوله: «أنت طالقٌ) هو زمان ابر وزمان البر 
ل يدخل في اليمين» وتوضيحُه أنَ البرّ مُرادُ الحالفء ولا يتأنّى له البرّ ا بعد أنْ يُجعَلٌ 
هذا القدر مُستثتى» وما لا يُستطاعٌ الامتناع عنه يُجِعَل عفواء وأصل المسألة فيما إذا 
قال: «إنْ رَكبتٌ هذه الدَابَها وهو راكبهاء فأخذ في الترول في الحال؛ حيث لا يحنث 
عندهم» ويحنث عند زفر. 

(وفي إذا) بأنْ قال: «أنتٍ طالقٌ إذا لم أطلّقك». أو «إذا مالم أطلّفك) (تنوئ) 
-بتشديد الواو المفتوحة- أي يُسأَل عن ننه ويُعمّل بما في طويّته. فإن قال: تَويتٌ 
اللّرف وهو الوقت يقع الطّلاق في الحالء وإِنْ قال: نويثُ الشّرط يقع في آخر الحُمر؛ 
لذن لفظ «إذا١»‏ ا ا لاستعماله فيهما (فإن لم ينو) شيئًا (فك (إِنْ)) عند | 
حنيفة”" لا يقع الطّلاق إلا آخرٌ العُمره وبه قال الشَّافعيُ في قولٍ وأحمدٌ. 


)١(‏ في «ك": (عند أبي حنيفة) من المتن» وهي في جميع النسخ الخطيّة من الشرح. 


بو ل ل اهز جه بح قي 


وك امتى» عند أبي يوسفَ ومحئَّدِء فيقع الطّلاق حين سكتء وبه قال مالك 
والشَّافعيُ في الأصحٌ. وأحمدُ في رواية؛ لأنَّ كلمة لإذا» لا تكونٌ شرطً إلا في الشّعر 
اهونم ة هياعر تفن الحا ويه فول القان.: 
وَاستَغِنْ مَا أَغنَاكَ رَبك بِالفِتّى وَإِذَا تَصِبْكَ حَصَاصَةٌ فَتَجَمّل”" 

ولهذا لو قال: «إذا شئتِ فأنتِ طالقٌ»» لا يخرج الأمر ين يدها بالقيام عن 
المجلسء كما لو قال: امتى شئت»»؛ بخلاف (إن شئت). ولأبي حنيفة أن «(إذا» قد 
تكون للشّرط كما هو مذهب الكوفيّين؛ فإِنْ كانت هنا للشّرط لا تَطلق المرأة في 
الحال» وإنْ كانت للوقت تطلق فيه فوقع الشَّْكْ في الطَّلاق في الحال فلا تطلق فيه. 
وإنَّما لم يخرج الأمر مِن يدها بالقيام م مِنَ المّجلس في قوله: «إذا شئتِ)؛ أن الأمر 
صار في يدها بيقين» فلا يخرج بالشَّك. 

(واليومٌ للنّهار) وهو مِن طلوع الشّمس إلى الغروب» وهذا هو المعنى لحري 

أمّا الشَّرِعِيُ فهو مِن طلوع الصّبح الصّادق إلى غروب جرم الشّمسء وكل منهما 
حقيع» ومناء المجازي هو طق الوقت (مع قعل مع وفي نف تلد وهوها 
تقبل التّوقيت (ك «أمرّكِ بيدكِ يوم يقدم زيدٌ») فإنَ الأمر باليد مُمَد؛ لقبوله التّوقيت؛ 
وفي 'اشرح الوقاية بة) أن د بالامتداد امغداد تمكو أن تقوفت الما نا نطلل 
الامتدادة لأنّهُم جعلوا التُكلّم من قبيل غير المُميدٌه ولاشكٌ أن التُكلّم قد يَمتدٌ زمان 
ويلك كن الابيد بيت جرع لماز" 


.)77١ص( هذا البيت لعبدٍ قيس بن خفافء ذكره في «الأصمعيات»‎ )١( 


(5) #عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (4/ /ا/717). 


وو مح ا عي يق لخبت ل 22 و25 77961 1 1 


(وللوقتٍ المُطلق مع فعل لا يَمتَدٌ ك «أنتِ طالق يوم يقدمُ زَينٌ))؛ لأن اليوم 
يُطلّق ويراد به التّهاره كما في قوله تعالى: « إا ووو لصّلَوة من بم لْجْمْمَةِ* 
[الجمعة:4] ويُطلق ويُراد به الوقتء كما في قوله تعالى: # ومن نُولْهم بومِيذٍ دبره, أ 
[الأنفال:5١]‏ بدليل أن مو فر هر الف ليلا أو ار الوعيد» وكما في قول 
لشّاعر: فيُومحَلَيَا وَيومٌ لا" يراد مُطلَقُ الوقت» ومنه قوله تعالى: ويك الم 
َدَاوِلُهَا بين لاس * [آل عمران:140] فيُحمّل مع الفعل المُمِتَدٌ كالضّوم والسَّير 
والركوب وتخيير المرأة على التهار, ومع غير المُمتَدٌّ كالطّلاق والعتاق على مُطْلْقٍ 
الوقت رعاية للمُناسّبة واستعمال العُغرف» وهذا التفصيل إذا لم يكن له نيد أما لو قال 
في غير المُمتدٌ: «عنَّييتَ0) التّهار»» فإنّه يدق قضاء» لأنه نوى حقيقة كلامه. 00 


وإن كان قم تعفيى على فيه 

كوا تي :نكن انان لأكرن ا لياف عام ون تسرد كرا 
عا ابو كان الفدل: تمد ١‏ وشو د 

واختلفث عباراتهم في ماذا يعتبر الامتداد وعدمه فمنهم من يُعتبره في المُضاف 
إليه اليوم؛ لذن المضاف يّحصل له التَعريف والاختصاص مِن المضاف إليه وهو 
مُختارٌ فخر الإسلام والصّدر الشّهيد والعنّابييَ"': حيث اعتبروه في الشّرط ومنهم مَن 


)١١8 /8( هذا البيت للتَمرِ بن تولب العكليٌّ؛ ذكره في «العقد الفريد وبيت القصيد».‎ )١( 

(؟) في «ك»: (شئت) بدل (عتّيت). 

(0) هو أحمد بن محمد بن عمر أبو نصر وقيل أبو القاسم زين الدّين العتابييٌ: نسبه إلى العتّابية محلة بيخارى 
له كتاب (الزيادات)» وكتاب ( جوامع الفقه)» وشرح (الجامع الكبير)» وشرح (الجامع الصغير)» توفي 
سنة (0/87ه). ينظراتاج التراجم» (ص”7١١).‏ 


بوء كو فو عر 


يُعتبره فى الجواب والجزاء؛ لأنَّه هو العامل فيهء وفي «شرح الكنز» والأوجَةُ أن ؛ : 
المُمتَد منهماء وعليه مسائلهم”". 


(وفي «أنتٍ طالقٌ ثلانًاا لغير المدخولة يَقعنَ َ) وهو قول عمرَ وعليّ وابن ن عباس 
وأبي هريرةً يتعكر وجمهور العلماء» وقال الحسن البصريّ وعطاءٌ وجابرٌ بن زيد: 
تقع واعيدة» انها م بقوله: «أنتٍ طالقٌ» لا إلى عِدَة ادها قوله: ثلاثاء وهي 
بائنٌ فلا يقع به شيءٌ» وصار كقوله: «أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالق». 

ولنا أنّ اثلاث صفةٌ للطّلاق الذي أوقعه» والموصوف لا يوجد بدون صفته 
فصار الكلام واحدّاء وصار كقوله: «أوقعتٌ عليكِ ثلاث تطليقات». 

(وبالعطفي) نحو: «أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ»» أو بالتُكرير مِن غير عطفٍ نحو: 
اأنتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ» (تَبِين بالأوّل) وكانت الثُنتان فيما لا يَملكُء وهو قول علي 
وابن مسعود وزيدٍ وإبراهيم. 

وقال انق أ لنلة إذا كان في مجلس واحلٍ يقع ثلاث تطليقات؛ أن الجسملين 
الواحد يجمع الكلمات المتفرقة» ويجعلّها كام واحد. وقال مالك والشّافعيٌ في 
القديم» والأوزاعي واللقاين عو طرق اوناكو قال عي إن كر لان للق 
ثلانّاء وإِلّا تين بالأوّل؛ لأنَ المذكور بحرف الجمع كالمذكور بلفظ الجمعء ولهم أن 
المجلس واحدٌء وهو يجمع المُتفرّقات» فيقع الثلاث. 

ا 
وكان كل واحدٍ إيقاعًا على حدةه فين بالأوّل» ولم تق محلا للتَّنِي؛ لأنّها غي مُعمَدَة. 


6 «البحر الرّائق') 594/95). 


35 
3 


كما لو علّقَ وقدَّمَ الشّرطَ» ويقعُ م الكل إنْ أَخَوَ 


ا مغك 

(كما) تين بالأوّل (لو علق وقدّمَ الشّرطَ) بأن قال لغير المدخول بها: 'إنْ 
دخلتٍ الدّار فأنتِ طالقٌ واحدةٌ وواحدةٌ وواحدةً»؛ أو «فأنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ»» فإنّه 
يقع بدخولها طلقةٌ واحدةٌ وهذا عند أبي حنيفة» وهو وجهُ في مذهب الشَافعيَ وقال 
أبويوسفت ومحمِّدٌ ومالك وأحمدٌ وربيعة واللّيث بن سعد وابن ن أبي ليلى والقاضي أبو 
للب من أصحاب الشَّافِعيٌ: يقع الكل. 


(ويقغ الكل إِنْ أَخَرَ الشّرط)؛ لأنَّ آخرٌ الكلام إذا كان فيه ما يغيّر أوَّلّه كالشّرط 
قف أوّلُ الكلام على آخره ولم يكن فيه تعاقبٌ قب في التّعليق- فلا يكون فيه تعاقبٌ 
في الوقوع, وهذا إذا كان تكرارٌ بدون عاطفيء أو كان العاطف الواو. 

وأمًا إذا كان الفاء فقال الكرخيٌ واللّحاوي: نه كالواو يقع مع تقديم الشرط 
واحدةٌ عند أبي حنيفة) والكل عند أبي يوسف ومحمّد. وقال الفقيه ألو اليك فق 
(«مختلفه)20: تقع 5 بالاتفاق؛ أن اننا للتُعقيب» وموجبه الَْرَتيب» فيُصادفها 
الثّانية وهي أجنييّةٌ» وهو الصّحيح. 

ولو كان العاطف «اثمٌ؛ فإنَ كان الشّرط مُقدَّمًا ففي المدخول بها تَعلّقتِ الأولى: 
ووقعت النّنية والّئقه وفي غيرها تَعلّتِالأولى ووقعت التّانيةه ولخت الَالئة. ون كان 
الشّرط مُوْتَرا وهي مدخول بها وقعتٍ الأولى والثّانية في الحال, وتعلّقت الثَالثةه ون 
كان غير مدحولٍ بها وقعتٍ الأولى في الحال» ولغاما سواهاء وهذا كلّه عند أبي حنيفة. 


007 
-تو فت 


وكا أبق :يوست :محمد ومالك والشافك واهمذة يتعلن :تداك الخرظله 
سواءٌ تقدّم أو تأخرء دخل بها أو لم يدخل. وعند وجود الشّرط إِنْ كانت مدخولة يقع 


7 د مس د 
لللاث» وإل" واحدة. 


.)47/7/7( ينظر «مختلف الرّواية»‎ )١( 


5 ّ ى 2 5 د 2 3 
وف «انتٍ طالق واحدة قبل واحدة»). أو «بعدها واحدة) يقع واحدة. وق الموطوءة 
ثنتان» وق «قبلّها» و«بعدّ) و«معها) وامع) اثنان. 


هااامممم0ككظ 
(وفي «أنت طالقٌ واحدةً قبل واحدة) أو (بعدها واحدة يقع واخندة) في 
غير الموطوءة. 

(وفي الموطوءة) أي المدخول بها (ثننان)؛ لبقاء المحلّيّة فيها بعد وقوع الأولى» 
بخلاف غير المدخول بها. 

(وفي «قبلّها») موطوءة كانت أو غيرٌ موطوءة أن قال: «أنت طالقٌ واحدة 
َيْلَهَا واتحئذة»: 

(و) في (بعدٌ) بأن قال: «أنتِ طالقٌ واحدةً بعد واحدة»» (و) في (معها و) في 
(معَ) بأن قاك الاأدف الى بواعدة معها: و انعد 1ه أى انك طالن مده مع واحدةًا 
يقع (اثنان). 

أمّا وقوع نين في الموطوءة وغيرها بكلمة «مع»؛ فلأنّها موضوعة للقران. 

وأمًا وقوع واحدة في غير الموطوءة» وثُنتين في الموطوءة بكلمة «قبل») إذا 
ضيفت إلى ظاهرء وبكلمة «بعد» إذا أضيفت إلى ضمير» ووقوع ثنتين في الموطوءة 
وفي غيرها بكلمة «قبل» إذا أضيفت إلى ضمير وبكلمة «بعدٌ» إذا أضيفت إلى ظاهر, 
0 كلمة «قبل» و«بعد) إذا ان إلى ضمير كانتا في المعنى صفة لما بعدهماء وإذا 
أَضيمّتا إلى ظاهر كانتا في المعنى صفةٌ ليما قبلهما. 

فإذا قال: «أنت ظالق واحدة قبل واحدة») كانت القَبلبَةٌ صفة للواحدة الأولى 
فين مها غيرٌ الموطوءة ولم تبن محلا للثانية» بخلاف الموطوءة» فيقعان فيها. 


ٍ 
ا 


كم اس 03 7 بت 1 لللاصض.ء ُ 
وإن أشارَ بالأصبع يُعتبّر عددُ المُنشورة, وإِنْ أشار بظهورها فالمّضمومة. 


+ ايح ح ب جح عب ا ب ا ل ل ا جه او ل اح يي بح تي يحي 
وإذا قال4< أنك وطالة و اعد ة نوهو اعد كانت البعدةة عئقة الواعدة الدانية 
< . 03 55 
تين غير الموطوءة بالأولى» ولم تصرُ محلا للثانية» بخلاف الموطوءة» فيقعان فيها. 
وإذا قال: «أنت طالقٌ واحدةٌ قلها واحدةٌ» كانت القَبليّةٌ صفةً للواحدة الثانية» 
ش ٍ 
وليس في وسعه تقديمها على الأولى» وفي وسعه إيقاعها في الحال» فيقع ما في 
وسعه. فيقع ثنتان. 
. ع م 0 2 + 
وإذا قال: «أنتِ طالقٌ واحدةٌ بعد واحدة» كانت البعديّةٌ صفةٌ للواحدة الأأولى 
فيقتضي الكلام وقوعها بعد الثانية» وليس في وسعه ذلكء فيقعان جميعًا. 
ومذهب مالك كمذهيناء ومذهب السَّافِعتَ : في «قبل) مع الصّمير يكيان : 


00 


أجدهينا 5 يه يقع شيء» والثّاني أنه يفع واد وفي [العَلدك]00 صور الآخر 
يقع واحدة. 
(وإنْ أشار بالأصبع) أي ببطون الأصابع إلى عدد الاق (: يُعتسّر عدد المّنشورة) 
ولا يُصدَّق قضاءً في نيه المضمومة (وَإِنْ أشار بظُهورها) بأنْ جعل ظهر الأصابع إلى 
المرأة وبطنها إلى نفسه (فالمضمومة) مُعَتبّرة وإنْ كان في الأصل أنْ تقع الإشارة 
بالمنشورة؛ هكذا ذكر شمس الأئمّة في اشرح الكافي»”" عن بعض المُتأخرين. 
والمذكور في «الظهيريّة؛ وسائر الكتب أن المُعتيّر المنشورةٌ م لطناو سي لفان 
رسيي لانم ايا اوور فلن اعلا هوه مسر ره ا 
البخاريّ ومسلمٌ من حديث جَبلةَ بن سحيم أنه قال: سمعت ابن عمرّ ينها يقول: 
)١(‏ سقط من الخ الَخْطيةٌ (الثّلاث)ء والمشبت من للك)ا, 
() ينظر «المبسوط» (5/ .)٠١١‏ 


ون وَصف الطَّلاق بالشّد أو الُولٍ أو العرض أو شبهه بما يدل على هذا ذ كثللاث 


إنْ نواهاء وإِلَا فبائنة. 
ةي حم 
قال التي صَرَدَاعيوَسة: «الشَّهِرُ هَكّذاء وَمَكّذاء وَهَكّذاا. وحَمّس الإمهام في الثالئة”" 
ولوالا اعفار عد ا لمتقتووة لكان الخور :ا حوى وعقترين رتنالا تلبعة ومشارين يوقا 
(وإن وَعق الطلؤق بِالشدَّة) أن قال: «أنتٍ طالقٌ بائرث»» أو «البثّة»؛ أو «أشدَ 
الطّلاق»): أو «أكبره)» أو «أعظمه)» أو «أسوأه), أو ١أفحشه».‏ أو (أخبثه؛, أو (طلاق 
الشّيطان», أو «طلاق البدعة»» أو «ملء البيت» (أو الول أو العرض) أي ببماء بأن 
قال: «أنتٍ طالقٌ طلقة طويلة)» أو اعريضةً» (أو شبهه) أي الطّلاق (بما يدل على هذا) 
أئ فق اد كردق الشدة أن الطول أو العرض»ء بأنْ قال: «أنتِ طالقٌ كالجبل»» أو 
«كألفي» (فثلاث إِنْ نواها) أي الثلاث (وإلَا) أي وَإنْ لم ينو شيئًا أو نوى واحدةً أو 
نتن (فبائنة) واحدة؛ لأن وصقت الطاؤق ادرو لطر لدو لعر فو وقد وه كاي 
على ذلك إِنَّما هو اعتبار أَتَرهء وذلك بكونه بائنًا. 


م 


والبينونة نوعان: خفيفةٌ» وغليظةٌ فإذا نوى الغليظة صحّت نيّته» وإذا نوى الَْتّْن 
لا تصحٌ نيّنهما؛ لأنْ البينونة جنسٌ يحتمل الأقلٌ والأكثر دون العدد. والّمَان عددٌ. 

وقال مالك والشَافعيٌ وأحمدٌ: إذا قال للمدخول بها: «أنتٍ طالقٌ بائرٌ» يقع 
رجعيًا؛ لأن قوله: «أنتِ طالقٌ» صريحٌ وهو رجعيٌ» وقوله: «بائنٌ» تَغيير له فيُردٌ عليه. 

َس 5 َه 78 و 5 4 ل لسو 

ولنا آلتوضيف الطلاق ونا يحدمل»: دلا كرون نعي العورل تبيينا: 

وقال أبويوسف ومحمَّدٌ والشّافعِيُ وأحمدٌ في: ٠أنتِ‏ طالقٌ كالجبل» يقع رجعيّةٌ؛ 
لأنّه يتحتمل التَّشبيه في الوحدة وفي العظمء وهو في الوحدة رجعيَّةٌ وفي العظم بائنة 
فلا تقع البينونة بالشَّكُّء ولأبي حنيفة أنْ التّشبيه تقتضي زيادةٌ وذلك بالبينونة. 


.)١١85( صحيح البخاري» (19:/8).) واصحيح مسلم)‎ ١ )١( 


وكنايته ما يَحَتَمِله وغيره عو ١١اخر‏ جي )) (أذهبي)؛ «قومى)2 يتحتمل ردًا. 
ونحو: : «خليّة) ري «بائن )ا ١‏ ا بتة)» حرام يصلح سبّء 700 


4ه ل ص بل حوب ب 


ولو شبّه الطّلاق بعدد ما لا عددّ له. بأنّْ قال: «أنتِ طالقٌ كعدد الشمس»». أو 


اكعدد التراب» فهي بائنةٌ في قول أبي حنيفة؛ لأنَّ التّشبيه يقتضي ضربًا مِن الزّيادة. ولا 
يمكن حمله على الَزيادة فى العدد. فِيُحمّل على الزيادة فى الصّفةء وقال أبو تواست 
رجعيّةً. واخختاره إمام الحرمّين مِن الشّافعيّة؛ لأنَّ التّشْبيه بالعدد فيما لا عددّ له لعو 


0 


فيبقى قوله: : لأنتِ طالقٌ»» وبه يقع رجعيّة دي وكا يعمد والكاقية واحية ثاذت؟ لذن 
مثل هذا الكلام يراد به الكثرة. 

(وكنايثه) وهي لغةً: ضدّ المّصريحء والمُراد بها عند الفقهاء هنا (ما يَحَتيِلُه) 
أي لفظ يَحتمل الطّلاق (وغيرّه) فيفتقر إلى نيه في حالة الرّضا وعدم مُذاكرة الطّلاق» 
وكذا الكتابة المُستبينة في لوح بمدادٍ أو في رمل ونحوه يحتاج إلى ني أو دلالةٍ حالٍ» 
واحترز بالمستبينة عن الكتابة فى الماء والهواء والصّخرة الصّمَّاء ونحوها بلا مدا 
فإنه لا يقع به شيءٌ وإن نوى» فلو كتب رسالة على رسم الكتبء بأن كتب: «أَمَّا بعد 
يا فلانة إذا بَلعْكِ كتابي هذاء فأنتِ طالقٌ»» فإنَّهِ يقع به الطّلاق» ولا يُصدَّق قضاءً في 

ل 5 1 1 

(فنحو: «آخر جي)» أذهبي)) اقومي 1 00 ردًا) لسؤال المرأة الطّلاقء أن 
يريد به تبعيدها عن نفسه. وجوايًا لسوالها الطلا يريد (اخرجي لاني طلّقيكك 
وكذا البواقى. 

(ونحو: «خلَةً. «بريّة) البائن») 8 «حرام) يصلح 0 للمرأة» أن يواد 
خليّةٌ مِن الخيرء بَريّةٌ عن الطاعة أو عن المٌحامد وبائنٌ عن الرَشْد والدين» وبته عن 
الأخلاق الحسنة؛ لأنْ البين والبت بمعنى القطع» حرامٌ في الصحبة أو العشرة» ويصلح 
جوابًا لسؤالها الطّلاقء بأنْ يُرادَ «أنتِ خليّهٌ لأنّى طَلَقَنُكِ)» وكذا البواقي. 


أ 


كٍ 


ا 


٠. 5‏ 5 5 ع 1 1 5 1 2 
ونحو: «اعتدي», ١‏ ستبر ئّي رَحَمّك). «أنتٍ واحدة». «أنتِ حرةك. «اختاريك. « 
لي يق 4 
بيدك). (اسر _ حتك). «فارقتك) له يحتملهما. 


نفي الرّضا يتوقف الكل على النيّ وفي العَضَب الأوّلانء وفي مذاكرة الطلاق 


(ونحو: «اعتدّي0 (استبرئي رَحِمَكِاء «أنتِ واحدةٌ). «أنتٍ حرَّةا. «اختاري», 
أمرّكٍ بيدِكِ»» «سرّحتُكِ»؛ «فارقئُكِ) لا بحتملهما) أي الرّدّ لسؤال المرأة» والسبّ 
لهاء وإنّما يصلح جوابًا لسؤالها ومعاني أَثحر 

(ففي الرّضا) وهو ألا يكونَ غضبٌء ولا مذاكرةٌ طلاقٍ (يتوثّف الكل على اليّ)؛ 
للاحتمال وعدم دلالة الحال (وفي العَضّب) يتوقّف القسمان (الأوّلان) على الّية؛ 
لذن الأول لما لحفل الود والثّاني السَّبَّء وقع المَّكٌُ في الجواب» فلا تَطلْقٌ إِلّا بالئية 
(وفي مذاكرة الطّلاق) يتوقّف (الأوّل فقط) أي ولا يتوقّف الأخيران. 

ما توقف الأَوّل؛ فلأنّه لما احتمل الرَّدَّ والجواب, -والرَّدٌ أدنى مِن الجواب؛ 
لأنّ الرّد دفٌ» والجواب رفمٌ- حُمل عند عدم الييّة على الرّد. 

وأمّا عدم توقف الآخرين؛ فلأنَّ الظّاهِر منهما عند مُذاكرة الطّلاق إرادته فلا 
يَتوقّفان عندها على اليه والقول قله في تركها مع يمينه؛ لأنّها مُحتَمِلةٌ فإِنْ أنكر اليه 
في مُذاكرة الطّلاق لم يُصَدَّفْ قضاءً فيما يَصلح منها جوابًا فقط. ولا يصلح سيا ولا 
ردّاء أو يصلح جوابًا وسبًا أيضًاء وصَدّق فيما يصلح جوابًا ورداء إن أنكرها في حال 
الغضب لم يُصدَّقٌ فيما يصلح جوابًا فقط» ويُصدَّقٌ فيما عداه. 


ماع 1 


ولا يقع الطّلاق بكنايتي التفُويض» وهما: «اختاري نفسك»». و«أمرك بيدكى إلا 
2 5 _- 7 و 
بإيقاعها بعد التفويض كما سياتى فى محله» وإثما ذكرا مع الكنايات هاهنا؛ لاحتمالهما 


تخييرها في نفسها بالإقامة على النكاح وعدمه؛ واحتمالهما تخييرها في غيره مِن نفقةٍ 


فإنْ نوى الثلاث وَقَّعَ وإلّا فبائنة. 


يه 


: 9 5 ًَ 
وف «اعتدي». و«استبرئى رَحِمَكِ)؛ و«أنتِ واحدة) رجعية ا ا 0 


بيو 3 هييي 3 سس سي 
أو كسوةء فإنٍ اختارت نفسها وأنكر الزَّوجٍَ قصدّ الطّلاق كان القول له مع يمينه» إلا إذا 
كان بعد مذاكرة الطّلاق» أو في حال الغضبء فاختارت نفسّها فإنّه لا يُصدَّق قضاءً. 
كن 5 : 1 7 3 8 2 
(فَإنْ نوى الثلاث) هذه الألفاظ مِنَ الكنايات كلها سوى ثلاثة ألفاظ تذكر بعد 
ذلك بمنزلة الاستثناء» وسوى لفظ «اختاري» كما سيأتي (وَقَعَ) الثلاث (وإلا) أي وإن 
3 ع5 جاع 7 0000 2 رع 
لم ينو الثلاث, بأن لم ينو شينّاء أو نوى واحدةٌ أو يتين (فبائنة) أي فيقع واحدة بائنة. 
0 3 5 0 3 
وقال مالك والشافعيٌ وأحمذ: يقع بها رجعيٌ إن لم ينو الثلاث. 
والمسألة مُخْتلّفٌ فيها بين الصّحابة» فقال عمرٌ وابنُ مسعود صِيَعَنها: «الواقع 
مها رجعيتٌ». تؤافتعية ال اق في لضفه ا وي ل بن الحسن في «آثاره»""". وقال 
عليٌ وزيدٌ بن ثابتٍ وعامّة الصّحابة صعلتعَن: «الواقع بها بائرنٌ». 
3 > لخو 1 ل 1 2 3 
وإثما لا تصح نيته اثنتين عندنا خلافا لزفرَ؛ لآن معنى التوحيد مراعى في ألفاظ 
الوحدانء وذلك بالفرديّة أو الجنسيّة» والمُثنى بمعزل منهما. 
(وفي «اعتدّي») وهو قوله صَِآَآنَعَيوَسلَ لسودةً صَعَلِنهعَهَا حين أراد أن يطلقها: 
١اعّدٌّي0”"‏ (و«استبرئي رَحِمَكِ))! لأنّهِ بمنزلة التّفسير لما قبله (و«أنتٍِ واحدةٌ)) يقع 
2 ع : 3 5 3 : 2 
(رجعيّة) ولا فرق بين نصب الواحدة وعدمه؛ لان العوام» بل بعض الفقهاء الكرام لا 


يَفْرّقون بين وجوه الإعراب. 


.)١71847( «الكثار» (071)» و(مصتف عبد الرَّرْاق2‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقيٌ في «السَّنْن الكبرى؟ .)١9٠١5(‏ 


ويقع بإسنادٍ البينونة والحرمة إليه. لا الطلاق. 


_هب ‏ - ل ملجهو: 

وقال بعض المشايخ: إِنْ نصبَ الواحدة تقع رجعيَّة وإنْ لم ينو؛ لأنَّه نعثٌ لمصدر 
محذوفء وإِنْ رَفمَها لا يقع شيءٌ وإِنْ نوى؛ لأنَّه نعتٌ للمرأة» وإِنْ سكن يحتاج إلى 
النّية لاحتمال الأمرّين. وقيل: يجوز الرّفع؛ لكونه نعًا لطّلقة» أي أنتِ تطليقةٌ واحددٌ 
ويجوز التصب؛ لكونه نعنًا لمصدر آخرّء أي ١أنتٍ‏ مُتكلّمةٌ كلمةً واحدةٌ» فعلى هذا لا 
فرق بين الخاص والعامٌ. 

(ويقع) الطّلاق البائن (بإسناد البينونة والحرمة إليه) بأن قال: «أنا منك بائث» 
أو قال: «أنا منكِ حرامٌ» ونوى الطّلاق» كما يقع بإسنادهما إلى المرأة (لا الطّلاق) أي 
لا يقع بإسناد الطّلاق إليه شيم بأن قال: «أنا منكِ طالقٌ» وإِنْ نوى الطّلاق» وهو قول 
عمدو قال سالك والشّافعيٌ: يقع الطّلاق إذا نوراف 

وحُّتنا في ذلك ما رُوي أن امرأةً الت لزوجها: «لو كان إليّ ما إليكَ لرأيتَ ما 
اصع اناد : جعلت إلِيكِ ما إلىّ. فقالت: طلَّقتُكٌ. فرّفع ذلك إلى ابن عبّاس وََإيَعَنه 
فقال: : خط الله تَوَْهاء هلا قالت: طلَّقتٌ نفسي منكٌ؟270. 

ثم الطّلاق واقعٌ ب الست بامرأتي»: أو الست زوجَكِ) إِنْ نوى الطَّلاق عند أبي 
حنيفة خلافًا لهما. 

ويلحق الطّلاق الصّربح صريحًا مثله» ك «أنتِ طالقٌ أنت طالقٌ»؛ ويلح البائن 
أيضًاء ك «أنتٍ بائردٌ» أنت طالقٌ». ويلحق البائن الصّريحء ك «أنتٍ طالقٌ» أنت بائنٌ». 
ولا يلحق بائنًا مثله» ك «أنتٍ بائنٌ» أنت حرامٌ». وقد نُظم بقوله": 


(1) أخرجه الطَبرانِكُ في «المعجم الكبير» (9/ 077707 والبيهقيٌ فى «السّئن الكبرى» .)١5081(‏ 
(1) هو من نظم الشّيخَ سعد الدَّينَ الذَّيري كما في «البحر الرّائق» (/ /40 5). 


ا الالالال سإ ل 
كل طلاقٍ بعد آخرَّواقِمٌ سرَّى بائنٍمعمشلولايعلئٌ 

وهذا عندناء وعند الشّافعِيَ لا يلحق البائن الصّريح» كما لا يلحق البائن» حتى 
لو قال لها بعد الخلع: فقا يار ١‏ لا يقع اتَماقَاء أما عندنا؛ فلأ البائن لا يلحق البائن» 
وأمّا عنده؛ فلأنٌ الخُلع فسحٌ في أحد قَولَيهء ولأنّ الرّجِعِيَ لا يلحق البائن عنده. 

ولو قال لها بعد الخُلع أو الطّلاق على مال: «أنتِ طالقٌ» يقع عندناء وعنده 
لايقع. 

له أنَّ هذا تصرّفٌ لم يُصادف مَحلَّه فيلغو؛ وهذا لأنَّ الطّلاق شرع لإزالة 
ملك التكاح» وقد زال بالخُلع أو الطّلاق على مال؛ فلا يقع الطّلاق بعده» كما بعد 
انقضاء العدة 

ولنا قوله تعالى: # قلا جاح عَلْتهِمَا ضما أَفَدّتٌ بو # [البقرة:4 7 ؟] يعني الخلع. ثم 
قال: ا وَإن طَلَفَا قا يل لمن بمْدُ * [البقرة:770] والفاء للوصل والتّعقيب» فيكون هذا 
تنصيصًا على وقوع العذاقة الثالثة بعد الخُلع» وعن أبي سعيدٍ الخدري رَيَلَْدَعَنك عن 
الي صَاتَةعَكَووَسو : «المُخْتَلعَةُ يَلْحَقَهًا صَرِيح الطَّلاق مَا دَامَتَ في العدة لواف أل 
يوست في «الأمالي» بإسناده عن النَقَ صرََتَاعييوسَة”"'» وبه قال ابن مسعود» وعمران 
بن الحصين» وأبو الدرداعة 0 ين السيده وشُريحٌ وطاووسء» وَالزّهريٌ» 
والنَّخْععْ والحكجٌء وحبّا3ٌ ومكحولٌء وعطاءٌ والتُوري. 


)١(‏ ذكره سبط ابن الجوزي في (إيثار الإنصاف في آثار الخلاف» (ص260١١).‏ وعزاه إلى «أمالي أب 
يوسف», وأخرجه سعيد بن منصور في اسننه» )١571(‏ موقوفا على أبي الذرداء يَعَيَعنةُ. 


جه ا آآذآذآ#آ[آ[آ12ؤآؤآؤآ به وه ب _ بحس يجبي 


(فْضْلْ) [في تفويض الطّلاقٍ] 
(تفويض طلاقها إليها) بأنْ قال لها: "طلّقي نفسَكِ» (يَتقيّدُ بمجلس علوها) غائبة 
كانت أو حاضرةً» فتَطلّق نفسّها ما دامت في مجلسها ذلكء وإِنْ قامتُ منه أو أخذت 
00 
يتقيد بالمجلس ورا لا يتقيد اليد بالمجلس. 
اضفر يي عدار 
وما روى أيضًا عن جابر بن عبد الله يمنا أنه قال: «إذا خيّر الرّجل امرأته. فلم 
تَختَر في مجلسها ذلكء فلا خيارَ لها»”". 
وما روى أيضًا هو وابن أبي شيبة عن عمرٌ بن الخطّاب؛ وعثمانَ بن عمّان 
تَدعَنها أنّهما قالا: ١أيُما‏ رجل ملك امرأته أمرّها وخيِّرهاء ثم افترقا من ذلك المجلس 
تلقن لوا هركيو مها إلى ويا وأسنده ابن أبي شيبةَ عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ,تاماه وقد قال به عطاءٌ ومجاهدٌ والشّعبيٌ والنّخعييٌ والأوزاعييٌ وسفيان". 
وقال محمّد: بَلَغَنا عن عمرٌ وعثمانَ وعليٌ وابن مسعودٍ وجابر وَدَلْتَهعَن في 
لعل نا مراف ١‏ لماز لكان ماو ان ل تجاميها لاقم ونا قاين ون بعلي 
لي 


.)١1؟1/98( «مصيّف عبد الدَزَّاق2‎ )١( 

(5) «مصنّف عبد الرّرّاق» )١١٠0(‏ بنحوه؛ وأخرجه بهذا ابن أبي شيبة في ١مصدّفه؛‏ (19107). 
(*) «مصئّف عبد الدَّزَّاق)» (" »؛ والمصيّف ابن أبي : شيبة»؟ (١1١81941/!١١91١)ومابعد.‏ 
(:) «الأصل؟ (5//امه). 


إلا 


ين 
أَنْ يقول: «كذّما شئتِ)» أو ١متى‏ شت ا أو (إذا شعَتِ»؛ 00 


تمسح بيع يجب دو لحت زو 
وقال الزهريٌ وقتادةٌ وأبوعبيد وابن نصر: «يبقى أَمرُها بيدها في ذلك المجلس. 
وفي غيره)”2. وحكى صاحب «المغنى» هذا القولٌ عن علي كرَّم الله وجهه. 
قلنا: لم تستقرٌ الرّواية عن علِيٌ ” بعَيءَنة؛ إذ قد روي عنه كالجماعة» فكان ذلك 
إلجماعا ون السححابة: 


0 وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس 
ديه نقيين تعاكقلة ِفَلَْدْعَنْهَاه وهو في الصَّحِيحَين: «إِني ذَاكرٌ لَك عق فلا 
عَلَيِك أل تعجّلى فيه حتى امتخيرق أبَوَيك)70. وهذا الاستدلال غير ظاهر؛ لأنّه 
صَدَةعل هوس جما قي لفح الطلاق تتقننيا: :وما عكر هنا على أنيا إن افطاروت 
ينها انك عليه انلق لقر لاسا دن اك ا ا 412 


[الأحزاب:18؟]. انتهى. 


ك-_ 
ا 


(إلا أن ول «كلما كت سكت 2 أو اامتى شئت ل أو «إذا قشت فَإنَّه كك 


م 


بمجلس عِلمها؛ لآنَّ هذه الألفاظ عامّةٌ في الوقت» فصار كأنّه قال: «طلّقي نفْسَكِ أي 
الع شف و للباسك نيا ا ركد تون طلفات 111 تاك ورين لوا 


ننه شجلة لأن ااكلماة تعمٌ الأفعال والأزمان عموم الانفراد لا عموم الاجتماع, إِلّا 
أن اليمين ينصرف إلى الملك القائم» فلا تملك الإيقاع بعد وقوع الثّلاث إذا رجعتُ 


1 


إليه بعد زوج آخر. 


.)7١8/0( ذكره ابن المنذر فى «الإشراف على مذاهب العلماء»‎ )١( 
.)١غا/ه( ااصحيح البخاري» (986اة)ء» و«اصحيح مسلم'‎ (0 
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بخلافٍ (إِنْ شئتِ»» ولا يرجعٌ عن وإلى غيرها لا يتقيّدٌ ويَرجعٌ. 
٠ 2‏ 0 َ 0 2 8 ع ًُ 
والمجلس إنما يَخْتَلفٌ بالقيام, أو الذهاب» أو الشروع قي قول أو عمل له يتعلق 


ولو طلقتُ نفسها ثلانًا جملةً لا يقع شيءٌ عند أبي حنيفة» وتقع واحدةٌ عندهماء 
بناءً على أن إيقاع الثّلاث إِيقاعٌ للواحدة أم لا؟ ويؤيّد قولّهما رمئ الحَصّيات السَّبع 
جملة» حيث يقع عن واحدة اتفانًا. 

(بخلاني (إِنْ شئت)) فَإنَّه يتقيّد بمجلس علمها؛ افونا ندل كان عمو لوقف 
(ولا يَرجِمٌ) من فوّض الطّلاق إلى امرأته (عنة)؛ لأنَّ التّفويض فيه معنى اليمينء فإنَّه 
تعلرى :طالا قم انز نه بتطليقهاء واليمين تَصرّفٌ لازم فلا يصحٌ الرّجوع عنها. 

(وإلى غيرها) عطف على «إليها»» أي وتفويض طلاقِها إلى غيرهاء سواءً كان 
ضَرَّتها أو تفخضًا اح له يتقيّد) بالمجلس؛ لآن ذلاف توك بالطللاق 4 واه بإقاعة: 
والتوكيل والأمر لا يقتضيان”" الفور كأتو الشَّارع وكباقي الوكالات (ويترجع) 
الرَّوجٍ عنه متى شاء؛ لأنّهِ نما استعان بغيره؛ ليكون التَّصرِّف له لا عليه» فلو ألزمناه به 
لخقة الصود: 

(والمحلس إِنَّما 20-0 بالقيام) دون القعود (أو اهاب أو الشروع في قولٍ) 
كثير (أو عمل) كثير (لا يتعلّق بما مضى) من التُّويض؛ لأنَّ ما ذكر دليل الإعراض. 

فتدنا القول والعمل الكيره لآنها لوستحت: أواقرات آلف أو أكلك شا ةا 
أو لست ثيابها مِن غير قيام» لم يختلف مجلسّهاء وقيّد القول والعمل بعدم التَعلّق 
بالتُّويض؛ لأنّها لودّعت أباها للمشورة: أو شهودًا للإشهاد. لم يختلفْ مجلسها؛ لأنَّ 
المشورةً لتَحرّي الصّوابء والإشهادً للتحرز عن الجحود. 


)١(‏ في «غ». وان»: (يقتضيان) بالإثبات. 


7 م 0-0 8 1 
وفلكها كبيتهاء وسَّيرَ دابتها كسيرها. 


وفي «اختاري» بنيّة التفويض» فقالت: اخترت» لايقعٌ إلا بائنة 000710 


جه 22ج يبيج 

(وقُلكُها) أي السّفينة التى هي فيها وقت علمها بالتّفويض (كبّيتها)؛ لأنّ جريان 
الفلك لا يُضاف إلى راكبه» فثبت لها الخيار ما دامثْ في مجلسها كالبيت (وَسَيرٌ دابّتها 
كسيرها)؛ لأنّ سَيرَ الدَابّة يُضاف إلى راكبها؛ لأنّها تسير باختياره» فلو وقفت لم يبطل 
خيازٌهاء ولو نزلت بطل» وكذا لووركبت وكانت نازلة. 

(وفي «اختاري» بنيّة التفويض) قيِّد به لأنّه يحتمل الأمرّ باختيار كسوةٍ أو 
مَأكل» فلا بد مِن نيّة التُّويض (فقالت: «اخترثٌ) نفسي»» أو «أنا اختار نفسي» (لا 
بقمٌ إلا بائنةٌ) وكان القياس ألا يقعّ شيءٌ انتوق الطلاق؛ لأنّه لا يَملك الإيقاع بهذا 
اللّفظء فلا يملك التُّويض به إلى غيره إلا أنّ هذا القياس ثرك باتفاق الصّحابة على 
وقوع الطّلاق» إن اختلفوا في صفته. 

وقال السَافَعييٌ : يقع رجعيٌ) وهو قول أحمد؛ لأنه ادقن نا دكار نه الاعديان. 
وقال مالك: يقع ثلانَا لأنَ الثّلاث أتدٌّ ما يكون مِن الاختيار. 

ولنا أنَّ اختيارها لنفسها نّم يتحقّق بزوال ملك الزوج عنهاء وزواله إنّما هو 
بالبينونة» وهي لا تستلزمٌ الثَّاثء وليس في الل ما يدل عليهاء فلا تقح وإنّ نواها؛ 
لذن الاختيار لا يتنوّعٌ» فبقي مُجرّد نيّة العدد» وهي لا تصحٌ» بخلاف «أنت بائر»؛ أن 

وفي اجامع التّرمِذِيٌّ» اختّلف أهل العلم في الخيار» فرُوي عن عمرّ وعبد الله 
بن مسعود يَويََعَنها أنّهُما قالا: «إِنِ اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة». وروي عنهما أيضًا 
أنّهما قالا: «واحدةٌ يملك الرّجعة» وإِنٍِ اختارت زوجها فلا شي»؛ وروي عن عليٌ 
ننه أَنَّه قال: «إِنْ اختارت نفسها فواحدةٌ بائنة» وإنٍ اختارت زوجها فواحدةٌ يملك 


- 


3 0 ّ ء ع م 2 
وشرط 2 النفس من احدهماء او قوله: «اختارى اختيارة) فتقول: (اخترت)ء 


برا ع« . ايع ع وك : ا م ٠‏ 3 
الرجعة». وقال زيد بن ثابتٍ مَعَلْيَهعَنهُ: «إنِ اختارت زوجّها فواحدة» وإِنٍ اختارت نفسها 


ا د 
فكثلااث) اين : 


ولنا على أَنّها إنِ اختارت زوجها لم يقعْ شيءٌ -وهو قول أكثر أهل العلم- ما 
روى البتخاري ومسلم مِن حديث عائشة وعَليَدعَتَهَا قالت: «خَيرَنا التبييُ هسل 
فاخترنا الله ورسوله» فلم يَعدَّ ذلك شيئًا؛©. كذا ذكروه وفيه أن ذلك كان تخييرًا لا 
تفويضًا كما تقدَّمء والله تعالى أعلم. 

(وشرطً ذكر التّمس من أحدهما) مُتّصِلًا أو مُنفصِلًا في المجلس» وقال مالك 
والشَّافعِيُ وأحمدٌ: لا يُشْتَرَطُ (أو قوله: «اختاري اختيارةً») أو تطليقةً» أو ما يكون 
كناية عن ذلك في أخلاكلايهنا (فتقول: «اخترت») أو «أختار نفسي»» والقياس في 
قولها: «أنا أختار نفسي» عدم الوقوع كما قال السَّافعِنُ؛ لأَنَّه وعدٌ» كما لو قال: (طلّقي 
نفسَك». فقالت: «أنا أَطلّق نفسي»؛ حيث لا تطلق. 


ووجه الاستحسان أنَّ الكلام جعِل جوابًا بالسّنََه وهي ما في الصَّحيحَين عن 
عائشة يَدَئةعتها أنّها قالث: لما أير رسول الله روسك بتَخيير أزواجه بدأ بي» فقال: 
١‏ إن ذَاكِدٌ لَك أمْرّاه. إلى أنْ قالت: فقلتٌ: ففي هذا تمر أبويّ؟ فإِنّي أريد الله ورسوله 
والدّار الآخرةً» ثم فعل أزواج لتب مَتََعدَِسَةٌ يثل الذي فعلتٌ. وفي لفظ لمسلم: 
كلا بل أختار الله ورسوله!". واغتبره رسول الله مَإدع كوس جوايًا. 


.)١ ١784( «سئن الترمذي»‎ )١( 


(؟) « صحيح البخاري» (07017)) و( صحيح مسلما .)١11/17/(‏ 
(©) « صحيح البخاري» 285 واللّفظ له واصحيح مسلم' (48/ا2١).‏ 


ولو كرّرَّها ثلانًا فاختارثٌ إحداها فثلاثٌ؛ ولو قالث: «طلقتُ نفسي)». أو «اخترث 
نفسى بتطليقة» فبائنة. 


آٍإه سل7ب__ يحص لل يي و و سس م 

وفي المعقول فإِنَّ المُضارع قد يُراد به الحال» كما في قول الشّاهد: «أشهدٌ», 
قرول الكاش: :3 أقنهد أن لذ إل ىا شانسناك تر اعون ضع عق مباراية سانيا لأنه 
يُخبر عن اعتقاده» فكذا هنا (أنا أختار) حكاية عن اختيارهاء بخلاف قولها: «أنا أطلّق»)؛ 
لأنّه لا يُتصوَّرٌ أَنْ تكون مُطْلَّقَةَ في حال كونها حاكية. 

(ولو كرَّرّها ثلانًا) بأنْ قال لها: «اختاري» اختاري» اختاري» (فاختارت 
إحداها) بغير لفظ التّطليق» بأنْ قالت: ايرث الأول ف أو «الوسطى»» أو «الأخيرة». 
أو «اخترت اختيارةً»» أو «باختيارة). أو (مرَّةَ): أو (بمرّة), أو «دفعة»» أو «بدفعةاء 
أو «واحدة». أو «بواحدة) (فثلاث) قندنا بغير لفظ التََطليق؛ لأنّها لو قالتٌ: «اخترتٌ 
التَطليقة الأولى» تطلق واحدةً باتفاق» قال اس يوقت وعد د ذا قالق درن 
الأولى» أو «الوسطى» أو «الأخيرة» تطلق واحدةً وهو اختيار الطّحاويٌ. 

(ولو قالت: «طُلّقتٌ نفسي )2 أو (ااخترت نفسي بتطليقةً») فبائنةٌ) كذا في 
(المبسوط)2"'0, و«الجامع الكبين "ا و«الزيادات): واجوامع الفقهاء وعامّة نُسخ 
«الجامع لعفي سوى «جامع صدر الإسلام». 0 فيه ما في «الهداية»© أنه يقع 
طلقة رجعيّة اعتبارًا لما أنت به من صريح الطّلاق. 

وفي «الفوائد الظَّهيريّة»: هذا سهوٌ وقع مِن الكاتب؛ لأنَّ المرأة تَتصرّف بحكم 
التقَويَشي :وش عنادنا تطليقه بائنة. 
)١(‏ «المبسوط» للشسّرخسي (179/5). 
(؟) «الجامع الكبيرا بلاق رصن 1 


(8) «الهداية» (8/1؟7). 


ولو قال: «أمرّك بيدك)» بنّة بيه التفويض. فطلّقتٌ فبائنة دان نوى الثلاتٌ يقعنَ وف 
«أمرّكٍ ببيدك في تطليقةٍ) أو «اختاري تطليقة» فاختارت فرجحيّة. ٠‏ وف «أمدُكِ بيدك اليوم 
وغدًا' يدخل اللَّيل إن رُدَّ في اليّوم لا يَبقَى بعدّه. 
هيب ا لل ليه جه ب سس ل لخ( 


وفي (شرح الوقاية»: دكروق «الهداية») أنه يقع نخد يجلاف الْرّجعةء فقيل: هذا 
غلطٌ وقع مِن الكاتبء وقيل: فيه روايتان: إحداهما أنه يقع واحدةٌ رجعيّةٌ؛ لأنَّ لفظها 
صريحٌ» والأخرى أنه بائنةٌ» وهذا أصح”". انتهى. 

(ولو قال: «أمرٌكِ بيدك» بئّة التّفويضء فطلّقتْ) بأن قالتُ: «طلّقتٌ نفسي 
واحدةً»» أو «اخترت نفسي بتطليقة» (فبائنة) أي فيقع طلقة بائنة (وإنْ نوى) الرُّوجٍ 
(الثّلاتَ) فقالت: «اخترث نفسي بواحدة) (يقعنَ)؛ لذن الاختيار يصلح جوابًا للأمر 
باليد؛ لكونه تمليكًا كالتّخيير» فصار كأنّها قالت: «اخترث نفسي بمرَّةٍ واحدة» وبذلك 
يقع الثثلاث؛ وقال مالكٌ: يقع بالتّفويض ثلاتثٌ. وقال الشَّافِعيُ وأحمد!": رجعيّة. 

(وفي «أُمرٌكِ بيدكِ في تطليقةٍ»» أو «اختاري تطليقة» فاختارت) نفسها 
(«فرجعيّةٌ)؛ لأنّها تتصرّف بجَغْل الرّوجء وهو إِنّما جَعَل لها تطليقة صريحة» والصّريح 
يعقب الرّجعة. 

(وفي «أمدك بيدكِ اليوم وغدًا» يدخل اللّيل)؛ لأنّه لم دوين الس 
المَذكورين وقثٌّ مِن جنسهما لم يتناوله الأمرء فكان أمرًّا واحدًا (وإنْ رُدّ) الأمرٌ مِنَ 
المرأة (في اليّوم لا يَبقَى بعدّه) أي في الغد. كما لا يبقى في آخر التّهار إذا قال لها: 
«أمدك بيْدك اليوم) رودت في أوّله. 


.)5١9/5( «عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية»‎ )١( 


»2 في الغا و«ن». و«ك»: (واحد) بذل (أحمذ). 


| 


وإن قالّ: «أمرٌّكِ بيدك اليو وبعد غل) يختّلف الحُكمان. وفي «طلّقي نفْسَكِ) إِنْ 


نوى ثلانًا يَقعنَ و إلا فرّجعيّةٌ وفي «طلّقي ثلانًا» فطَلَّقَتْ واحدةٌ بقعٌ لاني عكيه. 


ولو أَمَر بالبائن أو الرّجعي فعكسث 00 


10105 تك يي 0-2222 
(وَإنْ قال: «أَمدك كِ بيدك اليوم وبعد غد' يختلف الحكمان) السّابقان» فلا يدخل 
اليل هناء وإن رد الأمر ذ في اليوم يبقى بعد الغد خلافًا لزفرٌ. 
(وفي «طلّقي نفسَكِ» إِنْ نوى ثلانًا) فطلّقث ثلانًا جُملة أو مُتفرّا (َقعنَ» وإلّا) 


أي وإن لم ينو ثلانًا بأن لم ينو شيئّاء أونوى واحدة أو يتين والمرأة ليس بِأمَةِ (فرّجعيّة) 


ج 


صر له 


(وفي «طلّقي) نفْسَكِ (ثلانًا؛ فطَلّقتْ واحدةً يقعٌ) واحدةٌء وهو قول الشّافعيٌ 
و اند وا فالات لا يقع شيء؛ لأنّها أنت بغير ما فَوَض إليها. 

ولنا أنّها ملكت إيقاع الثّلاث: فتّملك إيقاع الواحدة؛ لأنَ من مَلك شينًا مَل أيّ 
جزء من أجزائه. 

(لافي عكسه) أي لا يقعٌ شيءٌ في «طلّقي نفسَكِ واحدةً»؛ فطلّقتُْ ثلاناء وهذا 
عند أبي حنيفة» وهو رواية عن مالك» وقول زفرٌ» وقال أبو يوسفٌ يد يقع 
وانكدة. وهو قول الشَّافعَِ وأحمدّء ورواية عن مالك؛ لا انقيينا كةو واد 
فيقع ما تملكه. وتلغو الزيادة. 

ولأبي حنيفة أنّها مُخَالِفَة فكانت مُبتدئة لا مُجيبة» وذلك أنه فَوَض إليها واحدةً 
فأتت بغيرها وهو الثَّلاث. 

(ولو أَمَر بالبائن أو الرّجَعئٌ فعكستٌ) بأن قالت: «طلقتٌ نفسى طلقةً رجعيَّةً) 
ف سرانب: ظل :تنجنك قظلفة باتنة اها أ ق الاق لاطلفت نلبد ظلفة لاون معورانى؟ 


يقع ما أمرّ به. 
والشرط في «أنتِ طالقٌ إنْ شئتٍ» مشيئةٌ منجزةٌ أو مُعلّقةبما قد لم وجوه لا 
أن يُعلّم بعد كما لو قالت: 3 شت إِنْ شعتٌ». فقال: «شكثٌ»» وفي «كلّما شئتِ» تُطَلْقٌ 
ثلانًا م مُتفرٌ قد قد لا بعد التَحليلٍ» 120 


«طلّقي نفْسَكِ طلقةٌ رجعيَّةً) (يقعٌ ما أمرّ به) الزَّوجء كذا في «الهداية»» والمذكور في 
«الخزانة» أنه إذا عكسث لم يقع أصلا. 

اوامحرطى اماق رد حير بدي دار اوضر يدان بخوير باد قو 
١اشئث»»‏ ين غير أن تعلق (أو مُعلقة بما قد عُلم وجودٌه) نحو اشنتٌ نت ]د تطقيين عن 
أولاإن كاك الشطاه توقناة أن التعااق مغل وحوله تشجيز “تقو له الشرط ميغد : 
ومشيئة خبرٌه» ومُعلقةٌ عطفٌ على مُنجّزة» ومنجّزةٌ صفة لمشيئة (لا أنْ يُعلّم) وُحِودُه 
(بعدٌ) أي بعد ذلك كما لو قالت: شعت إن كان كذا»» لأمر لم يجئّ بعدٌء و (كما لو 
قالت: «شعت إنْ شعتٌ»». فقال: «شعث))؛ لأنّهِ علّق الطّلاق بالمشيئة المرسّلة وهي 
أنث بالمشيقة المُعلّقة: قلم يوج ل الكّرط» وعترج الأمرمن يذهاء لاشنتغالها نما لايغنيها. 

(وفي) «أنتٍ طالقٌ (كلّما شعت تُطلّقٌ) المرأةٌ نفسَّها (ثلانًا ؛ مُتفرقةً) لا مُجتمعة؛ 
لأنَّ كلمة "كلّما؛ تفيد عموم الأفعال عمومٌ انفرادٍ لا عمومٌ اجتماع» ولو طَلَّقت ثلانا 
كل واي ليق فلي اند ار سول ينع و بهد عزن لوي طناك وب ترهاء 
على أنَّ إيقاع الثّلاث إيقاعٌ للواحدة كما قالاء أو ليس بإيقاع لها كما قاله. 

ل لي 


00000 


ُ 0 اع عد لوس اه اواك .و يط ا ء 
ولي «كيف شئت» تقع بائنة» أو ثلاث إِنْ نَوتْ ولم تخالفها نيت وإلافرجعيّه؛ وفي 
من ثلاث ما شئت» ما دونها. 


١ل‏ لل ل سوسس سس هس سبج جبي 

ولو طلَّقَتُ نفسّها طلقةٌ أو طلقئّينَ ثم عادت إليه بعد زوج آخرٌ فلها أنْ تَطلَقَ 
بثلاث خلاقًا لمحمّدء فإنّه يقول: إنَّها املق إلا ما بقيء بناءً على أَنَّ الرّوج يملك بهذا 
العقد عليها اثلاث وهو قولهماء [أو ما بَقى]”' مِن التكاح الأوّل» وهو قول محمَّدٍ. 

(وفي «كيفَ شئتٍ» تقع بائنةٌ أو ثلاث) وفي نسخةٍ أو ثلانًا (إِنْ نَوثْ ولم 
تخالفها نيّته) جملة حاليّةٌ بأنْ شاءت واحدةٌ بائنةَ ونواها الرّوجِ أو لم يكن له نيد 
أو شاءث ثلانًا ونواها الرَّوجء أو لم يكن له نيه لوجود المُطابّقة بين مشيئتها وإرادته 
إذا نوى (وإلا) أي وإِنْ لم يكن لها نيه أو كانت وخالفت ننه نيتهاء بأنْ نوت واحدةً 
ونوى ثلانًاء أو نوت ثلانّاء ونوى واحدةً (فرجعيّة) أي فتطلّق رجعيّة (وفي) «طلّقي 
(من ثلاث ما شئت») لها أنْ تَطلّقَ (ما دونها) واحدةً أو ينين وليس لها أَنْ تَطلّق ثلاناء 
وهذا عند أبي حنيفة» وهو قول الشّافِعيَ وأحمد. 

قال أبو :يوميفت ومحمّدٌ: لها أنْ تَطَزَّق ثلاثَاء لأنّ «ما» مُحكّمة في التَعمِيم 
ولمن) قل تكون للتبيين» 0 عليه كاطلَنُ 0 , ثي 0 شعتك2 و«كل ف 
طعامي ما شت ولأبي حنيفةً أنَّ ين للتّبعيض» كقوله تعالى: لخدن توي 4 
[التّوبة:٠٠]»‏ وللتِّيينَ كقوله: وكاتيت جكينبو أ ايض هِنّالْأوَددنِ 4 [الحج: ٠‏ بيقن 
تعيض وشّْككّنا في التّعمِيم» فلا يثبت بالشَّكُه والله سْبِحَاةوتدالَ أعلم. 


() في - جميع التّسخ الخطيّة: (أو إمَا نف ) بدل (أو ما بقي). والمثبت من «12. 


وم ل 


(فَضٌِ) في التعليق 
(شرطٌ صحّة التّعليقَ الهلك) بأنْ يكون المُعلّقُ مالكًا لِما علّقه في وقت التّعليق» 
كأنْ يقولٌ لمنكوحته: (إنْ دخلت الدَّار فأنتِ طالقٌ». (أو الإضافة إليه) أي إلى اليلك. 
بأن يعاى فلو تفي تفلك شعو للإن تلك لل فك :قا نلف طالق :اه أو عل سبيه عكر 
«إنْ تَرِوّْجتَكِ فأنتٍ طالقٌ». 


ثم التّعليق قد يكون بصريح الشّرطء وهو ظاهرٌء وقد يكون بمعناه» ويُشترّط 
حينئزٍ أن تكونّ المرأةٌ غيرٌ مُعيَّقِهِ نحو: «المرأةٌ التي أتزوّجها طالقٌ»؛ بخلاف «هذه 
التق أن و خهنا4؛ ها 5 تعر فت بالإشارة لم يراع فيها ل التَروْجء فبقى قوله: 
«هذه طالقٌ). 

وقال الشّافِعيٌ: لايصحٌ التّعليق المُضاف إلى الملك. 

وقال مالك في المشهور عنه: إذا لم يُسمٌ 1 امرأةً بعينهاء أو قبيلة نحو قرشيّة: أو 
أرضًا نحو مكّيَّ أونحو هذاء بأن قال: «كل امرأةٍا» مِن غير زيادةٍ وصف هنالك» فليس 
يلزمه ذلك؛؟ لما فى «الموطأ أنْ عبد الله بن مسعود رَيزََعَنهُ كان يقول فيمّن قال: «كل 

ع 1 و 5 25 ع 23 

امرأة أنكِحها فهي طالق): إذا لم يُسم قبيلة أو امرأة بعينها فلا شيء عليه. قال مالك: 
وهذا أحسنٌ ما سمعت”". انتهى» وهو قول ابن أبي ليلى؛ لما فيه مِن باب سد نعمة 


.)71177( «موطًأ مالك» برواية يحيى‎ )١( 


وللشّافعِيَ ما روى أبو داو والتَرْمِذَيُء وابن ماجهء عن عامر الأحول» عن 


عمرٍو بن شعيبء عن أبيه عن جدَّه قال: قال رسول الله صَإَللاعيوسَة : لا نَذْرَ لابن آدمَ 
نعالا لالت ولاء عل لهافيها لذ جلك ولأ طلاق ليق لآ علك2000 قال الترمدى: 
حديثٌ حسرٌ صحيحٌ» وهو أَحسنٌّ شيء رُوي في هذا الباب. 

ولقول ابن عباس ع و ل يي 
طالقٌ)ء فتلا قوله تعالى: 98 إِذا نَكْحَسُمْ الْمَوْمِسَتٍ ثِرَطَلْقَسْمُوهُنَ * [الأحزاب:49] وقال: 
اشرع الله الطّلاق بعد النكاح. فلا طلاق 0 واستدلّ بقوله صَإَلنَهَْلتوْسَة : الا 
طَلَاقٌ قَبلَ النَكّاح, ولا عِتقٌّ قَبِلَ ِلكِ»» رواه ابن ماجه بسنده”. 


ولناما في «الموطأً» أن عمرٌ بن الخطَّاب» وعبدَ الله بن عمرٌء وعبدَ الله بن مسعودء 
وسالمٌ بن عبد الله» والقاسمٌ بن محمَّدِء وابن شهاب» وسليمان بن يسار كانوا يقولون: 
لإذا حلف الرّجل بطلاق المرأة قبل أنْ يَكِحَهاء ثم أثم -أي حنث- إِنَّ ذلك لازم له 
إذا تكحها»”*»» أي قبل الحنث. 


وروى ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ عن سالم» والقاسم بن محمَّدِء وعمرٌ بن عبد 
العزيزء والشعبئء والنخعيت» والزهريٌء والأسودء وأبي بكر بن عبد الرّحمن» وأبي 
بكر بن عمرو بن حزمء وعبد الله بن عبد الرّحمن» ومكحول الشاميّ في رجل قال: (إن 


.)5١ و( سئن ابن ماجه) (/ا1‎ »)١١8١( «سئن أبي داود؛ ( )و( سنن التّرمذي»‎ )١( 
(؟) أخرجه عبد الدَزَّاق ذ في «مصئّفه (11177) والحاكم في «المستدرك» (/2)7051 والبيهقيٌ : فق :#الستن‎ 
وكلّهِم بنحوه.‎ )١5/1/( الكبرى»‎ 


إفة 7 سنن أبن ماحه) (54 .)5١‏ 


مه فج > .هم فقه و و و ع و6 ع .وه مه وهو قله و قووف وهو وه مم هماه م و واو هم ده 


الوببننا اي ل لاما ب خضي 
وم 


تَروَ نيت فلانة فهي طالقٌ) أو «يوم أتروّجها فهي طالقٌ». أو كل امر أ 
الو قالوا: «هو كما قال»» وفى لفظ: «يجوز ذلك عليه»”" أي يقع. 


تزوّجها فهي 


وو سي سي ل را الوكاديو لي سات 
وذكر في «المبسوط)”" أن مذهينا قول عمر ََانَْعَنهُ ل 

لوح نا وام ديه قال رى أنه قال في رجل قال: 
اكرام ادها نس كال موك شتريها فهي حرة»: هو كما 00" 
مَعمرٌ: أوليس قد جاء: ١لا‏ طَلَاقٌ قَبلَ التَكَاحء وَلَا عِتَقّ إلا بَعدَ اليلكِ»؟ قال: إِنّما ذلك 
أنْ يَقولّ الرّجل: «امرأة فلانٍ طالقٌ» وعبد فلانٍ حد)2. 

وأمّامافي «سئن الذَّارقطنت) »عن أبي خالدٍ الواسطي بسنده عن النبِيّ صزَل دعوو 
ل 1 قال: يوم 4 م ثلانًا. قال: لا 0 


و 00 


1 


م 
م 


جود وده كذات 


وما في ١سئنه»‏ عن عليٌ بن قرين بسنده عن أبي تعلبة الخشنيٌ ولتَدْعَنَهُ قا 
2 1 ك2 0 
ا وي او ا و 


)١(‏ «مصتّف ابن أبي شيبة» (/1817/81) وما بعده. 

(") ينظر «المبسوط» للسّرخسي (7/ ه11) 

(؟) في «ك»: (وقد بُقِل مذهبنا -وهو قول عمر وابنه وابن مسعودٍ أيضًا- عن سعيدٍ بن المسيّبء وعطاءء 
وسكافين الى مدان ركه يحمت اننا 

(4) «مصنّف عبد الدَزَّاق» (177880). 

(5) «سئن الدّارقطني» (/54110), 

(1) «تنقيح التُحقيق» لابن عبد الهادي (5/ 599). 


فلح ياة 32 2 
وألفاظه «إن»», و«إذا». و«إذا ما». و«متى». و«متى مأ)ء و١كل»,‏ و«كلما». 


و ل ل يي اي 
ثم بدا لي أن فو ا فأتيتٌ المْبِيَ لَه عَلتهوسَلرَ فسألته فقال لي : «تَرَوّجهَاء فإِنْهُ لا 

0 تعل د التكاح». قال: نزو جتهاء فولدت ص ادا ا قال صاحب 
وو ال 2 0 3 ١ ٠‏ 

«التنقيح»: وهذا أيضًا باطل» وعليٌ بن قرين كذبه يحيى بن معينٍ وغيره. وقال ابن 

عديّ: يسرق الحديث”©) 


ره 


هذا وما صم مِن الأحاديث فمحمولٌ على نفي التَّجِيزَ؛ لأنَّهِ هو الطّلاقء وأما 
التعلى فلن ودف تاهوف أن نمه عزنا عند وخر التوللة ونه لتحم :مافزة 
عن السَّلف كما قدّمناه عن الزُهريٌ وقد جمع أبو بكر بن العربِي الأحاديث وقال: 
ليس لها أصلٌ في الصّحَّةء ولهذا ما عمل بها مالك وربيعة» والأوزاعيٌ. 

ا 000 
على التّعليق. قلنا: صار ظاهرًا بعد اشتهار حكم الشّرع لا قبلهء فإنّهُم كانوا في الجاهايّة 
يُطلّقون قبل التَروّح تنجيرٌاء ويعدونه طلاقًا إذا جد التكاح» فنفاه اليك عداعَيوسَرَ 
بهذه الأحاديث. والله سبحانه أعلم. 

(وألفاظه) أي ألفاظ التّعليق المُتداولة عند الفقهاء («إِنّْ وإذاء وإذا ماء ومتى» 
ومتى ماء وكلّء وكلّما) وهنا ألفاظ أَحرُ للشّرط لم يبحثوا عنها كثير بحث وهي: 5 
وماء وكيفماء وأين» وغير ذلك» وعدّوا كل واحدٍ بين ألفاظ التّعليق باعتبار أن الحكم 
يتعلّق بالفغل الذىئ يلق مدخولهاء تبغر : كن ون وعك مغ الذار انون طايه نه 
لا تطلق غيرٌ التي تدخل. 
)١(‏ في المُسخ الخطيّة: (أسعد وسعدًا)» والمثبت من «ك». 


(5) #سئن الذَّارقطني» (/729417). 
(9) مت تنقيح التتحقيق" لابن عبد الهادي (5/ 3914). 


بي لل ا 2ر222 يض سسيسْسُسُشسْسُْْس2يي 77ت 


0 


اكه ا وبجامدل وبماءولن»ويقدء ووالتتيين 

فلو قال (إِنْ دلت الدّار أنك طالقٌ» يتنجّر عند محمد وإن نوى التعليق» وهو 
قول أكثر أصحاب الشَافعِيَ؛ لعدم ما به التعليق وهو الفاء» ولا يتنجّرٌ عند أبي يوسف» 
وهو قول أحمدّء وبعض أصحاب الشَّافِعِت؛ لأنَّ ذكر هذا الكلام لإرادة التّعلِيق: 
والعبرة بالمعاني دون الألفاظ والمباني. 

ولو قال: «أنتِ طالقٌ وإِنْ دَخلتٍ الدّار؛ يتنجّر اتََاقَاءِ لأنّ معناه في كل حال» 
وكذا لو قال: «أنتٍِ طالقٌ أَنْ دخلتٍ الدَّار) -بفتح الهمزة-؛ لأنَّ «أنْ» للتّعليل» ولا 
يشترّط وتجنويد اليل 

إن قال لها: (إن دلت الذَّار فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ»» فدخلتٌ تلك الدَّان 
فالواقع واحدةٌ عندناء أي عند أبي حنيفةً. وقالا: ثلاثٌ» كما قال مالكٌ والسَافْعيٌ كما 
و أخورارة وه« قال أنخ :ظالل وطاق وطالق إن وتحلثف الذا رادو لى عسات يقر 
الفاء فهو على الخلاف فيما دّكر الكرخيٌ والطّحاويٌ» وذكر الفقيه أبو اللَيث أنه يقع 
واحدةٌ بالاتّفاق؛ لأنَّ الفاء للتعقيب وهو الأصحٌ. 

(وروالُ الملكِ لا يُبطِلَةُ) أي لا يُبطل التّعليق إذا لم يوجدٍ الشّرطء بأنْ طلّق 
امرأته دون الثلاث وراجَعهاء ثم ود الشوظ فإنّه ينزل الجزاءء بل تتح اليمين؛ 
لوجود الشّرطء وإِنْ لم يكنْ في الملك. 


ففي غير «كّما؛ ! إنْ وجد الشّرط مرّ لملك 
اا ل إلا إذا دَخلث في التروج. 
د تهببس ب ب جيه يجيي ميهف ؛في لب,ىء شا سسا يي 


يحل إلى جزاءء وفي «كلَّماا 


2 


فلو قال: (إِنْ دخلت الدَّار فأنت طالقٌّ) : ثم طلّقها واحدةً وانقضت عِذَّنَهاء ثم 
تزوّجها فدخلت الدّار طَلقت؛ لأنَّ التّعليق باق لقا يا 

(ففي غير «كلّما») مِن ألفاظ التّعليق (إِنْ وُجد الشّرط مرّةّفي الملكِ) المعلّق فيه 
ولو بعد عقد ثانٍ فيه (ينحلٌ) التُعليق (إلى جزاء) ”7 لأنّ غير اكلّماة من ألفاظ التُعليق 
اتدل عاك التكرارةوقة جد الوط في فرك قشم لعزا الجعان طليفة .وا جد 
وي و ا ا 

قال ابن المنذر: أجمع من يُحفّظ عنه العلم على أنَ الرّجل إذا قال لامرأته: «أنتٍ 
طالق لاما دخات »ثم ها ل كحت خره هم لكنه احالف ف 
دخلت الدَّار لا يقع عليها طلاقٌء ولو أبانها بدون الثّلاث» ثمّ وُجد الشّرط انحلتٍ 
اليمين» حتى لو تزوّجها بعد لا يقع شيءٌ» وإِنْ لم يوجدٍ الشّرط في حال البّينونة» ثم 
لكحها لم تنحلٌ عند أبي حنيفةً ومالك وأَحدٍ أقوال الشَّافِعِيَ» وله قولٌ لا تعودٌ الصّغة 
بحالء واخخثاره المزنيئ. انتهى. 

(وفي ١كلّما‏ ينحلّ بعد الثّلاث فلا يقمٌ) الطّلاق ال 0 وقال 
زفر: يقع؛ أن اكلّما» لعموم الأفعال» قال تعالى: يلما ضمت جار 1 7 هم بدت وا # 
[المساء:57]. 

ولنا أن التّعليق والعموم باعتبار الملك الموجود؛ وقد زال ذلك الملك فيبطل 
إلا ذا مَخَلتْ) كلّما (في التَّوّج) نحو اكلَّما تزوّجتك فأنتِ طالقٌ». فإنَّ الجزاء يقع إن 


() زاد في «(ك4: من المتن (وإن وجد في غير الملك لا إلى جزاء). 


وإن اختَلّفا في وجود الشَّرطٍ فالقولٌ ل إلّا مع محبحيها. وفي شرطٍ لا يُعلّمٌ إلا 
منها نحو !إن حضتٍ فأنتٍ طالقٌ وفلانة» صُدَّقتْ ني حقها فقطء فيِحكَم بعد : ثلاثة أيّام 
بالطلاق ني أوَّلِها. . وني إن حضتٍ حخيضة) يقعٌ إذا طَهُرتُ. ل 


مم0 | 
تكحها بعد زوج آخرٌ؛ لأن انعقاد هذا التّعلِيقَ على ما يملك عليها مِن الطّلاق بِالتّروج» 
وهو غير محصور. 
وال و 32 5 و 0 ًَ 0 0 
(وإنٍ اختلفا في وجود الشرط فالقول له) أي للزوج؛ لآأنه يدكر وقوعَ الطلاق» 
وهي تدّعيه» والقول قول المُدكر (إلّامع حُجّتها)؛ لأنّها أوضحث دعواها بالبيّنة. 
(وفي شرط لا يُعلّمُ إلا منها نحو (إنْ حِضتٍ فأنتٍ طالقٌ وفلانةٌ») فقالتُ: 
3 3 حي ٠‏ 0 ادك 2 ًَ 
«حِضتٌ». وكذّبها الزُوج (صَدَّقتْ في حقها فقط) أي ولم تصدّق في حقٌ فلانة (فِيحكَمُ 
بعد ثلاثةٍ يام بالطلاق) أي بوقوعه (في أوَلِها) أي أوّل الثّلاثة» ومذهب الشَّافعِيَ عند 


انقضاء يوم وليلة» وفي وجه في مذهبه وهو قول أحمدَ: عند أَوَّل رؤية الدَّم» والقياس 
أل تصضدق: لذنها تدّعي حنتٌ الزَّوج» وهو ينكره. 

وويجه الانفتحسان أنها مأمورة بإظهار مااعددهاء لقولة تيان :2« ول ل أن 
يكْْمْنَ مَاحَلقَ الهف أَرَحَامهنَ 4 [البقرة:17] ولو لم يكنْ قولها فيه مقبولًا لم يكن لأمرها 
به فائدةٌ وإنَّما لا تصدّق في حقٌ فلانة؛ لأنّها مُتَهمةٌ فيه ولو صَدَّقها الزَّوجٍ طَلقتْ 
و ل لي اي 
0 مت كاسها " 

(وفى 'إِنْ حِضْتٍ حيضةً) فأنتٍ طالقٌ) (يقعٌ) الطّلاق (إذا طَهُرتُ)؛ لأنَّ الحيضة 
عي ال ا اا نك 
حضتٍ فأنتٍ طالقٌ» لم تطلق حتى تطهرٌ ثمّ تحيض 


وفي (إِنْ صمت يومًا» إذا غربتٍ السّمِسُء بخلاني (إنْ صمت). 


وإِنْ علّق طلقةٌ بولادة كر وطلقتين بأننى فولدتهُماء ولم يُدرٌ الأوّل طلقتثُ 
واحدةً قضاءً وثنتين تنزّماء وانقضت العدَّة وي بجوت عاتم الوا نف و ما 


لح 0 5ك 7 

ولو قال لطاهر: (إذا طهرتٍ فأنتٍ طالقٌ» لم تطلق حتى تحيضّ ثم تطهرٌ؛ لذن 
اليمين يقتضي شرطا مُستقبَاه وهذا قد مضى بعضه. وبقي بعضه. وما مضى لا يدخل 
تحت اليمين» فكذا ما بقي (وفي «إِنْ ضْمتٍ يومًا) فأنت طالقٌ» فصامتٌ يقع الطّلاق 
(زنا عرو لني ينلا وك الوم يدك شل تمان كورود لله يقررك لسن 
(بخلافٍ «إن ضُمتٍ) فأنتٍ طالقٌ» فإنّها تطلق بأوَّل الشّروع في الصّوم؛ لوُجود ركن 
الكوووو خم ما يدن عن كهاله: 

(وإن علق طلقة و ذَكَرِ وطلقتين بأننى) بأن قال: «إِنْ ولدتٍ ذكرًا فأنتِ 
طالى والعد 4و إن ولدت أنثى 0 (فولدتهماء ولم يُدرَ الأوّل) كأن كانت الولادة 
يلا (طلقتْ واحدةٌ قضاءً)؛ لتيقّنها (ويْنتّين تنّهًا) أي تباعدًا عن الحرمة واحتياطاء 
حتى لو كانتٌ عنده بتطليقةٍ لا يتزوّجها (وانقضتٍ العَّة0"©) بيقين؛ لذن الحامل تنقضى 
عِذَّتَها بوضع حملهاء فإِنْ ولدثٍ الذّكر أرَلَا انقضت عِدَّتها بوضع الأنثى» وَإِنْ ولدتٍ 
الأنتى أوَّلَا اتقضث عِدَّعها بوضع الذّكر. 

وفي «الجامع»”" لو قال: «إِنْ ولدتِ ولدًا فأنتِ طالقٌ» وإِنْ كان الذي تلدينه 
غلامًا فأنتِ طالقٌ ثَينَ4» فولدتْ غلامًا يقع الثّلاث؛ لوجود الشَّرطَين؛ لأنَّ المُطلّق 
موجودٌ في ضمن المُقِيّد وهو قول مالكِ والشّافعِي. 


)١(‏ زاد في «ك»: (بالثّاني) في المتن. 
(؟) ينظر «الجامع الصّغير وشرحه النّافع الكبير» (ص5177). 


وإِنْ علق بشيئّين يقع إِنْ وجد الثاني في الملك. 
والت: حي يُبطل التعليوٌ فلو علق ثم نجّز الثلاث. ا 


ب لي 

(وإنْ علّق) الطّلاق (بشيئين يقع) الطّلاق (إِنْ وُجد الثاني في اليلك) سواءٌ جد 
الأوّل فيه أو لاء حتى لو قال: «إِنْ كلمت أبا عمرو وأبا زيد فأنتَ ظالقَ ثلاناك» ثم 
قيّد بوجود الثاني في الملك؛ لأنَّه لو وجد في غيره لا يقع الطّلاق باتّماق» سواءٌ وُجد 
الأوّل فى الملك» أواقن خيوة: 

وقال زفرٌ: لا بد مِن وجود الأوّل في الملك أيضًا اعتبارًا بالثاني؛ إذ هما لتوقف 
الطلاق عليهما كشيءٍ واحدٍء ولو ذكر الجزاء بين شرطين بغير حرف الواو والفاءء 
يُجعل الشّرط الأخير غايةً لليمين» ولو ذّكر الجزاء مُوْخَرًا عن الشَّرطَينء يُجعل الشّرط 
الأوّل مع الجزاء جزاءً للشّرط الثاني على التّقديم والتأخير إن صلح لذلك بذكر الفا 


أوناضها ز هاف الشرظ الأولا قي الذكن كقولةاتهالى :018 اشيرق ون أترت كدق 


لاسا بين 200 


لين يضَدٌُمَاعَلَ الْمْخْصَنَتِ مرت الْصَدَّابٍ 4 [الشّاء:ه1]. فإنَّ التّقدِير -والله أعلم- 
داقر بقاكيه ناذا اح لواني. وكيا وان | يسدنه ركد ون ا لجا ابي تر 
(أحصدً) على قراءة الفتح: أسلم ؛ وعلى قراءة الضّم: ع 

ولو ذكر الجزاء مُقدّمًا على الشّرطَين يُجعل الشّرط الأخير مُقَدَّمًا في التَّقدِي 
تكن شر لاتعقاء التميض بوالشرظ الشابق قرط التجقم: فإذا قال #«ان كال إن 
ولك لد إن كلدك 3141| كلمت زيدًا ينعقد اليمين» ثم إذا دحَلّت الدّار يقع 
الطّلاقء ونظيره في التّقديم والتّأخير قوله تعالى: وَل فى إِنْأرَدثٌ أن نصح 
لم إنَكات الله يْرِيدُ أن يُْوِيَكُم أ [هود:4*]. 

(والشّتجيز) أي تنجيز الثّلاث (يُبطل التَّعليقٌ) أي تعليق النَّلاث (فلو علّقٌ) بأنّْ 
قال: «إن دخلت الدَار فأنت طالن ثلاتلى ١‏ 8 الثلاث) بآن قال: «أنت ظالن لاما 


ثلا ب 


مهمه . 33 هيبي ل سس اااي 
قبل دخول الدّار ثم عادتث إليه بعد التّحليلء ثم ثم وجد الشّرط) بِأنْ دخلت الذّار (لا 
ير ا ل 0 
الشَّافِعِيٌَ القديمُ-: يقع. 

(وإنْ وَصلَ (إِنْ شاءً الله له بكلامه بطل) كلامّه عند أبي حنيفة ومحمَّدء وبه قال 
ابن أبي ليلى» وإسحاق» وأبو عبيدة» وبعض أصحاب الشَّافِعيَء وقال مالكٌ: لا يبطل 
اللنونيوالهاق 6015 رويط التعيى ول دقان احيدا الا مط الماوق عام 

لان موس لَه قال: # سك سَتََجِدفإن سَاءَ لَه صَايرا © [الكهف لم رهد : 

عراوك امبحاب لسن الأريت رحبي ررب لاتحي اد لني ين 
ابن عمرٌَ رَبتَْيَعَنة أن رسو ل الله صَإَتعدوء صر قال: 0 إن ثناة 
اللق قلا حنت عَلَيه) . ولفظ أبي داو والنّسائك: : ققد استثتى 0 . قال التَرمذيّ ؛بخديك 
حيين: وقد رزوي عرواناقم والح عن ابن قمر 6 موق رازو[ اول أنحذا رفي 
غير أَيُوبَ السّختيانيٌ؛ وقال إسماعيل ؛ بن إبراهيمّ: كان أحيانًا يرفعه وأحيانًا لا يرفعه. 
انتهى. وهذا كل غيرٌ قادح في الرّفع؛ لِمَا مرّ في نظائره غير مرّة. 

وروى ابن عدي في «الكامل» عن إسحاقٌ بن أبي يحيى الكعبيٌ بسنده عن ابن 
عبَّاسٍ صَعَةمَنهًا قال: قال رسول الله صَآلتَعَيوَسَةٌ : «مَنْ قَالَ لامرَأَتِه: أنتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ 
الل أو لغلامه: أنتَ حر إِنْ شَاءَ الث أو علي المَشئ إلى بت الله إن 7 للك فلا سََيءَ 
عليه)9. إل أن الدّا قطني وَأسن حيّانَ ضعّفا إسحاق. 


)١(‏ «سئن أبي داود؛ (7771)) واسئن نن الترمذي» ».)١1571(‏ و( سئن النّسائي» (/07787: وه سئن ابن ماجه» 
,.)5١١6(‏ 


() «الكامل» (1/ 000). 


ِنْ غَالِبُ حاله الهلاك كمريض عَجرٌَ عن إقامةٍ مصالحه خارج البيتِه ومن 


بارَر أو قم لبقتل لقصاص أو رّجم مريضٌ مَرضّ الموت فلو أَبانَ رَوجِتّه بغير رضاها 
وماس ولو فيو ة لك الي يي ا 


9ب ----سسسسس حي أ 9 


قيّد بالوصل؛ لأنّه لو فصل (إِنْ شاء الله» عن كلامه لا يبطل كلامه» وأراد بالوصل 
ما يُقابل الفصل غيرٌ الصروريٌ» فيشمل الفصل الصّروريّ كالفصل لتَنفس أو عطاس 
أو جشاءٍ أو يقل لسان. 

والعطف في قوله: «(أنت طالقٌ ثلما كلذ ةااه أو في «أنتٍ 0 وحرة إن شاء 
الله ا فاصلٌ غك أ ككيفة )لان لهماء حيث لم يعدّاه فاصلا كما فى قوله: «أنتِ 
ال وفبدف د إن كنا أله )؟ لكون الكلام موصولًا ظاهرًا. 

(فُصِلٌْ) [في طلاقٍ المريض الفارٌ] 
و : ع ا 

(مِنْ عَالِبٌ حاله الهلاك) مبتدأ (كمريض عَجِرٌ عن إقامةٍ مَصالِحه خارج 
البيت) 0 07 0 اكه د 00 بارا في احرب 
اترل اسوك كذ عن أن ساق جر سيية م د يال لالش ااا قم 
الأشياء الهلاك. 

(فلو أَبانَ رّوجِتّه) أي الحرَّةٌ المُسلمةً بأنْ طلّقها طلقة بائنةٌ أو ثلانًا (بغير رضاها) 
به للأنه لو أبائها بأمرهاء أو بانت منه باختيارها نفسّها بسبب تفويض»ء أو جب 
المرضء» أو في تلك المبارزة. أو ذلك التقديم (ولو بغير ذلك السّبب) أن مات في 
ذلك المرض بغيره» وفي تلك المبارزة بمرضء وفي ذلك التققدِيم , بغير القتل والرّجم 


2 20 1 0 2 ا ف كرات 
لأنْ الموت قد اتصل به فى مرضه الذي طلَّقَها فيه فيكون فارًا [وإِنَّما قلنا: «في ذلك 

َ 7 عِ 7 7 5 ٍِ 7 و 2 
المرض»؛ احترارًا عمّن أبانها في مرضه. ثمّ صح, ثم مات. فإنّه لا يكون فارًا]') 
خلافا لزفرٌ. 


(وهي في العِدّة) قيّد به؛ لأنّه لو مات بعد العدّة لا ترث. وقال ابن أبي ليلى. 
وأحمدٌ بن حنبل؛ وإسحاقٌ بن راهويه» وأبو عُبِيدِ: ترث بعد العدّة ما لم تتزوّج بآخرٌ. 
نع مالك زلف : ون تزؤَّجتٌ بأزواج (ثَتْ) وفي نسخةٍ: : ترثه. وهذا جواب الوا 
وبه قال مالكٌ كما في الطَّلاق الرَّجِعيّ. 


وقال الشَّافِعيٌ في الجديد. وأبو ثور وابن لسن لا ترث» وهو القياس؛ لأ 
سبب اللإرث -وهو الزْوجِيّة- قد ارتمع قبل الموت» فصار كما لو طلّقها قبل الدّخول» 
أو في الصّحَّةَء ولهذا لو حلف أنه لا زوجة له لا يَحنث. 

ولنا أن الرَوجِيّة سببُ إرثهاء والرّوجٍ قصد إبطالّها فيُردُ عليه قصدٌّه بتأخير عمله 
إلى انقضاء العِدّة؛ لبقاء بعض الأحكام. بخلاف ما إذا ماتثُ هي لا يَرها؛ لأنَّه رضي 
نذلك» وسخلات ها [3] ظلعها ونيز اليا لكلا رضي ببطلان حنيا» اونا لاتنان 
الصّحابة؛ فقد رُوي أن عبد الرّحمن بن عوفٍ يعن لما بس طلاقٌ امرأته تماضر بنت 
الأصبغ بن زياد بن الحصين الكلبيّة في مرضه؛ ومات عبد الرّحمن وهي في العِدَّة وَرَّنَها 
عثمانٌ بمٌحضر من المُهاجِرين والأنصار. وقال: قفا الوم ولك ردت ل 


)١(‏ ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة وأثبت في «ك". 
(؟) أخرجه مالك (7117)» والدّارقطنيٌ (59 »)5٠‏ والبيهقئ في «السُّئن الكبرى؛ )١9177(‏ كلّهم من غير 
الزيادة الأخيرة. 


موه 
» » .د © ف عه ٠.‏ 6 868هم 68و قهاوة م و وهاهو و ووه و رم و واو وا واوا و وا يه 


وروي عن عمرٌ وعائشة ئشة وابن مسعودٍ وابن عمرٌ وأبيٌ بن كعب تعن عَنْهر أن امرأة 
القاز ترك ما كات ف العدة: 


ومحو 


عن إبراهيم جاسعروة ارارق الى شري ور مناه عدر ولع لحمين خصال 
منها: «ما إذاكلان المويفن قوق قثا ورثته إذا مات وهي في العِدَّة)2. 


ته 
00 


وعن الشعبي أن أمَّ البنين بنت عييئة بن حصن الفزاريّة كان تحت عثمانٌ بن 
نا ار اليم أخخير نه رلاللك: 
فقال: «تَرَكّها حتى إذا أشرفٌ على الموت فارقّها», وورّثها منه*© 

ويشكل هذا بقولهم: لو كان محصورًا في حصن لا يكون فارًا. 


و سءودب 


وعن عائشة صدَلتَمْعَنْهَا 37 امرأة الفارٌ يت مده مادامت في الدع وعن أ 


كعب ودَإيَهعَنْ: «أنّها ترث ما لم تَتَروّخ)” 5 


3 


وقال ابن سيرين: كانوا يقولون ولا يختلفون: من فر من كتاب الله رد إليه”*. يعني 
1 0 7 9 1 7 32 
هذا الحكم يرد عليه قصده. ولم ينقل عن صحابيٌ خلافه؛ وبه قال النخعيٌ» والشّعبِتٌ: 
ٍِ ّ # اي 5 2 ع ضٍِ 
وسعيد بن المسيّب. وابن سيرينّ» وعروة» وشريح» وطاووسء والثوري» وابن شبرمة 
32 1 5 1 اليس 8 5 م 
وحمّاد بن أبي سليمان» وبمثله ترك القياس» وابن عوفٍ لم ينكر التوريث» حتى روي 


52 وعبد لرَّرّاقَ في ١مصتفه» (107/7) كلاهما‎ »))١9759( أخرجه سعيد بن منصور في ااسئئه)‎ )١( 
.)5١1060( وابن أبي شيبة في امصنفه»‎ 

(5) أخخرجه ابن أبي شيبة في ا١مصّفه» .)1١109(‏ 

() أخرجهما ابن أبي شيبة في ١مصتّفه»‏ 701737 .)7١101‏ 


(8) أخرجه ابن أبى شيبة فى ١مصدّفه؛ .)5١171(‏ 


عن عثمانّ أنه عاده فقال: «لو مبَّ ورَنتُها منك». فقال: «أنا أعلم ذلك ما طلْقتّها 
فرارًا ولا ضرارًا». 


وقال ابن أبي ليلى: إنَّ عِدَنَها في حنٌّ الميراث لا تُنتقضيء حتى إِنّ لها الميراث 
ما لم تتزوّح؛ فإذا تزوّجِتْ فهي التي رَضيتْ بسقوط حقّهاء ولها ذلك كما لو سألنه 
في الابتداء» ولكنًا نقول: لما انقضث عِدَّتها حل لها أن تتزوّجَ» وذلك دليل حكميٌ 
مُنافٍ للنكاح الأوّل» فلا يبقى معه التكاح حُكمًا كما لو تزوّجتء وعلماؤنا شرطوا بقاءً 
عِذَّتِها لإرثها منه» ونفاه مالك وورَّكّها منه ون تزوّجت؛ لإطلاق: «مَنْ فر مِنْ كتاب الله 
رد إليه». قلنا: المرأة الواحدة لا ترث مِن زوجين بحكم التكاحء وما قاله يؤدّي إليه. 

ويجعل انو اده را لان النكاح قد انقطع بالطلاق قبل المزت» 
فلزمها أنْ تَعتدٌ بثلاث حِيّضء وإبقاءٌ النكاح في حقٌ الإرث أمرٌ حكميٌ» فلا يظهر في 
حقٌ تغيير العِدَّة. 

وأبو حنيفة ومحمَّدٌ قدّراها بأبعد الأجلّين؛ لأنَّ نكاحها إذا بقي في حقٌّ الإرث 
فبقاؤه في حقٌ العدَّة أولى؛ لأنّهاأ سرع ”ثبو تَامنهء ولهذا وجبثٌ دونه في التّكاح الفاسد. 

(ومّن هو في صف القتالٍ أو حُمَّ) أي حصل له حمّى لم يعجر معها من إقامة 
مصالحه خارج البيت. ف «مَن» مبتدأ واحُعٌ) عطففٌ على اهو» في صف القتال» وكذا 
قوله: (أو حُبِسٌ لقتلٍ) في حدّء أو قصاصء أو نزل في مَسبَعةٍ -وهي أرضٌ كثيرة 
الْسَبع - أو في مُخْي من عدو أو صر في حصن أو دار (صحيحٌ) خبر المبتدأء 
والمراد به صحيحٌ في حي الطّلاق» حتى لو طلّقها في حال بين هذه الأحوال؛ ومات 
بذلك السّبب وهي في العدَّة لا ترث؛ لأنَّه لايَغلبُ في مثل هذا الهلاك. 


2010 فى الداء و(اك): (أشرع) بدل (أسرع). 
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ولو تُصادقا ني مَرضِه على طلاقِها ومُضيٌ عِدّنهاء أو أبانها بأمرها ثم أقرّ لها بدّين» 
أو أوضتى فلها لان سه وفوا الاق 


ون علّق بينونتها بشرطء ووٌجد في مَرضه تَرثُ إِنْ علق بفعله أو بفعلهاء ولا بد 


0 


(ولو تصادقا) أي الرّوجٍ والمرأةٌ (في مَرضه على طلاقها ومُضي عِدَّتها) بأنْ 
يقول: «كنتٌ طلَّقنّكِ ثلانًا في صكّتي» وانقضث عِدَّنك» وصدَّقنهِ (أو أبانها بأأمرها 
شم أقرّ لها) بعد التُصادق أو الإبانة (بدينٍ أ أواضئ )برف :الها لأف من اده 
كل واحدٍ من الإقرار والوصيّة (ومن الإرثِ) وهذا عند أبي حنيفة في المسألتين 
اعكن مدي والإبانة» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ في الثانية» وقال زفرٌ: لها جميع 
ما أقرّ به أو أوصى في المسألتّينه وإِنْ تصادقا على أنَّ الإبانة ومضي العِدّة في زمان 
الصّحَّة فأقرّ أو أوصى لها بشيءٍ فالحكم كما تقدّم عند أبي حنيفة وحكما بصحّتِها 
كمالك والشَافعيٌ. 

(وَإنْ علّق) الزّوج (بينونتها بشرطء ووّجد) ذلك الشّرط (في مَرضِه) سواءٌ كان 
التّعليق في الصّحّة أو في المرض ١تَرثُ‏ إِنْ علق بفعله) سواءٌ كان الفعل مما له منه 
بذ أو مما لا بد له منه؛ لأنَّه قَصد إبطال حقّها بالتّعليق أو بمباشرة الشّرط في المرض 
فيد عليه. 

قيّد بالبينونة؛ أنه لو علق الرّجعيّ ورت في الأحوال الماء فيه 20 كليا:إذا 
مات في عِدَّتها (أو بفعلها ولا بدّ لها منه) كالأكل والشرب وكلام الأبوين وقضاء 
الأرؤو نتاف دوا ةقانا التددق فق الشكة أواقي المرضيهتورهر] عند ألى بجلة 


وأبي يوسف. 


)١(‏ في - جميع النسخ الخطيّة : (الآتية) بدل (الماضية)» والمثبت من «ك). 


أو بغيرهما وقد علق فى المرذ 5 مي اله 
ِ ب السمرصصن فصل 


2 0 2 2 3 7م كن 
تصح الرجعة في العدة وإن أبت 700 


1 

وكا مهدر دوهو قو ل رود إذا كان التليقُ في الصّّة والشَّرطٌ في المرض 
ل ترثُ؛ لأنّه لم يوجذ من الزّوج صنمٌ بعد تعلق حقّها بماله؛ وإنّما المرأة أبطلت حمّها 
بإتياهها بذلك الفعل» ولهما أنَّ الزّوجٍ ألجأها إلى المُباشّرة» فينتقل إليه الفعل كما في 
الإكراه وفى المبسوط) فخر الوسلام: الصّحيح في هذه المسألة قول محمّل. 

فك القن لكوره اليد لوا مكف [اتمالل كان لها مقعارة زا قرت مسي لكان التعليق 
ا ل ل ل 
عأ يوضها يتغل جيل اريسي :وفع (وفذ علق في المرضي) دي الو علق 
في الصّحّة لا ترث» وقال زفرٌ وأحمدٌ والأوزاعيٌ والثوريٌ: ترث؛ لأنّ المُعلّق بالشّرط 
315 عنه وعنوووه نكا ن تل انك تان جديا قر علي لأنّه ظلم. 

ولنا أنَّ المُعلّق بالشّرط كالمُنجّر عنده كما لا قصدًاء ولا ظلمَ إلا عن قصدٍء 

(فَصْلْ) في الرّجعدٍ 

(قَصحٌ الرّجعة) بفتح الرّاء وتكسر (في الهدَّة)؛ لقوله تعالى: لأَإِمْسَاأِمََرُونٍ * 
[البقرة:9؟ ؟]» وَلأنّ الرّجعة استدامةٌ ملك التكاح» ولا ملك بعد انقضاء الْعدَّى والدّليل 
على بقاء الملك مُطَلَقَا أنّه يملك التّصرفات كالظّهار والإيلاء؛ وأنّهما يَتوارّئان: وأنّه 
بحل وطؤها بعد الرّجعة» وهي ليسثْ بسبب يحل الوطء مقصودّاء حتى لا يُعتبّر فيها 


ا صخر ات 


مهرّ ولا رضاهاء وهذا معنى قوله: (وإنْ أبث) أي المرأة؛ لقوله تعالى: وَسولنٌ أحى 


إذا لم تَبنْ خفيفة أو غليظةٌ بنحو: «راجعتكِ». وبوّطتهاء ومسّها بشهوةٍء ونظره إلى 
فرجها بشهوة. 


رَيْهِنَ ف دَلِكَ # [البقرة:4؟؟] أي زمان العدّق وعليه إجماع أهل العلم (إذا لم تَبِنْ) لم 
نَصِرٌ بائنة (خفيفةً) وهي الطَلقة البائنة (أو غليظةً) وهي الثلاث في الحرّةء والثنتان 
فى الأمّة (ينحو «راجعتك)): و١ارتجعتك)»‏ 0007 و١رددتك»‏ و١أمسكتك),‏ 
و« مٌسكتّك».؛ أو «راجعت امرأتى) إن كانت غائبة وهذا صريح الرّ جعة. 
وأمّا كنايتها فنحو: «أنتِ عندي كما كنتِ»» و(أنتٍ امرأتى» إذا نوى الرّجعة 
(وبوطتها) في فرجها أو دُبرهاء وعليه الفتوى» (ومسّها بشهوة ونظره إلى فَرجها) 
الدَّاخل (بشهوة) قيّد بالفرج؛ لأنْ النّظر إلى دبرها ليس برجعدةٍء وقال مالكٌ وإسحاقٌ: 
إن آزاة ب الوط لز جعة فهى رع :فال الشاقعق وأرو عرو أكون التجهة لخبالفر ل 
ولنا أنه بوطئهاء وبكل فعل يختص بالنكاح يكون مُستديمًا لملك التُكاح» كوطء 
البائع أَمَنِّ إذا كان له الخيار. 
ولو لمست زوجها بشهوة» أو نظرت إلى فرجه بشهوةء وعلم الزوج بذلك 
وتركهاء فهو دع نوإن كان ذلك اختلاسًا منها لا بتمكينه؛ فقال السَّرِحسِييٌ وشيخ 
ع 2 ِ 3 92 7 - ع 
الإسلام: إنه رَّجعة عند أبي حنيفة ومحمدٍ اعتبارًا بالمصاهرة» وليست برجعةٍ عند أبي 
يوسف؛ لأن الرّجعة إِنّما تكون مِن جانب الزَّوج. 
٠. 00‏ 00 2 5 ًَُ 1 ع ا عٍِ 01 
ولو تزوجّها في العدة فرجعة عند محمَّدٍ, ولغْوّ عند أبي حنيفة» وعن أبي يوسفّ 


روايتان» قال أبو جعفر: وبقول محمد نأخذ. وفي «الينابيع»: وعليه الفتوى7". 


)١(‏ «الينابيع في معرفة الأصول والتّفاريع» (؟178/5). 


و 5 2 2 4- م 6 6 
ونَدِبَ إشهاده على الرَّجِعدَ وإعلامُها بهاء وألا يدخل عليها حتى يُؤذنها إن لم 
يقصد رَجِعتها. 


ا بح + روطتت )+ 

(وتوت إشهاكة على ال نحنف أن يفول اتن ون المسلمين: «اسنهنا الى 
راجعتٌ زوجتي»» وببذا قال مالك والشَّافُِِ في الأصمٌّء وأحمدٌ في رواية» وقال 
القاضي أبو بكر بن العلاء» وأهل الظَّاهر: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: #وَأَشيِدُوا ذَوَىَ 
دل يك © [الطّلاق:1] حيث أمر بالإشهاد. والآمر للوجوب. 

ولنا أنَّ النصوص الواردة في الرّجعة ليست مُقيّدةٌ بإشهاد؛ كقوله تعالى: 8 وَإدا 
ا فم من و رف ا *[البقرة:7/8؟]» وقوله تعالى: #ونعولهنَ 
4 [البقرة:.77١؟]‏ » وقوله تعالى: #مَإِمْسَاكا د بعرو # [البقرة وقوله تعالى: 
يا أن باجعا © [البقرة:٠7]»‏ وقوله صَإَّلدَدعَكووَسَر: ١م‏ ابتك فليرَاجعهًا)0". 
وهو مَرويٌ عن ابن مسعودٍ وعمّار بن ياسر صَوَإيَعَنة. 

(و) ثب (إعلامها) أي إعلام الرّجلٍ المرأةً (بها) أي بالرّجعة؛ لأنّها إذا لم 
تعلم رما تزوّجتثْ بآخر بعد انقضاء دّتماء قال الطّحاويٌ في ااشرحه): والرّجعة على 
ضربّين: سني وبدعييٌء فالسّنِيٌُ أنْ يُراجِعها بالقول ويُشهد على رَجعتها ويُعلمها. حتى 
لو راجعها بالقول ولم يُشْهِدُء أو أشهد ولم يعلمُها كان مُخَالِعًا للسنة. 

وقال الحاكم السّهيد: وإذا كتمها الطَّلاقٌ ثمّ راجّعّها وكتمها الرّجعة فهي 
امرأته» غير أنه قد أساء فيما صَّنع» ولو راجعها ولم تعلم حتى انقضث عِدَّتها وتزوّجتٌ 
بآخر فهي امرأته» ويُفرّق بينها وبين الثاني سواءٌ دخل بها أو لم يدخل. 

(و) تُدب (ألَا يدخلّ علّيها حتى يُوْذْنّها) أي يُعلمّها بدخوله بن يخفقٌ نعله. أو 
تش (إذ ل يقصة رجعتها؟ لآل تدا بع على لومم بصيرزية ثر لوكا انيسح 
إلى طلاقها ثانيّاء فتَطول عليها العدّة» وتتضرّر بامتداد المدّة. 


.)١41/1( أخرجه البخاري (0757).: ومسلم‎ )١( 


0 


يع اأك سس .مه 0 ذ هد 7 
ومعتدة الرجعيّ تتزيّن» وله وَطوٌّها ولا يُسافِْرَ بها حتى يُشْهِدَ على رَجِعيها. 
الى 7 00000000 6ع : 
وصد قت في مضي عدتها إن أمكن. وني بَقائها, 21*11 
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(ومُعتدَةٌ الرّجعّ تَتَزيّنُ)؛ لأنَّ الكاح قائم إلى انقضاء العِدَّة» ولهذا يجري 
الكو رلته ميتهجاء وتطاق للقة أخرى: 13 قال “فك امرأةٍ لي طالقٌ»: ولأنّ التَريّن 
ربّما كان حاملا له على الرّجعة وهي مُستحبّةٌ (وله وَطؤّها) ويكون به مُراجِعَاء وقال 
الشّافِعيٌ: ليس له ذلك. 

ولنا أن الزّوجيّة قائمة؛ لأنَّه تعالى سمّاه بعالا؟ لقوله تعالى: #وَبمو لمي نيه 
في ذَلِكَ ‏ [البقرة:8؟؟] ولأنّه يملك مُراجعتها بالقول مِن غير رضاهاء والأجنبيٌ لا يقدر 
على ذلك (ولايُسافِرٌ بها حتى) يُراجِعها و(يُشهدٌَ على رَجعتها) على سبيل الاستحباب؛ 
لذن بالإشهاد يتقرّر ملك الرّوج اتتفاقًا. 

وقال زفرٌ: يجوز له أَنْ يسافرٌ بباء ون لم يُراجِعْها؛ لأنَّ التكاح بينهما قاكجٌ فصار 
كما لو لم يطلّقّها. 

ولنا قوله تعالى: «إلا ا ار جرت * [الطّلاق:١]‏ والآية 

في الرّجِعت؛ لقوله تعالى: لمَطَتعُوهْنَ تهرك #4 » وقوله تعالى: #لَاسَّدْرى لَمَلَّلَه 

يدث يعد مك أنا + [الطّلاق 1 

(وصُدَّقَتْ في مُضِيّ عِذَّتها إنْ أمكن) مُضيّها (وفي بَقائّها). واختلف في أقل مذَّةٍ 
تعد هلك ]» الحانمى فى القهناء عدبا ءففال ابو سيق امسو بيوما: وقال أب 
يوس ومحمَّدٌ: تسعةٌ وثلاثون يومّاء وقال مالك: أربعون يومّاء وقال الشَّافعيٌ: أكثر 


#جيير ىس 


4 و 


يوماء وعلى تخريج التعيه كيه و بترن نا وعند 2 ومحمّل: أحل 


وعشرول يوما. 


وتكذيبها إخباره بالرّجِعةٌ في العدَّةٍ. 


ىت © دايع اس 3 7 َ ' 
ولا تحل حرَّةٌ بعد ثلاث. ولا أَمَهٌ بعد يُنتين حتى يَطأها بالغ أو مُراهِق 


(و) في (تكذِيبها إخباره) أي وصُدَّقتٍ المرأة في تكذيبها إخبارٌ الزّوجٍ بعد العدّة 
(بالرّجعةٍ في العِدَّةِ) بأَنْ قال بعد العدَّة: «كنتٌُ راجعتٌ فيها»» وكدَبئُه. 

ورد أن يكح الرّجل مُبانَتَه في العذةويطننها :لبقا المي ؛ فلجا منع 
الغير مِن نكاحها في العِدَّة؛ لاشتباه النَّسَبِء وهو إِنَّما يكون عند اختلاف الميا ولا 
اختلاف هاهنا. 

زولا كنم :22 لخطأنها قبل الذشون يا أو يذه لب فلاخوولا أن تنه 
كذلك (بعد ثُنِيّين حتى يَطأها) ولو , بغير إنزالِ» أو في حيض» أو صومء أو إحرام (بالعٌ 
أو مُراهِق) وهو القريب مِن البلوغ» وقيل: الذي تتحرّك آلته» ويشتهي الجماع» وقال 
عاق الصمي د يشترط الوطء؛ لما في سنن سعيد بن منصور» عن ابن المسيّب 
قال؟ الثامن يقولون حت يجامعهاء بز أمًا آنا فأقول: إذا تزوعها نكا خا صبعيكا فإنها 
تل الأول وقد تبعه طائفةٌ مِن الخوارج؛ واستُّخرب هذا منه. حتى قيل: لم يبلغْه 
الحديث» كما استّغرب مِن الحسن اشتراطٌ الإنزال نظرًا إلى معنى العُسَيلة وقولهما 
غرقف فى لواقفس القاضي نه لا ينقد 

(بيكاح صَحيح) لا بملك يمينٍ ولا بتكاح فاسد؛ لأنَّ التكاح فقووط بالنص) 
اذ كارن وظة الجوان ورهن تطاد واقاق كناون القاميهة اراد املق تعد على 
الكاملء وقال الشَّافعيٌ في القديم: الوطء في التكاح الفاسد يُحِل. وال :مالك امد 
في رواية: : الوطء في الحيض أو الإحرا م اتدل كالتكاح الفانيد: 


٠ -‏ ءِ 00 
وتمضي عدة طلاقه أو موته. 


ا ل 


(و) حتى (تنَمِضِيّ عِذَّةّ طلاقه أو) عدَّة (موته)؛ لقوله تعالى: 8آ فَإن طَلَفَهَا مَك 
0 ا 4 ا المراد الطّلقة الثّالئة» والشّتَان في الأمَة 
كالثلاث في الحّة إذ الوق * لشب الك الس 

سير امورل سحي لد ابورة ردواتت 

يَوَتَهعَنهَا قالت: ستل رسو ل الله صَإَنَعَلدوسَلَ عن رجل طلّق امرأته» فتزوّجتٌ زوج 

ره ددحي با ثم طلقها قبل أن يُواقعَها أجل لزوجها الأوّل؟ قال: ١لا‏ حبّى يدوق 
الآخر من عسَيلَيَهًا مَاذَاقٌ الأَكّل)». وفي نسخة: «مثل ما ذَاقٌ الأرّل200. 

وروى أحمدٌ في «مسنده؛ عن مروانًه عن أبي عبد الملك المكَيّء عن عبد اله 
ابن أبي مُليكة» عن عائشةً َه أنْ الى د تي رن لمحيل الكل اريوة 
الدَّارقَطنتٌ ذ في اسئنه”2» لكنّ المكىّ مجهولٌ. 

دفي اسن إلا أبا داود عنها أيضًا قالت: جاءتٍ امرأة رفاعة القَرظيَ إلى النَيَ 
بَأَلَتَْعَدَدِوسَرَ فقالت: كنت عند رفاعةً فطلّقني» فأبتٌ طلاقي» فتزوّجتٌ بعده عبد 
5 نّم معه مث هدبة الثوب» تسم ص وس وقال: «أَترِيدِينَ أَنْ 
تر حِعِي إلى رفاعة؟ لا حبّى تَذُوقَي عَسْيلتة وَيَذُوقَ عسَيلتك)27. وفي لفظٍ للبخاريّ 


5 7ه 5 د ع5 2.251 د 5 2500 34 ع 7 
قال: كذَّبث والله يا رسول الله إِنّي لأنفضها نفضّ الأديم» ولكنها ناش تريد أن ترجم 


0)00 ادح البخاري»؛ (0151)) والاصحيح مسلم) .)١39(‏ ولا سنن أبي داود» ))5١٠59(‏ واسئن 
التَرَمذي» .)١١18(‏ ولاسئن النّسائى» (3517)» و(اسئن أبن ماجه) .)١9770(‏ 


(1) #مسند أحمدة (7471)» واسئن الدّارقطني» (9119). 


هوم اسع البخاري؛» (598؟) واصحيح مسلم» ( 2 ال واسئن ن التّرمذي» 2/1١31١148(‏ والاسنن 
النسائى» ستمعة 5" ولاسئن ابن ماجه» .)١975(‏ 


2 اهم اس سم صم 


: م فى نش ررم 2 0 5 0 2 2 2 8 
إلى رفاعة. فقال رسول الله صَإَلنَمُعَتووَسَارَ: «فإن كان ذلِكِ لم تجلي له حتى يَذُوفَ مِنْ 


عَسَيلَتِكِ). قال: وكان مع عبد الرّحمن ابنان له مِن غيرهاء فقال صَدَّنَهعَدِوِوسَ: ابوك 


موٌّلَاءِ ؟) قال: نعم. فقال لها: «مَذدَاء وَأَنك ترعفيرا م تزع في : قوالله لْهُمْ أشبَةُ به من 
الغْرَابٍ بالغرّابٍ)2". 

وقد كيت قرط الدخول بإشارة التمّهبوخو أن عمل النكا على الوظ نل 
للكلام على الإفادة دون [الإعادة]7"؛ إذ العقد استفيد مِن إطلاق اسم الرَّوح. 

وفي «المبسوط»”": المقصود منع الزَّوجٍ مِن استكثار الطّلاق» وإذا لِتحصل 
بمجرّد العقد. بل بما فيه من مُعْايَظةِ للرّوج» ودخول الثاني مُبَاحٌ مُبِعَضُ عند الرّوجٍ 
الأوّل: كما أن الاستكثار من الطّلاق مُبَاحٌ مُبِعَض أي عند الله ليكونٌ الجزاء بحسب 
العمل أي 8« سَحَرَّآءَ وَفَاقًا 4 [النبَأ: 7]. 

وفي «الأصل» وإذا طلّق الرّجل امرأته ثلانًا جميعًاء فقد خالف السُنَّهَ وهي 
طالقٌ ثلاناء ولا تَحلٌ له حتى تكح زوجًا غيرّه» ويدخل بهاء بَلغنا ذلك عن رسول الله 
صَرَانَْعَيَِوَسَلَرَ وعن عليٌ» وابن مسعود. وابن عباس وغيرهم لعن إن دخل بها أو لم 
يدخل بباء أي الزَّوجٍ الأوّل فهو سواء©». 


.)0870( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(1) في الخ الخطّة: (العادة) بدل (الإعادة)» والمثبت من «ك». 
(6) «المبسوط» للشّرخسي (1/57). 

(:) «الأصل» (555/5). 


وعن (المشكلات»72" مَن طلّق امرأته غير المدخول بها ثلانًا فله أن يتزوّجها بلا 
وان قوله تعالى: # ون طَلَمَّهَا كلا يل لَمْمنْبَمْدُ حَقٌ تمكح ذوْيجًا غير © [البقرة:٠؟]‏ 
ففي حقٌّ المدخول بها. انتهى. وهذه رواية مَردودةٌ بالّعَ ابن الهمام في تخطعة قائلهاء 
بل قيل: بتكفيره. 

وذكر التمرتاشيٌ عن «فتاوى الوبريّ أن الخ الكبير الذي لايقدر على الجماع 
ل أرله ساعةة البدالا د 

وفي «العيون» و«الفتاوى الصّغرى»: لو خافت أن يظين أهررها عن لون 
هِب لبعض من تثق به ثمن مملوك يشتري به مُراهِقَا فيزوّجها به بشاهدين» ويدخل 
بهاء ثم يهب المشتري المملوك مِن المرأة» فيبطل التكاح» وترسل المملوك إلى بلدٍ 
آحَرَ وتبيعه» فلا يظهر أمرها بوطء الرُوج الثاني. 

وذكر التّمرتاشيٌ أنّها إن خافت ألا يُطلّقَها المُحلّل فقالت: «زوّجِتُك نفسي على 
أن أمري بيدي») أطلّق 510 أردت"» فقبل جاز النكاح» ضار أفريها بيدها. 

ولو تائم اندرا قطي /"الؤتسر للك اع مغر كاتني زر (لاسيلافه لله 
أنَّ الوطء كان في قبلها. 

ووطء اذم الذي يُحلّهاء وبه قال الشَّافعيُ وأحمدٌ» وقال مالكٌ: لا يلها بناء 


على فساد أنكحتهم عئذه. 


.)1777 /7( ينظر «التّنبيه على مشكلات الهداية»‎ )١( 
المرأةٌ المفضاة: هى التى التقى مسلكاها بزوال الجلدة بينهما «طلبة الطلبة» (كتاب الحدود: فضو).‎ )0( 


والكاحٌ بشرط التُحليل يُكرَّهُ ويجل. 


ب اللاااا0ا00 ا 
(والتكاح بشرط التتحليل) بأن يقول هو: توّجئُكِ على أنْ أحلّكِ» . أو تقول 


ره 


هي : اتروّجِتكَ على أن تحلّلني) (يكرَهُ ويْحِلٌ) بض فكسر» ا شت الجر قد 
ابشرط التّحليل؛ لأنّه لو لم يكن بشرطه» بل كان بيه لايكرمه قال المرغيناز: وكاب 
على ذلك إذا كان قصده به الإصلاح. 

وقالهالك والشاففق و احم وآبو يوست والليث و إشكان وأو عبد أكعراءط 
اللحلئل تفسة العقدولا نحل للذأولبؤقال محكة: لايك العقدة ولا حل للذول؛ 

وروا حك مرا بوسح ورك ا لور ور ا دين 
ادر جاء رجل إلى ابن » ل ل 
اس لبر ا 


نه 


فصن 


وما روى النسائيٌ» و ير والترمذي وقال: عن لحسيرة صحيح» 
كوس «لَعَنَ ا . 0 الم والكيماا لم90 

وما وو ابن ماجه من حديث ابن عباس وعقبة بن عامر وَفَلَعنر قال: قال 
يجوارالة 25 تعد هوس :"آلا أحرركُمْ الس المُستعَ ر؟» قالوا: بلى يا رسول الله. قال: 
افو الكل -وفي نسخة- المخللة ان اسان والح" 13" قال عرد الحن 
في «الأحكام»: إسناده حسن”' 0 
)١(‏ «المستدرك» (586050). 
١0‏ مكن الترمدى7 واسئن النّسائي» (6 )0٠‏ وامسلد أحمد) (5790). 


(9) «سئن ابن ماحها 3555 .)١9**:‏ 


(4) «الأحكام الورسطى» ("/ .)١01/‏ 


وَإِنْ قالت «حَلَلتُ» -والمدَّة تَحتملٌ وغَلبَ على ظنَّه صِدقها- حَل له تكاحها. 


يب 17 ؟   _‏ د- | ال ههه ويه ل ب ب لل 1 مل لوي 


وروى أبو داود. والترمذيٌ وابن ماجه» عن الحارث» عن علىٌ رصلنَةْعَنَهُ قال: 
الع وول أن الكسال واتقيدال 01617 توورو اه الثرفيدى وز التسافت صر ابره مسعوه 


جَوَلبَدَعَنَهُ من غير وجه ل 1 أبي شيبة» وغيرّهم عن أبي هريرة 
0 


يوادنه 


للُعَنهُ بنشحوه سواع 
ولنا أن شرط التّحليل في التكاح شرطٌ فاسدٌ» والتكاح لا يفسد بالشروط 
الفاسدق إل أ فعى 1 لم يشبِتٍ ثبت الجلّ للذوّل؟ أنه استعجل ما و الشّرع فجوزيّ 
بمَنعِه» فهذا الحديث يقتضي صحَّة ال لتُكاح والحِلٌ للرَّوج الأوّل والكراهة» والجواب 
عن حديث الحاكم أنّه ليس بمرفوعء فلا يُعارض المرفوع. 

(وَإنْ قالت) المُطلّقة ثلانًا: (حَلَلتُ» والمدَّة تحتمل) بأنْ ذكرت لكل عِذَّةِ ما 
يمكن» وهو شهران عند أبي حنيفة) وكديعة واللذلون يوا ععدهها (وعَلبَ على ظنه 
صِدقُها حَلَّ له يكاحها)؛ لأنَّ التُكاح ما أمرٌ دُنِيويٌ» وقول الواحد فيه مقبولٌ كالوكالة: 

ع 

وإمّا أمرٌ دِينِنٌ وقول الواحد فيه مقبول كالإخبار بطهارة شيء» ونجاسة الماء 


ورواية الحديث. 


وسئل الصفار ونجم الذين النسفيٌ عن امرأة سمعت الطلاق الثللاث من الرّوجء 
ولا يمتنع عنها هل يَسعُها قتله؟ قالا: يسعها عند إرادة قربانها. وهكذا أفتى السّيّد أبو 
الشجاع وقال الإسبيجابتٌ: لا يسعها. 


.)١970( ولاسئن ابن ماجه»‎ .)١١19( ولاسئن الترمذي)‎ ))5١1/7( اسئن أبي داود)‎ )١( 
.)417( ستن التّرمذي» ( 0 ااسئن النّسائي»‎ 00 


(7) المسند أحمد)» (/8741 )2 ولمسئد البزّار) (8580) 52-7 ابن أب شيبة) (ا/9/91ا١‏ ). 


والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاثٍ خلانًا لمحمّد. 


بوب ا ا الي _ با __ شه في سح حب ججح بجي 
(والروج الثاني بهدم ما دون الَاثِ) عند أبي حنيفة وأبي يوسف» حتى لو طلها 
واحدةٌ وانقضت عِدَّتباء وار دكا اد يا والقضت عدتبا مله ثم تزوّجها 


2 
َه 


الأول يماك :عليه ثلانا إن كانت شد ةوشن إن كانت أ : 

(خلانًا لمحمّد) نه عنده لا يهدم, فيَملكها الأوّل إذا عاد إليه بعد زوج بما 
بقي مِن الثّلاثء وبه قال مالك والشَّافِعيٌ وأحمدٌ وزفرٌ؛ لِما روى البيهقيُ في «المعرفة) 
من طريق الشّافعيَ» عن ابن عِينةَه عن الزّهريٌ» عن حميد بن عبد الرّحمن بن عوف. 
0 0 
ل ل 0 لهي 
عنده على ما بقى)”2. 

وروى أيضًا مِن حديث 0 بن [عتيبة]”"» عن [مَرِيدّة]”" بن جابر» عن أبيه؛ 
كعب» يي ا 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف ما روى محمد في «الآثارا عن أبي حنيفة» عن حمّاد 
بن أن ليهات هر سعد من خبير قال كنت بجالها غ [عبة الله ين ]0 عن يت 


.)١5/8059( «معرفة السَّننَ والآثار»‎ )١( 

(1) في التُسخ التخطة: (عتبة)» وفي ١ك):‏ (الحاكم بن عيينة)» والمثبت هو الصّواب. 
() في جميع النسخ (يزيد)» والمثبت هو الصّواب. 

(5) «معرفة السَّئْن والآثار» )١587٠0(‏ وما بعذه. 


(0) ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة والمثبت من «ك1. وهو الصّواب. 


شي 2 


هل _ سي ب سس٠سسسس‏ سج 
م 0 


مسعودٍ إذ جاءه أعرابيٌ» فسأله عن رَجِلٍ طلّق امرأته تطليقة أو تطليقَتَين؛ ؛ ثمَّ انقضت 
مداق و سنا زوجا ف فته ينا نا مات عنيا ولي » ثمّ انقضثٌ عِذَّتهاء 
فأراد الأوّل أن يتزوٌ جَهاء على كم هي عنده؟ فالتفت إلى ابن عباس وَيََائَئْعَنا وقال: ما 
تقول في هذا؟ فقال: يهدم الرّوج الثاني الواحدة والثنتّين والثلاث» واسأل ابن عمرٌ. 
قال: فلقيتٌ ابن عمرّ ديعا فسألتّه» فقال مثل ما قال ابن عباس ره لت . 

كحضن المخدقيية الشاهيو نكال ند وباقنى االا شه بو قل مد اقول 
صاحب «الأسرار»: مسألة اختّلف فيها كبار الصَّحابة لَصَعبٌ الخروج عنها 

(فَضِلٌ) في الإيلاء 

(الإيلاء) فى اللّغة: اليمين» يقال: آلى يُوْلِى إيلاءً» كأعطى يُعطى إعطاءً. 

وفي الشّرع: (حَلفٌ) بما يوجب الكفارة أو الجزاء (يَمنعٌ وطءً الرَّوجِة) مسلمة 
كانت أو كتابيّةَ (أربعة أشهر) أو أكثر حال كونها (حرَّةٌ) وإن كانت تحت عبد (وشهرّين) 


حال كونها (أَمَة) كدؤالل لآ أقرئك أريغة أشهر). أو «والله لا أقريك». 


قيّد بالرَّوجة؛ أن لمهي لتتكون تر تاشن ادة 3 قوله تعالى: # لَلَدنَ 


ُوْلُونَ من دس لبهم ريص أَربْعَةٍ أشَْرٍ © [البقرة:17؟] لا يتناول إل الرّ وجات؛: ويصح ح الإيلاء 
فو اننظ الرّجعيّة؛؟ لقيام الرّوجِيّة» ولقوله تعالى: علي له © [البقرة :24 .» والبعل 


الزُوجٍ حقيقة. 


وفالعاتك والنافعة : أزيف قن أربعة أشهر. 


.)574( «الآثار»‎ )١( 


فإِنَ قربها في المدة حَيِْثْ. وتحب الكفارة فى الحَلف بالله 1 


ب لل شتت يبت 1 221 225225529593232 1 

لنا أن النِصّ على أربعة أشهر يُمنع الرّيادة عليهاء كالنّصٌ على أربعة أشهر وعشر 
في عِدَّة الوفاة وعلى ثلاثةٍ في عِدَّة الحياة. 

وروى الواحديٌ في «أسباب التزول» بسنده عن عطاءء عن ابن عبّاس 25 عنما 
قال: «كان إيلاءٌ أهل الجاهلية السّنة والسشين وأكثر من ذلك» فوقَتَ الله أرئعة امهو 
فمّن كان إيلاؤه أقل مِن أربعة أشهر فليس بمولٍ»» ثمّ قال سعيد بن المسيّب: «كان 
الأناذه غيزاز اهل الجاهلتة كان ال حل :لأ ثيك المر ا قدولا تحت أن ير وحها فيد 
فيحلف ألا يقرمبا أبدّاء فكان تركها كذلكء لا أَيّمَا ولعيو جر اه ماي 
الأجل الذي يُعلم به ما عند الرّجل في المرأة أربعة أشهرء ان لَلَدِينَ نوا 
يهم © الآية)7' [البقرة:777]. 

وألفاظه: 

3 صريح نحو: الا أقريّك», (لا أجامعك». «لا أطؤك؛», «لا أياضعك»). (لا 
أغتسل منكِ مِن جنابة»» فلو ادّعى أنه لم يعن الجماع لم يُصدَّقُ قضاءً. 

- وكا يحتاج إليها نحو: الا أمسّك), دلا آتيك 2 دللا أغشاك ا الا أجمع 
ع 3 ف و 50 .زع 53 1 
رأسي ورأسك»», لا أضاجعك».؛ «لا أقرب فراشكِ»» ويصدق في عدم النيّة قضاءً. 

فإنْ قربها) أي وطئها الزّوج (في المدّة)؛ أي في أربعة أشهر : في الحرّة» وفي 

اللي مني يايد بجوو عي ياه 
والشَّافعِيَ في الجديدء وأحمدَ؛ لأنَ هذا النوع من الْحَلِف مُوجَبّهِ الكفارة عند الحنث. 


(١)«أسباب‏ التزول» (ص١8).‏ 


وفي غيره الجَرَاء وسقّط الإيلاء. ولا بانتث بواحدة. 


هد يح ال سههيبىه- -- هوه 

(و) يجب (في غيره) أي في غير الحَلِف بلله وهو التّعليق (الجَزا)؛ لتحقق 
مُوجبه (وسقط الإيلاءٌ) بإجماع العلماء لانحلال اليمين بالحنث. 

(وإِلَا) أي وإِنْ لم يقربها الزَّوحٍ في المدّة (بانث بِوَاحِدةِ) ولا تتوقفٌ الفرقة 
بينهما على تطليقه إيّاهاء أو تفريق الحاكم بينهما عندناء وقال مالكٌء والشَافعنُ 
وأحيد تر تك عق يظلئ::والسالة ذاث خلافارية الشعدابة والتانعية: 

قال البخاريّ في «صحيحه): قال لي إلشاع : حدّثني مالكٌ» عن فافع عن 
ابن عمرّ صَوئهة: «إذا مَضَتٍِ المدَّة يُوقّف حتى يُطَلَقّ» ولا يقع عليه الطَّلاق حتى 
مُطْلَّقّ». قال: ويُذكر عن عثمانً» وعليٌء وأبي الدّرداءِ وعائشة» واثني عشرّ رجلا مِن 


وقال أبو اغيسى الترمدى .ة في «جامعه»: اختلف أهل العلمء فقيل: إذا مضت 
أربعة أشهر ُوقف» فنا أذ يفي” وام أن بو وهو قول مالك والقّافمي وأحمة 
وَإشحكاق) وقال بعض أهل العلم من أصحاب لني صَبََلندءَلَووْسَلٌ سَلَهَ وغير هم : (إذا مضت 
أربعةٌ أشهر فهي تطليقة بائنة»”". انتهى. 

وفي «موطًاً) محمد بن الحسن: تلكا عن هتين الخطاى» وعتمان يذ هات 
وعبدٍ الله بن مسعودء وزيدٍ بن ثابتٍ ينك أنّهم قالوا: إذا آلى الرّجل مِن امرأته. 
فمضث أربعة أشهر قبل أن يفيء» فقد بانثُ بتطليقة» وهو خاطبٌ مِن الْخُطَّابِ وكانوا 


لايَرون أن توقف بعد أربعة أشهر. 


.)059١( «صحيح البخاري»‎ )١( 
.))١٠١ 1 ل سكق اللرمدع‎ 


ا ل 1 الك هق أكدره كه أن تنه اديه 
قال ابن عباس صَلَيَدعَنها في تفسير هذه الآية: # لِلَذِنَ بؤْلُونَ من يسَابهم تردص أَرَبحَةٍ 


2# مغر ان عور 


هر إن آمو هَإِنَّ سه حَطُورٌ تحسم © [البقرة:77] «الفيء: الجماع في الأربعة الأشهرء 
وغروة الطللاق: فداه لأريعة | كدير ذإن ان د ران فايطا توالا ذو مني وده 
وكان ابن عباس مدعنا أعلمَ بتفسير القرآن مِن غيره”2. انتهى كلام محمّدٍ. 

ثمَّ عندهم الفيء الذي يُوْمَر به الزّوجٍ بعد مضي المدّة؛ لقوله تعالى: #فَإن مكو * 
[البقرة:777] بحرف التّعقيب»؛ وعندنا الفيء في المدَّة؛ لقراءة ابن مسعودٍ وََآيكعَنْه: 
«فإن فاؤوا فيهنً»). ورا لا تَمَخْلّفُ فيها عن سماعه من رسول الله صَدَّنَهعَلتوِوسَلَ 
والتّسيم في قوله تعالى: ا وَإِنعَرّلطلَقَ 4 [البقرة:170] دليل أيضًا على أَنَّ الفيء في 
المدّةه وعزيمة الطّلاق بعدهاء كما في قوله تعالى: طَأَيكؤْهرك َم أوْسَرَُوهنَ 
روفي # [البقرة:171] والإمساك بالمعروف بالمراجعة في العدّة: والتُسريح بالإحسان 
بتركها حن تبر 9 يوضع العدة. 

ثم عندهم لا يقع إِلَّا بتفريق القاضي بينهماء أو بإيقاع الزّوجٍ الطَّلاق؛ لأنَّ الله 
تعالى قال: 8 وَإِنْ عرألطَلَقَ َإنَأللَّه هيع عَلِيمٌ 4 وهو إشارةٌ إلى أنَّ عزيمة الطّلاق بما 
هو مسموع. وذلك بأحدهما. 


ولنا مساك لكر ضزيمة الطلاق عن ذكر اعد وهو شنار إلى أن قل فونه 


0 
/ صم 


له ع له 535 5 /ّ .. ً. 0 سَّ ٠ 7 ٠.‏ ءٍِ 
١عَزِيمّة‏ الطلاقٍ مُضِيٌ أربَعَةِ أشهر»”". وقد أضافه إلى الزوج» فدل أن الطلاق يتم به 


.)080( «موطًا مالك» برواية الشّيباني‎ )١( 
في ااس)ء و«اداء ولاك»: (يتبيّن).‎ )0( 


(*) أخرجه عبد الرَّرَّاقَ في «مصئّفه» 1719٠0‏ )) وابن أبي شيبة في «مصتّفه» (11091))؛ والبيهقيٌ في - 


و هده »م 6 ف8 .هع ع« ع قف ه 6 هه ههه هه ايه ٠١‏ و ووه و وم وو و و وم و ووو 


م 0 


مِن غير حاجةٍ إلى قضاء القاضي؛ ومعنى قوله تعالى: لقَإنَألَّه سهِيعٌ # لإيلائه #عَلِيمٌ * 
بقصد إضراره. 

وما رواه عبد الرّرّاق في «مصئّفه»: حدّثنا معمرٌء عن عطاءٍ الخراسانيٌ» عن أبي 
سلمة بن عبد الرّحمن أن عثمالَ بن عمّانَ وزيد بن ثابتٍ تمن كانا يقولان في الإيلاء: 
«إذا مضت أربعة أشهرٍ فهي تطليقة واحدة وهي أ تسيا وتَعتةٌ د غدَّة لفطل 
قال: وأخبرنا معمرٌء عن قتادة أن عليه وابن ن عباس وين قالوا: «إذا مضت أربعة 
أشهر فهي تطليقةٌ وهي أحقٌّ بنفسهاء وتعتدٌ عِدَّة المُطلّقة» وأخرج نحوّه عن عطاىء 
وجابر بن زيدٍء وعكرمة» وابن المسيّب» وأبي بكر بن عبد الرّحمن» ومكحول2". 


وروىق ابن أبي شيبة في «مصتّه؛ عن ابن عبّاسِ وابن عمر 2 اهعم عَنم قالا: «إذا 
آلى فلم يفئْ حتى إذا مضت أريعة أشهر فهي تطليقة بائنة)0. 

وأخرج نحوّه عن ابن الحنفية» والشعبئ» والنخعيئ» ومسروقء والحسن» وابن 
سيرينَ» وقبيصة» وسالمء وأبي سلمة”». 


والحاصل:. أن تنا توؤريناة فيو عن الأكابر منهم والفقهاء فيهم» فيكون أرجح 
وأولنة» ويسع الكلّ قوله صَبََلتََلدهِ سل : «أصحَابي كَالنْجُوم ب 0 هم اقتَدِيتَمُ اهدري 13(6. 


ِ_ السَّئْن الكبرى؛ )١1977*0(‏ كلهم موقوقًا على ابن عيضن عنقا ولم نقف على أَحدٍ رفعه. وقال 
التَّافعيُ في «الرّسالة؛ (ص978): #ولم يحفظ عن رسول الله في هذا بأبي هو وأمي شي». 

.)١؟5494( «مصنّف عبد الرَّزَّاق)‎ )١( 

(١؟)‏ امصنّف عبد الدَزّاق) )١116001(‏ وما بعذه. 

() «مصدّف ابن أبي شيبة» (19084). 

(4) «مصدّف ابن أبي شيبة» )١116/86(‏ وما بعده. 


وشقط الحَلفٌ المُؤْقّتُ لا المُؤبكُ فين بأُخرى! "إن مفيت 
يكاح ثانٍ بلا كيءٍء ثم أخرى كذلكَ بعد ثالك» 0 لا الإيلاء. فإنْ 
قَرِبَها كفرٌء ولا تين بالإيلاء. 


1 07 ال م مم0 
(وسَقطٌ الحَلِفٌ المُؤْقّتُ) بأربعة أشهر في الحرّة: وبشهرّين في الأَمَة؛ِ لأنَ 
اليمين لا تبقى بعد مضي وقتها (لا المُوْبدٌ) أي فلا يسقط الحَلف المُوْبّد نحو: «والله 
لا أقربكِ» وإِنْ لم يقل: «أبدًا» عند أبي حنيفة» خلاقًا لهما حيث قالا: لا بد مِن ذكر 
لاوا لاسر و سر باوالمور يا امير واي 


ع2 


( فتَبِينْ بأخرى إِنْ مضت مذة أخرى) وهي أربعة أشهر في لحر وشهران في 
الأمة بعد يه ثانٍ) من الحالف (بلا فيءِ) أي بلا رين ثم ار اق ثم لين 
0 (كذلك) أئ إن مقت المُدنان (بعد) نكاح (ثالثْ) من الحالف بلا فيءِ (وبقيَ 
الحَلِف بعدّ) وقوع طلقاتٍ (ثلاث)؛ لبقاء 0 

وفي «شرح الوقاية»": هذا إِنْ كان الحَلف بغير طلاقهاء وإِنْ كان بطلاقِها لا 
يبقى الحَلف؛ لأنّ التجيز يطل التّعليق (لا الإبلاء) أي ولا يبقى الإيلاء؛ لأنّهِ بمنزلة 
تعليق الطّلاق بمضي الزَّمان» فلا يبقى بعد استيفاءِ اليلك» كما لو قال: "كلّما مضى 
أربعة أشهر فأنت طالقٌ». 

(فإنْ قَرتها) بعد زوج (كفَرٌ)؛ لبقاء اليمين (ولا تَبِينُ بالإيلاء)؛ لزواله» وصار 
كما لو قال لأجنبيّة: «والله لا أقريُكِ»» ثم تروّجهاء فإنَه لا يكون مُولِياء وتجب الكقارة 


ح- وأحرج الوط كات ني اللجايع الكير 17 وقال في أسانيد رواياته: كلّها ضعينيٌ قال 
أحية لاايصحٌ. 

() في نسخ المتن: (بأخريين) بدل (بأخرى). 

(؟) اعمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية» (5/ 507). 


ولوعَجِرٌ عن القَّىءِ بالوطء لمرض أحدهما أو غيره فَمَّيِؤٌه أن يقولّ: «فِتتٌ إليها' 
فإِنْ قدرٌ قبل المدّة ففيؤه بالوطء. 


كت اتكتئ7ي0ي تت تت ف 0 


إذا قرمهاء احترز بقوله: «بعد نكاح ثانٍ» عن قول أبي [سعيد]”! البردعىٌ فاه قال: 5 
اليمين تنعقد بعد انقضاء أربعة أشهر تب انفش ءاهد نيا لأن معت الااو عفن الأ 
هو: ١كلّما‏ مضى أربعةٌ أشهر لم أقربكِ فيها فأنتٍ طالقٌ»: ولو قال ذلك لكان الحُكم 
فيه ما بِينّاه والأصحٌ ما دكره المُصنّفء وهو قول الكرخيع؛ لأنَّ انعقاد اليمين ابتداءً 
لاعتبار معنى الإضرارء وهو ليس بموجود في المُبانة ما لم يتزوجها. 

(ولو عَجِرَّ عن الفَيءِ بالوطء) مِن وقت الإيلاء إلى مضيّ أربعة أشهر في الخرّة 
وشهرّين في الأمّة (لمرض أحدهما أو غيره) أي لغير المرضء بأنْ كانت رتقاة» أو 
صغيرة» أو في مكانٍ لا يعرفه؛ أو كان مَجبوبّاء أو عِْينَا أو أسيرًا في دار الحربء أو بينه 
وبينها مسيرة أربعة أشهر (فمَيؤٌه أنْيقول: «فِئت إليها") أو ارجعتٌ إليها». أو «راجعتّهاا؛ 
أو «أبطلتٌ إيلاءها»» سقط الإيلاء على المذهب عندناء ولكن لا يَحنث إِلّا بالوطء. 


1 


4 


وقال سعيد بن جبير: لا يكون الفيء إلا بالجماع» وهو مَرويَ عن أبي ثورء 
ومختار الطحاويٌ وبه قال مالك والشّافعِينٌ. 

قيّدنا العجز بكونه امن وقت الإيلاء إلى آخر المدّة»؛ لأنَّه لو آلى وهو قاد على 
الوطع. ثم عجز عنة» لي وهو عاضر عئةي ثم زال عجره ثم عج "ا ف المدّة لم 
يصحٌ فيئّه باللّْسان؛ لأَنْ الفيء خلفٌ عن الجماع فيُشترط فيه العجز المُستوعِب للمدّة. 

(فإِنْ قدرّ) على الجماع (قَبل المدَّة) بعد فيئه باللّسان (ففيؤه بالوطء)؛ لأنَّه قدر 
على الأصل قبل حصول المقصود بحَلِفه» فصار كالمُتِيمّم إذا رأى الماء وهو في الصّلاة. 


)١(‏ في جميع النُسخ: (سهل) بدل (سعيد)» والمثبت هو الصّواب. 
)١(‏ سقط من «ك): (ثمّ عجز). 


وني «أنتٍ علي حرا م إنْ نُوى الظهار, أو الثّلاث» أو الكذبء فما تُوى. . وَإِنْ نوى 
اللَحرِيمَ فإيلاءٌ» ون نوى الطّلاق» أولم ينو شيئًا فيه وكذافي : ٠كلّ‏ حل علرتَ حرامٌ م» قبائنة . 


الل 


فصل 


(وفي «أنتِ علىّ حرامٌ)) يُرجَع إلى نيّته (إنْ نَوى الظهار أو الثلاث أو الكذب 
نما تَوى) وقال محمَّدٌ: إِنْ نوى الظّهار لا يكون مُظاهِرًا؛ لعدم ركن الظّهارء وهو تشبية 
بالمُحرّمة على التّأبيد. 

ولجااأن 2ك]!! رلا عمو الفلمارة. لما تدرو م لش رةه ذا لواحت 
نه (وإنْ نوى لت نزي ود بحري ل يي انان ترا لي ار 53 
للم حرم مآ أ لاه َه لكي مرَاتَ روك وَأ عَفور حم * دض أله لَحْد عله بيك 
[التكريم: .])5-١‏ 

(وَإنْ نوى الطلاق» أو لم يني شيًا فيه) أي في: «أنتِ علي حراءً» (وكذا فى: 
«كل حل علىّ حرامٌ 6)) وفي: «حلالٌ الله علي حرامٌ 1 وفي “اتجلال التنلي» علىّ 
حرام) (فبائنة)» "إن تونق نانف تِ علج حرام) الطّلاق» فلذنَ التَحريم مِن ألفاظ 
الكنايات» والواقع مها بائن» وأم الم برقي تمجه لاقمو [بلاقروغو ا مجتا 
صاحب «مواهب الرحمن)70", وصرّفه لمعا حرو للطّلاق البائن» وهو مختار الفضل» 
والإسكافء وأبي بكر بن أبي سعيد؛ والفقيه أبي جعفر الهندوانِيٌ» قال الفقيه أبو اللَّيثْ: 
وبه نأخذ؛ لأنَّ العادة جرث أنَّهم يُريدون بهذا اللّفظ الطّلاق. والله أعلم. 


(فْصِلٌ) في الخحُلع 
وهو بالضّمٌ لغةٌ في الخَّلع بمعنى الترع» يقال: حَلّع تَعلّهِ وثويه. 


.)5٠ ١ امواهب الرّحه :» روص‎ )١( 


لا بس بالخُلع عند الحاجة 507 


وشرعًا: أخذٌ المال بإزاء ملك التّكاح بلفظ الخُّلعء فإنَّ الطّلاق على مالٍ ليس 
خلعًاء بل في حُكمه مِن وقوع البّينونة لا مُطَلَقَا إلا يجري فيه الخلاف في أنه فسخ. 
وقيل: إزالة الروجيّة ببذل بدل. 


(لا بأس بالخلع عندٌ الحاجة)؛ لقوله تعالى : هن جف لايق دو أَشَِ فَلَا جاح 
عَلَيِمَافا مدت يوء # [البقرة:79؟]» والمراد بالخوف هنا العلم؟ أن الخوف من لوازمه. 
وال : وهو الأظهرء والخطاب للحكام أو لأهل الإسلام» وهذا الشّرط خرج 


مَخْرِجَ العادة؛ لجواز الخلع بدونه. 

والمُراد بالحدود: ما يلزم الرَّوجَين مِن مَواجب الرَّوجِيّة» وسكّى ما أعطتٌ فداءً؛ 
لأنَّها كالأسير في يده تَخلّص نفسها منه» والمعنى: لا ناح على الزَّوجٍ فيما أخذ, ولا 
على المرأة فيما أعطت» ولما في «صحيح البخاريّ» عن ابن عبّاس معنا أنَّ أمرأةً 
ثابت بن قيس أتت النْبِيّ معدو فقالت: ما أعيب عليه في خلقٍ ولا دِينِء ولكنّي 
أكره الكفر في الإسلام. فقال صَِْلَعدوِوسَةَ: «أتَرُدينَ عَلَّيه حَدِيِقَتَةُ؟) قالت: نعم. قال 
صَََكنَهْعَلتَووسَله : «اقبل الحَديقة لني تطليقَة)20. وفي القضاك ابن اب شية) مكان: 
«اقبّل او و ا 

وقال بكر بن عبد الله المزنِ: الخلع غير جائز؛ أذ لآق انار مويف 
بقوله تعالى: #وَإِنّ أَرددع أُسَيَبَدَالَ دوج تَحكارت روج وَءَاتَيْكُمْإِْدَدْهُنَ قِنظانًا فك 


كَأْحُدُوأْمنَة كَسيّعًا © [النّساء:١7].‏ 


200 «صحيح البخاري» (5/ا؟60). 


ال ل ي ممم احيرا 1/7 رار وير لي 


بماصِمَّ مهرّاء وهو طلاق بائيٌ 2 


567 1 00 النسخ العلم تأر الناسخ 00 الجمع بينهماء ولم 
يُوجّدا؛ إذ يُمكن الجمع بحمل عدم الأخذ على ما سوى الخلع وقَقدٍ رضاهاء وقد 
يقال: إن النّهي مُتعلقٌّ بما إذا أراد الزّوج استبدال غيرها مَكانّهاء والآية الأخوق مُظلقة 
فكيف تكون ناسخة؟ وقيّدنهِ الظّاهريّة بما إذا كَرِهِنْه وخافت أَلَّا يُوفَيها حقهاء وألّا 
َوفَيهه ومَنعنّهِ إذا كرهها هو. 

وقال قوم: : لا يجوز إلا بإذن السّاطان» رُوي ذلك عن ابن سيرينٌَ» وسعيد بن 
جبير» والحسن» ولعلّ مُتمَسّكَهِم ظاهرٌ قوله تعالى: إَإنَ خفكُمْ © [البقرة :]] على أن 
الضَّمير للحكام. 

(بما صح مهرًا) أي بجنس ما صلح لا بوقداره (وهو طلاقٌ بائنٌ) عند جماهير 
الاتكذاوع كلتلق نوا ل فهو نال احهية و بف ا وو هري والشاقع في القدوم' 
فرقةٌ بغير طلاقٍ؛ لما رواه الدّارقطنيٌ عن ابن عباس وََزَنه: «الخُلع فرقة وليس 
بطلاق)”0, ولما روى عبد الرَّزّاقَ في «مصئّفه» مِن رواية طاووسء عن ابن عبّاس 
معنا أنه قال: «لو ل دز امراك لمش يانه فرطت سس ا 

دَكّر الله العلّلاق في أوَّل الآية وفي آخرهاء والخلع بينهما بقوله : ## أَلطَلَقٌ مََّنَان # 
إلى أنْ قال: مَل مجمَاحَ عَلَيهِمَا يما أَفتَدَتَ يوء © ثم قال: 1# ون طَلَمَهَا طُلَقَها > يعني الثّالئة المُفاد 
شرعيّتُها بقوله تعالى: ا أو تَتَرِِي يِحْسَنِ 4 فيكون الافتداء غير طلاقء وإِلّا كان أربعاء 
والنَّاني مُنتَفِء ولأنَّ الُكاح يُحتول الفسخ؛ لأنّهِ يسح بخيار العتق» فكذا بالتّراضي 
بالخلع» كالبيع في الإقالة. 


ا الدّارقطنى؛» (7859). 


(9) ا قن عبد ل زان 0137 


«نها هر اخمه هار افك فاك بو ها اه هرا هر اسه هلا جوف به جه ها عقا "ها به اورجه أ ك8 يؤذ أو هن "و و ها “ها هذ ع ها ا ا ها له 


وعن الحنابلة لا د يَقع بالخلع طلاقٌ» بل هو فس -لشرط عدم نيّة الطّلاق- - لا ينقص 
عدد الطّلاق. وقال آخرون: يقع ويكون وما فإن راجعها رد البدل الذي أخذه؛ رواه 
عبد الرَّزَّاق عن معمر» عن قثادةٌ» عن سعيد بن المسيّب قال: وكان الْزّهرئٌ يقول ذلك0©. 


ولنا ما روى عبد الرّرّاق» وابن ا مااي اوداعو أبن ارو تراذاو” 
5 عاصمء عن سعيدٍ بن المسيّب د لبت صَرَّللَهء يوس "جعل الخُلع تطليقة)22. 
تس ا سر ل ا ار 
بن كثير» عن أَيُوبَء عن عكرمة» عن ابن عباس تعن أنَّ الب صإِللة تيوه جعل 
الخُلع تطليقةً بائنةً”. ك1 مادين كور انر ١‏ لكر ديف الس د 


ص 
ص 


م 006 


٠. 0 - 3 9‏ 5 ِ ء# 

وروى مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين» عن أَمٌ 

بكرةً الأسلميّة أنّها اختلعث مِن زوجها عبد الله بن خالد بن أسيدء فأتيا عثمانٌ نائاء:: 
فى ذلك فقال: ١هى‏ تطليقة)©. 


وروى ابن أبى شيبة بسنئده إلى ابن مسعود رََآنَهُ تَدْعَنْدُ أنه قال: : دلا تكون طلقة بائئة 


32 8 1 30 0 2 عام 
إلافي فدية أو إيلاءِ»”"2. وروى نحوه عن علي صََإْتَدعَنهُ أيضًا. 


.)١173165( «مصيّف عبد الدَزَّاق)‎ )١( 

(؟) «مصيّف ابن أبي شيبة» »)١445/(‏ ولم نقف عليه مرفوعًا عند عبد الرَّرّاق. 
(") ااسئن الذّارقطنى» (5075): و«#السَّئْنَ الكبرى» .)١5/870(‏ 

.)6 5١ /6( «الكامل»‎ ):( 

(5) «موطًّأ مالك» برواية يحيى .)7١85(‏ 


(1) «مصئّف ابن أبي شيبة» .)١19570(‏ 


عو ع 


ويجبٌ عليها بَدَلّه. وكرة أخدَّةُ إنْ َس والمَضلّ إِنْ تَشرّتُ. 


أ 


م 


ول لي ل ا نح سج بم 
فإذا قالتث: «اخلعنى»؛ أو قالتُ: «طلّقَنى على ألن مثلا»» ففعل ما قالت في 
المجلس بانت منه (ويجبٌ عليها بَدَلّه) بفتح الذال القيئلة لأ شكون التفكنة» أى 
ويجب على المُختلعة عوض الخلع؛ لأنّه واجبٌ بالتزامها. 
بس 3 عي 3 ير 6 سا ص سر هه 
(وكُرة) للرّوج (أخذةٌ) أي البَدلٍ منها (إِنْ نَشَّرّ) هو وكّرهها. 
8 في 8 ا اس د و فى .اح ملز امل عررع ١‏ عير 9 و 
وقال مالكٌ: لا يجوز؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ أَردتّمُ أسَيِبْدَالَ وَوْج كَحكات روج 
وَدَاتَيَسُمَإِحَدَسْهُنَ قَنطارًا فَلَا تَأُخْدُوأمِنَهُ مَسيْعًا # [النّساء:٠؟]»‏ والقنطار المال العظيم. 


مر 


ولنا أن انم في الآية لمعنّى في غيره» وهو زيادةٌ الإيحاشء والنَّهي لمعنى في 
غيره لا يعدم المشروعيّة؛ كالبيع وقتّ النّداء يومَ الجمعة» يجوز مع الكراهة. 

(والَضل) أي وكُره للرَّوجٍ أخذ الزّائد على ما أعطاها (إِنْ تَشَرَتْ) هكذا 
قال القدوري: وهو رواية «الأصل». وفي «الجامع الصَّغْي )07 أن الفضل يَطيب له؟ 
لإطلاق قوله تعالى: ملا جْمَاحَ عَلَيِمَافِم أَهتدَتَيوء © [البقرة:179]» ودليل «الأصل» وهو 


الصّحيح ما قدّمنا. 


ماأاء٠‏ 2 3 اس تو سك لساك سه ٠‏ ا يوه ل م 
عن عطاء قال:* جاءت أمراة لق النبيٌ صَإ الل علْدوسَلمَ تشكو زوجهاء فمَال: أَتْردين عليه 
حَدِيقتة ال أصدّققك؟) قالت: نعم» وزيادة. قال: «أما الريادَةٌ فله)70 , 


5 أخرج الدارة لني في (ستئنة ) عن حجاج» عن ابن جرع قال: اخبرني ابو 


2 ع2 8 2 1 ِ 
الرصير: أن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده زينب بنت عبد الله بن أبِيّ ابن سلول» 


.)5١6ص( «الجامع الصّغير وشرحه التّافع الكبيرا‎ )١( 


(0) «مصنّف عبد الدَّزَّاق» .)١171١5(‏ و«مصنف ابن أبي شيبة» .)١19600(‏ 


وكان يدنه :1 فكرهته. فقال المي صَيَاَتدعَلجهِ عَلتَوِوَسَلٌ 0 عليه حَديقنَة يقتَهُ التي 
أعطاك؟» فال : نعم وزيادة . فقَال امن صَبَاَلَ تَدعج دوس : «أمَا الْريادَةٌ فلا20 , 


وأخرج أيضًا عن عطاءٍ أنَ ال مََتَمَدوَسَةٌ قال: «لا يَأحَدٌ الرََجُلٌ مِنَ المُخْتَلعة 
أكثَرٌ مما أ أعطاها»)"' . 


وروى وكيع عن أبي حنيفة» عن عمَّار بن عمرانَ الهمدانِيَ» عن أبيه» عن علي 
يعن أنّه كره أن يأخدٌ منها أكثر ممًا أعطاهاء وذكر عبد الرَّرَاقَ عن علي وتإلئعة :دلا 
بأخذاهتها فو ها أعطاه د 


لس عي سه مسحي بر 
شيءٍ تملكه» فخوصم في ذلك إلى عثمان وآ 2 ََلَدَعَنَهُ فأجازه. وأمره أن يأخدّ عقاصّ 
ونأشها في دون" ا 

00 1 1 

وزؤق أن مر تخ النقطات ب وََلَئَهَعَنهُ رفعت إليه امرأة نشزت على زوجهاء فقال: 
«اخلعها ولو مِن قرطها». فكانت المسألة خلافيّة بين الصّحابة يعفر 

(وإنْ طْلّقّ بمالٍ) بأن قال: «طلّقتَكِ بألف» (أو على مالٍ) بأنْ قال: «أنتٍ طالقٌ 
على ألف) (وَقَعَ بائن إنْ قبلث) وَلومهنا المال: 


.)83179( «سئن الدّارقطني»‎ )١١ 

(؟) «سئن الدّارقطني» (570*). 

(7) «مصتّف عبد الرّرَّاق» ))١71707(‏ و«مصنّف ابن أبي شيبة» (140577). 
(:) «مصيّف عبد الدَزَّاق» (171/17). 


(5) «مصئّف عبد الدَزَّاق) (1/11؟١).‏ 


وبخمر أو خنزير لا يجبٌ شي ووقعٌ بائنُ في الخلع؛ ورّجعيّ في الطلاق. 
1 5 شاحمً كلء 23 2 م ١‏ . 3 0 
وإِنْ طَلبِتُ ثلاثًا بأل فطلقها واحدةٌ فبائنة بثلث الألف. وني «على ألفي)» رجعيّة 
ل ع ا ا 4 1ه 0 
والخلع معاوضة في حقها ةا رجوعهاء وشرط الخيار لها ويقتصر 
على المجلس» واففاة م مث و فو م مو م وة م لمم ةع مية 


5 
(و) إن طلّق المسلم أو خالعٌ (بخمر أو خنزير) أو ميت أو خرٌ (لا بجبٌ شية) 

للزّوحِ؛ لأن المُسمّى لا يجب للإسلام؛ وغيره لا يجب؛ لعدم الالتزا م (ووقعَ بائن في 
الخلع ورّجعٌٍ في الطّلاق)؛ لأنَّ الإيقاع مُعلُقٌبالقّبول» وقد وُجده ولمًا بطل الووض 
كان العامل في الأوّل لفظ الخلع» وهو كنايةٌ» والواقع بها بائنٌء وفي الثاني لفظ الطّلاق» 


وهو يعقب الرّجعة. 


56 
2-2 


والتائلتس احين؟ اس يفا ندر دز مو فنا لقال الحاففة سي تور 
المثل اعتبارًا بالتكاح» ويقع طلاقٌ بائنُ. 

(وَإِنْ طَلبتُ ثلانًا) بأنْ قالث: «طلّقنى ثلانًا (بألفي» فطلّقّها واحدةً) فى المجلس 
(فبائنة) أي فيقع بائئةٌ (يثلث الآلف) وقال مالكٌ: بالألف: ؤقال احمد: بغير شيء. 

ولنا أنَ الباء تصحب العوضء وهو ينقسم على المعرّضء (وفي) إِنْ طلبث ثلانًا 
(على ألفي) فطلّقها واحدةً يقع (رجعيّة بلاشيءٍ عند أبي حنيفةً) وأحمد. وبالألف عند 
مالك» ويقع بائنةٌ بثلث الألف عند أبي يوسف ومحمَّدٍ والشّافعيٌ. 

(والجُلعٌ مُعاوضةٌ في حقها)؛ لدّفعها البدلٌ فصار كالبيع (يِصِح رُجوعُها) إذا كان 

سر عم 4 و 2 و عِِ م ع 

الإيجابٌ منها قبل قبول الزوج»(و) يصح (شرط الخيار لها) عند ابي حنيفة في المسالتين. 

(وَيَقتَصِرٌ) الخُلمٌ مِن جانبها (على المَجلِس) أي مجلس المرأة عند أبي حنيفة 
وأصحابهء فلا يتوقّفُ إيجابّها على ما وراءه ولو كان غاتبًا. 


ويمِينٌ في حقَهِ حتى انعكّسٌ الأحكامٌ والعَبدٌ بمنزلتها. 
وو 3 0 
ويسقط الخُلعٌ والمُبارأةٌ حقوقٌ التكاح عنهما. 
5 آ 
(ويمِينٌ في حقَه)؛ لأنَّه يوقع الطّلاق بشرط قبولهاء (حتَّى انعكّسٌ الأحكام) 
فالا يفنح رخو عه دول قرف النقبان الهاو لا بشم عن اللتسلين ن مان شر يك 
إيجابّه على ما وراءً المجلس لو كانت غائبةٌ. 


وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ والشَّافعيٌ وأحمدٌ: شَرطٌ الخيار لها باطلّ كشّرطه له؛ 
لأنّ الخُلعَ من جانبها شرطٌ اليمين وهو الطَّلاق» وكما لا يصحٌ الخيار في اليمين لا 
يصحٌ في شرطه ولهذا لو قال: «أنت طالقٌ إِنْ تلت الدَّارَ على أنَّتِ بالخيار ثلاثة 
أيّام» كان الخيار باطللا. 

ولأبي حنيفة أن الخلعَ مِن جانبها بمنزلة البيع؛ ؛ لأنّه تمليكُ مالٍ بعوضيء ولهذا 
لو قالت: اختلّعتَ نفسي منك بكّذا) ثم جعت أو قامّت من المجلس قبل قبوله بطل» 
ولو كان غائبًا فبلَعَه فقَبلَ كان باطِلًا. 

(والعَبدٌ بمنزلتها) أي بمنزلة المختلعة» فيصحٌ شرط الخيار له عند أبي حنيفةً 
فما ذا اقوس حم على ها رزوي ل علذ رو ووس بون اران المفر يمي اوقل 
العبد الما شرطٌ له والخيار لا يصحٌ في اليمين» فكذا في شرطهاء ولأبي حنيفة أنَّ 
ذلك من جانب العبد في معنى البيع؛ فيصحٌ شرط الخيار له كالبيع. 

(ويُسقِطُ الخُلعٌ) على مالٍ معلوم (والمُبارأة) وهو أن يُبرئ كل منهما صاحبه 
ورك مده كد كذا في «المغرب)7" (حقوقٌ التكاح) الواجبة من الجانبين 
(عنهُما) فلا يسقط ما لم يتعلّق بالتكاح» كثمن ما اشترت من الرّوج؛ ويسقط ما يتعلّق 
نه كالمو و النفقة المافية: 


)١(‏ «المغرب فى ترتيب المعرب» (برأ). 


وإنْ خلع الأبُ صبيّته بمالها لغاء إلا : في وقوع الطَّلاق» وكذا إِنْ تَبلّت. 55505 


ال سق 
قيّدنا به لأنّه للمُختلعَة والجُبارأةٌ التّفقةٌ والسّكنى ما دامت فى العدَّةء ولا تسقط 
1 اد باو د برو اا 
أما نفقة العد ة فإ نش فلك قريب تدقظ] جمنا عاذو لذ ل مقط العماعا: 
ولو شَرطا البراءةً مِن نفقة الولد الصَّغير -أعني مؤنة الرّضاع- فإنْ وقَنا وقنا 
كالكية افع لقا 


ولو أبرأته عن الثفقة والشكنى صحّت البراءةٌ عن التق ولم تصحٌ عن الشكنى؛ 
لأنّ التق حقّهاء والسكنى حقٌ الشّرع؛ لقوله تعالى: «لا ميرك يا ينول 
عخرختب بح إل أن يَأَتِنَ بعََحِمَةٍ ييه 4 [الطّلاق: فلو أبر انمع ونه السّكنى صم 
أذ الشوقف جر امه ار دف وكين 

ثمّ الإبراءً عن التّفقة إنّما يصحّ في ضمن عقد الخلع» تبعًا للخلع إجماعاء 
عن نر اظيا بع نم بإ اما وميا اليم لقم النقففا نهار 
00 

(وَإِنْ خلعٌَ الأبُ صبيّته بمايها لغا) ذلك الخُلعء (إلّا في) حنٍّ (وقوع الطّلاق) 
يعني أنَّهِ يلغو في حقٌ المال دون الطّلاق» وهذا في أصمٌ الاين وهو قول الشَّافَعيَ 
وأحمد» وفي الرّواية الأخرى يلغو في حنٌّ الطّلاق أيضّاء (وكذا) يلغو الخُلع في حقٌّ 
المال دون الطّلاق (إِنْ قَبلَت) شرط الزَّوجٍ البدل عليها وهي مميَّزةٌ تعرف أنَّ الخُلع 
سالبٌ والتكاح جالبٌ. 


)١(‏ فى «ك»: (نفقتها) بدل (بعضها). 


وعلى أنه ضِامِرٌ فعَلّبه المال. 


(وعلى أنه ضاينٌ) عطفٌ على «بمالها» أي وإِنْ خلع صغيرتّه على أنه ضامنٌ 
ليدل الخلع (فعَلِيهِ المال) أي بلي لمن مالهاء والله سْبَحَاَهوَتدَلَ أعلم بالصّواب. 


وي كم 


فصل 
7 5 2 5 أ عع ع 4 2 
(الظهار) في اللغة: مصدرٌ ظاهر امرأته إذا قال لها: «أنتٍ علي كظهر أَمُي». 
وفي الشّرع: (تَشبِيُ) المسلم (ما يضاف إليه الطلاقٌ من الرّوجة) بأنْ يُشْبّهّهاء أو 
عضوًا يُعبّر به عنهاء أو جُرْءًا شائعًا منها (بما يَحرّمُ إِلَهِ النَظرٌ من عُْضِو مَحرمه) وهي 
ادر عليه مؤْيّدًا 0 أ مصاهرة» أو رضاع. 
قيّدنا بالمسلم؛ لأنَّه لا ظهارٌ للدم عندنا؛ لظاهر قوله تعالى: #الَذِينَ يطَلِهِرُونَ 
سكم 4 [المجادلة: ؟ 1آ» ولأن الذَّمىَ لنت هل 0 وقال السَّافْعِينٌ وأجيل: يصح 
ظهار الذَّمىَ» وأمّا ظهارٌ الصَّبِيَ فلا يصحٌ إجماعًا. 
وقيّد بما يُضافٌ إليه الطّلاق؛ لأنّه لو قال لامرأته: «يدُكِ أو رجلّكِ علي كظهر 
ب مَّى) لا يكون مظاهرًا. 
وقيّد بالرَوجة؛ لأنَّه لو قال لِأمَتهِ لا يكون مُظاهرًا؛ لقوله تعالى: لين يطهَرُونَ 
مَك من يسَبِهم © [المجادلة:؟]. 


و 
530 
أم 


(١1)فى‏ الغا و«ن»: (بدله) بدل (بذله). 


وهو يُحرُمُ وطئها ودّواعيّه حتى يُكفرٌ. 


جه د 7 بيس يه ها ب ب سب بيب يي 
ِ ا 20 5 . 2 2 اس َك 5 
وقال مالك والثوري: يصح ظِهارٌ الرّجل من أمّتهء ومدبّرته» وأمٌ ولده. وهو قول 


واعتبره تيد ود :| لمع 00 وطاووس» وقتادة والزهريّ في 
الموطوءة» وقيّدنا بكون التّحريم على التَأبِيد؛ لأنّه لو قال لامرأته: «أنتِ عليع كظهر 


أختكِ» لا يكون مُظاهرًا؛ لأنّ حرمة أخت امرأته ما دامت امرأتّه في عصمته. 


(وهوَّ) أي الظّهار (يحرُمٌ وطتها ودواعيّه) بشهوة كمس وقبلةٍ بشهوةٍ (حتَّى 
يُكفْرٌ)؛ لما روى أبو داود من حديث خويلة بنتِ ثعلبةة قالت: ظامّر مني أوس بن 
الصَّامتء فجتثٌ رسول الله مِوَئَةءيوَسَةٌ أشكو إليه وهو يجادلني فيه ويقول: اثَقي الله 
فإنّما هو ابنُ عمّكِ». فما برحت حتّى أنزل الله تعالى: لوادتي انايد أل تح كَ في 
رَوْحِبًا 4 [المجادلة:١]‏ الآيات» فقال عَنَواصَكءُولصَكَة: ١يَعتق‏ رَقَبَةَ). قالت: لا يجد. قال: 
١فيَصوم‏ هري متتابعين». قالت: لشم كد لا طم أن يصوم. قال: «يطعم 


عر 
هم 
_ 
5 


شدر سكيناك قال لمرو در يماون . قال فى اعد يكنا ' من تمر". 


تاللكننا وول اللدوانا ا عسيف ف ا عقا حسف اذك اللدين مامه 0 
مسكيئاء وارجعى حي إلى ابن عمك00". 


ذه 


ا 


قال أبو داود: اعرد وق ماع م روى عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن أنه 
قال الكرى :توق عر سير غيق فناعاء :ز قال أبو داودٌ وغيره: العَرَقُ: مكيل يسع 
لين ماع 


)١(‏ في أكثر الشّسخ الخطيّة: (بفرق)» والمثبت من ١(ص)غء‏ وااك). 
(؟) «سئن أبي داود؛ .)551١5(‏ 


ل 2 


و 
كط اك ا الا ا 01013 2 َ 
ه» 


وعن الشافعيَ وأحمدّ أن الدّواعي لا تحرّم؛ لأن التَحريمَ عرف بالآية» والتّماس 
لها كا غو الجاع وله ان سات بعفيق فى الفا وافعر عقيف اد انان ات 
والله تعالى أعلم بالمراد. 

فإن وقع منه وطءٌ أو دواعيه استغفر ربّه» ولا يعود إليه حتى يُكمْرٌ؛ لما في السّنن 
الأربعة عن ابن عباس يَإَعا أن رجا ظامّر مِن امرأته» فوقع عليها قبل أن يُكمّرء فقال 
صَرَلتَعَوِوسل: «ما حَمَلَكٌ عَلَى ذَلِكَ)؟ قال: رأَيتٌ خلخالها فى ضَوء القَمّر. وفى لفظ: 
بِياضٌ ساقيها . قال: «فاعيّزلها حبّى تُكمُرً) ل 0 
قن تو رو انه الا ريا ع 5 : للد 0 
قبل أن يُكفرء قال ا اك عع ل ا 


(وفي: ١أنتِ‏ عليّ كآمّي)) أو مثل أمي (صحّ 3 شط نيه الكرامة)؛ 37 إرادتها بمثل هذا 


(و) صمّ نيه (الظّهار)؛ لأنَّ التّشْبية بجميع الأمّ تشبية يه بظهرها لكنه ليس بصريح. 
فيفتقر إلى اليه 
رو صحّ ك (الطلاق)؛ لأنّه كناية: كما لى قال::«أنت على حراءٌ»» ونوى به 
الطّلاق يكون طلاقا باتنًا. 
١)‏ سنن أبي داود) (5757): و١‏ سنن التّرمذي» :)١١994(‏ و«سئن النّسائي» (/9461)) و( سنن ابن ماجها 
.)5١560(‏ 


(؟) «سئن الترمذي» .)١1١944(‏ 


فإنْ لم يَنو لعَا. وني: «أنتِ علي حرامٌ كأمّي» ما نوّى من ظهار أو طلاقٍ دونَ إكرام, فإِنْ 
لم ينو بِهِ فإيلاء عندٌ أبى يوسف, وظِهارٌ عند محمّد. 


وفي نتن على كظهر أمّى) لنسائه يبحب لكل كقَارةٌ 2201111011101 
لج١ي‏ - يالس#[آ[آ[آذآ ب جه سس يجبي 


(فإنْ لم يَنو) شيئًا (لعَا) في قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ ووجهٍ في مذهب 
الشّافعييَ وكان ظهارًا في قول محمَّدء ورواية عن أبي يوسفء وفي وجهٍ في مذهب 
الشّافعيٌَ؛ وإيلاءً في قول مالك؛ وأحمدّه ورواية عن أبي يوسف. 

(وفي: «أنتِ علي حرامٌ كأمّي)) لزمه (ما نْوّى من ظهار)؛ لِما فيه من التَشبيه 
بالمحرّمة (أو طلاق)؛ لأنَّ: «أنتِ علي حرامٌ) من كناياته» فإذا نواه طلقت بائنّاء ويكون 
التّشبيه بالمحرّمة للتٌأكيد (دونَ إكرام) للتصريح بالحُرمة» كذا قالوه» وفيه بحث إذ لا 
يبعد أن يراد بالحرام المحترم» فهو محتملات كلامه؛ فيصدّق ديانةً إذا ادَّعى نيّته. 

(فإِنْ لم يَنو بو) شيئًا (فإيلاء عند أبي يوسف وظِهارٌ عندٌ محمَّدِ) وفي «جامع 
قاضيخان»: والأصحٌ أنه ظِهارٌ عند الكل؛ لأنَّ التحريم المؤكّد بالتّشبيه ظِهارٌ. وكذا 
ذكره التَمُرتاشيٌ أنه ظِهارٌ من غير خخلافي. 

(وفي) قوله: («أَنتْنَّ عليَ كظهر أمّي) لنسائه يجب لكل كّارة): وهو قول 
الشّافِعِيَ الجديد» كما لو ظاهرٌ ارا ولو في مجلس واحدٍ. 

وقال مالكٌ وأحمدٌ» وأبو ثور: يجبُ كمَّارةٌ واحدةٌ ولا يطل الظّهار بطلاقها 
ثلاناء حتى لو عادت إليه بعد زوج آخرٌ كان الظّهار على حاله؛ لا يقريها حتى يُكفر. 
وكذا بشرائها"" بعدّما ظاهر منها. ' 


)١(‏ زاد في «ك1: (لو كانت أمة). 


ا 3 4+ 
؟ٍ ١1‏ 


(وهي) أي الكفارة (تَجبٌ بالود أي بالعزم على وَطِيِها) وهو ظاهر مذهب 

مالك وجعله في «الموطأ» العزم على الوطء والإمساك”"» ومذهبٌ الشَّافعِيَ أن 
2 ا د د 0 : 

يمسك عن طلاقها عقيبَ الظهار في زمانٍ يُمكنه طلاقها فيه وفي «الينابيع»: إذا رضي 
أن تكون محرّمة ولا يعزم على وطيئّها لا تجب الكفارة» ولو عزم ثم ترك العزم لا 
تجب أيضّاء فعُلم أن الكفارة لا تجب بمجرّد الظّهار”» وهو قولُ أحمدّ والصَّحيحٌ 

(وهي عِتقّ رقَبةِ) صعيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرةء لا 00 وقال مالك 
والتتاففة »و احمدة لآ تجرق الككادرة» آنه اتوي ]0ت تكفير:فكان الأنحاة وده 
شرطه. ككفارة القتل. 

ولنا أن المنصوص عليه الرّقبة وقي اسم لذات فعاو كرو د وقد 
وجدت. وليس في النْصٌّ ما يُنِبى عن صفة الإيمان والكفرء والتّقييد بصفة الإيمان 
يكون زيادة والزيادة على النْصّ تسخء فلا يعبت بخبر الواخل ولا بالقياس: 

ثم قياس المنصوص على المنصوص باطلٌ عندنا؛ [لاستلزامه]!» اعتقاد التّتقص 
فنوناق أن اللاسانه:ودلاك لآ بجر ر. 

ولا يجوز دعوّى التخصيص هاهنا؛ لأن التخصيص في ما له عمومٌ» والمطلق 
غير العام. 
15 لاجوطا بالل ات ان م 1 6 
(1) «الينابيع في معرفة الأصول والتّفاريع» (7؟/ .)١155‏ 


اتن الع التعمل ا( شعر يبدل سور تدعق الا . 
(5) ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة» والمثبت من «ك1. 


لافائثت جا جسن المنفعة ة كالأعمّى. ومقطوع يدا أو إبهاماة» أو بل د ورجل عه جانب. 
والمدرة والمكاتب أدذّى بعض بَدَلِه ئٍئ٠ئآآشظ2‏ 


وح يح ا ا ا آذ ا ا ا ا حت ليق 

(لإ0"» فانت) أ لا عتق فائتِ (جنس المنفعة)؛ لأنّه هالك معنيّ (كالأعمّى 
ومقطوع يَداه) أو رجلاه (أو إبهاماهة)؛ لفوات منفعة 3 البطش؛ أن قوّته بإمبامّيه (أو يد 
ورجلٍ ب جانب)؛ [لفوات منفعة المشي ا 0 2 ”ةا 
كان مِن جانبّين لا يمنع؛ لاختلال جنس المنفعة دون فواتها]”". 


(و) لا المَجِنُونٍ المُطبق (والمدبيّر) أي ولا عتق المدبّر؛ لأنّه استحقٌ الحريّة 
بوجه» قله تعالى: #ستحرير رَقَبَةَ وَ © [المجادلة:*7] يقتضي الكمال وإنشاء الحريّة ل 
وجدء وكذا حكم أمّ الولد. 

(و) لاعس (الشكاتب) حال كوته (أدى بعص بَدَلِه)؟ لأن إعتاقه حيعل ببدل» ويه 
لا تتأدّى الكقارة؛ لأنّها عبادةٌ فلا د أن كرون عالسة ومن كان [بعضه]©) بِعِوض لم 
ااا اي ديا حي ا 0 
فكان علىٌ رأ يَدَلنَهُعَدهُ يقول: «يَعتق بقّدر ما أدّى02؟» وابن مسعود وَدَآئَدْعَنَهُ يقول: «إذا أدّى 
مسح وو سن ور 

وقيّد المكاتب بكونه «أَدَى بعضّ بدله»؛ لأنّهِ لو لم يؤدّ شيئًا جار عِتقه عن 
الكمّارة عندّنا خلاقًا لزفرٌه ومالك» والشَّافعِيَ» وأحمدّ في رواية؛ لأنَّ الرّقبة اسمٌ لذاتٍ 


)١(‏ في «غ»: (إلّا) بدل (لا). 

(1) ما بين معقوفتين سقط من الشسخ الخطية» والمثبت من «ك». 

(9) في «اص» : (بعضًا)ء ومشم بان انق الخطيّة. والمثبت من «ك». 

(4) أخرجه عبد الرّزَّاقَ في ١مصنّفه‏ (171/14) وابن أبي شيبة في «مصتّفه» (11431). 


0( أخرجه أبو يوسف فى «آثاره» 51م والخّصاص في «أحكام القرآن» / )0 كلاهما 
بألفاظ متقاربة. 


ونصفي عبدٍ مُشترك, ثم باقيهِ بعد ضَمانهه ونصني عبده. ثم باقيه بعد وَطيئها. 


ص 
يما : 


7/0 ٍ- 0 0 4 2 م عض 8 0 و 2ع على | التاضع 

وإن عَجِرْ عن العتق صَامَ شهرَّينِ ولاءٌ؛ ليس فيهما رَمضان ولا الايام المنهية 

١١‏ ل لل ل ل سوبي سس يي 

مرقوقةٍ عرقاء والمكاتب كذلك. قال صَرَتَعيوَسَة: «المُكاتبٌ عَبِدٌ ما بقى عَلَيهِ مِن 
كِتابيه شَيء». رواه أبو داوة". 

(و) لاعتق (نصفي عبدٍ مُشَْركِ) عن كمارته. (نمٌ) عتق (باقيه بعدّ ضَّمانهِ) وقال 
أن فوست وت د انه إن كال نويد ' 

(و) لاعتق (نصفي عبيه) عن كمارته (ثمّ) عتق (باقيه بعدّ وَطئِها)؛ لأنْ عتقّ باقي 
العبد وقمَّ بعد المّسيس» والمأمورٌ به هو العتق قبل المّسيس» وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن 
العتق يتجرأ عنده» وأمّا عند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فيجوز؛ لأن العتق لا يتجرأ عندهماء 
فإعتاق بعض العبد إعتاق الكلّ. 

(وَإِنْ عَجِرّ) المُظاهر (عن العتق) بأنْ لم يملك رقبةً ولا ثمئها وقت التُكفين 
وهو قول مالك» وقال أحمدٌ: وقت الوجوب. وللشَّافعيَ ثلاثة أقوال: وقت التَكفير» 

5 ا 3 جر وال د را راع 
ووقت الوجوب, وأغلظ الحالين وهو وقتٌ الوجود (صَامَ شَّهِرينِ ولاءً) أي متتابتين؛ 
لقوله تعالى: 6 من لَرَيجِدَ فَصِيَام شَمَرَيْنِمَتَابِعَينِ # [المجادلة:؛] (ليسّ فيهما) ولا بينهُما 
_ ع د مه ع مت 9 3 
(رَمضَانٌ ولا الأيّامُ المَنهيّة) وهي: يوما العيد وأيّام النّشريق؛ لأن رمضانٌ لا يجورٌ فيه 
ًّ 5 0 ص 2 5 . ٠‏ اللو 
للصحيح المقيم صيام غيره بالإجماع؛ وصيام يومّي العيد وأيَّام التشريق منهيٌ عنه. 
ولو صام الشهرين بالاهلة جاز» وإن كان كل شهر تسعة وعشرين يومّاء وإن صام 
بغير الأهلّة وأفطر لتمام تسعةٍ وخمسين يومًا فعليه الاستقبال. 


)١(١‏ ااسنن أبي داود» (79751) بلفظ: «ما بقي عليه من مكاتبته درهمً) 


إن أفطرٌَ استاتف. وكذا ِنْ وَطئها ليلا عَمدَاء أو يَومًا مَُطلَقًا. 


وينقطع التتابع بالمرض عندناء وعلدكد السَافْعِيَ في الجديد. وقال مالك وأجيد: 
3 - 3 5 ىٍّ 52 عا الت 

لا ينقطع» كما لا ينقطع بالحيض في كفارة القتل والفطر وأجيبَ بأن التتابع شرط 
بالنصّء والغالب أنّها تحيض فى كلّ شهر فكان كالمستثتى. 

ولو صام شهرّين متتابعّين ثم قدر على الإعتاق قبل غروب الشمس من آخر يوم 
يحت عليه الخز وهو دول التزنع القدرتة عاق العدل قل وراعمين الندل ضار 
صومّه تطوعًاء وقال مالكٌ والمّافعيٌ وأحمدٌ: لا يلزمه العتق» ولكن يُستحتٌ. 

وفي «خزانة الأكمل»: لا يصوم مَن له خادم بخلاف المسك.”"'. وقال ايك 
والشافعيٌ: لدوم مَنِ له خادم واعتبره بالماء امعد للعطش» وفرّق الرَازِيٌ بينهما 
في «أحكام القرآن”" بأن المأمور بإمساكه لعطشه» واستعماله محظورٌ عليه 
بخلااف الخادم. 

ولو أعتقٌ أجنبيٌ عن مُظاهر لا يُجزئه ون كان بأمره لما فيه من إلزام الولاية» 
وقال أبو يوسفتء ومالك والشَّافعِيٌ: يُجرْئُه إِنْ كان بأمره. 

(وَإِنْ أفطرٌ) في الشَّهِرّين بأكل أو شرب أو جماع أو غيرها (اسَتَأتفَ)؛ لقّوات 
التتايُع المبصوص عليه؛ (وكذا) يستأنف (إِنْ وَطِئها) أي التي ظامّر منها في الشّهرين 
(لَلّا عَمِدَا) عند أبى حنيفةَ ومحمّدء وقال أبو يوسف: لا يستأنف. (أويَومًا) وفى بعض 


النسخ: «أو نَّهارًا) (مُطَلَّا) أي عَمدًا أو سَهوًا. 


.)01/17/١( «خزانة الأكمل؟‎ )١( 
.)07/8 /7( ينظر «أحكام القرآن»‎ )0( 


1ت 2 


وإِنْ عَجِرَ أ مم تين مسكيئًا: ؛ كلا قدرٌ الفطرَة أو قِيمَته وإِنْ عَدَّاهُم وعشّاهُم 
وأشْبَعهُم أو أَعطَى منَّ بُرّ ومني تمر أو شير أو واحدًا شَّهِرين جار مر ل ا 


3 


واعلم أن قيد العمد في وطءٍ التي ظامّر منها ليلا وقمّ في هذا المختصر تبعًا 
«للهداية»”» وهو فيها قيدٌ اتفافِيٌ لا يحتررٌ به عن شىء؛ لأنّ العمد والنّسيان فى الوطء 
000 

ريا لخاقرع لصوم كر اوعض لا زرح لازام هراود 
(معق سكين) لقوله تغالى: لمن لَرْمسْمَطِعْ فإِطعَامُ سي سِيَنَم تكيِهًا 4 [المجادلة:؛] (كلّا) 
الاتح ات مساك قور وار ايح قاين رمو اوداراضاكا وو تير 
شعير (أو ة فك )ولا التهير ون اج اليه عن المدكي. ؛ فكان كصدقة الفط 

وقال الشَافعيٌ: يُطعم مدا مِن غالب قوت البلد مِن الحبوب. وقال مالكٌ: يطعم 
مدا بمدٌ هشام» وهو مدَّان بم لنت مليوس وقال أحمدٌ: يجب من البرّ مده ومن 
امورو التهير مدان 

(وَإنُ عَذَاهُم) سبو ف (وعشّاهُم) أ بأعيا: مهم (وأشبَعهم) قليلا أكلوا 
ركفي رولا بذ دن الاداء إن لمهي شن الدزة أورالتعير بيخالاق بر الا أو أعطن) 
در عور )هه رَطلان: رُبع الصَّاعَء على قول أبي حنيفة (ومَنوَي تمر أو 
شعي أو) أعطى (واحدًا شَهرَين جارً)» وبه قال مالكٌ» وقال الشَّافِعيٌ: لا بدَّ مِن 
التَمليك فى الكفارات. 

ولنا أن الجتسوضى هليه الاطلحاف وعضية ذلك فن التمكيوةواللمتصود تسد 


.)5587/5( "الهداية»‎ )١( 


وني بوم قدرٌ الشهرين لا. 


4 ل لال لل‎ ١ 

ما بالتّمليك فظاهرٌ» وأمًا بالتّمكين فلمراعاة [عبارة]”" النّصّء والذّليل عليه أَنَّه 
شبّهه بطعام الأهلء فقال الله ع امن أَوْمَطٍ مَا مُطعِمُونَأَهليَِكُم # [المائدة:44] وذلك 
تأَدَى بالتمليك ثارةٌ» وبالتمكيق أخرئ: 

هذا ويجبٌ تقديم الإطعام على المسّ؛ لاحتمال أنْ يقدر قبله على ما هو 
واجبٌ قبله» ولا يستأنف الإطعام بالوطء في خلاله؛ لأنَّ النّضّ فيه مطلقٌ غير مقي 
وكاقيل الجماس. 

(وفي يَوم) أي ولو أعطى واحدًا في يوم (قَدرَ اشَهرَينٍ ل يجوز إلا عن يوم 
سواءٌ أعطاه ذلك في يوم دفعة أو على دفعات؛ لأنَّ الواجب عليه التّريق الخاصٌ؛ ولم 
برحو الس إدارض الجمرة اح عب ويد رحد ميو واطرل اميرك 
إلاعن واحدقء ولأنَ المعتبر سدٌ الخلّةه وقد اندفعت في ذلك اليوم بما دفعه له أوّلا. 
فالصَّرف إليه بعد ذلك يكون إطعام الطّاعم فلا يُجزئه. 


وقيل: إذا أعطاه على دفعاتٍ يُجزئه؛ لأنّ التّمليك أقيم مقام الإطعام؛ والحاجة 
بطريق التّمليك ليس لها نهاية» فإذا فرّق الدّفعات في يوم جاز كما في الأيام. 

وفي «شرح الوافي»: ما ورد في النّصّ بلفظ الإطعام فالإباحة فيه كافيةٌ؛ ككمارة 
الظهار والإفطار في رمضان واليمين وجزاء الصَّيد والفدية» وما ورد فيه بلفظ الإيتاء 
والفداء فيُشترط فيه التّمليكء كالرّ كاة والصّدقة والفطر. والعشرء والحلق عن الأذى 
في الإحرام, والله تعالى أعلم بحقائق المرام. 


ك2 اح الخطيّة (عين) بدل (عبارة)» والمثبت من «ك». 


0000 


ذفي اللعان] 


وهو لغةً: مصدرٌ لاعن يلاعنٌ ملاعنةً ولعاناء وأصل اللَّعن الطَّردُ والإبعاد. 

وشريعةٌ: هوعندنا شهاداتثٌ مؤكّداتٌ بالأيمان» مقوونة باللعث في جانب الرّجلء 
ومقرونة بذكر الغضب في جانب المرأة» قائمةٌ مقام حدٌ القذف في حقّه ومقام حدٌّ 
الزنا في حقها 

وقال مالك والشَّافعيٌ له سان مو كدة بالشها قورز سما بقوا سمال المشيدة 
أُحرهر ريم شهدت يال 4 [الُور ا فقوله: الله 4 محكم في الهية؟ والشّهادة تحتمل 
البهية:؛ فإنَّه لو قال: «أشهد» كان فخي فحمل المحتمل على المحكم. 

ولنا قوله صَآَلنَهءَتوْسَررَ: الأربعة 0 الستاء لا ملاعئة عَنَهَ بينهم: #الصرات تحت 
المسلمء واليهوديّة تحت المسلم؛ والمملوكة تحت الحرّء والحرّةٌ 7 تحت المملوك). 


ووقفه الأوزاعيٌ وابن 


رواه ابن ماحه و لذ ارقظللة «وزع كد وال مور بر سين 
جر ضح عير عه 

وقال محمد بن الحسن: بلعغنا عن رسول الله صََلَتَدءَلَهِ يحل أنه قال: «لا لعان بِينَ 
أهل الكفر وأهل الإسلام, ولا بينَ العبدٍ وامرأته)”". فهذا تنصيصٌ على اشتراط أهليّة 
الشّهادة فيهماء وفي الآية إشارة إلى هذا فإنه بعال قال: 96 والدين يمون رو روجهم ول يكن 
ب 27 ل ا نهم © [الثُور:+] اسعدني أَنفْسَهم عن الشّهداء فتويق أن الرّوج شاهد؛ لأن 
(١)ه‏ سئن ابن ماجه)» (١/ا )٠٠‏ واسنن الدّارقطني» (7098). 


(؟) «الأصل» (47/5). 


اع مر 10 2 س 7 7 2 
مَن قذف بالزنا رَوجته التفيقة -وكل صَلَحَ شاهدًا- ا 


١+‏ !مث /إً| وه ل - >>>####آآ هه 
المستثنى يكون مِن ج: راح ست خوط اجات #فمهرَة أَمَرهر 
ربع لدت بل 4 [الثور:7] فنص على الشّهادة واليمين. 

فقلنا: الرّكن هو الشّهادةٌ المؤكّدة باليمين» ولأنَّ الحاجة هنا إلى إيجاب الحكم 

ع الطر دوه والدى معنف عات الفكى ييا هونا للوانة دون لين ل نيا 

مؤكّدة باليمين؛ أنه يشهد لنفسه. واكاكيفي ا هين لذ تخزه عن ان يكون شهادة. 
فقرّر الشّارِع الرّكنَّ في جانبه باللّعن لو كان كاذبّاء وبالغضب في جانبها لو كانت 
ا الصَّادق أحدّهماء والقاضي لا يعلم ذلك» فكان اللّعن في جانبه قائمًا مقام 
جد القلك: وفي جانبها صار الغضب قائمًا مقام حدٌ الزناء وسمّي الكل لِعانا شرن 
للُعن فيهاء كالصّلاة تنُسمّى ركوعًا وسجودًا لشرعيّتهما فيهاء أو للتّليبٍ كالحُمرين؛ 
والقمرين» واللّعنُ من جانب الرّجل وهو مقدَّمٌ فيه. 

(مَن قَذف) أي رمى (بالرّنا) صريحًا (رَوجِتّه) بأن قال لها: «رأَيتُكِ تزنين»» أو 
«أنتٍ زانية»» أو (يا زانية» (العَفيفَة) عن الزّنا وهي التي لا تكون زانية ولا متَّهمة بزناء 
كمن يكون لها ولد لا يكون له أب معروفٌ. 

والحاصلٌ: أنّها تكون مكّن يُحدّ قاؤفهاء فلو لم تكن ممّن يحدّ قاذقّهاء بأن 
ترْوّجّت بنكاح فاسدٍ ودخل بها فيه» أو زنّت في عمرهاء أو وَطِئْت حرامًا بشبهةٍ ولو 
الك يعني لحان يعي ادق با مناه القؤق ورا لكر سمه 

(وكلٌ) مِن الرَّوجين (صَلَّحَ شاهِدًا) أي مؤْيًا للشّهادة على المسلمء فلا لعان 
ين مجنون ولا محدود في قذي؛ لأنّهما لا يصلحان لأداء الشّهادة ولا لتحمٌّلهاء ولا 
من مملوك وصبئ؛ ليها لا يصلحان لآداء الشهادة وإنْ صلحا لععملها: ولا مر 


أو نفى ولدّها وطَالَبّت به لاعَنَّ فاده مع ا د ا 


كافر؛ لأنّه لايصلح لأداء الشّهادة على المسلم» وإن صلح لأدائها على مثله عندّنا لكنْ 
مع ذلك يوجبُ حدّ القذف؛ لأنَّ القذف بالرّنا ل ينفك عن موجبه فإذا خرج من أن 
يكون موجبًا للّعان لمعنىّ في القاذف كان موجبًا للحد. 

(أو نقَى) الرّوجٍ (ولدّها) الذي وُلد على فراشه؛ أو الذي من غيره عن أبيه 
المعروف؛؟ فيب ذلك قاذفاء ولهذا 06 من قال لأجنبيئ : الست لأبيك». ولا 
يُعتبر احتمال كونه مِن غيره لشبِهة كما لا يُعتبر ذلك فيما لو نفاه أجنيك؛ لأنّ الأصل 
في النّسب التكاحُ الصَّحَيحٌ والفاسد ملحقٌ به» ونفيُه عن الفراش الصَّحيح قذفٌ حتى 
يظهر الملكق به وقال الشَّافْعيٌ لا يصير قاذقًا بالتّمَي ما لم يقل إِنَّه مِن الزّنا. 

(وطالتقدوز) أن بنوحب القاف؟ لالينيا ل الذقم عاق لذ تااعنها كنا فى جد 
القذف إِلَّا أنَّ للولد أن يُطالب في القذف؛ لأنّه حقّه أيضَاء لاحتياجه إلى نفي نسبه 
عمّن ليس هو منه. 

(لاعَنَّ) خبر المبتدأ وهو امن قَذّفَ)ء وإنَّما يُلاعِنَ؛ لماروى البخاري» ومسلمء 
ومالك في «الموطأ» وأبو داوق وابن لاجدون عدي بن عياف )عن سول بن سر 
السّاعديٌ» أن عويمرًا العجلانيَ جاء إلى عاصم بن عديٌ» فقال له: يا عاصمٌ أرأَيتَ 
رجلا وجدّ مع امرأته رجلاء أيقتله فتقتلونه» أم كيف يصنع؟ سل لي يا عاصمٌ رسول 
الله عيسو فسأل عاصم رسولٌ الله صََعيووسَةٌ فكّره رسول الله صَإَدَةمَيوْسَةَ 
المسائلّ وعابهاء : ادرو عات لاسا معزبور ينك يا عاصمٌ ماذا قال لك 
رسولٌ الله؟ فقال عاصم: كه رسول الله المسائل التي سألتّه عنها -وفي نسخةٍ سألتها 
وعابّها- فقال له عوّيور: والله لا أنتهي حنَّى أسأآله عنهاء فأقبل عوَيوِرٌ حتَّى أتى رسولٌ 
الله صَوَّدَعَكِوسَيَ وهو وسط النّاس» فقال: يا رسولٌ الله أرأُيتَ رَجِلَا وجدّ مع امرآته 


فقول أربعًا: الأشهد بالله إني فنادن فيما 524 به من الدّنا» 0 الفي الولوة وي 
لحاس الع لعي إن كان كاذ فيما ريه لزنا ثم تقول أربعً. : أَشهَدُ بالل 
إِنه كاذتث فيما رَمَنِ بدا وفي الخامسة مه أللّه وعليهًا إن كان صَادِنًا فيما رَماننٍ بها . 


تتا 
رَجَلاء أيقتله فتقتلوئّه» أم كيف يفعلٌ؟ فقال رسول الله صَإََميوسة: «قد أَنَزَلَ الله عَليَ 
فيك وفي صَاحَيتِكَ قرآنّاء فاذمَتٌ أت مبا». قال 00 فتلاعنا وأنا مع الخامين عن 
رسول الله نوس فلمًا فرَغا قال عوّيور: كَذَّبتُ عليها يا رسول الله إن أمسكتها. 
فطلّقَها عوَيمرٌ ثلانًا قبل أنْ يأمرّه رسولٌ الله بَأنعَنووَسلر. قال ابن شهاب: فكانت تلك 
سنة المُتلاعي.. 07 
وصفة اللّعان ثابتةٌ بالكتاب» يدأ الزّوج؛ أنه المدّعىء والحجّةٌ تطلبُ منه أوَّلّا 
(فيقولٌ أربعًا) أي أربع مرّاتٍ: (أشهد بالله) أي 5 (إني صادقٌ)» أو لَّمِن الصَّادقِين 
(فيما رَمَيتَها به مِنَ الزَّنا) إنْ كان رماها بالزّناء (أو) فيما رمّينّها به مِن (تَفي الولد) إن 
كان رماها بنفي الولد» (وفي الحَامِسة لَعنَهُ الله عَلَهِ إنْ كان كاذبًا) يوك ينها 
رَمَينّها به ممنَ الزّنا) أو نفي الولده ويُشير إليها في كل مرّةٍ. 
ثم تقو تقولٌ) المرأة (أربعًا: أَشْهَدٌ الله إِنَّهِ كاذتٌ) أو مِن الكاذبين (فيما رَمَاني به) 
أي من الرُّنا إِنْ كان رماها بالرّناء أو فيما رماني به مِن نفي الولد إِنْ كان رماها بنفي 
الولدء (وفي الحََامِسةٍ غَضَبٌ الله علَيهًا إِنْ كان صَادِقًا) أو ون الصّادقين (فيمًا رَماني بوِ) 
مِن الرّنا أو ز: نفي الولد» وتشير إليه في كل مرّةٍ. وإنّما صّت المرأة بالغضب؛ لذن النّساء 
يُستعمِانَ اللّعن كثيرًاء فلا يُبالين به بخلاف الغضب. 


ل ل ل ل نن أبي داود» (7571405)» واسئن ع ابن 
ماجه) .)5١55(‏ و«موطأ مالك" برواية يحيى (؟95١5).‏ 


فرق القاضي بيتهُماء فين بطَلقةٍء ويّنفي نَسَبَ الولَدِ عنة. 


هه _  #‏ #2#2###س777سسسج ‏ تت بجي 

(مَ يُغرّقُ القاضي بِيِئَّهُما) ولو سألاه ألَّا يفرٌ 61 تيم ]نمدا 
كالمُعتدّة مِن طلاقٍ أو فسخ والتّفريق روايةٌ عن أحمدّ (ويّنفي) القاضي (نَسَبَ الولَدٍ 
عنة) ان عن الرّوج بإن 57 «قطعت نست هذا الولد عنه وألزمته بأمّهاء بعدّما قال: 
(فرّقَتٌ بينكما». كذا زُوي عن أبي وماس 

فلو مات أحدُهما قبل التمْريقَ ورثه الآخرء ولو ظامّر منها أو آلَى أو طلّقها صمَّ؛ 
لبقاء النكاح. 

وقال زفرٌ: تقع الفرقة بنفس تلاعنهماء وهو المشهور مِن مذهب مالك ويُروى 
عن أحمد وابن عباس ومن يما روى الدّارقطنيٌ في «سئنه بإسنادٍ جيّدٍ من حديث 
ابن عمرٌ وَْةمَنها أنَّ الت صَإَلعيِدرَسةٌ قال: «المُتلاعِنَانِ لا يَجِتَمِعَانِ أبَن2001. ولقّول 


ىن 


علي وعبد الله اسعنْها : مضّت السّنة ألايجتمع المتلاعنان أبذا .رواه الدّارقطنيٌ اا 

وقال الشَافعيُ: تقع الفرقة بلعانه؛ لأنّه لما شهد عليها بالرّنا أربع مرّاتٍ وأكّده 
باللّعن» فالظاهر أنّهما لا يأتلفان فلم يكن في إبقاء التكاح فائدةٌ» كما إذا ارتدٌ أحد 
الرّوجَينء وهو يُخالف ظاهرٌ الحديث: «المُتلاعَِانٍ لا يَحتَمِعَان»» فإنَّ قبل لعانها لا 
يصدق عليهما المُتلاعنان» على أنه يحتمل ألا تلاعن هي فترجم عنده. فلا تفريقٌ ولا 
اجتماعً؛ وأيضًا في رواية: «المُتلاعِنَانٍ إذا تَفرّقا لا يَحِتَمِعَانٍ أَبنَ0)1". 

ولنا حديث سهل بن سعد السّاعدي 6 يََِعَنُ المتقدّم» وقد رواه أبو داودَ وقال: 
افطلمها تالت تلقانت افده وضول الله اموا ركان ها قح عبد بزل 


.)710/05( سنن الدّارقطني»‎ )١1( 
.)91/017( (؟) «سئن الدّارقطني»‎ 
.)١6704( والبيهقيٌ ذ في «السّئْن الكبرى»‎ 0330٠ *( أخرجه الدّارقطنيٌ‎ )( 


وان 5 7 . 5 رام 0 0 2 5 
الله سنة. قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صََِدَدعَلَهِوسَة فمضت السنة بعد فى 


5 


المتلاعتين أن يغرق بينهماء ثم له يكيان انر ففى هذه الألفاظ كه دليلٌ أن 
و 0 
الفرقة لم تقع باللّعان» والله المستعان. 
وكذا ما في الصَّحيحَين مِن حديث ابن عمرٌ وَوَزِيَِعَا «أن رجلا لاعن امرأته 
5 000 م ح# 
على عهد رسول الله صََإَلتَهَلتَوِوَسَةَ ففرّق عَلتَواصَكوُواسَةٌُ بيتهماء وألحىّ الولد بأمها. 
وفي رواية: «بالمرأة”". ولم يُرو أنه عليه الصّلاة السّلام فرّق بينهما بعد لعان الرّجل 
قبل لعان المرأة» وأمًا قول البيهقت فى «المعرفة): إِنْ عويمرًا حين طلّقها ثلانًا كان 
ص ع - و 0-1 تر ع 
جاهلا أن اللّعان فرقة» فصار كمن شرط الضَّمان في السّلف, وهو يلزمه شرط أو لم 
يشرط”". فجوابّه أن هذا خلاف الظاهرء والله تعالى أعلم بالسّرائر. 
(فِإنْ أبَى) الرّوجٍ (عن اللّعانِ حُبسَ)؛ لامتناعه عن حقٌّ وجب عليه وهو قاددٌ 
على أدائه» فيُحبس لإيفائه (حتّى يُلاعِنَ) فيوفي ما عليه (أو يُكذّبَ نفسّه فيحد)؛ 
لإقراره على نفسه بالتزام الحدٌ. 
وقال مالك والشَّافِعِيٌ وأحمدٌ: إِنْ أبى الرّوج عن اللّعان يُحَدَ بناءً على أن موب 
القذف منه عندهم الحد» وعندنا اللّعان. 
وإذا لاعَن الرّوجُ وجب على المرأة أنْ تلاعن بالنّصّ (وإِنْ أت حُبِسَت)؛ لأنَّها 
امتنّت عن إيفاء حقٌّ هى قادرةٌ عليه» فتُحبس لإيفائه كسائر الحقوق (حتَّى تُلاعِنَ) 


.)1١70٠0( سنن أبى داود»‎ )1١( 


قل البخارى» :.)07١6(‏ وااصحي 6)). 
صحيح البحاري دع 
(") «معرفة الشّنن والآثارا (/ا/601١).‏ 


كر م سر سم ردس 2 20 2 ِ لاع 
فَإِنْ كان عَبدًا أو كَافِرًا أو مَحدُودًا في نَذفٍ حُدَ وإ ِنْ صَلَّحَ شَاهِدًا وهي أمة أو 
عر راط اليه - 1ن 

كافرة او محدودة في قذفي. أو صَبِيَدٌ أو ميحنونة أو وَانية قللا خد و لا لعان. 


فتوفي ما عليها (أو تُصِدَّكَه) فيرتفع سبب اللّعانء وإذا صدَّقّته نفى القاضي نسب 
ولدهاء ولم يحدَّها؛ لذن تصديقها ليس إقرارًا قصدًا بصريح الزّناء فلا يُعتبر في وجوب 
الحدّ بل في دّرئه» وما وقع في بعض نسخ القدوري: لأ عد قه وح اوغاط ة أن 
الحدّ لا يجب بالإقرار مره فكيف بالتّصديق مرَّةه وهو لا يجب بالتّصديق أربعَ مرّاتِء 
وقال مالك والشَّافعِيُ: لا تحبّس المرأة» بل تُرجَم. 

(قَإِنْ كَانَّ) الرّوحٌ لم يصلح شاهدًا بأنْ كان (عَبدَا) وهي حرَّةٌ (أو كَافِرَا) وهي 
مسلمة» وصورته: أن يكونا كافرين فتسلم الزّوجة» ويقذفها قبل عرض الإسلام (أو) 
كان (مَحدُودًا في تَّذفٍِ) وهي مِن أهل الشّهادة (خُدَ) الرَّوحٌ؛ لأنَّه لما تعذَّر اللّعان مِن 
حون ور ل اذ إنااكد نازو نك زا قات قن فرصيو لو له لال و 


ور كت م 


المخصكني م لياو أريعةٍ شهناء قاد وهر تملنين جلادة [البور 1 
ل ا 3 2 8ع رس نت سوك بء 
(وَإنْ صَلَحَ) الزوج (شَاهِدًا وهيَ أمة أو كَافِرةٌ) بأن تكون ذمّيّة (أو مَحَدُودَةٌ فى 
قي 4 ل لف وى اعقاو لور ف ا د 50 
قَذفٍ أو صَبِيّةَ أو مَجنونة أو رَانيّةَ فلا حَد) عليه؛ لعدم إحصانها كما لو قذقها أجنبىٌّ 
(ولا لعان)؛ لعدم أ هليّتها للشهادة. 
(والمتلاعِنانٍ لا يَجِتَمِعَانِ أب روى ذلك الدارقطنيٌ عن علىٌ وابن مسعود وابن 


عبّاس وَوََتَهعَنر موقوفاء وأخرجه مرفوعا من حديث ابن عمرٌ وعإئَهء:!". 


001/17 سنن الذَّارقطنى» (لنء الال 5 الال لج لال‎ )١( 


عه عا نل وم اك مس 0 ل ال ماع سج سه هوه 
وإن اكذب نفسّه حد. وحل نِكَاحَهًَاء وكذا إن قذف غيرّها فحد. أو نت فحدت. 


ولا لعان بقذف الاخرس» ونفي الحمل. اا 00 


هآ[ هي 


(وَإِنْ أكدّبَ) الرّوج (نَفْسَّه) بعد اللّعان قبل التّفريق أو بعدّه (حُدّ)؛ لإقراره 
بوجوب الحدّ عليه. 

تكلنناالاكذابه كر هيفن اللجاق لأنه ا لوعاة: قبل سند ما أباقنا لا عل اه لا 
لعاف آذ فذقه] كان هرح الخاقه فاه تدان فوع تدك لان تمي ةافرة اللحان 
التّمريق» وذلك لا يتأنّى بعد البينونة]*2 (وحَلّ) للرَّوحٍ بعد إكذاب نفسه (يِكَاحَهَا) عند 
ودود ربعن ونان دو ملت و فلوسن اوكا للك واتافقة لا واراجما 
متلاعنان» وفي الحديث: «المُتَلاعَِانٍ إذا تَمَرّهَا لا يَحتَمِعَانٍ أَبدَا»» [ولهما: أن التُعان 
شهادةٌ؛ وهي تبطل بالرّجوع]”". 

(وكَدَا) حلّ يكاحها (إنْ كَدَفَ) الرَّوح (غَيرَها) بعد النَلامُن (فحُنٌ أو رَنَتَ 
َحُرّت)؛ لأنَّ بقاء أهليّة اللّعان شرطٌ لبقاء حكمه مِن عدم اجتماعهماء وقوله: 
١فحُدَّت»‏ قيدٌ انَماقِيٌ؛ لأنَّ زناها مِن غير حدّ يَسقط به إحصائهاء بخلاف القذف. فإنَّه 
لا يسقط به الإحصان حتَّى يحدٌ القاذف. 

(ولا لِعَانَ بقَذفٍ الأخرّس وتفي الحَملٍ) 1 الا عرس ناكد إلا جك يتان 
بالصّريحَ كحدّ القذف» ولا صريح ا 000 
تسقط بباء وقال مالكٌ والشَّافعِيُ وأبو الخطَّاب من الحنابلة: يصحّ قذف الأخرسء 
ويلاعن بالإشارة» كما يصِحٌّ طلاقه وبيعه وسائر تصرّفاته بالإشارة. 


)١(‏ مابين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة» والمثبت من «ك». 
(1) ما بين معقوفتين سقط من النسخ الخطيّة والمثبت من «ك1. 


وَدازَّنْيتِ وهّذا الحَملٌ منه» تلاعناء ولم يتف ادل 1 


لد 0 

ولنا أنه يا أن يأتي بلفظ السّهادة 2 اللُعان حتى لو قال: «أحلفٌ» مكان 
23ت الا يعدوره رقنا ريه 1ب تن نياء اجول لمان ركنا لتاقت المرا ا تعري: 
لأنَّ قذف الأجنبي لها لا يوجب الحدٌّ؛ لاحتمال أنَّها تصدّقه؛ ولأنّها عاجزةٌ عن الإتيان 
بلفظ الشّهادة» وهو شرطٌ في الذّعان. 


وأمّا عدمٌ اللعان بنفي الحمل -وهو قول أبي حنيفة آخرًا وأحمدٌ والثوريٌ 
ما بها نفخ» فلم يكن قذقًاء وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ ومالك والشَافعيٌ وأبو حنيفة 
أوٌَا: إِنّهِ يلاعن إذا جاءت به لأقلّ من سنَّة أشهر؛ لأنّا تيقّنا بقيام الحمل عند نفيه له 
ٍ فكع ا للق 

ثم ل يجب اللّعان في الحال عندناء وحكم مالك والسَّافِعِيٌ باللّعان قبلّ الوضع؛ 
لأنّه قذفها حقيقة بنفي الولد, قلنا: نيه لايكون بدونه ولا يعلم به فلعله ريحٌ أو ماءٌ أو 
انتفاحٌ» وقيل: يوجبه أبو يوسف في الولادة» ذكره الطّحاويٌ لقصّة عويمر. 


(وباارَنّيتِ وهذا الحَملٌ مِنه)) أي من الزَّنا (تلاعنا) في الحال؛ لوجود القذف 
بذكر صريح الزّنا (ولّم ينم الحَمل) أي نسبه باللّعان قبل الوّضعء وقال مالك 
والشَّافعيٌ: يتفي الحمل؛ لأنّه عهاََهْولتَكَمْ نفى الولد عن هلال وكان قذفها حاملا. 


ا 


إنّما لاعن رسول الله صَرَتَمعَكوَسلَ -أي أمرهما باللّعان- لما جاء وشهد بالرّناء ولو كان 
اللّعان بالحمل لكان الحمل منفيًا من الزوج غير لاحقٍ به» أشبهه أو لم يُشبهه. وقد قال 


ومَنْ نفى الوّلدَ رَمانَ التهزئة» أو شِراءٍ آلَةِ الولادةٍ صَحَّ وبَعدّه لاء ولاعَنَ فيهمًا. 


وإنْ نفى أُوَلَ التوأمين وأمّرّ بالآخر خُدَّ وفى عَكسِه 0 
يه سس _ سي ا جههوههه أدب ب ب ؟ ؟___ سس فج ي 


و اف 5 4 2 03 ص ل ع 
صَؤْتَدعَليْهوسَ: «إن جاءت به أحَيمرَ -وفى نسخة: أحمَّرٌ حمش السّاقين أي دقيقهما- 
0 ا 1ك 
لي ا 00 
يومين» وقيل: على سبعةٍ (صَمَّ) نفيّه (وبَعدّه لا) يصمٌ (ولاعَنَ فيهمًا)؛ لوجود القذف. 
وقال أن يوست ومحمَّدٌ: يصحٌ نفيه في مدّة التثفاس» وكان القياس ألا يصحّ 
نفيه إلا على فور الولادة» وبه أخذ الشّافعِيُ ولكنًا استحسنًا جواز تأخره مدَّةٌ يقع فيها 
التَأمّل؛ لأنْ التي يحتاج إليه» كيلا يقع في نفي ولده؛ أو استلحاق غير ولدهء وكلاهما 


أ 


حرامٌء فقد قال رسول الله صَلنَةَكتَهوَسَلَرَ حين نزلت أآية المّلاعنة: «أَيّما امراة دخلّت 
عََى قوم مّن ليس منهم. ليست بن الله في شي وأن يُديلها ننه وأيما رجل ججح 
ولد وهر يك الب احتّحَبّ الله منه يوم القيامة» وفَضَحَهُ الله عَلَى رُؤؤوس اولي 
والآخرين» . روآه أبو داود ا 0 

فى قل موقي زمه ترني 11 ركون لقال وزو 3 كك علا انك 


00 


0 نفى 37 التَوأمِينِ) وهّما ولدان بين ولادتهما أقل مِن سن أشهّر (وأقَرٌ 


))517/56 ,207٠9( وردت ألفاظ الحديث المذكور متفرقة في كتب الحديث. فقد أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5151( وأحمد‎ :)7١77( وأبو داود (35707)» والنسائي (478)) وابن ماجه‎ »)١447( ومسلم‎ 


(1) ااسئن أبي داود» (7771)» واسئن النّسائي» 4/1 7). 


وهو ما إذا أقرّ بالأوّل ونمّى الثاني (لاعَنَ)؛ لأنَّهِ قذفٌ بنفي الثاني (ويَْبُت تَسَبهُما) 
أعن !التو امن (فيهما) أي فى المسألتين؟ لاعترافه بأحدهماء وهما من ماءٍ واحد. والله 


تعالى أعلم. 


5 


صل 
[في العِنْين] 

وهو لغة: مّن لا يُريد النّساءء والأنثى عنَينةٌ» وهي مَن لا تشتهي الرّجلء فَعيل 
عع او ري بعد متررع» والاسم منه العنّة. 

وشرعا: عندنا من لا يصل إلى النساء مع وجود الآلِ» أو يصلٌ إلى الثيّب دون 
البكرء أو إلى بعض النّساء دون بعض» وذلك لمرض به أو لضعف في خلقته» أو لكبر 
قب ان الع هوهو اكزرنه ااواقي ع دو لا عل ]اوددر لك الم + 
في حقّهاء كذا ذكره قاضيخان؛ وسواءٌ يقوم ذكره؛ أو لم يقّم. 

وعند مالكِ: العنين مَن لا يتأتى بذّكّره الجماع لصغره» وفي «المحيط»: إذا 
كانت آلنّه قصيرةً لا يمكنه إدخالّها داخل الفرج. لا حقٌّ لها في المطالبة بالتّمْريق©. 

(إِنْ أقد) اوج (أَنّه لم تطأ) امرأته بعدّما فيل عليها (أجَلَه الحَاكم) بعد طلّبهاء 
حتى لو وجدته ين ولم تطالبه ةلم يبطل حقها؛ لأ عدم المطالبة قد يكون للتّجربة 
والامتحان لا للرّضاء ولأنّها ريّما لا تقدر على الخصومة فى كل زانة ويُعتبر طلبها إن 
كانت حر وطلب سيّدها إِنْ كانت أمد وقال زفر: الطّلب للأمة. 


)١(‏ «المحيط البرهانِتٌ» (”/ 6/ا1). 


-ِ 
عر جم جم 


(سَنةَ قمريّةٌ) ابتداؤها من وقت الخصومة وهو ظاهر الرّواية» وروى الحسن عن 


أبي حنيفة: شمسيّة وهو اختيار السَّر سي وقاضيخان احتياطاء والأوّل هو الصّحيح. 

(ورَمَضانٌ وأَيّامُ حَيضِها منها) أي مِن السّنة» لأنّ السّنَّ لا تخلو عنهما (لا مُدَّةُ 
مَرَضٍ أحدهما)؛ لأنَّ السّئة قد تخلو عن المرضء وعلى هذا فتوى المشايخ» وروى ابن 
أبي شيبة في مصتّمها عن هشيمء عن محمّد بن سالم؛ عن الشَّعبيٌ أن عمر بن الخطّاب 
عن اكتب إلى شريح أنْ يؤجُل العنْينَ سنة من يوم يُرفع إليه» فإن استطاعها وإِلّا 
فككاهاة فا نقاءث افاميعووإن قالش قار قم" بوروى ارفاعن صل :واين مسعود 
والمغيرة بن شعبةً يَوَيعَت أن العَّّن يؤجّل سن بألفاظ مختلفة"©. 


أمّا الرّواية عن عمرٌَيوتعَنة» فأسندها عبد الرّرَّاق» وابن أبي شيبة عن سعيد بن 
المسيّب قال: «قضى عمرٌ يَبََتَدعَنَهُ في العئين أنْ يؤْجّل سنةً». قال معمرٌ: وبلغني أ 
التأجيل مِن يوم تخاصمه. 
وزاد ابن أبي شيبة وقال: فإِنْ أتاهاء وإلّا فرّقوا بينهماء ولها الصّداق كامكله”©. 
وأسندها محمّد بن الحسن في «أثاوفة أغيزنا ان نطف تن إشماع ا بن 
مسلم المكيُء عن الحسنء عن عمرً يعن أن امرأة أنتهه فأخبرته أنَّ زوجها ل يصل 
إليهاء فأجّله حولاء فلمًّا انتقضى ولم يصل إليهاء خيّرها فاختارت نفسهاء ففرّق بينهما 


000( مصئّف ابن أبى شيبة» .)١7/09(‏ 
دهم مصئّف ابن أبى شيبة) )١109/79(‏ وما بعد. 
(5) «مصيّف عبد الدَزَّاق» »)١١554(‏ و«مصئف ابن أبى شيبة» (17784). 


() «الآثار) (5940). 


به سس سس ا له 

وأما الرواية عن علي وَعَإتمنك فأسندها ابن أبي شيبةَ عن الضَّحَّاك عن عليٌ 
صَدتَدعَنَهُ قال: اليؤجل جل العنين سف فإن وضل إليها رتسماه وأسندها عبد 
لرزّاقَ عن يحبى» عن علي 5 ََلْنَدْعَنَهُ قال: «يؤجّل العنين سن فإِنْ أصايهاء وإِلّا فهي 
أحقّ بنفسها»20©. 


عن عبد لبن مسعوو قن لَتَمَعَنهُ قال: : وجل ان سف جاتها الاو يتسا 

0011000000000 
أو “اليوسة)وفطؤل الكنة مشعياة غلى هذه الأريحة: فعبس ثوافق قصل متها ظبعه: 
فيزول ما به من العارض باعتدال الطّبع. 

فمتى مضت السّئة ولم يزل فالظاهر أَنَّه قد استحكم, وأنَّ حقّها قدفات. فَيُفدّق 
بينهماء وهذا معنى قوله: : (فإن لم يصل) الزّوجٌ المرأة (فيها) أي في السّنة (قرَ قَدَقَ فرق الحاكم 
ويا ريد ايد وبااي ييا اي 

ولو 0 ا لرضاها بحاله» ولو تزوّج 
امرأة أخرى عالمة بحاله ففي «الأصل» لا خيارٌ لها'"» وعليه الفتوى؛ لعلمها بالعيب» 
به قال أحمدٌ والشَّافعيٌ في القديم. 


8 


ع2 
.هه 
ك 


5-07 عبد الرّزّاق» (”/ا 1١1١‏ اسن ابن أبى شيبة» (/109/791 ). 
(؟) «مصئّف ابن أبى شيبة) (94 211/7 17/1949). 


.)554/1١١(2»لصألا«‎ )5( 


تن بطلقةٍء ولها كل المَهر إِنّْ خلا بهاء وتجبٌ العِدَّة. 
وإنٍ اختلّفا وكانت ثيبًا أ و يكرًا فنظرت الّساء وقُلنَ: «ثيّبٌ) حَلَفَء فإنْ حَلفَ 
تل ختهاءزو[ن تكن أو ثذت قُلنَ: «بكرٌ أَجُل. 


والحاصل: أن الزّوج إن وصل إليها ولو مرّة بقي التكاحء وإلّا فالتّْريق بينهما 
للحاكم» وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة بطلبها لو كانت اولان لد وان عفمان 
التّمريق لهاء وبه قالا؛ لأنَّ الشّرِعَ خيّرها عند تمام الول؛ لدفع الشّرر عنهاء فلا يُحتِاج 
إلى تفريق القاضي كما إذا خيّرها الَّوجء وأمّا إذا كانت أَمَةَ فالتّفريقَ للمولّى عند أبي 
حفة :فال أبى يونت لاكمة للآن الو مل ينها تومن بيد وارلا 

(وتَِنُ بطَلقة) وهو قول مالك وقال الشَافعيُ وأحمدٌ: : بفسخ؛ ؛ للها فرقة مين 
جهتها. قلنا : بل هي فرقةٌ من جهته؛ لأنَِّعْل القاضي مُضافٌ إليه الا ميقا نوا ا 
عن الإمساك بالمعروف. 

(ولها كل المَهر إِنْ خلا بها) ونصمُه إِنْ لم يَخْلٌ بباء وقال النَّافعِيُ: لا يجب 
شيءٌ مِن المهر ولا المتعة؛ لأنّه فسخ عنده (وتجبٌُ العِدَّةُ وبه قال مالكٌ والسَّافعِيُ 
وأحمدٌ واستّشكل المُرْنِيُ مذهبَ الشَّافعيَ فقال: كيف يجب عليها العدَّة ولم يصبها؟ 
والظلوة التجيق كلد ول خكهرو أ ميعاة عر عن تداك سلا فاك 

(وإِنٍ اختَلّفا) في الوصول إلبها قبل التأجيل (وكانت نيبا حين تزرّجها (أو يكرًا 
فتَظرت النّساء) إليها بعد الاختلاف (وقُلنَ: ن 6ك يَبّْ) ويكفي قول الواحدة» والائنتان 
أو (حَلَفَ) أمّا في المسألة الأولى؛ فلن اندرأ تدّعي استحقاق الفرقة عليه» وهو 
نكرهاء ولأنّه مُتمسّكُ بالأصل وهو السّلامة» فيكون القول قوله مع يمينه؛ وأمّا في 
الثانية» فلن الشابة -وإن ثبتت ينرق رقو التستالات ليس عن دوز نوع سكول ال جل إلى 
المرأة؛ لاحتمال زوال بكارتها بشيءٍ آخرّء فيحلف (فإنْ حَلفَ) في المسألتين (بَطل 
جني وإِنْ تكل) في المسألتين (أو قُلنَ: بكرٌ) فيما إذا كانت بكرًا (أَجَل) اله 


ولو أجل ؛ ثم الفا اتيم هنا كما مر وبَطلَ حفها بحَفه حيث بل فبو. كما 
لو اختارته. وخترت هناحيث أغز كَنة. 


قالوا: ويُعرف أَنَّها بكر بأنْ يُدقَ في فَرجها أصغر بيضةء فإن دلت بلا عن 
فهي تّبٌ» وإلا فبكرٌ. وقيل: إن أمكنها أن تبولٌ على الجدار, فبكرٌ وإلَّا فنيّبٌ. وقيل: 
ترا اي عبار اكرام اص رار 

(ولو اخ الفا في .لبها لاتيم خا كطاامز) فإن كانيت كار 
ا روفاك انم ملت رويس سنا تود ارين هنا (بحَلفْه حيث) أي 
ف فوشع يقل )تحدها رهسو التالجزل قي وق لمعن . أي فيما إذا كان الاختلاف 
قبل التأجيل (كَما لو اختارثه) أي كما بطل حقٌ الزّوجة لو اختارت زوجها (وخيرتٍ) 
الرّوجة (هنا) أي فيما إذا كان الاختلاف بعد التأجيل (حيتُ أَجلَ) الزَّوج (َمَه نَمَه) أي 
فيما إذا كان الاختلاف قبل التأجيل. 


والخاض : أنّهما إذا كانت : اللترلتره ا تواص ااي روماه كني 
الابتداء [ لا يوجل ]00 السَّنة ون نكل في الانتهاء 1 المرأة وإن كانت يكرًا بقول 
ٍِ 2 كم 
النساء يُؤجل ف الابتداء» وتخير في الانتهاء. 
(والخَصِي) سواء كان فار ل وهو الذي اك 0 3 موجوءاء وهو 
. 2 0 ذ )دن م . 5 ا لت 3 أ 
الذي - قطعت : خصيتاه» كنا قال الشارح» روفي «القاموس» وجوع: دذدى || م ع 8 بين 
حَجَرين مِن غير إخر اجهماء أو هو رضهما حتى يَنَفَضِحاء أي ينكسر ا(" (كالعئين فيه) 


)١(‏ في جميع الشُسخ الخطيّة: (يؤجل)؛ والمثبت من «ك. 
(؟) «القاموس المحيط؛ (وَجِىَّ). 


: 0 7 1 3 
وق المجبوب ضفرف حالا بطلبهاء ولا يتخيّرٌ أحذهما بعيب الآخر. 


- 2255 ا 1 7 5 
أي في التأجيل؛ لأنَ الوطء منه مُتوقّم (وفي المجبوب) أي مقطوع الذَّكّر (فرَق حالا 


بطلبها)؛ إذ لا فائدة في التأجيل؛ لأنَّ الوطء منه غيرٌ مُتوقع. 


(ولا ب تتخيّرٌ أحدّهما) أي أحد الزّوجَين (بعيب الآخر) سوى ما تقدّم؛ فلا يُفسخ 
اع عد" بجوو وجا ام ررس اموا اناو رادو لتر -بسكون الرّاء-: 
غَدة غليظة» أو لحمةٌ مُرتقِيةٌ أو عظمٌ يمنع سُلوك الذَّكَّر. وَالْرتَقَ -بفتحتين - مّصدر 
قولك: امرأةٌ رتقاء» لا يُمكن جماعها لارتناق ذلك الموضع أي لانسداده» ليس لها 
خرق إِلّا المبال. 


وأجاذه الزّهري وشريحٌ وأبوثور بجميع العيوب كالبيع؛ وأجازه مالك اشام 
واد لم ين الزَّوجين بكلّ بين العيوب الخمسة؛ ولا شية لها قبل التُخولء ولها 
مَهر المثل بعده؛ لأنّ الثبيَ سه تزوّج امرأة مِن بني بياضة» فوجد بكشحها 
بياضًاء فقال: «الحقي بأهليكِ)20. وعن عمرٌ وَوَإْيُعَنهُ أنه أي الخيار للزوج هذه 
الخيوت "وان المقضوه ون انكام مضه الكو ةطق وقوه للحي اشر عاء وملة 
العيوب تخلّ به حسًا أو طبعًا بخلاف العس والخلل والدو و لاتروب واجارة ميحد 
لمي ا ا اي 0 
جانبه لقدرته على دفع الصّرر عنه بالطّلاق» ولقول علي نا َدُعَدْهُ: ِلئدعَنهُ: «إذا تزوّج امرأة 
عدار 1 رن ار نا ار شرل كمعد لان لسن هسار و 


)١(‏ أخرجه أحمد (77 6 ) والحاكم (8 » والبيهقيٌ في «السّنن الكبرى؛ .)١44//(‏ كلّهم بألفاطٍ 
متقاربة إلا أن ورد في جميع الرّوايات أنَّ المرأة كانت من بني غفار. 

أخرجه مالك في «الموطا؛ برواية يحبى (1111)» والدّارقطني 007717 ولفظه: «أيُما رجل تزمّج 
امرأةٌ وبها جنون» أو جذامٌ أو برصٌء فمسّها » فلها صداقُها كاملا وذلك لزوجها عم على وليّها». 


شاء أمسك»""". وقولٍ ابن مسعود يََْعَنة: الا تردٌ الحُرّة من عيب"70". ونفاه أبو حنيفة 
وأبو يوسف, وهو قول عطاءٍ والنَخعيَّ وعمرٌ بن عبد العزيز والأوزاعيٌ والثوريٌ وابن 
اراق اتات وسرة العياقي توي عام الأعاريعة الامازاها رعولا 
في عمد يُشترَط فيه الرّضاء ولزوم النكاح لا يعتمد تمام الرّضا. ألا ترى أنه لو تزوّج 
امرأةٌبشرط أنّها يك شاب جميلتٌ فوجدها نيا عجورًا شوهاء صكّاء ياءَ يُكماء لها 
ف كان واوا ايعان وو لعافت سان مسقا ونا 4 أ وفريف بالذى وال دم 
نفد الأطاء دالسيهرة يلوا فيك للحن العانتادهو اله ليد يعنت له التشيار وإن فود 


رضأه» وعليه الإمساك بمعروفي» أو التُسريح بإحسان» واللّه الميففان: 


والحديث لم يصح من رواية جميل بن زيد -وهو متروك- عن زيد بن كعب بن 
5 0 2 - و - ع 
عجرةً» وهو مجهولء لا يُعلّم لكعب بن عجرة ولد اسمه زيد؛ ولو سُلَّم جاز أن يكون 
ذلك طلاقاء فإن لفظ: «الحقى بأهلك» من كنايات الطّلاق. 


وقوله ِبَأَلْتَعَدِهِوسَلهٌ: ازور لديم فِرارَكَ مِنَ الأسَد)27, ظاهره غير مرادٍ 
بالاثفاق؛ للاتفاق على إباحة الفري شق وقد فت أنه 10 أكل مع مَجِذُوم 
ثقة بلله» وتوكلا عليه. 


.)١١676( «مصنّف عبد الرَّرَّاق)‎ )١( 
.)١7١95( «مصئّف ابن أبى شيبة»‎ )0( 


(0") أخرجه البخاري (/61/01)» وأحمد (؟91/7). 


العدّةٌ: : للحرَّة تح تَحِيضُ للطّلاق والسخ لاثْ حِيض كَوامِلَ؛ ا ا 


(«فصِلٌ) فى العدَّة 

وهي في اللّغة: الإحصاء, ويُطلّق أيضًا على المعدود. 

وفي الشرع: يفي يلزم المرأة عند زوال النكاح أ ين المتأكد بالتسليم» 
أو ما يقوم مُقامه مِن خلوةٍ أو موت. 

2 0 1 2 

(العِدَةٌ) مبتدأء ولام (للخُرَّة) مُتعلّقٌ به (تجيض) نعتٌ لهاء أو حال عنها 
(للطلاق) أي لأجل الطّلاق عن دخولٍ أو خلوةٍ (و) لأجل (الفّسخ)؛ لخيار البلوغ, 
أو العتق» ولملك ان الروجَين؛ ولقبيل ابن ن الْزوج بشهوة» ولارتداد ان ولعدم 
ري 00 
اللو ار 1 ل لا 
وما وُجد قبل الطلاق لا يُحسَب منهاء فلا يُحسّب ما بقي ضرورةٌ» وبه قال ابن عبَّاسٍ 
ميعن وشريح وإبراهيم يم النَخْعيٌ. 

وقال يالك والشّافعيٌ: ثلاثة أطهار. وهو مروي عن عائشة وابن عمرٌ وزيد 
بن ثابت وَعَليََءنخ؟ لقوله تعالى: #مَطْلْفُوهنَ لِعِدَِّربَ 4 [الطّلاق:1]» وقوله تعالى: 
# والمطلقنت يضر بانفسهن تَلْحَدَ وو # [البقرة:4؟؟]. وقد علم أن تأنيث العدد 


- 


و 


ين 


يقتضي تذكير المعدود. والطير هن العد ةلا لشفي » فلو أراد به الحيض لقال: 
ثلاث قروءع. 


010( زاد في «ك»: (وسبب وجوبها عندنا نكاح). 


ئر 2 


ولنا أن الاستبراء بحيضةٍ» كما رواه أحمدٌ وأبو داو في سبايا أوطاس”"» وأصل 
3 

الع لاسرا فيكون بالحيضء وروى ابن ماجه عن عائشة وليَدعَنهَا قالت: رت 
تَعتَدٌ بغلاث حيّض»)"". ومذهينا قول الخلفاء الأربعة) والعبادلة) ون 


و أن > 
زع 


بير 
كعب» ومعاذ بن جبلء وأبى الد رقا وعبادة بن الصَّامتء وأبى مو سى الأشعريٌ» 
ومعبدٍ الجهنيئ» وعبد الله بن قيس وََإيةعَدْك وطائفة مِن التابعين كسعيد بن المسيّب» 
وأبن جبير» وعطاء» وطاووس» وعكرمة ومجاهد. وقتادة. وَالضحَاك والحسن» 
ومقاتل» وشريكء والثوريٌ» والأوزاعت» وابن شبرمة» والسُّدَّيء وكذا الأصمعٌ. 
والكسائيٌ» والفرّاء. والأخفث .وروأها لطّحاويٌ عن ابن عمرٌ» وزيد بن ثابت وَدَإيَدعَنش 
قال أحمد بن حنبل: كنتٌ أقول: الأطهار, ثمَّ وَقفثٌ لقول الأكابر» وفي نسخة: 
وفقتء والله ولِنٌ التوفيق بقول أهل التحقيق. 
ع بع امي م ع1 0 0 
وعن أبي عبيدة وابن السكيت أن القرء يصح للحيض والطهرء ولا ينتظمهما 
دل أن ا لمُشترّك لا عموم له. 
7 5000 5 تعر 
والحمل على الحيض أولى عندنا؛ لما رويناه فى عدة الأمّة مه من قوله دنه كتملك وْسَلَ : 
2 د 5 0 4 3 بس عل 3 7 
الوقرؤٌها حيفعان0. ولم يقل: طهران» ولا خلاف أن عدة الأَمَةٍ نصف عدة الحرّة 
مما للحُرّة؛ لأنْ أثر الرّقٌ في التّنصيف لا في تغيير أصل العِدَّة ولقوله تعالى: ‏ وَالتى 


دل ل روم سل 06 


بَيسَنمِنَ مب ْمَحِض من ايك إن أر سر فَعِدَنَ تَلنّهُ أَشَهَرٍ 4 [الطَّلاق:؛]» فأقام الأشهر 


0010( ا(شدن أبن داود) (/زاه١1؟),‏ والامينتد أحهذ) (4؟؟١١).‏ 
)١(‏ «سنن ابن ماجه» (/ا/1١5).‏ 


فيه أخرجه أبو داود ,)51١868(‏ وَالتَّرَمِذَيٌ .)١ ١87(‏ وابن ماجه (9/ا١؟),‏ 


كأمّ ولد ماتٌ مولاهاء أو أُعتَقّهاء ومَوطُوءة بشبِهة أو نكاح فاسِدٍ الج او للا لم 


+ه بجحت سح ب ب حم سج و و ا يل ع ب بت | 
مُقام الحيض دون الأطهارء والتّقل إلى البدل إِنَّما يكون عند عدم الأصلء كقوله 
تعالى: هلم يحَدُوأ مآ قَتَيمَموأْصَعِيدًا # ووقنن ةوقبو انيع على أن الغراد 
بالقرء الحيض. ولأنَّ الغرض في العدَّة استبراء الرّحم والحيض هو الذي يُستبرَأ به 
الأرحام دون الديينة ولذاكاة اسدواء لأمة بالعقى إجماما: 
ما الاستدلال بقوله تعالى: #مَطَيْفُوهْنَ لِعِدَّحبِركَ > [الطّلاق:١]‏ فلا يصحٌ؛ لأنّه 

بناءٌ على أنَّ الام فيه بمعنى افي»» وهو غير معهودٍ في الاستعمال» ويستلزم تقدّم العدّة 
على الطّلاقء أو مُقارَنته له؛ لاقتضائه وُقوعه في وقت العدَّةء وقراءة: مَل عِدَّتَهنَ 
في «صحيح مسلم)"'' تنفيه؛ إذ أفادت أن اللأم فيه مُفيذة معت اتعتيال عَدَتبر 
وهذا اويا ققد بج يونين نه ناك ف ]خاي اماه أخل العربيّة: خرج لثلاثِ 
بين ونحوه. 

وأمًا التَمشَّك بتأنيث العدد في الآية الأخرى فليس بشيء؛ أن الشَّىء إذا كان له 
اسمان: ل وفوتث كالحنطة. ولا تأنيتَ حقيقيّ ينث عدده إذا ضيف لفن 
التق :قوز درو نوق دئ]ة افع ل اللقفة الو كه 

(كأمٌّ ول) أي كما تَعتذٌ بثلاث جِيض كوامل أمّ ولد (مات مولاها أو أَعتَقّها) 
عيطت تخيض ربس اعلا رلا جحت زوه ولاني ع زوع : لأنها لر كانت 
نحت - أو في عِدَة ددج لم يلزمُها مِن المولى عِدَه 

(وموطوءة) أي وكموطوءة (بشّبهةِ) كما لو رُفْت إليه امرأةٌ فوّطئها وهو لا 
يَعرفها (أو نكاح فاسِيٍ) كالمُؤقتء والنكاح بغير شهودء ونكاح الأخت في عِدَّة أختهاء 


010( ااأصحيح مسلم» ».)١57/1(‏ بلفظ: «في قبّل2. 


عى 2 


ونكاح الخامسة في عد الرابعة (في المّوتِ والفرقةٍ)؛ لأن الوطء بشبهةٍ كالنكاح 
الفاسد, والتكاحٌ الفاسد كالصّحيحء ولا نفقة لهما؛ لأنَّ العدَّة هنا لتعرف براءة الرَّحِمء 
لا لقضاء”' حٌ الذكاح» والحيض هو المُعرّفء ولو فى الموت. 


وقالاالشافدق هده ]ء الرله ون ,مولاه سيف واخدة إن كائق لا تيفل 


فشهرٌ» وقال مالكُ: عِدّها حيضةٌ واحدةٌ ون كانت لا تحيض فثلاثة أشهرء وهو قول 
أحمدٌ بن حنبل؛ لما روى مالك في «الموطًا : عن نافع» عن ابن عمرٌ يتما أنه قال: 
لعدَّة 3 الولق إذا هلك عنها سيّدها حيضة»”". ولأنّها وجبت لتعرف براءة الرَّحِم 
فصارت كالاستبراء. 


والاناروى مجتدين الحيق في ا الأصل» عر عائ :وان مسعود صَدَليدعَتقَا 
وإبرا هيم النّخعي أنّهم قالوا : اعِدَّة أمٌّ الولد ثلاث حيضي»”". 
وكذلك روى الحاكم عن عليٌ َعَلْتَدَعَنَهُ وابن سيرية”»» وعطاء. 


وروى أيضًا أنَّ عمرّو بن العاص 2ت يالتَدْعَنهُ 
حيّض» وكتب إلى عم يق بذلك» فكتب لاي 


(1) في «س»: (لانقضاء) بدل (لا لقضاء). 

090 #موطاً مالك) برواية تحن( 11:1), 

.)١157/5( «الأصل»‎ )*( 

)اق اضيا (مسعر هس ريو ) بدك شيرين): 

(5) أخرج هذه الرّوايات ابن أبي شيبة في ١مصئّفه)‏ (1981350 19818 142416 198531 )» ولم نقف 
عليه عند الحاكم؛ وكذلك لم يعزها الزّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (5/ 08؟) إلى الحاكم. 


لمن لا تَحِيض لصغر أو كبر أو بلغث بالسّرَّ ولم تتحض ثلائة أشهر. وللموتٍ 
أربعةٌ أشهر وعَشْرٌ. 


ومن لا تَحِيضٌ) أي والعدّة ين طلاق أو فسخ لحر لا تحيض (لصِغرٍ أو 
كبر أو بلغثْ بالسّنّ ولم تَحضْ ثَلائةُ أشهر) أمّا التي لا تحيض لكبر؛ فلقوله تعالى: 
« وال يسنم نَالْمْحِِضٍ من ايك اك دمن مَلدنّهُ أَشْهْرٍ * [الطّلاق:4]» ومعنى 
9أَريَسْمٌ 4 أشكل عليكم حُكمهنً» وجَهلتم أمرهنً. 

وأمّا التي لا تحيض لصغرء والتي بلغت بالسّنّ ولم تحض؛ فلقوله تعالى: 
«وَالجَييسَنََمِنَالْمَحِيض * أي فعِدَحهنَ ثلاثة أشهرء فحُذف؛ لدلالة ما تقدَّم علي 
والتمى كنول الصهيزة. 

وقلجاونانو اسان أمروا فكدَه الطير ب الاقرن لا بال ريسن المطةهوفان :مالك : 
تربّصٌ بعد الطّلاق تسعة أشهرء ثم تَعتذٌ بعدها بثلاثة أشهر؛ لأنَّ تسعة أشهر هي المدّة 
المُعتادة لظهور الحَبّل» فإذا مضت تحقّقنا براءة الرّحِمء فتَعتدٌ بثلاثة أشهر؛ لصيرورتها 
في معو من ا سحوضي: 

ولنا أنَّ الاعتداد بالأشهر مُختصٌ بالصّغيرة والآيسة» وهذه لم يُحكَمْ بإياسهاء 
فتكون حائضًا باستصحاب الحالء فلا تعتدٌ بالأشهر» وعلماؤنا والشَّافعِيٌ أمروا الأَمَة 
الآيسة بشهر ونصفي؛ لإمكان شطر عِدَّتها بالنّسبة إلى الأشهر» فجرينا فيها على الأصل 
لا بثلائة أشهر كما قال مالك واحتجّ بإطلاق ما تلونا مِن قوله تعالى: #مَعِدَّعصنَ 


ا م 3 ءًّ 8 0 00 
«(وللموت) أي وعذة الخرّة لأجل موت زوجهاء وهي حائل”" (أربعة أشهر 
وَعَشْرٌ) مِن حين الوفاة» لا العلم بهاء سواءٌ كانت صغيرةٌ أو كبيرة مسلمة أو كتابيّة 


)١(‏ في «ك»: (ليست بحامل) بدل (حائل): يوجد شرح الحائل في القاموس المحيط. 


0ر2 


تحت مسلم قبل الدّخول أو بعده؛ ُرّا كان الرَّوجٍ أو عبدّاء حاضت أو لم تحض؛ 
لقوله تعالى: لا وَالدينَ يوون مد وَيدَوُودَ ون هسه ْم رِوَعَقرا 4 
[البقرة: 47 7]» ولشوله صََانَهعَتَوِوَسَلَ : «لايَحِلٌ لامرَأة تَؤَمِرنُ بالله واليوم الآخر أن تَحِدَ على 
مَيِْتِ قَوقَ ثلاث إلا عَلى زوجها أربَعة شه وَعَشْرَاا'"2. والمعتبر عشرة أيام وعشرة 


ليال من الشّهر الخامس عندنا. 


وفي المبسوط) عن عبد الله بن عمرو بن العاص يما أنه كان يقول: ١عِدّة‏ 
الحرّة الموت زوجها أربعة أشهرٍ وعَشْرٌ ليالٍ وتسعة ام حتى يجوز لها أن تتزدّج في 
اليوم العاشر)”!؛ أن لعش في الآية مُوَنَثْ لحذف ا فيتناول اللاي ويدخل ما 
في خلالها مِن الأيّام ضرورةً؛ وهي تسعة. 


# 


وأحيانان 2 ران العددين مِن الأيّام والليالي بعبارة الجمع يقتضي دخول 
مثله مما بإزائه مِن العدد الآخر وقد سبق نظير هذا فى الاعتكاف. 


١ 


(و) العدّة (لأمَةٍ تحيض) للطّلاق والفسخ. سواء كانت قِنَّه أو مُدبرك أو أمَّ 
ولد أو مكاتبة» أو مُعتّقةَ البعض على قول أبي حنيفة (حَيضّتانِ)؛ لما روى أبو داود: 
والتّرمذَيٌ وابن ماجه مِن حديث عائشة رََإَتَدعَتْهَا أن الَمِيَ َألتَةعَدووَسَقَ قال: «طَلاقٌ 
الأَمَةِ تَطلِيقَتَانِء وَعِدَنها حَيضّتان»"". ولأنَّ الرّقْ مُنصّف؛ لقوله تعالى: لصتن 
ِصَفُمَاعَلَ الْمُحْصَتٍ ص[ الْصَدَّابٍ 4 [النّساء:ه11» لكنّ الحيضة لما لم يُدرَ نصمها 
لاختلافها بالكثرة والقِلّة والوقت جَعَل عِدَّة الم حَيضئَينَ» ولأنَّ الحيضة لا تتجرّأ 


.)١545( أخرجه البخاريٌ (1789)) ومسلم‎ )١( 
.)51/5( (؟) «المبسوط؛ للشّرخسيّ‎ 


69 «سئن أبى داودا ,)5١489(‏ ولاستة اترمدئ) (5ماا) واسئن ابن ماجها .)5١8٠(‏ 


م 6 ِِ اه 2 
لمن لم تحضء أو ماث عنها رَّوجها نصف ما للحرّة. 

وللحاملٍ الحْرَّة أو الأمَةِ وإِنْ مات عنها رَوجْها وَضْعٌ حَملهاء 000 
عيب هه بيجب 
ل 0 مر 7 3 
كالطلقة» فكمّلت» فصارت حَيضتّين» وقد روى البيهقَيٌ» عن الشافعيٌّ» عن رجل مِن 
ثقيفٍ أنه سمع عمرٌ بن الخطاب وَْيَعنة يقول: لو استطعتٌ لجَعلتُّها حيضةً ونصماء 
0 ل 9 
فقال رجل: فاجعلها شهرًا ونصفًا. فسكت عمرٌ ودَليَدَءَنَك'. قلت: وهذا مِن كمال حلمه 


مع جمال علمه وََبَدْعَنه. 
(ولِمَن) أي ولأَمَةٍ (لم تحضء أو مَاتَ عنها رّوجُها نصف ما للخُرَّة) فالتي لم 
تحض؛ لصِغرٍ أو كبر أو بلوغ بالسّنّ شهرٌ ونصف, وللتي مات عنها زوجها شهران 


2 


وخمسة آيّام؛ لأن كلا من الثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر وعَشرة أيَّام قابل للتّنصيف. 


(و) العِدّة (للحامل الحُرّةِ أو الأمَةِ وإِنْ مات عنها رَّوجُّها) وفي بعض لكر 
(وإن مات عنها صبِيٌ). يعني بأنَّ وَلدثُ بعد موته لأقلّ من سن أشهر (وَضْعُ حَملِها) 
إن لم يلتحقٌ به؛ لعدم مائه؛ لأنَّ قوله تعالى: لوَوْدّتُ الْحَمَالٍ لَلْهْنَ أن يصَعَنّ حَلَمْنَ 4 
[الطّلاق:4] . لا فصل فيه بين الحُرّة والأمّة» ولا بين المُطلّقة والمفسوخة والمُتوفّى عنها 
والتوكاو و ابقيي كرو لكين اق الاب مك وين 


وقال أبو يوسف وزفرٌ: عِدَّة الحامل التى مات عنها الصَّنُ المذكور أربعةٌ أشهر 

و ا ع << 5 2 :0 7 5 / 
وعشرٌ. وهو رواية عن أبي حنيفة» وهو قول مالكِ والشافعيئ وأحمة؛ لأنّه ليس بثابتِ 
النسب منه؛ لكونه صبيًّا لم يُوجد منه المننٌ» والحال أنَّها وَلدت لأقلّ مِن سنّة أشهر. 
5 07 د مدهو شيع اس 2 7 ع ع ”ل - 2 

وعن علىٌ وابن عباس نهر تعتد المتوفى عنها بأبعلذ الأجلبه20 فتعتل 


> و م” وميد 


م ماء 3 2 0 5 رع 4 -- 
باربعة أشهر وعشرء فيها ثلاث حخيض؛ لان قوله تعالى: #وأؤلت الْنمَالٍ أُجلهنّ أن 


)00 «الْسّنِن الكبرى» .)١6567*(‏ 


.)17/491 179/48/( اهفّنصم١ أخرجه ابن أبى شيبة فى‎ )١( 


2 2 


7 مودو و 


يصَعن حمَلهَنَ #4 يوجب العِدّة بوَضع الخنا: :و قؤله :تعاك +« والدث تترفرن وفك 


1 | 0 11 0 
ويذرون أزواجا يتريصن يأنفسهناريمة أشبر وَعَشْرا © [البقرة: 5 1] يوجب الأشهر» فيجمّع 
بينهما احتياطًا. 


سس ع خخ ع باس سل سو لم يه و ما كو هر و 2 


ودليل عامّة العلماء ما روى مالكٌ في «الموطً أنَّعبد الله بن عبّاس وأبا سلمة بن 
عبد الرّحمن بن عوفٍ يدنه اختلفا في المرأة تَنفس بعد وفاة زوجها بليال» فقال أبو 
سلمة: إذا وَضَعتُ ما في بطنها فقد حَلَّتُ. [وقال ابن عبئّاس: آخر الأجلّين]”". فقال 
أبو هريرة يمن أنا مع ابن أخي -يعني أبا سلمة- فأرسلوا كريبًا مولى ابن عباس 
إلى أمّ سلمة وَتَِعَهَا زوج النِّْيَ مَإْعيدوَسَةَ يسألها عن ذلك. فجاءهم فأخبرهم 
أنّها قالت: ولَدَتْ سُبِيعة الأسلميّة بعد وفاة زوجها بليالء فدَّكَرتُ ذلك لرسول الله 
مَرَلنَعَيوسَرَ فقال: «قد حَلْلتِ فانكجي من شِئتٍ)”". وفي روايةٍ للبخاريٌ: «فمَكتْت 
قريبًا مِن عشر ليالٍ»”". 

وروى الشَّيخَان أنَّ عمرٌ بن عبد الله بن أرق دخل على سُبيعة بنت الحارث 
الأسلميّة» فسألها حديثهاء فأخبرته أنَّها كانت تحت سعيدٍ بن خولة وَوَْيدعئهُ وهو مِن 
بني عامرٍ بن لؤيّ» وكان ممّن شّهد بدرًا توفي عنها في حَمّة الوداع وهي حاملٌ؛ فلم 
تلبث أن وَضعّت حَمْلها بعد وفاته» فلمّا فرغت مِن نفاسها تَجِئَّلَتْ للخُطَّاب؛ فدخل 
عليها أبو السّنابل بن بعكك رجل مِن بني عبد الدَّار فقال لها: ما لي أراك مُتجمّلة؟ لعلّك 
ترجين التكاحء والله ما أنتٍ بناكح حتى تمر عليكِ أربعة أشهر وعَشْرٌ. قالت شبيعة: 
(1) ما بين معقوفتّين سقط من جميع النسخ الخطيّةه والمُبّت من «ك». 


(؟) «موطًً مالك» برواية يحيى .)51١9١(‏ 


2 ١(اصحيح‏ البخاري» (078548). 


فلمًا قال لي ذلك» جَمعتٌ علي ثيابي حين أمسيثٌء فأتيتُ رسول الله رده اعَلتدِوْسَلَىَ 
فسألته عن ذلك. فأفتاني بأنّي قد حَللتٌ حين وضعتٌ حَمْليء وأَمَرني بالتّرويج إِنْ بدا 
لي. قال ابن شهاب : ولا أرى بأسًا أن تتزوّج حين وَضَعتْء وإِنْ كانت في دمهاء غير أ 


ا 


لايَقرئُها زوجها حتى تطهرٌ»ء وهو قول عمرٌ وابنه تيكيئء:6!". 
وفي البخاريّ أيضًا في تفسير سورة الطّلاق» وأواخر البقرة أن أبن مسعود 
يََلَددعَنَهُ قال: «أَتَجِعَلون عليها التَّعْليِظء ولا تجعلون لها الّخصة؟ لَبَرَلَْتْ سورة النّساء 
المصيوف بعد الطُولى: ولت الْحّمَالٍ أله أن يصع لجن 4 [الطّلاق:4] 200 ورواه 
أبو داود والنّسائيٌ وابن ماجه بلفظ: ١مَن‏ شاء لَاعَبْيُ لأَنلَتْ سورة النّساء القُصرى 
بعد الأربعة أشهر اننا 


0 سر ع مر 


وأخرجه البزاو غففه يلفظل: من شاء حالفئه إن #وَأْولّث الْكَّمَالٍ كه 
نوع #انز تكييد آذ التفر د دا افديف لقتو دفني قإايا فقو با تلن 


وروى عبد الله بن أحمدٌ بن حنبلٍ في مسند أبيه من حديث المثتى بن الصّب 
والطَبرانِنُ» وابن أبي حاتمه عن ابن لهيعة؛ [والطبري]”© وحدّه عن عبد الكريم ابن 
أبي المُخارق كلّهم عن أي بن كعب (' لعن قال: قلت لي يود : ولت 
الْخَّمَالٍ لَلْهَنّ أن يضَعَنَّ حمَلَهنَ 4 المُطلّقة ثلانًا أو المُتوفّى عنها؟ قال: «هي للمُطَلْقَة 


.)١544( «صحيح البخاري» (7491)؛ وااصحيح مسلم)‎ )١( 

(1) 0« لسو سه اه 

(9) م سنن أبي داود» 8 ٠‏ واللّفظ له. و«اسئن النّسائي» (9077). ٠‏ والسئن أبن ماجه» .)7١75(‏ 

(4) «مسند اليزَّار) .)١6780(‏ 

)0( في جميع التسخ: (الطّبراني) بدل (الطّبري)» والمثبت هو الصّوابٍ كما في انصب الرَّاية) 55/0 5). 


ولِمَن حَبَلتَ بعد موتٍ الصَبئٌّ عِدَّه الموتٍ ولا نسب في وَجههيه. ولامرأةٍ الفارٌ للبائن 
م الأجلّين. 


2ه سساتتتكتتا ٠‏ مم00 
تلانا وَالمتوني عني]200: إلا أن الب كروك و الكخرا نسعينان ا لكن تقزيهها أسئله 
عبد الرّزّاقَ وابن أبي شيبة في مُصتّفِيهما عن الزبير بن العرّام تعن أنه كانث تحته أم 
كلثومء وكان فيه شدَّةٌ على النّساء فكَرهئه: فسألئه أن يُطلَقّها وهي حامل» فأبى. فلمًا 
ضَرِيها الطلق ألحّتْ عليه في تطليقهاء فطلّقَها واحدةٌ وهو يتوضّأء ثمّ خرج؛ فأدركه 
لقان فأخبره أنّها وَضعتء فقال: حَدَعِيْنِي حََدَّعها الله فأتى النَبِيَ صَرََعَتِوسَلَ فذّكّر 
ذلك له فقال “لاصعَك كتات الله فنهاة الخطنها»: فقال: لا ترجع لكا 

(و) العِدّة (لِمَنْ حَبلتُ بعدّ موتِ) زوجها (الصَّبىٌ) أن وَلدت لستّه أشهر 
فصاعدًا مِن موته. وهذا عند الجمهورء وقيل: أنْ تَلدَ لأكثر من سنتّين (عِدَّةٌ الموت) 
أربعة أشهر وعشرٌ للخُرٌة وشهران وخمسة أي للآم 5 آنه اسك عام وفك مرانهة 


هه وا مه و 


1 ع رو سج م 00 

فلا تدخل في قوله: #وأؤلت الأحمال أَجَلهنَّ أن يصَعنَ حمَلَهُنَ *. 

(ولا نَسبَّ) ثابت (في وَجهِيه) أي وَحِهَي حَبَّل امرأة الصَّبِيَء وهما: حَبّلها قبل 
نونو كلها نفقوة لذن الكى نمه ا امور لا ماه ديق 

(و) العدّة (لامرأةٍ الفارٌ) وهو الذي طلّق في مرض موته أو نحوه (للبايّن) بغلاث 
أو بواحدٍ (أبعد الأجلين) من عذة الوفاة وعِدة الطّلاقء بأنْ تترّص أربعة أشهر وعَشُْرًا 
من وقت الموت. فيها ثلاث حيض من وقت الطلاق. وقال أبو يوسف: تَعتَدٌ بثلاثة 
أقراءء لا بأبعد الأجلّين» وهو قول مالكِ والشَّافعيَ؛ لأنَّ العدّة وَجَبت في حياته 


)222 «مسئد أحمد) ٠(‏ ا ا تقد الطريةء (5/ 5 50)» و (اتفسي 1 بن أبي حاتم» /6٠١6ْ ٠(‏ لمم 


2١‏ عقاوو رن ال ا 362 وأمّ كلثوم هي بنثُ عقبة بن 
أبي معيط. 


وللرّجعيّ ما للموتٍ, لمن عقت في ع رَجهِيٌ؛ كعدة حرة وفي عِدَةّ بائن أو 
موت كأمَةٍ. واه رأتٍ الدَّمَ بعد عِدَّةِ الأشهر تَستَأنفٌ بالجيّض». 5 0 17 


خ+ه اس سكسس بجوو 
فتكون بالأقراء. ولنا أن فيما قلناه احتياطاء فكان أولى (وللرّجعيٌ) عطفٌ على البائن») 
(ما للمّوتِ)؛ لأن النكاح قائمٌ مِن كلّ وجيء وقد انقطع بالموت» فتدخل في عموم 
قوله تعالى: # وَالْذَىَ يُمَوَضَوَنَ م: كم وَيَددونَ أَزونها بيصن بأنفسهنَأرِيمَةَ أَدْ شُهَر وعشْرا * 
[البقرة: 57 ؟ ]. 


(ولِمّن) أي والعدّة لأمةِ (أَعيقّثْ في عِدَِ رَجِهِيٌ كهدَةِ حُرَّة) فتَعتدٌ بثلاث 
حِيّضٍء أو بثلاثة أشهر مِن وقت الطَّلاق؛ لأنّ التُكاح لم يَزّلْ عنها بالرّجعيّة وقد كَمُلّ 
يلك الرّوج عليها بالعتق» والطّلاق في ملكِ كامل يُوجب عِدَّة الحرائر (وفي عِدَّة بائن 
أو موت كأمَةِ)؛ أن التكاح ذال بالبينونة أو الموت» فلم يكمل يلك الزّوج بالعتق. د 
يقع الطلاق في ملك كامل؛ فلا تقل عِدَّتها إلى عِدَّة الحرائر. 

وقال غالك؟ لا يفقل ها يحعلفت بالكل والش نه وركون لمعت فيه حال تقد 
الوجوب. كالحدود وهو أحد قولي الشَّافعِيَ. 

اي مُبتدًء أي مُنقطعة دم الحيض في سن الإياس» وهو خمس وخمسون 
سنة» وعليه الفتوى (رأتٍ الدَّم) على عادتها أو حبلت من زوج آخرٌ (بعد عَِّةِ الأشهر) 
أي بعد فراغها (تَستأئِفُ) خبر المبتدأء أي تبتدئ عِدَةٌ أخرى (بالحِيّضي) بكسر ففتح: 
ويفسد نكاحها إن كانت تزْوّجت؛ الدشرح الماين كرات الأتراب هداع و المحم 

وفي «النّوازل»”" إذا تزوّجت الآيسة بعد تمام اعتدادها بالأشهرء ثم رأتٍِ 
الدّم فالأصحٌ أن نكاحها جائرٌء قضى القاضي بجوازه أو لم يقضيء وتكون عِدَّها 
فى الم 


)010( «فتاوى التُوازل» (ص8١‏ 2 


0 و وو 
كما تَستأف بالشهورٍ من حاضّتُ حيضة فم أَِسِتْ. وعلى مُعنَدَّةِ وْطِئتٌ بشبهة عِدَةٌ 
أخرى وتَداخَلتا فإذا تَمّتٍِ الأولى انقَضَى بعض الثانية اما لالط فا لما جاخ مم ام الما ا 


4 


(كما تتأف بالشّهور) أي اتماقًا (مَن حاضّت) من عِدَّتها (حيضة) أو حيضتَّين 

ل أبدث) أ بالشراء كد حمق اجيم فين الأصل:واليدل: 

(وعلى مُعمَدّ) مِن طلاقٍ أو غيره (وْطِئْتْ بشُبِهة) كما لو تزوّجها وهو لا يعلم 
أنه مُعتدّةٌ الغيره أو وَجِدَّها على ؤراشهاء وقال النّساء: إنَّها زوجتّك (عِنّةٌ أخرى) وأا 
إذا عَلِمِ أنّها امرأة الغير» أو مُعتدَّتهء فلا تجب العِدَّة» حتى لا يحرمٌ على الرُوجٍ وطؤهاء 
وبه يفتى كما في «الذّخيرة) (وتَداخَلتا) أي العدّتان» فتحتسّب بالدّم الذي تراه في 
العدّة الأخرى من العِدَتَينَ”©. 

ناذا نالك لطي معد لقان ا دين زو كان وكاب كدي وس د ين 
لعدّة لِمها ثلاث حِيّض أَخَرُ؛ لتكون افيف التالقة كله للمدة النا دادولل كانت 
العِدَّة من وفاة فَوْطِئْتُ بسُبهةٍ تَعتدٌ بالأشهر, وتّحتسب بما تراه من الحيض فيها من 
لد الثانية تحقيقًا للتّداخل بقدر الإمكانه وهو قول معاذ بن جبل كان 

وقال مالك والشَافعيٌ وأحمدٌ: إِنْ كانتٍ العِدَّتان ون شخص واحدٍ تَداحَلَتا إذا 
انمتا أن لم يكن إحبالٌ» وكانت مِن ذوات الأشهر أو الأقراء؛ إن اختلفتا بأ كانت 
إحداهما بِالحَمْلء ففي تداخلهما وجهانء وإِنْ كانت العِدَّتان مِن شخصّين لم تتداخلا؛ 
زد الع كدان امتصوواة ذم تالاسر حاون كال روم والمدا ووو الجورية: 

ولنا أن المقصود التَّعرّف عن فراغ الرَّحِمِء وقد حصل بالواحدة» قتتداخلان» وإنَّ 
العدة مجرّد أجل؛ والآجال إذا اجتمعت تنقضي بمدَّةِ واحدةٍء كرجل عليه ديونٌ إلى 


8 بور م ا 


أجل» فإذا مضى حلت كلّهاء وما قن :نا أجلٌ؛ لقوله تعالى : «وَأوْلَتُ الْكَمَالٍ َلْهُنَ 


.)307/5( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


وعِدّة التكاح الفاسد عَقَيبٌ تفريقه أو عزمه ترك الوطء. وتَنقَضِي العِدّةُ وإنْ جَهِلَتِ. 
ا ل ا 
ولاعِدَّةَ على ذم دمي طلقها ذمَىٌ: 507 


ا سر جر عت جر سروه وي 


أن يعن حملَهُنَ 4 [الطّلاق:4] » وقوله تعالى: 3# فَإِدَابلْضَ لله فَأَمَسِكْوْهُنَ © [الطّلاق:؟] » 
وقوله تعالى: حو هيلع الك ب أَجَلّهُئ4 [البقرة:0؟] وسمّاه تَريّضًا وهو الانتظار» وهو 
يكون بسبب الأجلء كالانتظار في المُطالَبة بالدّين إلى انقضاء الأجل. 

ا(وعِدّة التكاح الفاسد عَقِيبٌ تفريقه» أو عَرْمِه نَركَ الوطء) بأنْ يقول: ١تركتّك».‏ 
اقلت سبيلك». أو ما يقوم مقام ذلكء لا بمجرّد العزم: أو 0 المجيء إليهاء 
وقال زفر: ين آخر الوطآت» وبه أخذ أبو القاسم الصّمَار (وَقَضِي الِدّةُ ون جهآَتِ) 
المرأة ذلك» بأن لم تعلم وقوع الطّلاق أو الموث حتى مَضْتٍ المُدّة؛ِ لأنَّ العدّة أجل 
وهو لا د يشترط العلم بانقضائته. 

(ونْ تكح مُعتدّته من بائن) بما دون الثَّلاث (وطلّقَ َبلَ الوطء يَجبُ مَهرّ تام 
وله تسسفةة عند اي سم ران يوسفة ويفوورانة عن احدله قال 52 
نصف المّهر أو المتعة ولاعِدّة عليها. وقال محمَّدٌ: نصف المهر أو المتعة وعليها تمام 
العدّة الأول وهو قول السَّافْعِتَ» ورواية عن أحمد. 

(ولا عِدّة) عند أبي حنيفة (على دمي طَلْقّها ذميٌ) لا يَعتِد يُعتقد العذة أومات عتهاء 
وعنه أنَّها لا توطأ إِلّا بعد حيضةء وعنه أَنَّها لا تتزوّج إِلَّا بعد حيضة. 

قال أنزو فوت ميكل ند 4 لأراقن المدسل الوه وان كان تهاسن 
الشَّرِء ولهذا يجب على الصّغيرة والكتابيّة؛ مُخاطبةَ بحقوق العباد. 

ولأبي حنيفةٌ أن الدّميّة غيرٌ و مُخَاطَبَةٍ بالفروع» فلا تجب العِدَّة عليها لحقٌّ الشّرع 
وزوجها غير مُعتَقَدٍ للعِدّة فلا تجب عليها لحقٌ الرّوجء وأمَّا لو اعتقدها وجب عليها 
العد ةق 


2 4 


اطي ا لس اه 4 4 2 2و مهمع 
ولا حَربَةٍ حرجت إلينا مُسِلِمةٌ إلا الحامل. ونح مُعتدَة البائن 500 
+ _سسحبححححححححي ييه إ# ح جححيجيبب ب و 


(ولا) على (حربيّة) مَنكوحة (خَرجَث إلينا مُسلمة) أو ذَمّيّة ثمّ أسلمثْء أو 
خرجت امتعاضة نه أبتلية: أو نطتارف :225 (إلا الجامل)» لأن اف برطنها ولا 
انكل 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: عليها العدّة؛ لأنّها فُرقةٌ بعد الدّخول في دار الإسلام 
بسبب التباين» فتجب العِدَّة كما لووّقعت بسبب آخرٌء نحو الموت. ومُطاوّعة ابن الزّوج. 

ولأبي حنيفة أن قوله تعالى: ولا جناح حك أن حون [الممتحنة:١٠]‏ مطل 
وأن الع ف “تقاض ,العياه والعتورة الك ب تماد طن سنال داه لل ته فلا 
حرمة لفراشه. 

ول بكسر الحاء وضمّهاء ومصدره الحدّاد والأفصح أنه مِن الإحداده 
أي وتظهر الحزن (مُعبَدَ مُعتَدّةٌ البائن) بثلاثٍ أو خلعء ؛ إن كانت حر وبائتّين أو خلع إِنْ 


وقال مالك والسّافعيٌ: د لع هلان أن الغدة افوو عدن فليا 1لا نين 
على فوت زوج وفى بعهدها إلى مماته والمُبانة قد أوحشها بالإبانة» فلا تأسف لموته. 

ولنا أنه وجب إظهارًا للتَّسّف على فوت نعمة التُكاح الذي هو سببٌ لصونها 
وكفايةٌ لمُؤنهاء والإبانة فيها ذلك الفوت» ولألّه ين أسباب وق ار جا و قهاه و 
ممنوعة ينهم ما دامت ل ولما اله الّحاويٌّ في «آثاره؛ عن إبراهيمَ م التُخعيع 
تقال «التطلعة والمختلعة؛ والمُتوفى عنها زوجهاء والملاعنة لا تختضبء ولا 
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تتطيّبُ» ولا تلبين ويا مصبوغاء ولا يخ رجن عر 000 . وهو ممّن أدرك عصر 


الصّحابة وَعَئَدَعَنم عن وزاحمهم في الفتوى» فيجوز تقليده. 


.)4098( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 


والمموت -كبيرة ول بتَركِ الرينقَ ولسنن المُرْعضَر والمُعصفرٍ والذهن. 
والحِنَاءِ والطَيُبٍ. والكُحلٍ» إلا بعر 2 


هه ل تت يجيي يي _ ب ادذ>- ‏ لميببببشااب-تاببااس يي 

(و) تحِدٌ مُعتدّة (المَوتِ كبيرة) عاقلةً (مسلمةٌ)؛ فلا جدادَ على صغيرة» ولا 
كافرةٍ» ولا مجنونة. 

وقال مالك والشّافِعنُ: عليهنَ الجداد؛ لأنَّه لموت الرَّوجء فيعمٌ النّساء كالعِدّة. 

ولنا أنه عِبادةٌ فلا يجب إِلّا على المُخَاطَبين بهاء ولذا قال صََلنَءَليِوَسََ: «لايَحلٌ 
لامرَأةٍ تُوْمِنٌ بالل وَالِيُوم الآخر...» الحديث”"؛ حيث شرط الإيمان بخلاف الْعدَّة» فإنَ 
فيها حٌّ [الزوجيه]". 

(بتَرْكِ الزن أي الحليّ والحرير» (و) بتَرْك (لْبِس المُرْعمَّرٍ والمُعصمَرِ) إِلّا أن 
يكون حََلَقَا لا يحصل به الزّينةه وإن لم يكنْ لها إلا نوبٌ مصبوع فلا بأسّ بأن تلبسه 
من غير أَنْ تقصد الزّينة بلبسه؛ لأنّها لا تجد بدا مِن ستر عَورتِهاء وإذا لم تجذْ سوا 
فمقصودها السَّتر لا الَرّينةَ» والأعمال بالئيّة. 


(و) بترك (الدّهِن) بالأدهان الطَيّبة باثفاقء وبالزّيت والسّيرج الْخالِصَينء خلاقًا 
كرو أ 191 لا زاند او تلطا والكدل لابق راود حكن أو مركي أن 
قمل» ولا تمتشط بمشط أسنانه ضَيّقة 2 اله اتتحيين انهو ويف انلز الي 


وكالالك والقائدة رايد مفطي: 

ودليل وجوب الجداد على المُتوقى عنها زوجها ما رواه الجماعة إلا الت مذي 
عن أمّ عطية وَعَلَبَْعَتهَا قالت: ا الايَي لا ره تَؤْمِرُ بالله 
وَايَوم الآخر أنْ تَحِدّ عَلى مد ميت قوق ثَلاثٍ يال إلا عَلى روج أ أربَعَةَ أشهُر وَعَشْرَا 


.)١585( ومسلم‎ »)١1780( أخرجه البخارىٌ‎ )١( 
(؟) في جميع النسخ الخطيّة (الرّوجة) بدل (الزَّوجيّة)؛ والمُثبّت من «ك1.‎ 


ولا ركاه مَصبُوعًا]”" إلا نُوبَ عَصَبٍ دوعو قو بكو مول د ول 


ا إِلّا إذا طَهرّت بذ ون فك أو افا والمسفلة فوت و إلدنك: 
وقبل: العغود. والأظفار: جنسٌ من الطَيْب لا واحدً له مِن لفظه. كذا في «النّهاية». وفي 
6ن : 8 5 و2 000 4 . 3 8 م المعسى 
لفظٍ للبخاري ومسلم: وقد رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت من حيضها في نبذةٍ 
ون تعد أو اطان . وزاد مسلمٌ من حديث حفصة رت هءه: «إلّا عَلى روجهاء فَإنَّها 


تعد عله أريقة أشهّر وعَشْرًاه. 


وروى أبو داود مِن حديث 3 حكيم بنت أسيدٍء عن أَمّهاء [عن ]”" مولاة لهاء عن 
أمّ سلمة تدعا قالت: قال رسول الله مليوس وأنا في عِدَّتي مِن وفاة أبي سلمة 
تئاعنة: الا تَمَشِطِي بالطَيْبٍ» ولا بالحِنَاء فإِنهُ خضابٌ». قلثُ: فبأيّ شيءٍ أمتشط يا 
رسول الله؟ قال: «بِالسّدرِ وتَعَلَفِينَ به رَأْسَك)©. 


وفي الصّحيحَين من حديث أمّ سلمة يلعا قالت: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول 
الله صَدَنَهُ لتَمْعَلتَدِوسَقََ فقالت: ا رسول الل إن تي تُونُي عنها زوجهاء وقد اشتكت حَينهاء 
أتكبحلي؟ فقال صََِّنَدَلَهوَسلَر: «لا» مرّتين أو ثلانًا كلّ ذلك وله لني هي أربعة بع 


يد و6022 


0-2 


)١(‏ ما بين معقوفتّين سقط من جميع النسخ الخطيّة» والمُثبّت مِن «ك). 
فم ااصحيح الببخاري» (07575)) و(صحيح مسلم» (4728)., وااسئن أ أبي داود» (507)) و( سنن النّسائي؛ 
ا 5 


2 ات‎ ١ )5( 


)0( ااصحيح البخاري») (75 20 و ااصحيح مسلم») (8مغ١).‏ 


(لا) د (مُعتدَةعِتقٍ و) مُعتدّة إكاح فاسلٍ)؛ لأنّ الحداد لإظهار النأسّف على 
فوات نعمة الُكاح ولم يفهما ذلكء ولأنَّ زوال الوق نعمة» فلا يلي به الشف بل 
التتاوي له الشكرة لبا :وا لرعنها وى أن زالدق ]/لبوالتهاع القابيه عحسية: فاوعها 
الشكر ضلي قوقة لا التاكت: 

(ولا تُخَطَّبُ مُعتدَّةٌ) مُطلَفَاء لقوله تعالى: #وَلَاتَْرْمُاْعْفَدَةَ يكاج حو يبَلمَ 


لْكِكَبُ أَجَلَص © [البقرة: م5 ( إلا تَعريضًا) في ا عنها زوجها؛ لقوله تعالى: :9 


جع عا ونا لخر يود وق طبه ال أ حتفتت و النيك عل آمه وه 


رح ست و مو مهم يتك مسر بت ١‏ سس لور ودود لس 


سََد متهن وَلكن لَا اعد وهنَّ لع [البقرة:775] » فقوله: 
لا وَاعِدُوهنَّ ينا # معناه 57 أكة فنا عيذ أ مان ال تتزوّج غيرّه؛ أسنده ابن 
أبي شيبة عن الْشَّعبيتَ ونقله أبو بكر الرَازِيٌ عن ابن عباس وِينإيَّة 4 وسعيد بن جبير» 
ومجاهدٍه وقال عبد الرّزّاق: حدَّئنا [ابن] مجاهدٌ» عن أبيه» عن ابن عبّاسٍ ونا في 
قوله تعالى: ا د قال: 00 (إِنّكْ مِن ا وما ما في 

لبه وا 
فلإفضائه إلى العداوة في مُطلّقهاء والأظهر في مذهب الشَّافعِيَ أنه يجوز التُعريض في 
البائن؛ إلحاقًا لها بالمُتوفى عنها. 


010 فيد الحسة (الكفر) بدل (الرَقّ)» والجُيبّت مِن «لك)ء ومن هامش اس». 

(؟) «مصيّف عبد الدَرَّاق» (7090)) وامصئّف ابن أبي شيبة» (11/ا/ا١),‏ و«أحكام القرآن» للجصّاص 
(1/*١ه).‏ 

(؟) «الهداية» (1/4/7؟). 

(4) قال الزّيلعيُ في «نصب الرّاية» غريبٌ (17/ 3577)) وابن حجر في «الذّراية»: لم أجذه (7/ 79). 


وصفة التعريض ما روى البخاريٌ في كتاب التكاح عن ابن عباس رَوليَْنا في 
قوله تعالى: أ وَلَاجتَاح عَلدَكُمْ ِيِمَاعَوضْمُ بوءمِن حِطَبةَألِيَِ4 قال: «يقول: إن أريد 
التزويج» ولَوَوِدتٌ أنه تيسّر لي امرأةٌ صالحة». وعن القاسم أنه يقول: إِنَّك علي كريمة 
وإنّي فيكِ لراغبٌء وإِنَ الله تعالى لسائقٌ إليك خيرٌ(". انتهى. 


(ولا ترح مُعتدةُ الرّجعيّ والبائن من بها أصلا) أي م 


تعانية لاع وا قفي الك 20 بأتِنَ يمَحِسَةٍ ميتو 


[الطّلاق:١]‏ قال الْتَحِعنٌ : هي نفس الخروج. وبه أخذ أبو حنيفة» وقال ابن مسعود 
دعن : هي الزّناء فتّخرج لإقامة الحَدٌء وبه أخذ أبو يوسف» وقال ابن عبّاسٍ 95كه:: 
(أن تكوة يد اللساف عن أحماء زوجهاء فتخرج من مسكن الرَّوج). ثم هذا فى 


21 


الحرَّة وأمّا الأمّة فتخرج لرعاية حقٌّ المولّى في الخدمة. إِلَّا أنْ يُبوّئها منزلاء ويتراك 
استخدامها تفضلا. 

(وتخرّج مُعتدَّةٌ الموتٍ في المَلَوين) أي في اللَّيل والتَّهار (وتَبيتُ) أكثر ليل 
في منزلها)؛ لأنَّ تققنها عليهاء فتحتاج إلى الخروج للكسب بالتّهار وبعض اللَّيل؛ 
بخلاف المُعتدََّة عن طلاقء فإنَّ تمتها على زوجهاء حتى لو اختلعتٌ نفسها على 
نفقتهاء كان لها الخروج نبارًا في رواية؛ لضرورة مُعاشهاء وفي رواية لا تخرج؛ لأنها 
أسقطت حقها برضاهاء وفي «جامع قاضيخان" أَنَّهِ الضّحيح» كما لو اختلعت على أن 
لااشكى: بعيك تسقط مؤنة الشكى د ويلرمها أن تكتريّ بيت الرّوجء وبه كان يفتي 


1 


ولتت ن لشي عم أنه 14. 


وتعتد في مَنزْلِها وقتّ الفرقة والموتء إلا أنْ تخرّح؛ أو خافت تلف مالهاء أو الانهدام. 
أو لم تجد كراءً البيت 


ا ل سهويوى ب سشسشسشسدد هه 
الصّدر الشَّهيد وعن عليٌ وابن عبّاس وجابر وعائشة تَيتتاعنهر تَعتدٌ المُتوفى عنها 
حيث شاءت» وهو قول الحسن وعطاء. 

(وتَعتدٌ) المُعبدّة (في منزلها) الذي يضاف إليها بالسُكنى (وقتَ القُرقةٍ والموت) 
حتى لو طلّقها وهي زائرةٌ وجب عليها أن ترجمٌ إلى منزلهاء فتَعدٌَ فيه (إلَا أنْ خرّج) 
أن كان نصيبها مِن دار الميت لا يكفيهاء وأخرجها الورثة ين نصيبهم (أو خافث تَلَفَ 
مالهاء أو الانهدام» أو لم تجدّ كراءً البيت)؛ لأنَّ الواجب ينقد بالاقتدار» ولا اقتدار مع 
هذه الأعذار» وقد قال تعالى: ## دَائَقوا أَّهَمَاأسْتَطع #* [التّغاين: 15]. 

وإنَّما تَعتدٌ في منزلها؛ لما روى مالك في «الموطًأ»» وأحمدٌء وأبو داو 
والنْسائيٌ» وابن ماجه. والطّحاويٌ والترمذي وقال: حسن صحيح. أن ريق رذن 
مالكِ أخت أبي سعيدٍ الخدري وَتَإيَِعَنا لما قل زوجها جاءت إلى النَيتَ صَإَناموسَةٌ 
قالت: فسألتٌ رسول الله صَإئَئعيدودَكَ أنْ أرجمَ إلى أهليء فإنّ زوجي لم يتركُ لي 
مكنا وملكه و لا تفن قالت: فقال رسول الله صَيَتهعَلهوَسَ: «نعم). قالت: فانصرفتٌ 
حتى إذا كنثٌ بالحُجرة أو بالمسجد ناداني رسول الله صَرَّئَمَِوَسَك أو أَمَر بي فنُودِيتٌ 
له. فقال: كيف قَلتِ؟» قالتْ: فرَّددتٌ عليه القصّة التي ذّكرتٌ مِن شأن زوجيء قال: 
«امكثي في بَيتِكِ حتى يبل الكِتابُ أَجَلَّهُ). قالث: فاعتددثٌ فيه أربعة أشهر وعَشْرًا. 
قالت: فلمًا كان عثمانٌ رتنه أرسل إِليَ» فسألني عن ذلكء فأخبرثه فاتّبعه”"©. 


)01( اسئن أبي داود" ( ٠‏ واسئن التّرمذي4(2 »)١7١‏ و«سئن النّسائي » (7*017): واسئن ابن ماجه' 
51 واموطأً مالك١‏ برواية يحيى (5194)؛ والمسند أحمد) (/841١/1؟))‏ و اشرح معاني الآثار » 
(دلاهة:). 


ولا بد من سُترةٍ بيتهِما في البائن. 
؟. ه. )مه 5 4 ص 0* 5 ا 0 6ه 2 
وإن ضاق المَنَزْلَ عَليهما فالأولى خُروجَه وكذا مع فسقه. وحَسّنَ أنْ يُحِعَلَ 
بَبنَهُما قادرةٌ على الحَيلُولةٍ. 
ولو أبانهاء أو مات عَنها ني سَمَر وليسّ بيتها وبِينَ مصرها مسيرة سَفْرِ رَجَعَتْ 


#١١‏ ل 

م1 تعيين المنزل الذي يُنتقل إليه عند الضَّرورة إلى الزّوج في الطّلاق وأجرته 
عليه؛ 0 المرأة في الوفاة وأجرته عليهاء وإذا سكنثُ منزلا آخرٌ لا تخرج منه إلا 
لعذرِ؛ لأنَ الانتقال عن الأوَّل لا يكون إِلّا عن عذرء فكذا عن الثاني ولا تخرج إلى 
صحن دار فيها منازلُ؛ لأنّه بمنزلة السَّكَّة ولهذا لو أخرج السّارق المتاع إليه يُقطّع. 

(ولا بذ من سترة بينّهما) إن كان سُكناها في منزل الزّوج (في البائٍ) بثلاثٍ 
أو بخلع؛ حذرًا مِن الخلوة بالأجنبيّة (وإِنْ ضاق المَزِلُ عَلهِما) أي على المُعتدَة 
ومُطلّقَها (فالأولى خُروجُةُ) لا خُروجّها؛ لقوله تعالى: لا تمرك * [الطّلاق:1] 
(وكذا) الحكم (مع فِسقِه)؛ لأنَّ مُكتّها في منزل الزّوجٍ واجبٌ, ومُكثه فيه غيرٌ واجب 
ولو خرجثٌ هي بعد إبائه جاز؛ لأنَّ ذلك عدر لها. 

روعت ]ان تك هيا ادر ١‏ قاقر على الكبلر لق نان كول قله ود 
ل ا دا يي 0 
إلى خروج أحدهما. 

(ولو أباتهاء أو مات عَنها في سَهَرِ) سواءٌ كانت في مفازةٍ أو مصر (وليسّ بِيئّها 
وبِينَ يصرها) أي مَحلّها الذي خرجث منه (مسيرةٌ سَفَرٍِ رَجَعَتْ) إلى مصرها سواءٌ 
كان بينها وبين مَقصدها مسيرة سفر أو لم يكن» كان معها مَحرّمٌ أو لا» كانت في مِصر أو 
في مفازةء أمّا رجوع التي لم يكن بينها وبين مقصِدها سفرٌ فعلى سبيل الأولويّة؛ لتكون 
عِدَّتها في منزلهاء وأمّا رجوع التي بينها وبين مَقصدها سفرٌ فعلى سبيل الوجوب؛ لأنَّ 
رجوعها ليس فيه إنشاء سفرء ولأنّها تصير بالرّجوع مُقيمة وبالمُضي مُسافِرةً. 


إن كانث تلك من كل جانب. فإِنْ كانث في مَفَازَةٍ خيّرث!". معها وَلِيَّ أو لاء والعَودُ 
أحمدٌ وإنْ كانث في مصر تَعتدٌ لع م خرج بمحرّم. 


سس حبحب ببييبييييض 0 

قيّد بالإبانة أو الموت؛ أن لو طلّقها رجعيًا لم تُفارِقه؛ لذن الرّوجيّة قائمة بينهما 
(وإنْ كانث تلكٌ) أي مسيرة السّفْر (من كلّ جانب) مِن جانبّي مصرها ومقصدها (فإِنْ 
كانث في تمفازةٍ خيّرت) بين الرُجوع والمُضيٌّ للضّرورة, سواءٌ كان (معها وَلينٌ أو لا)؛ 
لأنّ ما يُخاف عليها في ذلك المكان أعظم مما يُخاف عليها : في الخروج منه. وقال 
السَّرحْسِيٌ: تختار أقرهما (والعودٌ أحمدٌ)؛ لتَعتدَّ في منزلها. 


(وإنْ كانث في مصر تعمد ثَمّة) أي في المصر عند أبي حنيفة» سواءٌ كان معها 
مَحَرّمٌ أو لا (ثمّ تَخْرِحٌ رم وقال أبو يوسف ومحمِّدٌ -وهو قول أبي حنيفة أوَّلُا- 
ِنْ كان معها مَحرّمٌ فلها ألا تَعتدَ تمده وتخرج مع مَحرّمها. 

ولوظلق ذو الخيمة نين أهن البادية افراته):وأزاهالاشقالسا إلى متكان اليه 
للماء والكلأ لمواشيه» لا ينقلها؛ لوجوب القرار عليها في موضع طُلّت فيه إِلّا أن 
يَلحقّها بعدمه ضررٌ بين ركه فينقلها حيئكذٍ دفمًا له» قال الله تعالى: لوَمَاجَعَلَ مَك 


م 


قٍِ في الْدين من حرب حجر رج # [الحج:0/8]» وقال صََلنَلتِوسَرَ: «لاضرَنٌ ولا ضرار)”". 


)1( لالخ لمكن ارد (فا إِنْ كَانَا َا بُعَدُمًا عَنْ مِضْرمًا 
وإلاخيرّث). 


م 


و مَقصدهًا مَسِيرَة سَفْرٍ وعَنٍ الآحَر أَكَلُ وه إِلْيه 


إفعة أخرجه ابن ماجه 2)7251١(‏ ومالك فى «الموطأ» من رواية يحيى (08/ا؟)؛ وأحمد (5856). 


987 د سس سس بجوي 


حي در . الى زوم 
(فصّل) فى الحضانة 
(الحضانةٌ) وهي تربية الولد الصَّغير (للأمٌ) بإجماع أهل العلم؛ وبما روى أبو 
داودّ من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه عبد الله بن عمر و وَعَِيََعَنا أن امرأة 
قالت: يا رسول الله إِنَ ابني هذا كان بطني له وعاءٌء وثديي له سقاءٌ وججري له حوادٌ 
وإِنَ أباه طلقني» وأراد أنْ يَنزِعَه مني. فقال لها رسول الله صََتَعيوسَة: «أنتِ أَحَقٌّ به ما 
لم تلك 20 
وفي امضتف أبن أبي شيبة» عن سعيد بن المسيّب أن عمرٌ تلتاعنة للق أءَ 
عاصمء ثم أتى عليها وفي حجرها عاصمٌ؛ فأراد أن يأخدّه منهاء فتجاذياه بينهما حتى 
بكى الغلام؛ فانطلقا إلى أبي بكر رَعَإِتَعَنَك فقال له أبو بكر وَبََيَعَن: مِسحُها وججرها 
ووانكتها حير لممتات حل د شن لصب فيختار لنفسه”". 
وفك القاليع و معدو اد دوو الخطا دا ان طلّق جميلة بنت عاصم 
: بن ثابت» فتزوّجت» فجاء عمر تنه فأخذ أينه» فأدركته السمومن امرأة 0 
العا ار جميلة فأخذته. فترافعا إلى أبي بكر وَدَآئَعَنك فقال لعمرٌ يَأ 2 صنَهْعَنْهُ: 
2 هاون اخذا 00 2 
ض 00 0 03 تآ اعم - 3 
(بلا جبرها) إذا ابت سواءً (طلقت أو لا) إلا آلا يكون له إلا هي. أو لا يقبل 
غيرهاء وبه قال الشّافِعيُ وأحمدٌ ومالك في رواية» وقال مالك في رواية» وابن 2 
)١(‏ ١م‏ نتن أبى :اوه 0111/0 


200 5-5 ابن أبي شيبة» (؟755١٠3).‏ 


(6) «مصنّف ابن أبي شيبة) .)7١787(‏ 


عو م ل ه عير و 
أمها وإنْ عَلتَء ثم أمّه ئم أخئّه لأب وأمّ ثم م م لأب. ثم خالته كذلكَ» ل 


2 سي 


5 والجنين بن صالح: تُّجبّر. واختاره أبو اللَّيثء والهندُوانِيُ مِن أصحابنا؛ لأن 
ذلك حقٌ الولد؛ لقوله تعالى: # وَالْوَلِدَتُ بَرْضِعْنَ أَوْلَدَهَنَّ * [البقرة:**؟] والمراد به 
الأمرء وهو للوجوب. 

ولنا قوله تعالى: #وَإِنْتَاسرحُ وضع لَه ل 4 [الطّلاق:5] وإذا اختلفا 
فقد تعاسرا. 

(نمَ آمّها) أي ثم لام الأ بأن ماتت الأم» أو تزوّجتُ بغير ذي ريحم مَحرّمء أو لم 
كن أهك للحضانة (وإن عَلتّ) وعن أعحييل 5 3 الأب أحقٌّ من 3 الآم 56 كانت 
أمُّ الأمّ أحقٌّ من أمّ الأب؛ لما قدّمنا من قضيّة عمرٌ وََإيءنَهُ مع جدَّة ولده. 
(ثمَ أمّه) أي ثم لأم الأب وإن عَلثُء وقال زفرٌ: الأخت للأمٌ والخالة للأمٌ أحق 00 
00 بلسو بوط اناي مودي : 
هو ا فى نا وهو 5 والأصحٌّ من مذهب ل أنَّ الأخت بي 1 أحقٌّ 
ين الأخت لأمَّ وبه قال أحمذ اعتبارًا بقوّة الميراث. 

ولنا أن الاعتبار بالأحقٌّ بالحضانة وهي الأمٌ أولى؛ وجهة الأبوّة تصلح للتّرجيح: 
فكانت مرجحة. 

ثم م خالته) أي خالة الولد (كذلكَ) أي تَقدّم التي للأب والأمّ على التي للأمٌ 
والتى للم على لبون للأس» هكذا ذكر ف كتاتب التكاح ف «الأصل)”", وفى كتاب 
الطّلاق تُقدَّم الخالة على الأخت للأب؛ لأنَّ الخالة بمنزلة الأمٌّ؛ لما روى البخاريٌ في 
)١(‏ في «ك»: (الأخت لأب وأمٌ أولى والخالة أحقٌ). 
(5) «الأصل» ,)7675/1١١(‏ و(5/ 256). 


000 


5207 عات رت 0 28 ِو - 1 
ديت عم ة القضاء أن النبى روسل قال: «الخالة بمَنزِ َةِ الأم)"''. ووجه الرّواية 
ع2 2 5 5 ع 
الأخرى أن الاعتبار بقرب القرابة» والأخت أقرب من الخالة؛ لأنّها ولد الأبء والخالة 
ولد الجن ولقوله صَِأَتَمعَيَدِوسَا: : «الخالة والذذك رواه الطَبرانِيٌ في المعجمه)("» وأبو 


داود في «سننه) عن علي وََإيَدعَنَُ بلفظ : «الخالة اك 


وفي لمسند إسحاق بن راهويه» عن عليٌ تر يَتَدعَنهُ قال : لما خَرجنا من مكَة أتتنا 
بنت حمزةً تنادي: يا عم يا عم فتناولتُها بيدهاء فدفعثها إلى فاطمة دنه فقلت: 
دونك بنت عمّك. فلمًا قدمنا المدينة اختصمنا فيها أنا وجعفرٌ وزيد بن حارثة» فقال 
ال ل ا اي 
-أي في المؤاخاة-. وقلتٌ: أنا أخذتها وهي بنت عمٌّي. فقال رسول الله صََلَعيهوسة: 
«أمَا أنتَ يا جَعفرٌ فَأَشْبَهتَ حَذْقِي وخلقيء وأما أنتّ يا علي فون وأنا مِنكَ» وأمًا أنتَ 
اذه عرارمر ونه اجر عند خا أنه قإن الكالة والكة انفلك أنا رسول الله 
ألا تتزوّجها؟ قال: «ابنهُ أخِي مِنّ الرَّضاعَة)”©. انتهى. وكان ذلك في عُمرة القضاء. 

وروى ابن المبارك في كتاب «البرٌ والصّلة؛ بسنده عن الزُهريٌ قال: بَلَعَّنا أن 


و 2 


رسول الله مَك قال: «العمٌ أب إذا لم كن دوه أب والخالة ولد إذ لم تكن 


)١(‏ «صحيح البخاري»(5119). 

00 «(المعجم الكبير» /١1١/(‏ 57 7). 

(*) «سئن أبي داودا (5717/8). 

(4) عزاه الزَّيلعيُ في «نصب الرّاية؛ (/ 1717) إلى «مسند إسحاق بن راهويه» ولم نقف عليه؛ وقد أخرجه 
أحمد (٠/ال).‏ 


و 


ع2 دب ٠‏ 1 5 ووم 6.2 2 520 عه مره 


والدّمّيّة كالمُسلمةٍ حتى يَعقَل ديئًا. 

وبيكاح غير مَحرّم سقط حقهاء ا 
بوه ب ب ا ر-- ا اا-:33 ربو سس اهو 

يي 2 2 2 

دونّها م200 والحديث يدل على أن لها في الجملة حقا هنالك؛ ولا يزاع في ذلك. 
8 80 0 5 5 ع 
وقال الشافعيٌ: تقدم الخالة مِن الأب على الخالة مِن الأمٌ كما قال في الأخت. 

(ثمَ عَمتَه كذلكَ) لأب وأمٌّ ثم لأ ثم لأب» وفي «المحيط» وأمّا بنات الأعمام 
والعمّات» والأخوال والخالاتء فبمَعزل عن حقٌّ الحَضانة؛ لأن قرابتهنَ لم تتأكد 
بالمحرمية”29) وفي «البدائع)”": لاحن للرّجال مِن قبل الأم. 

(بشَرطٍ خْرّيتهنَ)؛ لأن غير الحُرَّة مَشْغولةٌ بخدمة المولّى. فلا تتفرّغ للولد. فإِنْ 
كان الصّغير فى الرّقُء فحضانته لمولاه» ولا يُفّق بينه وبين أمّهء وإنْ كان حرا فحضانته 
لأقربائه الأحرار (فلا حق لِأمَدِ ولا أمٌّ وَلَِ) ولا لمُدبّرة ولا لمُكاتبة في ولدها قبل 
الكتابة» وأمّا وَلدّها زمن الكتابة فداخل فى كتابتها تبعًا لها. 

(وَالذَّمَيّة) كتاييّة كانت أو مجوسيّةٌ في ولد المسلم (كالمُسلمة)؛ لأنَّ الشّفقة لا 
تختلف باختلاف الدّين (حتى يَعقِلَ) الصّغير (دِينَا)؛ إذ يُخاف عليه أنْ يألفَ الكفر, 
نه يُرّع منهاء وقال الشانك واتحية؛ الاعضانة الذي وهوووانة عوباللك: 


(وبيكاح غير مَحرّم) مِن الصَّغير مَن لها الّضانة (سقطً حقها) مِن الحضانة؛ 
لحصول الضرر للصّغير» فإن زوج الأمٌ يَنظر إليه شَرَّرَاه ويُنفق عليه نر ويَتبرّم بمكانه 
ضرراء فلا نظرٌ في الدّفع إليها حطرّاء قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم إلا 
)١(‏ «البرٌ والصّلة» (87). 


() «المحيط البرهانٌِ) ("/ لا/7١1).‏ 
فرة اابدائع الصّنائع» .)5١/5(‏ 


ب ال مووي ا 7 َي إلى عصبة غير تحب كموقى التاق 


الحسنّ. وهو رواية عن [محمّد]2"0 و ايحا يانه صََلنَعلهوَسَلرَ دفع بنت حمزة إلى 
خالتهاء وكانت مُتروّجة جعراو رار منهاء وإذا لم يمن ذلك الاستحقاق 
ابتداء فالأولى ألا يمنعّه بقاء» وللجمهور قوله بَأتَْعَِوسَهٌ في الحديث المُتقدّم : «أنتِ 
ا 

(وبِمَحرّم لا أي بنكاح مَحرّم لا يسقط حقّها ون الحضانة (كأمٌتحَحتْ عمّه) أي 
2 اتح زوع و لوت روي وساف كي طتيان العاويين لمعو كما 
خاله أو أخاه مِن أمّه؛ لانتفاء الضّرر حيدَئذٍ عن الصَّغير (ويَعودٌ العو )مين الكقانة 
(بزوالٍ نكاح سَقطٌ به) حقٌ الحضانة؛ لزوال المانع مع قيام السّببء كالتَّاشز تسقط 
نفقتها ارو وإذا زال بعودها إلى منزل الرّوج عادثُ» ويه قال الشَّافَعنٌ 7 
ومالك في رواية. 


ل ات 


(ثم) الحضانة (للعصَّبات) بعد النساء (على ترتِيبهم) في الإرث. يُقدَّم الأبء ثم 

الجَّدَ وإِنْ عَلاء ثمَّ الأخ لأب وأمٌ ئمّ لأب. ثمّ ابن الأخ لأب ب وأمَّ ثم لأب وإِنْ سَفلء 

0 روات اكمرر ءاف راون قفر نزت إن 

العتاقة (لكن لا تُدفّع صَبِيُ إلى عصبةٍ غير مَحرّمٍء كمولّى العّتاقة» وابنٍ ن العم)؛ تحرّرًا 
عن الفتنة. 


)١(‏ فى لين النقط:: (أحمد) بدل (محمّد)؛ والمثبيت من «ك1. 


(؟) أخرجه أبو داود (571/5). 


ولا فاسق ماجن. ولا بخَيرٌ طفل. 


0 
4 سس ل سب ب حب 4 0 
025 


وإذا لم يكن له عصبة يُدفَع إلى الأخ لأمٌ؛ ثم إلى ولدهء ثم العم لام ثم 2< 
الخال لأبوين» ثم لأب. ثم لآم ل 


إلى القاضيء يدفعه إلى ثقةِ تحضنه حتى يستغني. 

(ولا) إلى (فاسق ماجن) وهو من لا يُبالى قولًا ولا فعلا؛ لأنّهِ غيرٌ مأمونٍ عليهاء 
ولا إلى غير مأمونةٍ أيضًا مِن النّساءه وفي «المبسوط» لو اجتمعثُ إخوةٌ أو أعمامٌ في 
وراك ار ارب دار لور اار اسرراا عرسا 

ولا ل ا للا 0 
ا الوب 
فقالت: نا أباغزيرةة :ووطنك بالفارسئة أئ تكلمث »لمان أعل الفوس > من العجم: 
زوجي يُريد أن يذهب بابني. فقال أبو هريرة وَيعَنة: استّهِمًا عليه -أي اقترعا- ورَطّن 
لها بذلك. فجاء زوجهاء فقال: مَن اد بتشديد القاف» أي ينازعنى فى ولدي. 
فقال أبو هريرة رتَْعنة: اللّهم إِنّي لا أقول هذا إِلَّا أنّي سمعتٌ امرأة جاءت إلى رسول 
الله صََلتَعَوَسَلَ وأنا قاعدٌ عنده» فقالت: يا رسول الله إن زوجي يُريد أن يذهب بابني» 
وقل سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني. فقال عَبَأَلَعَلتَووسَلر: ا عَلَيه). فقال 
زوجها: فق تاد دن وتلق فقال صَبَلتَدءَإت و وْسَل: «هذا أبوك وهذو أَمُكَء مَحُدْ بيد 
أيّهما شت ). اليك امف والطلق تن ! ". وعنبة مفردة الأعناب. 


() االمبسوط» للشّرخست (187/5). 
١)‏ سنن أبي داود) (/11717/1): واسئن نن الْتَرمذي» (/117861). و١‏ سئن النّسائي» (5947 ”) واسئن ابن ماجه» 
(١61"؟).‏ 


وروى أبو داودٌ في الطّلاق» والمسائك ذ في الفرائض من حديث عبد الحميد بن 


00000000 أسلم؛ وأبتٍ امرأته أَنْ تسلم» فجاء 
بابنٍ لهما صغير د موس الأب هاهناء والأمّ هاهنا ثم خيّره» 
وقال: «اللّهَةَ اهدو). فذهب إلى أببو(3) 


ولنا ما روى مالك في «الموطً مين حديث يحيى بن سعيدٍ» عن القاسم بن 
محمد قال: كانت عند عمرّ را يَََهْعَدَهُ أمر أ م من الأنصارء فولدت له عاصماء ثم فارقها 
عمرٌ يعن ف ركب عمرٌ رَبَلْتَةعَنَُ يومًا إلى قباء» فوجد ابنه يلعب بفناء المسجدء فأخذه 
بعضده: فو ضعه بين يديه على 0 فأدركثه جَدَّةٌ الغلام؛ فنازعته إِيّاه فأقبلا حتى 0 
أبا بكر صَعَْتَعَنة» فقال عمرٌ وَعََِعَنهُ: ابني. وقالت المرأة: ابني. فقال أبو بكر وََإيَعَنَة: 
د 116 0 


وروآأه البيهقيٌ وزاد: ثم قال أبو بكر صَعْئدعنة ا ارسول الله صََدَ انعد ووس 
يقول: «لا 4 وَالِدَةٌ عَن وَلَدِها»» وفي نسخة: «عَلى وَلَدِها)””. وقوله: (لا تَوَلَّما 


ع 


ص 


-بضمٌ ففتح فتشديدٍ لام مَفْتوحة - أي 1 ولأنّه طفلٌ غير رشيد ولا عارفف 
معي ا ا ل رايم اله 

وأجيب عن حديث حميد بِأنّهِ وق ببركة دعائه اإتعتيمة لاختيار الأنظر 
له» فلا يقاس عليه غيره؛ وعن حديث أبي هريرة ينعن بأنّه ركوس أمرهما 
بالاستهام.» وهو متروك بالإجماع. فكذا اللحييرة دليل 7 الصديق لعمرّ وَوَايَدْعَنَهَا 
)١(‏ سنن أبي داودا (57515): واسئن النسائي» (5896). 


(؟) «موطًا مالك» برواية يحيى (/787). 


(©) «السَّئن الكبرى» .)١01/51/(‏ 


2 1 


والأمٌ والجحد 1 حق به حنى يأكل» ويشربّ» ويلبس» ويستنجي وحده وبالبتت 


حتى تََحِيضٌ» وعن محمد حتى تُشتهّى: سوق ان الو ع ساد الم سوه رسو ا 
ااا ا ممم 0ك 


فتدبر. وبأن قولها: «إنّ زوجي» يدل على أنَّها كانت غير مُطَلَقَةٍء وبأن قولها: ١‏ 
سقاني من بئر أبي عنبةً» يدل على أنه كان بالعًا؛ لأنّها بئرٌ بالقرب مِن المدينة لا يتأتى 
الاستقاء منها إِلّا للبالغ» وهو ينفرد بالسّكنى» فيكون عند أيّهما أراده والحاصل أنه 

0 0 

(والأمٌ والجَدٌ َه أحقٌ به) أي بالصَّبيَ (حتى يأكلّ وبشربٌ؛ ويلبسّ» ويستنجيّ 

وحدّه) وقدّر الخضّاف ذلك بسبع سنين» اعتبارًا للغالب وعليه الفتوى؛ وعند مالكِ 
الم أحقٌ بالغلام حتى يحتلم. وعند الشَافعِيٌ يخي الولد في سبع أو ثمانء فإذا اخختار 
الاجم أل كتيده باز رع جاتر روات يي لاحر سيد عار 

باذ هاوه وقال أحمد وإنسعان: يخبّر الولد في سبعه فإذا اختار أحدهما وسُلَّم إليه؛ 
ثمّ اختار الآخر فله ذلك» ورد د إليه» فإِنْ عاد فاختار الأوّل 1 وهكذا. 


وأما المعتوه فلا يُخْيّره ويكون عند الأمٌ؛ لأنّها أشفقٌ عليه؛ وَإِنّما كان للأب أنْ 
يأَخد عاقلا مميرا؛ الأيطاب إلى التعلى بلاق لهال وآدايواني الأخوالووالاب 
أقدر على ذلك مِن الأمّ والجّدَّةه ولو امتنع الأب عن أَحَذَه أجبر؛ لأنَّ نفقته عليه. 

(وبالبنتِ) عطف على «به) أي والأم والكدة أحقٌّ بالبنت (حتى تَحِيض)؛ لأنّها 
قبل الحيض تحتاج إلى معرفة آداب النّساء من العَزْلء والطّبخ» والكّسلء والأهٌ والجَدَّة 
قدر على ذلك» وبعد الحيض تحتاج إلى الصّيانة» والأب أقدر عليهاء وإلى التّرويج 
وهو إلى الأب دونهما. 

(وعن محمٍّ) في انوادر هشام» (حتى تُشتهّى) وبنت إحدى عشرةً سنةٌ تشتهى 
في قولهم عدناء :وان الى اللف: بنت تسع يفوم وقلية: النفرين» وقالمالك: 


وهو المُعبَبرِ؛ِ لفسادٍ الرّمانِ» وغيرُهما حتى تُشْتهى . 


ولأكسناف بطلقة بوَلِدِها إلا إلى وطنها الذي نَكَحَها فيه. وهذا للأمٌ فقط. 
هج ل ال ملل ووه ل سس سس ججبي ‏ 
الم أحق بالبنت حتى تُنكح» ويدخل بها الرّوج وإن حاضث (وهو) أي قول محمد 
(المعتير؛ لفسادٍ الزّمانِ) على ما في «غياث المفتي». 

(وغيرهما) أي غير الم والكرة مِن الأخوات» والخالاات» والعمّات أحقٌّ 
بالبنت (حتى تشتهى) وفي «الجامع الصّغير)(": حتى تستغني كما في الصَّبِيَ» والأوّل 

(ولا تُسافِرٌ مُطلَقةٌ) انقضت عِدَّتها (بوَلدِها)؛ لما فى ذلك مِن الإضرار بالأب 
(إلا إلى وَطَيها الذي تَكَحَها فيه)؛ لأنَّهِ التزم المقام فيه عُرقًا وشرعًا؛ لما روى ابن أبي 
شيبة وأبو يعلى المَوصِلِنٌ في «مسنده» أن عثمان تتئققنة صلى بمنى أربعًاء ثم قال: 
ا ل 0 ١مَنْتَأَهّلَ‏ في بَلدَةِ فهو مِن أهلهاء يُصَلَي صَلاةَ مُقِيم» وإنّي 
امل د ا 

(وهذا) السّفر بالولد (للأمٌّ فقط) فليس لغيرها أَنْ تُسافِرٌ به إلا بإذن أبيه» ولا له أَنْ 
يُسافِر به فى مدّة الحضانة لغيره؛ لأن فى ذلك ضررًا بالحاضنة» وإبطالا لحقّهاء وقال 
مالكٌ والشافععٌ وأحمدٌ: للآب ذلك. 


(1) «الجامع الصَّغير وشرحه النّافع الكبير؛ (ص778). 
6 -520 ابن أبي شِيبة ) 205١‏ وامسئد أبي يعلى) )01١45(‏ كلاهما مختصرًا بنحوه» وأخرجه 
بتمامه أحمد (57 5)) والحميدي في «مسنده» (75). 


0 
أقل مُدَةِ الحَمْل سِنَّةُ أشهّر وأكثرها سئتان» ل الك بون وه 0 لخ ا ل ل لاد 
ا الل ل هوهو ب ساق 
عر بير َ 
(فصّل) في ثبوتٍ السب 


(أقلّ مُدّة الحَمْلٍ ب 0 
مُضيّ أربعة أشهرء ويّنمٌ حَلقه بعد ذلك في شهرّين؛ لحديث ابن مسعود مإهعةة لعن في 
الآر, بعين”". وقد رُوي أنَّ عبد الملك بن مروانَ وُلد لسنّة أشهر» ولما قدَّمنا أن رجلا 
زح ابر االموردت رد أصوي وو سياد بوه يعن برَجُمهاء فقال ابن عباس رَعَلِتَعَنها: 
أَمَا نا لو خاصمتكم بكتاب الله لخصمتكم. قال الله تعالى: #وَحمَلَه 1 ون 
سر # [الأحقاف:١١]»‏ وقال تعالى: #وفص لهف عَامينِ ‏ [لقمان:4١]‏ فإذا ذهب للفصال 
عامان لم يبقّ للحَمْل إِلّا سنّة أشهر. فدرأ عثمان تعن الحدّه وأثبت التّسب من 
الزّوجِ” "'» وهكذا روي عن عليٌ رت بوعنة”"» فإقدام عثمان ” بفللةعنة على إقامة الحدٌ يدل 
على أنه ل يكون أقلّ مِن سنّة أشهر. 

(وأكثرُها) أي أكثر مدَّة الحَمْل (سنتان) وهو قول الثوريٌ» والضَّكَاك بن 
عا اي و 0 

يليعَنهَا أَنّها قالتُ: (ما تزيد المرأة ذ ف لخدن ان وي لد افد لف مله 
م وهو .متخمول على السمَاء؛ لأ كله لكشو ىلر ا لز نوهت العارة مدل 


)١(‏ يعني حديث: إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمّه أربعينَ يوماء ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلكء ثم 
كرد ناا بج راك ار للق رارع تون انع ماري بكتب رزقه. 
وأجله وعمله. وشقيٌ أو سعيل.. ( . أخرجه البخاريٌ (1045)» ومسلبٌ (5147). 

فم أخرجه بنحوه عبد الرّاق في امصئّقما (:1450). 

() أخرجه عبد الرّرّاق في «مصتّفه .)١5575(‏ 


6 سنن الدَّارقطنى» (7810/4), و«السّنِن الكبرى» (؟5هه6١).‏ 


في القِلّة؛ أن قال هون الوق كال الدّوران أسرعٌ زوالا مِن سائر الأظلال» وقال 
عافيق العوام !"00 اكز ةلتكل حشيدن مقر بو فاق :الر هوي :نبت ستفندوافان 
ربيعة: سبع سنين. وقال أبو عُبِيدِ: ليس لأقصاه حدٌّ. وقال مالك والشَّافعيُ وأحمدٌ في 
المشهور عنهما”": أربع سنين؛ لأنَّ الضَّحَّاكَ ولدته أمّه لأربع سنين بعدما تَبتت ثنيّناء 
وهو يضحك. فسمّي ضِحَاكًا. 


7 جا.و 000 2 5 

ولما روى الدارقطنيٌ والبيهقيٌ عن الوليد بن مسلي قال: قلت لمالك بن أنس: 
2 حديث عن عائشة ودسَدْعَتهَا أنه قالت: «لا تزيد المرأة في حملها على فش فد 
ظل 'الحعول)؟ فقال«اشيحان الله قن يقر ل عدا هنا بها زع تر 6 ميد ددرن تمان 
امرأة صدقء وزوجها رجل صدقٍ حَمّلت ثلاثة أبطنٍ في ثنتّي عشرةً سند كل بطن في 
1 0 
رد لحيل : 

وأخرج الدَّارقطنِئٌ عن هاشم بن يحيى المجاشعي قال: بينما مالكٌ يومًا جالسٌ 
وني وي بارا عد ا 
كرب شديدٍ . فغضب مالك وأطبق المصحف. ثم قال : مايرى هؤلاء القوم إِلّا نا أنبيا 
قرأ ثٌ دعا وقال: لمن كان في بعلن هذه المرأ ري فأخرجد عنها الكاعة» وإ 
كان في بطنها جارية فأبدلها بغلام؛ فإنّك تمحو ما تشاء وتّثبت وعندك أ الكتاب, ثم 

2 ' 5 1 س ف 5 َ 1 
رفع مالك يده ورفع الناس أيديهم» وجاء رسول إلى الرّجل فقال: أدرك امرأتك. 


007 بعض التسخ الخطية : (عوّاد , بن العوّاد)» وفي بعضها : (عمّاد , بن العوّاد)» والمثبت من هامش ١‏ سا 
ف ا يذل (عنهما): 
0 «سئن الدّارقطنى» (/الا4 7 و«السَّئن الكبرى» .)١6567(‏ 


ع ا و س 1 3 0 : 4 1 2 ان 
6 بَ وَلِدِ: ة الرجعِيّ وإن جاءت به لأكثرٌ من سَنتينٍ اموه اده رق كه دو حو مض وأ وجل ايد انف رم 3 


جإي ‏ -س بياي يس #9 م 
فذهب الرّجلء فما حط مالك يده حتى طلع الرّجل مِن باب المسجد على رَقَبته غلامٌ 


1 


8 5 عِِ ع د ع 
جَعْدٌ قطط ابن أربع ستين» قد استوت أسنانه”". وجعدٌ قطط: أي شيك الجعودة. 


5 بأنّ الأحكام تُبتَى على العادة الماع وبقاء الولد في البطن أكثر مِن 
معو إن ثيك فى قالة اللدرية قاذ يك عن شكو يم الجكاية حال انها اسبعنال 
أن يكونَ الولد منهاء أو من غيرهاء أو كان في بطنها ريج قبل حَمْلها ونحو ذلك فإنَّ 
الضَّحّاكَ ونحوه ما كانوا يَعرفون ذلك ون أنفسهماء وكذلك غيرهما””؛ لأنَّ ما في 
الرَّحِم لا يعلمٌه إِلَّا الله» وأمّا دعاء مالكِ فيما هو مفروعٌ منه منهييٌ عنه. وكان ظهور 
الغلام من الأمور الاتفاقية في المقام» ل" أنه مِن الكرامات وخوارق العاداتء والله 
تعالى أعلم بحقائق الأمور والحالات. 


ار مر 


(فيتبتٌ نَسَبٌ وَلدِ مُعتدّة الرّجِعِيّء ون جاءث به لأكثرٌ من سَنتَينِ) من وقت 
الطّلاق» وأمًا إن جاءت به لأقلّ مِن سيّة أشهر؛ فلأنّه كان موجودًا وقت الطّلاق» فكان 
من علوقٍ قبله وتبين بالوضع؛ لانقضاء عِدَّعها به» وأمّا إن جاءت به لأكثرٌ مِن سن 
أشهر وأقلّ من ستتّين؛ فلوجود العُلوق في التُكاح أو في العِدّة؛ وتبين مِن زوجها؛ 
لانقضاء عِدَّتها بوضع الحَمْلء وأمًا إِنْ جاءت به لأكثرٌ مِن ستتّين؛ فلأنَ العُلوق بعد 
الطّلاقء فيُحمَّل على أنه راجَعّها؛ إذ الفلّاهر مِن حال المسلم أَنَّه لا يزني. 

فإن اقب : لاتفاء الزّنا وتحَة غير “هذاه بوتفق أن تكون تروجت: رار يعد انقضاء 
عذَّتهاء فيكون الولد منه. 


الل زاد فى «ك»: (ما قُطِعت سراره). 
(؟) يعني الضَّحَاك والفتى المذكور في قصّة مالكِ بعده. 
(5) فى «ك»: (أو) بدل (لا). 


ما لم تقر بمُضيٌ العِدَّق فتَتبثٌ الرّجعةٌ ولأقلّ منهما لا. 
0 5 2 7 اي و 
ومبتوتة وَلَدنُهِ لأقلّ منهماء لا لتمامهماء إِلّا برعو ويُحَمَلُ على وَطَيِها به 


© © © © 9 © 9ه ه © 8986© ههه واوا وه و وج و وه واو و و هوهث 


أ 


خسان لخاد ابن ا نيو الانعاى كارة لنعت عا أن روات عقي ول 
من الحَمْل على أَنّها تزرّجت بآخرٌ. انتهى. 

وفيه أَنَّه مع احتمال كون الولد مِن غيره» كيف يُحكم بثبوت نسَبهء ولعلّ هذا 
اعيالا "فى ثبوت اللسيذخرنا ون تييع الول 

(ما لم نر بمُضيّ العدَّة) في مدَّةٍ تحتهلء وأمًا لو أقرّتْ بِمُضيّهاء ثمّ جاءت 
به لسنّة أشهر أو أكثرٌ بين وقت الإقرار لم يثبت تَسَبه؛ِ لاحتمال حدوث الحَبّل بنتكاج 
جديدء بخلاف ما لو جاءث به لأقل من سنّة أشهر. حيث ثبت نسبه؛ لظهور كذها 
(نكيت الكّجعة) ِنْ جاءت به لأكثْرٌ من سنتين؛ لذن الشلوق ول المافق: والساهن + 
نه؛ لانتقاء لزنا عن المسلمء فيصير بالوطء مُرَاجِعًا (ولأقلّ منهما) أي مِن السَّنيّين 
200 ا تثبت الرّجعة؛ لاحتمال العُلوق قبل الطّلاق» واحتماله بعذده. فلا يصير 


2 
5 2 


تاجعا السك 

(ومبتونة) بالجرٌ عطف على امُعتدّق)» أي ويثت تسب ولد مبتوتة (وَلَدنْهِ لأقلّ 
منهما) أي من ستّين مِن وقت الطّلاق؛ لأنّهِ يَحتمل الوجود عند الطّلاقء فيُحمّل عليه 
احتيالا في ثبوت ايت (لا لتمامهما)؛ لثبوت الكل يكن الطلاق: ووطء المَيتوتة 
حرام (إلّا بيعوة)؛ لأنّه التزمه» ثم في رواية يُشترَط تصديق المرأة» وفي رواية لا 
يُشترّط (وبُحمَلُ على وَطَيْها بشُبهةٍ في الهدَّة) واعتُرض بأنَّ الزّوجٍ إذا وَطئ بشُّبهة 


)١(‏ فى «ك»: (احتمال) بدل (احتيال). 


5 سر سل ص مه عو ع 
ا صر «ظ لم اط 0 0 
وإذا جحد ولادة رزوجته تثبت بشهادة امرأة. 


مُعتدّته مِن طلاقٍ ثلاثء أو على مالء فأنث ولد لفك تشيسسوإن اذعات نص :علن 
ذلك في كتاب الحدود. 

(وإذا جَحَدَ) الرّجل (ولادةٌ زوجته تَشِبتُ) الولادة (بشهادة امرأةٍ) وأمّا السب 
فيثبت بالفراش» حتى لو نفاه يُلاعِنء وإذا جحد ولادة مُعتدّته, فثبوتها بشهادة رجلّين» 
أو رجل وامرأتين» أو بوجود حَبّل ظاهرء أو اعترافه بِالحَبّل» أو تصديق الورثة عند أبي 
حنيفة» وقالا: يُكتقى بشهادة خُ؟ةِ مسلمة ثقق كتعيين الولد بالشدة الّقة اتَّاًا. 

وأمًا الطّلاق المُعلّق بالولادة فلا يقع بشهادة امرأةٍ واحدةٍ على الولادة عند أبي 
حنيفة إذا لم يكن حَبَّلُ ظاهرٌ وعندهما يقع بشهادتها؛ لأنَّ الطّلاق حُكمٌ مُتَعلَّقٌ بالولادة 
وشهادة المرأة حُجَّةٌ في إثبات الولادة؟ لقول حذيفة صِتَإئَعَنه: «إنّ الى ديوس 
أجاز شهادة القابلة». رواه الدّارقطنك0©. 


ولقول الزّهريٌ: «مَضتٍ السّنّه أله تجوز شهادة النّساء فيما لا يطّلع عليه غير هن 
مِن ولادات النساء وعيوبين» وتجوز شهادة القابلة وحدّها في الاستهلال» وامرأتان 
فيما سوى ذلك». رواه عبد الزَّرَّاقَ وابن أبي لو ا" بالولادة. ولعل 
هذا الحكم مُقتبَسٌ من عموم قوله تعالى: لوَلَايحلٌَ نان يَكْمْمْنَ مَاحَلقَأَه فرحا مهن 
بون لَه والْبو الآ [البقرة:10؟] فَإنّه إن لم تقبّل شهادتهن يكون إظهارهنً عبن 


0010 «سئن الدَّارقطنى» (كههع لاههةغ). 
(؟) «مصئّف عبد الدَزَّاق» (171/8): و«مصئّف ابن أبى شيبة) (51904). 


إفرة في (غ1, و(دا» ولاصكء ودن»: (لا يتعلق). والمثبت من «س»» «كا. 


تحب الثفقةٌ والكسوةٌ والسّكتّى على الرَّوج 170111 


جه سس هبج 

ولأبي حنيفة أنّها ادّعت الحنثء. فلا يثبت إل بحجّق وشهادة النّساء ضروريّة 
في حقٌ الولادة» فلا يظهر في حٌ الطَّلاق؛ لِأنّه ليس مِن ضروريات الولادة؛ إذ الطّلاق 
حفن سوس الخيلةه ود ميا نون لزنه عاد 

ثم إقرار الزّوج بالحَبّل كاف لوقوع الطّلاق المُعلّقَ على لوقاف ع اسان 
إذا قالث: «وَلْدتَ» وصدّقها الرّوج» وعندهما يُشترّط 0 القابلة؛ لأنّه حك مُتعلقٌ 
بالولادة» فلا يثبت عند المنازعة بلا حُجَّةَ وشهادتها حَُجَّةٌ فيها؛ لما رويناء وله أن 
الإقرار بالحَبّل إقرارٌ بما يفضي إليه وهو الولادة. 

(فُصِلْ) في التّفقةٍ والسوةٍ والسُكتى 
وأشيانت التفقة لان #إلر ريده توالقر انقجوالمالاك: 


(تَجبُ الثفقةٌ والكسوةٌ والشّكتّى على الرّوج) بالإجماع وبالكتاب» وهر قول 


تعالى: #لِسسْفِقٌ ذوسَعَةٍ ين سَعَيَد # [الطّلاق:7] » وقوله سُبَحَاةويكَالَ: موعلا لوو لَه رذهر 


2 ل لْعَرُوفِ 2 [البقرة صخرفة أي الذي ل له و الو الدى. و له تعا 
بو هو فو 


«لتكوف بن عن سَكثهين مٌَُ 4 الاق :+ 
وبال وهو قوله َوه في حيّة الوداع في حديث جابر و اويل 
على ما رواه مسلمٌ وأبو داود: «استّوصوا بِالنّسَاءِ تَيرًا فإنَّهنَّ عَوانٍ -أي لت كم 


اتكدتشو ف بأ مال الى واستحلَلُمفُُوجهْنَبكَلِمَةٍ الوه وان عَلينَ ألا بُوطِنَ ‏ كك 
أحدّاء ولايد في بوتكم أَحَدَا تَكرّهُوئة فَإذا فَعَلنَ ذلك فَاضرِيُوهُنَّ ضري غير ميرح 
اجر 


إن لَّهنّ عليكم - وَكِسوَتَهنَ بالمَعرّوفٍِ)20. 


00 «صحيح مسلم» ))١51(‏ وااسئن أبي داود؛ )١155(‏ بألفاظ متقاربة. 


0 #صين 


ولو كان صغيرًا لا يقدرٌ على الوطء للعرس» مسلمةء أو كافرة؛ كبيرة؛ أو صغيرة» توطأ 


بقدر حالهما. 
في المُوسِرّين نفقة اليسار وفي المُعيِرين نفقةٌ الإعسار» وفي المُوسِر والمُعيرة 
وعكسه بين الحالين» سم ليم لم ل اشوا ونه ا لاه 


اللو كاذ زوع عبرا لايد دعل الوّطو) غخلانًا لمالك»ولنا أن العجز من 


(للعرس) مُتَعلقٌ ب اتجب»» وهو مُتناوّلٌ لِمَن مَنَعتْ نفسها قبل الدّخول حتى 
تقبض المُعجّل وهو قولهمء أو بعده وهو قول أبي حنيفة (مسلمة) كانت (أو كافرةً) 
أعؤةة لاطلاق اللصبوضء غَنة أوافقيزة (كبيرة أو صغيرة نوع أى قائلة أن توطاً: 
وإِنْ لم تزف إليه في ظاهر الرّواية» وعليه الفتوى؛ وأا غيرها”" ممِّن لا قدرةً له على 
وطئهاء فلا نفقةَ لها سواءٌ كانت في منزل الزَّوجٍ أو لم تكن. 

وقال الشَّافعِيٌ وهو الأصمٌّ في مذهبه: لها التّفقة وإِنْ كانت في المّهد؛ 
لإطلاق التصوص. 

ولنا أنَّ لنّقة لاحتباس مُسِتَحَقٌ بعقد التكاح ينتفع به الزّوج في الجماع 
ودواعيه. والصّغيرة لا تصلح لذلك» حتى لو كانت مُشْتهاةً يُمكِن جماعها فيما دون 
الفرج وجَبت نفقتها. 

(بِقَدِرٍ حالهما) أي حال الزَّوِج والمرأة. واختاره الخصّافء وعليه الفتوى» وهو 
قول أحمدً فتَجبٌ (في المُوسِرَين نفقةٌ اليسار) أي الغنى والسّعةء (وفي المُعسِرين نفقةٌ 
الإعسار) أي الفقر والقناعة (وفي المُوسِر والمُعسِرة وعكسه) وهو المُعير والمُوسرة 
(بين الحالّين) أي دون نفقة اليسار» وفوق نفقة الإعسارء بلا إسرافٍ ولا تقتير؛ إذ خيرٌ 


00( في «غ4, واص» و«ك)»: (غيرهما). 


2ر 2 


17- مسن 


الاضوو ا وسطياء وقد قال تعالى: 98 وَالَدِد باذ أنه نفقوالم ذا شسرفوأ وَلَّم يقتروا وأوحكان برت 


للك قَوامًا # [الفرقان:7]. 


ثم كينا ترشن لها قدر الكفاية من الملّعام فكذلك مِن الإدام؛ لأنَّ الخيد لا 
يُتناول في العادة إِلّا مأدومّاء وجاء في تأويل قوله تعالى: من أَوْسَط مَاتُظَمِمُونَ 
أَهليَكم # [المائدة:44] أن أعلى ما يطعم الرّجل أهله الخيز واللّحمء وأوسطه الخبز 
والزّيتء وأدناه الخبز واللَِّن» وأمّا الدُهن فلا يُستعْتّى عنه خصوصًا في ديار الحَرٌ فهو 
مِن أصل الحوائج كالخبز. 

وقال الشَّافِعيٌ : بقدر حال الرّوج. وهو اختيار الكرخيّ» وفي الزَّخيرة)00) 
وا امسوم أنه ظاهر الرّواية؛ لقوله تعالى: ##عَرَالوْسِع قَدَرَهوعلَالمقير كدره.» 
[البقرة:13]» وقوله سبحانه: # ون لوعو قن سول وق وز نبو نفل نان وا اله 
مل ا لامآ تنه معدل أمفبتد شر 0 14[ الطدق اننا ولكنيا لكا نيت 
نفسها من مُعسِرٍ فقد رَضِيت بنفقة الفعيرين” 

وقال مالكُ: بقدر حال المرأة؛ لما روى الجماعة إِلَّا التَرمِذيَّ مِن حديث عائشة 
ينها أن هند بنت عتبة معنا قالت: يا رسول الله إنَّ أبا سفيانَ رجن شحيحٌ لا 
ُعطيني ما يكفيني وولدي إِلّاما أخذثٌ منه وهو لا يعلمُ. فقال صَإَئَعيهوََة: «حَذِي ما 
كفيك ووَلدَكِ بِالمَعرّوفٍ)” . 


.)509/5( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 
.)١111/6( (؟) «المبسوط» للشّرخسي‎ 


0 اديع البخاري» (6555)) و(اصحيح مسلم) (4١لا١ا)‏ وده واي داود» (8679). و«سئن 
النسائى! ( © ولاسئن ابن ماجها (75797). 


ولو في بيتِ أبيها. أو مَرضتُ في بيت الرّوج. لا لناشرة رجت من بيته') 


يا لذت به وى سس بب يبي 

وَلنا أن الكتاب يقتضي أنَّهها بقدر حال الرّوجء وحديث هندٍ يقتضي أنّها بقدر 
حال المرأة» فقلنا: إنّها بقدر حالهما عملا بالدَليلَينَ لكن قد يُقال: إِنَّ الحديث ليس 
فيه دَلالةٌ على إعسار الزوج وإيسار المرأة» بل على إيساره وبُخله عليها بحسب اقتداره. 

حذانة وتعيي اه أيضًا (ولو) كانث هي (في بيت أبيها) ولم يطلب الزّوج 
اتتقالها إلى منزله؛ لإطلاق التصوص؛ وعن أبي يوسف وهو اختيار القَدُوريٌ وبعض 
المُتَأْخُرِين مِن علماء بلخ أنَّها لا نَُستحقٌ التّفقة حتى ترف إلى منزل الزّوج» وكأنّهم بَنَوا 
00( 

(أو مَرِضْتٌْ في بيت الرّوج) بأنْ رُفْتْ إليه صحيحة فمَرضتٌ في بيته» والقياس 
أن لا نفقة لها إذا كان ذلك المرض مانعًا مِن الجماع» ووجه الاستحسان أَنَّهِ يستأنس 
مها ويتمتّع بمسّهاء ومانع المرض عارض» فأشبه الحيض. وفي قوله: «في بيت الرّوج) 
إيماءٌ إلى أنّها لو مرضتء ثم سلّمِتْ نَفْسها لا تجب التّفقة؛ لأنَّ اليم لم يصحّ وهو 
مرويّ عن أبي يوسف» قالوا: وهو حسنٌ. 

([) تجس اللقة (الناشوة خَرِعحتٌ من .ييته) الذق سك معه فيه أو متعنه هن 
الدّخول إلى منزلها الذي يسكن معها فيه بغير حقٌّ» أمًا إنْ خرجتٌ؛ لأنَّه لم يُعطِها المهر 
المُعجّلء أو لأنَّه ساكنٌ في مغصوبء أو منعيّه مِن الدّخول إلى منزلها الذي يسكن 
معها فيه؛ لاحتياجها إليه؛ وكانت سألّه أنْ يُحوّلّها إلى منزله؛ أو يكتريّ لها منزلًا آخرء 
ولم يفعل لم تكن ناشزةٌ وإنَّما اعثّير في التَّاشزة عدم الإقامة في المنزل؛ لأنَّ الظاهر 
نه يقدر على وطء المُقيمة؛ لأنَّ البكر لا توطأ إلا كرهًا. 


010 زه لاد الحن: ( بعري ): 


ومحبوسر بذينٍ؛ ومريضةٍ لم ترف ومَعْصُوبةٍ كَرمّاء وحاجّةٍ لا معد ولو كانت معه 


َف الحَضَرٍ لا السّفر ولا الكراء. 


بيب ا سس يجي يإ ب سس اي 

والدليل على وجوى التنقة ون كان تظلنا له شرع الاقدة بدلذلة النصّ: 
وهو قوله تعالى: وَأَهْجُرُوُنَ فى المستتاجع* [السّساء: 4 حيث أَمّر بمنع حقّها مِن 
الصّحبة التي هي م ُشتركة بينهماء فأولى بمنع التّقة التي هي مُختصّة لهاء وين اللّطائف 
أنه قبل لشريح: هل للنّاشزة نفقة؟ فقال: نعم. فقيل: كم؟ فقال: جرابٌ من تراب. 

(و) لا (محبوسة بِدينِ) عليهاء سواءٌ كانت تقدر على قضائه أو لا. 

(و) لا «مريضةٍ لم تَرَفَ) إلى الرّوج؛ لعدم الاحتباس للاستمتاع» وفي 
(الذّخيرة)”) ولو مَرِضْتٌ في منزلها فلها التفقة؛ لأنّها غير مانعةٍ نفسها مِن الرَّوج بغير 
حقٌء ويُمكن الجمع بين الروايتين بن تحمل الثانية على مرض غير مانع من الجماع. 

(و) لا (مَغصوبةٍ كَرهًا) وعليه الفتوى» وكذا لا نفقةً لامرأة مُعتدّةٍ لوطءٍ وقع 
بشبهة؛ لاحتباسها عنه لمانع من جهتها. 

(و) لا (حاجَةٍ) أي لا تجب على الرُوج نفقة امرأته الحاجّة مع غيره إِنَّ كان 
مَحرّمًا لها (لا معّه) وهذا عند أبي حنيفة ومحمَّدِء خلاقًا لأبي يوسف, حيث لها عنده 
نفقة الحضر (ولو كانث) حاجّة (معّه فلها تَفقةُ الحَضَرِ) اتَفاقَاء بن يعتبر قيمة الطَّعام 
عليه (لا) نفقة (السّفر)؛ لأنَ زيادة القيمة في السّفرتٌسقط بما حصل لها مِن المنفعة به 
(ولارك 1 لان لعن هو العف وليس الك انها 

وقال الشَّافعيٌ: إِنْ حجَّتْ بغير إذن زوجها فرضًا أو نفلا فلا نفقة لهاء وبإذنه إن 
ذهب معها فلها التفقة» وكذا إِنْ لم يذهب في أظهر القولّينء وقال أحمدٌ: إِنْ أحرمّت 
مِن الميقات فلها التفقة: وقبله" لا. 


.)35٠9 /5( «ذخيرة الفتاوى)‎ )١( 
في «ك»: (وقيل) بدل (قبله).‎ )١( 


0007 1 0000 ع اس 
وعليه مُوسِرًا نفقةٌ خادم واحدٍ لها فقطء لا مُعسِرًا في الأصحٌ. ولا يُفرّق بينهما 
لعجزه عنهاء وَوْمَرٌ بالاستدانة عليه. 
ييا ا هبي 


(وعليه مُويسرًا) إذا كانتٍ امرأته حُرَةٌ (نفقة خادم واحدٍ لها فقط) عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ ومالكِ والشّافعِيَ وأحمدّء وقال أمز مويف : م ال 
البيت» والآخر لخارجه. ثم م الخادم إن كانت مملوكتهنا : ف التق عندهمء إن 
كانت خزة ومملوكة الخيرها تلت فيه ولا يبلغ نفقة خادمها نفقتهاء حتى قالوا: 
يفرض لخادمها أدنى ما يُفرض لها على الزَّوج المُعيير. 
وفي «الذّخيرة» إن لم يكن لها خادمٌ فليس عليه نفقته؛ وهو ظاهر الرّواية"' 
وقول أحمد. وأكثر أصحاب الشَافعِيَ» وفي «نوازل أبي اللَّيثْ) أن المرأة إذا كانت 
تقدر على خدمة نفسها تجبّر عليها'". وفي «فتاوى أهل سمرقند» أنَّها إذا كانت مِن 
ذوي الأقدار» ولها خدمٌ كثيرٌء تجب عليه نفقة خادمّين. 
(لا مُعسرًا) أي ليس عليه نفقة خادمها إذا كان مُعسِرَاء وهو رواية الحسن عن أبي 
حنيفة» وقوله: (في الأصحٌ) احترز به عن قول محمّدٍ: إِنَه تجب عليه نفقة خادمها إذا لم 
كتف بخدمة نفسهاء كما لو كان مُوسراء ووجه الأوّل أنَّ استعمال الخادم لزيادة الَنّما 
فيُعتبّر في حال اليسار دون الإعسارء ولأنَ المُعيِر يلزمه أدنى الكفاية» والمرأة قد تُكتفي 
بخدمة نفسهاء كذا قرر الشّرّاح؛ وفيه أن رواية محمَّدٍ مَحمولةٌ على ما إذا لم تَكتفٍ 
بخدمة نفسهاء ورواية غيره محمولة على ما إذا كانت تكتفي بخدمة نفسهاء فلا تَعارْضٌ. 
(ولا بْفدّقُ بيتهما؛ لعَجزه عنها) أي عن التفقة الرّاتبة والكسوة (وتُوْمَرُ) المرأة 
(بالاستدانة عليه) أي على الزَّوجء بأن تأخدٌ الطّعام على أن تقضي ثمنه من مال الرَّوج» 


.)794 /4( «ذخيرة الفتاوى»‎ )١( 


(؟) «فتاوى التّوازل» (ص775). 


00 


واع « م١‏ 5 0 8 كي ع كو ع معي اس 200 32 
وفائدة هذا الامر مع فرض القاضي لها التفقة أن يُمكنها أن تحيل رب الدين على الزوج. 
وأن ترجع بالذّينَ على تركته إن مات وهذا عندناء وهو قول عطاء بن يسارِ» والحسن 
البضيرى #والتووي :ا بن أن ليلى »واب شتبرمة:وسكادين سليمان» والظاهرية: 


وأجان التفريق مالك والشَّافْعِيٌ وأحمدٌ إذا طَلَبنْه؛ِ لقوله تعالى: ##فَإِمَسَاك' 
مَعْوُوٍ أَوَشَرِبيع بِحْسَنٍ # [البقرة: 174] والإمساك بالمعروف ادرو هاس ياف الور 
والتفقة» فإذا عجز عن ذلك تعين التّسريح؛ إذ المُستحَقٌ عليه أحَد الأمرّين» فإذا تعذّر 
اهنا قت لعي التترى ندا اذا افسر عن لوصول إلنها ينيتن الكت :الع درق 
نعوماء لنوات الأضياة السو وقون اران كلاد جايعها! فى 0ق اشيروة باهي 
|لزافواه سير م روقة تققة المشدوان نال تسعد ملس واكم انان رن 
أجيره القاضن يغلي إزالة الحللفبالبهرة قل السعيدبيق :ليتف آنل قابين العانيه 
عن التّفقة وبين امرأته؟ فقال: نعم. فقيل له: إِنَّه سنّة؟ فقال: نعم. والسّنَّ إذا أطلقت 
يُفَهُم منها سنّة رسول الله مَِأللةَيهوسَةٌ ثم مذهب مالك يُفرّق بينهما بالطّلاق» ومذهب 
الشّافعيَ وأحمد يُفرّق بفسخ. 

ولا قوله تغالى: لوَإنكات ذو عِسْرَوَفُنَظِرَالٌ مَسَرَ و # [البقرة: .]18١‏ وهو 
مُطلَقٌ في كل مُعسِرٍ حو وقوله تعالى: #وأنكحوا الى يسك لصحن ينْعباوؤ 
دايح إن يونأ عفرا ينه أنه مِن فَضْملِء # [الثور :] حيث جعل الفقر غيرٌ مانع مِن 
التكاح ابتداة» فأولى يكون غير مانع منه بقاة وقوله سبحانه: «الاتتكث أمَمئن الام 
الب ار ل 14 شد ]بحن دعق أن مَن لم يقدرُ على التفقة 
لم كلها فلا يفرٌة لزه عنهاء ولأنَ في التّفريق إبطال ملك الرّوجء وفي الأمر 
الاتسنانة راختي مده ا وافو طون فكان ال د 


م 


وفي «شرح المختار»: المُعييرة إذا كان زوجها مُعسِرًاء ولها ابن من غيره مُوسِرٌ 
ع اع 8 2006 1 5 عِِ 8 يعرم 
أو أخ مُوسِرء فنفقتها على زوجهاء ويُؤمّر الابن أو الأخ بالإنفاق عليهاء ويرجع به على 
الرَّوج إذا أيسرٌ ويُحبس الابن أو الأخ إذا امتنع؛ لأن هذا مِن المعروف”". 

وفي «شرح الوقاية» وأصحابنا لما شاهدوا ضرورة الناس إلى التّمْريق؛ لأنَ 


دفع الحاجة الدّائمة لا يَتِيسَّر بالاستدانة» والظاهر أنّها لا تَجِدٌ مّن يُقرضهاء وغنى 


و كت .م 


الرَّوجِ في المال أمرٌ مُتومٌّ استحسنوا أنْ ينصب القاضي نائبًا شافعيّ المذهب يُفْرّق 
فنوها"" "ب ااخوي: 

ثمّ العجز عن التّفقة إِنّما يظهر في حقٌّ الزَّوجٍ الحاضرء وأمّا الغائب عَيبةٌ مُنقطعة 
إذا لم يُخلّف نفقةٌ» ورَفعث أمْرها إلى حاكم شرعيٌّ» وفرّق بينهماء فقال مشايخ 
سمرقئد: جاز تفريقه؛ لأنه قضّى في فصلين مُجِتَهَدٍ فيهما: أحدهما التفريق بالعجز عن 

وقال صاحب «الذّخيرة»: الصَّحيح أنه لا يصحّ قضاؤه؛ لأنَ العجز لا يُعرَف 
في حال العّيبة؛ لجواز أن يكون قادراء فإذا رُفع هذا القضاء إلى قاض آخرٌ فأمضاه. 
فالصّحيح أنَّه لا ينفذٌ؛ لأنّ هذا القضاء ليس في فصل مُجِتَهّدٍ فيه؛ إذ العجز لم 


05 
هه 3-0 


إفرف أنه 
عبتا اسهى ٠‏ 


والمشهور في مذهب الشافعيٌ أنه لا يُفرّق بين المرأة وبين زوجها الغائب» ولو 
غاب عنها مدَّةَطويلة» ولميّترك لهانفقة» وإِنَّمايّسَب هذا إلى الحتابلة» والله سبحانه أعلم. 


.)١7 /5( «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
.)44 /0( «عمدة الرّعاية بتحشية شرح الوقاية1‎ )6( 
.)7 77 7/5( ينظر «ذخخيرة الفتاوى»‎ )"( 


ومن فُرِضَتٍ لعساره فأسَرَ نمم نفقة يساره إنْ طَلِتِء وتّسقطٌ في مد مَضث. 


/ إذا سَبقَ فَرض قاضء أو رَضِيا بشيءء فتَجبُ لِمَا مضَّى ما داما حََينِ فإنّ ماتَ 
أخدهناء أو طَلْقّها بل فض سقط الممفروضٌ؛ ! لا إذا استدانت بأمرٍ قاض . 
دا نعود ففكلة مذةوفانت الحدهها الياة ا 1 ل ا ا ا 
##سصسسجح جب ب يي رح ع ل ع لح هيو ا تت ل 
(ومن قُرِضَّتِ) النفقة (لعساره فَأَيسَرَتَمّم) وفي بعض التُسخْ: أتمّ (نفقة يَساره 
إناطلبك) اللعر اروم د رقيف الصا ره واعتت فكله تمقةاضديا ويه لكان القفداف ين لق 
كان اعبار كالما وقة دز لع سال انما افيف ها: 


(وتسقط) نفقة الرّوجة (في مدَّوِمَضْتْ) لم يُنفقٌ عليها الرَّوجٍ فيهاء سواءٌ كان غاا 
أو حاضرًا وامتنع من الإنفاق (إلَا إذا سَبقَّ كرض قاض أو رَضِيا بشيء) بأن انفقت مع 
الزوج على مقدارٍ (فتَجِبٌ؛ ِمَا مضّى) في هاتين المسألتّين (ما داما حَيَيْنِء فإنَّ مات 
أَحدُمماء أو طَلَّقَها) الوج (قبل قبيض) للتفقة »ويد لتاقي أوالتراضي على 
قير ارق المفروظ) رقلاها د اسااعك: لأنَّ الصّلة لا ته تم إلا بالقبض» وعندهما 
لا يسقط؛ لأنْ الأعواض لا تسقط قبل القبض (إِلَا إذا استدانَتْ بأمر قاض) فإنّه لا 

سقط ذَكر ذلك الحاكم الشّهيد في «مختصره»؛ وذكر الخصّاف أنه يسقطء والصَّحِيح 
الأجّل؛ لأنَّ استدائتها بأمر القاضي بمنزلة استدانة الرّوجٍ بنفسه وه لس كه تعونت 
أنه فكز] هذه 


وقال مالك والشافعيٌ وأحمدٌ في روايةٍ: تصير التّفقة الماضية دَيئَا بلا قضاء 
فلا بد مِن التّسلِيم كالهبة» أو التأكيد بقضاءٍ أو تراض» بخلاف القووي ف 11 

(ولا د تُستَرةٌ) نفقة و ور فيه مَدَةٌّ مات حرف أو كلاهما (قَبلَها) أي 
قبل مض المدّة؛ سواءٌ كانت تلك النفقة قائمةٌ أو هالكة وز ميلك هال كيد 
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ونفقة عرس القِنَ عليه يُباع فيها مرّة بعدّ أخرّىء وني دين غيرها يُباع القن مرَّة واحدة. 


به ا + 4# 


والشَّافعيُ وأحمدٌ: يُحتسَّب لها بنفقة ما مضىء وتَردٌُ ما بقي إن كانتٍ التّفقة قائمد 
وقيمته إِنْ كانت مُستهلكة» ولا تَردٌإِنْ كانت هالكة باتفاق؛ لأنّها أخدّت مالا لمقصود 
الرّوج؛ ولم يحصل له فكان له أنْ يستردّه» كما لوعجّل لها نفقة ليتزوّجهاء فماتت قبل 
ذلك. كذا في اللّخيرة)0. 

(ونفقة عرس القِنّ) أي العبد الذي لا حرّيّة فيه بوجه (عليه) أي على القن إذا 
تنج بإذن مولاء يع فيها مره بعد أُخرّى) حتى لو اجتمع عليه نفقة بعد بيع مره 
بيع ثانيّاء وكذا ثالثاه إلى ما لا يتناهى» إلا أن يفديه مولاه؛ لأنّها دين في ذمّتهه ظهر 
مخريدس عل لبر ان تسن كايو التا و قن الع الما دونه و لكا كان انها 
في التّفقة لا في عين الرّقبة بة كان للسَّد أن يننته:ولوهات العند قطن التفقة بوكذا 
المَهر؛ لفوات مَحلٌ الاستيفاء» كالعبد الجاني» ولو قتل في الصّحيح. 

قيّد ب١القِنٌ»؛‏ لأنَّ المُدبّرِ وولد أمَّ الولد لا يُبا» بل يَسعى» وكذا المُكائّب ما 
لم يعجزء وقيّدنا بالإذن الموى»؛ لأنّهِ إذا تزمّج بغير إذنه لا يُباع فيهاء وقال الشَافعِيٌ: 
لا يُباع القن في نفقة عرسه» ويثبت لها الخيار في الفرقة. وقال أحمدٌ: لا يباع» ونفقتها 
على سيّده» وفي رواية: في كسبه. 

(وفي دين غيرها) أي غير التفقة كالمّهر (باع القِنَ مرّةٌ واحدةٌ) إذا عجز عن 
أدائه» ولم يَفدِه مولاه» والفرق أنَّ دين التّقة يتجدَّد في كل زمانٍء فيكون َي آتَرَ حادنًا 
بعد البيع» ولا كذلك سائر الدّيون» وقد تقدّم أنَّ الأمّة والمُدبّرة وأمّ الولد لا تَجب 
لها التّفقة على زوجها إِلَّا بالتّبوئة» وأمّا المُكاتبة فهي في يد نفسهاء وليس لمولاها 


(0) «ذخيرة الفتاوى» (5/ ٠١7‏ 5). 


وتّجبٌ سكناها في بيتٍ ليس فيه أَحدٌ ين أهله ولو وَلدَهُمن غيرها؛ إِلّا برضاهاء 
وبيت مُفرَدٌ من دار له عَلَقّ كفاهاء وله منمٌ والِدّيها وولدها من غيره من الذَّخولٍ عليها. 
لامن النّرٍ إليها وكلامها متى شاؤواء وقيل: تمع ون الخروج إلى الوالدين» ولا من 
دخولهما عليها كل جمعة وفي مَحرّمِ غيرٌهما كلّ سن وهو الصّحيح. 
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أن يستخدمهاء فكانت كالخرّة في استحقاق التفقة على الرُوجٍ إذا لم تحبس نفسها 
منه ظالمة. 


(وتجبٌ سكناها) أي سُكنى المرأة على الزّوجٍ (في بيتِ) بالملكء أو الإجارة: 
أو الإعارة» أو بالوقف عليه (ليسّ فيه أحدٌ ين أَهِله) ساكنٌ معه (ولو) كان (وَلدَُ ين 
غيرها)؛ لأنَّ التُكنى حقهاء فلا : شرك معها غيرهاء كالتّفقة (إِلّا برضاها)؛ لأنّ لها 
شاط ب 

(وبيث مُفْرَدٌ من دار له) لذلك البيت (عَلَقّ) ومّرافق (كُفاها)؛ لحصول 
مقصودها (وله منعٌ والِدّيها وولدها من غيره من الدَّخْولٍ عليها)؛ لأنَّ البيت له؛ فله 
المنع من الدّخول فيه (لا من التَّر) أي ليس له منمٌهم مِن النّظر (إليها ولا) من (كلامها 
متى شاؤوا)؛ حذرًا مِن قطيعة الرّحِم بما لاا ضررٌَ عليه فيه. 

(وقيل: لا يمنع) الرّجل امرأته (من الخروج إلى الوالدّين ولا) يمنع والديها (من 
دخولهما عليها كلّ جمعةٍء وفي مَحرّمٍ غيرهما) أي غير الوالدّين لا يمنع من دُخوله 
عليها (كلّ سن وهو الصّحبح) احترز به عن قول محمد بن مقاتل الرَّازيٌ: لا يمنع 
المَحرّم كلّ شهر. وعلى هذا خروجها لزيارة عمّتها أو خالتهاء وعن الحسن: لايمنعها 
عن زيارة الأقارب في كل شهرّين أو ثلاثة؛ ولا يمنع محارمها مِن الدّخول عليها 
كل جمعة. 


0 


(وتُفرض نفقةٌ عرس الغائب و) نفقة (طفله و) نفقة (أبوّيه في مالٍ له) أي للغائب 
لوعن على انان كر الاك انان تنما ارموراعة هاف أرادانا ين حفن ب 
يُكتسَى به؛ أن نفقتهم واجبةٌ بدون القضاء؛ فكان القضاء إعانةً لهم, لا إيجابًا مبتداً؛ إذ 
القضاء على الغائب مُمتَنِع (فقط) أي ولا يَفرّض نفقةٌ غير من ذُكِر مِن المحارم؛ لذن 
نفقتهم لا تجب إلا بالقضاء؛ للاختلاف فيها؛ إذ عند الشَّافِعِيَ لا تجب التّفقة لغيرهم. 
ولا تفرّض نفقةٌ مَن ذكِر أيضًا إذا كان المال من غير جنس حقّهمء بأنْ كان عُروضًاء لأنّه 
يَحتاج إلى القضاء بالقيمة» أو إلى البيع» وذلك لا يجوز على الغائب. 

(عند مودج) هذه صفةٌ ثالث ل «مالٍ»), أو حال الي والطرق الأوّل وهو «له) 
صفة 5 ل«مال» (أو مُضارِب» أو مديون إن أقرَّ به) أي بالمال (وبالتكاح) ويطفله وأبويه. 
قيِّد به؛ لأنَّ أحدًا منهم لو أنكر المال أو التكاح» فأقامت المرأة البيّنة على ذلك؛ لا 
قوفن لها القاضن» الأن بتعها لآ نهل لأن اح امنيع لبن كا عق الفاقك فى 
إثبات الزَّوجِيّة» ولا المرأة خصمًا في إثبات حقوق الغائب في ماله» وإذا ثبت في حقّه 
تعدّى إلى الغائب (أو عَيِم) عطفٌ على «أقرّ»؛ أي أو إِنْ عل (القاضي ذلك) أي المال 
والتكاح والتّسَب؛ ل حُجّةٌ يجوز القضاء به في مَحلٌ ولايته. 

(وتتعلتها) أي القاضي المرأة (أَنّه) أي الروج (لم يعطها التّفقة ويُكفلها) أي 
ويأخذ منها كيلا أيضًاء لاحتمال أنَّها استوفت التّفقة» أو طلّقَها الرّوج» وانقضث عِدَّتها. 


لا بإقامةٍ بينةٍ على التكاحء ولا إِنْ لم يُخلّف مالا فأقامث بِيّندَ لبَْرَضٌ عليه ويَأمرّها 

7 7 7 و 
بالاستدانق ولا يَقَضى بالتكاحء وقال رَفْرَ: يَقَضى بالنفقة ل" بالتكاح» وعمّل القضاة 
اليوم على هذا للحاجة. 2 7 


ولمُطلقة الرّ جعي والبائن» والمفر قد بلا معصية. كخيار العتق والبلوغ. والتفريق 
لعدم الكفاءة التفقةٌ والسّكتّى. ا ل 


جه ب جه هب ب بسح جبي ‏ 
(لا بإقامة بِيَةٍ [على التُكاحء ولا إِنْ لم بُخلّف مالا فأقامث بِيَّة] © أي لا 
يض القاضي للمرأة التفقة إذا أنكر المُودّع أو المُضارِبء أو المديون التكاح 
فأقامت البيّنة عليه أو أنكر المال فأقامتٍ البيّنة عليه (ليُفْرَضُ عليه) أي على الغائب 
(ويَأمرّها بالاستدانة) عليه» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخرء وقول محمد 
والأصحٌ قبوله البيّة» وهو قولهما الأوّل» وبه قال زفرٌ. 
(ولا يَقضِي بالتّكاح)؛ لأنَّ في ذلك قضاءً على الغائب (وقال زفرٌ: يَقضِي بالتّفقة 
ل بالتُكاح؛ وعَمَلُ القضاة [اليوم]”' على هذا) الذي قال زد (للحاجة) والرّفق بالئَّاس؛ 
ولا تحتاج المرأة -على قول زفرٌ- إلى إقامة البيّنة أنه لم يرك لها نفقةً. 
(ولمُطلّقةٍ الرّجعيّء والبائن» والمُفرّقةٍ بلا معصيةء كخجيار التق والبلوغ 
والتّفريق لعدم الكفاءة) أو بإسلام المرأة وإياء الرّوجء أي باللعاق؛ أو بالإيلاء» أو 
بِالعُنّةَه أو بالجَبٌ (التفقةٌ والسّكتى). وقال مالك والسَّافعِيُ وأحمدٌ في المشهور: لا 
نفقةً للمُطلّقة ثلانًا أو على عوض إِلَّا إذا كانت حاملا فبالإجماع؛ لقوله تعالى: #وإن 


)١(‏ مابين معقوفتّين سقط من النسخ الخطية؛ والمُثبّت من «ك»؛ وهامش «س»» وهي كذا في نُسخ المتن. 
(؟) مابين معقوفتّين سقط من الد لنسخ الخطيّة» وا لمشت من «ك). 


م دليلهم ما روى السجماعة إِلّا البخاريّ مِن حديث الشَّعبِيَ عن فاطمة بنت قيس 
ةنا قالث: «طلّقني زوجي» فخاصعته إلى رسول الله مَعيموَك فلم يجعل لي 
سُكتّى ولا نفقة وأمَرني أنْ أعتدّ في بيت ابن أم مكتوم»0". 

وعند النْسائيٌ فيه من حديث سعيد بن [يزيدَ]” الأحمسيئء حدَّئنا السّعبيُ به 


«إنّما التّئقة والشّكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الّجعة)©. 


وفي امسلم» أ با [عمرو بن ]حفص بن المغيرة خرج مع عليٌ بن أبي طالب 
يدنك فأرسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس وعَلْتَهعَنهَا بتطليقةٍ كانت بقيت مِن تطليقهاء 
وأمر لها الحارث بن هشامء وعيّاش بن أبي ربيعة بنفقةِ» فسَخطئْهاء فقالا: لا والله» ليس 
لكِ نفقةٌ إلا أنْ تكوني 205 فأتتٍ النَبِيَ صََلَمكووْسَة فذّكرت له قولهماء فقال: «لا 


تله 


1 5 ب َم ه مرر 2 
نفقة لك)6*. زاد أبو داود: «إلا أن تكونى حاملة)2. 


5 اص 5 1 سر ار اس الس عر سس لإا ال ارال سد 2 
ولنا إطلاق قوله تعالى: #أسَكنوه مِنْ حَيْتُ سكت من وجَدِم # [الطّلاق:1]» وما 
روى مسلمٌ من حديث أبي إسحاقٌ قال: حدث الشعبنُ بحديث فاطمة بنت قيس 
يَدَلَدُعَنْهَا أن رسول الله صََآَلتَعَدَهوسَل قال: «لا سُكتّى لهاء ولا تَفَقَةَ). فأخذ الأسود كفا 


ع8 


0 
َ 
نا 


)200 #صحيح مسلم) ))١585(‏ و«سئن أبي داود» (/718)) و«اسئن الترمذي»2 ١6٠0‏ 56 و«ستن النّسائي) 
(8 70). و«سئن ابن ماجه» .)7١175(‏ 


فم أن خم المت الخطيّة: (زيدٌ) بدل (يزيد)» والمثبّت من «ك). 
() «سئن المّسائى» (07 5 "0). 
2 ما بين معقوفتّين سقط مِن السخ الخطيّة والمُثيّت من «ك1. 


)20 ااصحيح مسلم» (580 .)١‏ 
(6) اسئن أبن داود) (5959؟50). 


ون حصى -وفي نسخةٍ: حصباءً- فحَصّبّه به وقال: ويلك تحدّث بمثل هذا. قال عمرٌ 
كلتقت لا كرك قراب القند ولا شك ديا يقول امرزاق لا ندرع فلك أم تبيته لها 
السّكنى والتفقة. قال تعالى: # لا محرِجوشْرى من متهن 4 الآية”" [الطّلاق:1]. فقد 
أخبر أن سن رسول الله صرَتَعيِوسَةَ أنَّ لها التق والسّكنى, ولا ريب في أنَّ قول 
الصّحابي: ١مِن‏ السَّنَّة كذا» رفمٌ» فكيف إذا كان قائله عمرٌ عإكَمَنه؟ 

وقد صرّح البيهقيٌ والدَّارقطنيٌ بزيادة قوله: سمعتٌ رسول الله مَرَدعيوْسَةَ 


- 
لو 
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يقول: «للمطلقة ثلاثا النفقة وَالسّكنى)0". وقال إبراهيم: كان عمر وَدَلدَدْعَنَهُ إذا ذكر 


عنده حديث فاطمة وَدََتَدعَهَا قال: ١ما‏ كنا نُغيّر فى ديننا بشهادة امرأة»". فهذا شاهدٌ 
على أنه كان الذين المعروف المشهور عندهم وجوب التّفقة والسّكنّىء فنرَّل حديثها 
فق ذلك يهتزلة الشاذ«والئقة إذاقيل لا يفا ماعل فيه 


ويصرّح بهذا ما في مسلم» مِن قول مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا مِن امرأق 
سنأخذ بالعصمة التى وجدنا النّاس عليها». والنّاس إذ ذاك هم الصّحابة. 


وروى مسلمٌ أيضًا مِن حديث عبد الرّحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة 
صدلدئعتها أنّها قالت: «ما لفاطمة خيرٌ أن تذكرٌ هذا». تعنى قوله: «لا شك لك ولا 
ان وفى لفظ للبخاريٌ قالت: «ما لفاطمة ألا تتّقَى الله؛» تعنى فى قولها: ١لا‏ 


اي سر لو صلل 


شك لل ولا 001 

6 اصحيح مسلما .)١58٠5(‏ 

(؟) "سنن الدّارقطني» (7959): و«الخلافيّات» للبيهقي (4777). 

5 أخرجه ابن أبي شيبة في ١‏ مصئّفه) (191777)» والبيهقيٌ في «السَّنن الكبرى» .)١9071(‏ 
):١‏ اصحيح مسلما .)١586(‏ 


(0) #صحيح مسلم؛ .)١4/81(‏ 
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وعنها وَيَعَتهَا أنّها قالتٌ لفاطمة وَتَِإيَْعَئْه: «إنَّما أخر جك هذا النّسان)7, ؛ يعني 
أنّها إنّما استطالث على أحمائهاء وكثر الشَّرّ بينهم» فأخر جها صَوَتَعَيوَسََر لذلك. 

ويقوّي ثبوته عن عائشة ولَيَدْعَهَا احتجاج ابن المسيّب به وهو معاصرٌ لهاء 
وأعظم مت . مُتتبّع لأقوال مّن عاصّر مِن الصّحابة حفظًا ودرايةً على ما في أبي داودَ مِن 
جة راك هو طن ننيىا .الف تكست اللجلوة :فا فقت لل مسي ون الهسو ات 
فاطمةٌ بنت قيس طُلّقتء فخّرجت من بيتها؟ فقال: «تلك امرأةٌ فتنتٍ النّاس» كانت 
لوينة فو فصت على يناب أم 0 اه وهذا هو المناسب لمخنصبيه» فإنَّهِ لم 

01110 
وممق :وده ووعتها أستامة بق ويد عت عب ستول اله ا تَمعَيِِوَسلٌ فَإِنّه كان إذا 
ذكرث فاطمة ” ينحنا شيئًا من ذلك» يعني مِن [انتقالها]”" في عِدَّتهاء رماها بما في 
يذه). رواه عبد الله بن صالح ين حديث اللَيث بن سعد بسنده”. فهذا لم يكنْ إلا 


وس 5-9 


تعره بلط ها ارالقا وموس متمون اللسيق اوضق المكان: 

رخدي قامس ل عله وروا بن الحكمء ومن التَابِين ابن المسيّب 
وشريح والشعبيٌ والحسن والأسود بن يزيدَ» وممّن بعدهم الثوريّ وأحمدٌ بن حنبل؛ 
وخلق كثير مِن بعدهم. 


)١(‏ أخرجه ابن حزم في «المحلى2(١٠/‏ 40) من طريقه. 

(؟) م سئن أبي داود» (957؟71). 

ف ما بين معقوفتين في جميع النُسخ الخطيّة: (ابتعالها)» والمثبت من لك ). 

(4) أخرجه ابن حزم في «المحلى) ٠ ٠0)‏ من طريق عبد الله بن صالح. والبيهقيٌ فو فى «السّئِن الكبرى» 


.)١6غا/؟(‎ 


جه ------  ------‏ --.. ## هج - لل لس قي 


5-5 


وقال الطَّحاويٌ: إِنَّ الله تعالى لما بين بقوله: ايام اليد لتشم ايسآ 4 
[الطّلاق:١]‏ أنَّ للمطلّقة السكنى؛ ونهاها عن الخروج» ونبى الروج عن إخراجهاء مِن 
غير تفرقةٍ بين المُطلّقة لسن التي لا رجعة عليهاء وبين التي عليها الرّجعةء وجاءت 
فاطمة وَدَإِنةعهاه وروت التّفرقة بينهما على خلاف ما بوي عن عمرٌ ووَإَْةعَنَهُ وما جاء به 
الكتاب صمح احتجاج عمرٌ يَدَئَةعَنْهُ وبطل حديثها. 


فإِنَ قيل: المراد بالآية المُطلّقة رجعيّا؛ لقوله تعالى في آخرها: # وَإِدَبْلَصَنَ 
جهن فأمَسِكوَشَبمَعْرُوٍ وََارفُوَهُنَّ بعرو 4 [الطّلاق:؟] وهو حكم الرَّجعيّة دون 
البائن. 2 أ صَدْر الآية عامٌ» وآخرها خاصٌ ببعض ما تناوله الصَّدِْ وذلك لا 
يُبطل عمومه. ونظير ذلك قوله تعالى: « وَالْمَطلْقنَب يبس بٍأنَطيِينَ لد هو 4 
[البقرة:8؟؟] فَإنَّه عام في البائن والرَّجعِيَء ولم يُبطل عمومه بآخر الآية الخاصٌ 
بالرّجِعيّ» وهو قوله تعالى: #وَعولنََحورووِنَفِ ذَِكَ 4 [البقرة:8؟]. 

(لا لمُعتدّةٍ الموتٍ) أي لا نفقةً لها؛ لأنَّ احتباسها لحقٌّ الشَّرع» لا لح الزَّوج 
إن التَريُصِ منها عبادةٌ ولهذا لا يُراعَى منها التَّرْف عن براءة الرّحِم بالحيض مع 
إمكانه» وعن الشَّافِعِيَ في وجوب السّكتّى قولان: أحدهما عدم الوجوبء وهو اختيار 
المَرْنِيَ. وثانيهما الوجوبء وهو قول مالك. 

(والمفرّقة) أي ولا نفقة للمفرّقة بينها وبين زوجها (بمعصية) منها (كالدّدَة 
وتَقبيلٍ ابن الرَّوج) بِأنْ قبّلنه بالسّهوة في عصمة أبيهء أو في عِدَّته مِن الكّجعي؛ لأنّها 
حَبّست نفسها بغير حقٌ» فصارت كالئاشزة» بل أشدّ منها؛ لإزالتها النكاح بالكل 
بخلاف المُفرّقة بغير معصية» كخيار العتق والبلوغ وعدم الكفاءة؛ لأنّها حَبَستْ نفسها 
يولك ل فط المتفواكها | عمق شمديا الاقاء نويف" 


ننه مما 


22و كي م 0 4 و 
وردة معتدة الثلاثٍ تسقط لا تمكينها ابنه. 


0 الح ا ريني 
00110 0710009 


(وردة مُعتدةٍ العّلاث تُسقط) التّفقة (لاتمكينها) أ ى لا سقط التفقةَ تمكين ل 


ل ا سه إل ال ع ل ا 


نفقةٌ الطفلٍ) حال كونه (قَقيرًا على أبيه)؛ لأنّه تعالى أوجب نفقة النّساء على 
الرّجال 0 أولادهنّ» بقوله: “# وءَإالموَلُود له رده وكسوتمن لمرو © [البقرة:#سم]؛ 
اذ ترب الحكم علق لوصف شه الهاي »فلآن تجب تققة الأولاد أولن ةوالمولرة 
له هو الأب» ولأنّه تعالى أوجب على الأب نفقة طفله ون اللبن وغيره وقت الرّضاع 
بقوله: #فَإنَ أَبَصَعَن لَك فَاوَهْنَ لُجْورَشُنَ 4 [الطّلاق :5]» فيجب بعده بجامع الفقر والعجز. 
ونفقة الإرضاع على الأب لا يُشاركه فيها أحدّء فكذا نفقة نفقة الأولاد الصَّعْارءِ وكذا 
يجب عليه نفقة طفل ابنه فقيرّين (لا يُشاركه) أي الأب في نفقة طفله (أحدٌ) من الأم 
ونحوها (كتفقةٍ) أي كما لايُشاركه أَحدٌ في نفقة (أبويه وعرسه) وعن أبي حنيفة أنَّنفقة 
الصّفْل على الأب ولام أقاذثا تففسي هي ا يناه تدا لات أن لد والآمَّ يشاركهما 
وهم دق نفقة الطّفل عليهما على قدر ميرائهما في ظاهر الرّواية: وبه قال أحمدٌ 
وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّها على الجَدَّ وحدّه» وهو قول الشّافعيّ. 
زوه عن اله إرضاعة) قضاءً؛ أنه من التفقة» وهي على الأبء قيّدنا بالقضاء؛ 
لأنّ عليها إرضاعه ديانٌ كخدمة البيت مِن الكنس والطَّلْخ والحَبْر (إلَا إذا تَعيّثْ) 
أن لم يوجد غيرّهاء أو وٌَجِدَّ ولم يَقبلّه الطّْلء أو كان الأب مُعسِراء فإنّها تجبّر على 
إرضاعه صِيانة للولد عن الصّياع. 


5 ل د الى - عِ و َك 
ويستأجرٌ الأب مَن تَرَضِعْهٌ عندّهاء ولو استأجرّها مَنكوحة أو مُعتدَّةٌ من رجعيٌ لترضعه 
لم يَجزء وفي المَبتوتة روايتان, ولإرضاعه بعد العدة أو لابئِه من غيرها صِحّ 0" 


جه | | ٍِِِِ لمج لإ( 

وأوجب مالك على الأمّ إرضاع ولدها بلا أجرةٍ إذا كانت تحته» أو طُلّقت 
رجعيّة ولا مانع» كأنْ تكون عالية القدر. 

ولنا أن الورضاع كالتفقة ونفقة الصّغير على الأب دون الأَمّ فكذا الإرضاع. 
وربّما لاتقدِرعليه؛ لعذربهاء فل وأجبرت لتضرّرت» وقد قال الله تعالى: «إا تْصَصَآت وَدَدا 
يوَلدِهَا 4 [البقرة:1*5] أي بإلزامها الإرضاع مع كراهتهاء كذا قرّروهء والظّاهر أنَّ الأعذار 
تمنع الإجبار مِن غير خلافٍ للإضرار. 

(ويستأجِرٌ الأبُ من تُرضِعُةُ عندها) إِنْ أرادت ذلك؛ لأنّ لها الحضانة (ولو 
استأجرّها) أي الأب الأمّ حال كونها (منكوحة) له (أو مُعتدّةً من رجعئٌ؛ لترضعه لم 
َجز)؛ لأنّ الإرضاع مُستَحَقٌ عليها دبانة بقوله تعالى: «وَالوَلدتُ بن أَولدَهْنَ 4 
كه سن وهار ال لأمر مُستحقٌ عليه لا يجوزء وأجازه الشَّافعِتُ؛ لأنّها 
كالاجنبيّة بِالنّسبة إلى هذه الأعمال؛ ولذا لو امتنعث عنه لم تُجبّر عليه؛ فيصحٌ إجارتها 
نفسهاء كما يصحٌ لإرضاع ولد له مِن غيرها. 

(وفي) استئجار الأمٌّ (المبتوتة) المُعتدّة (روايتان): الجواز؛ لأنَّ التُكاح قد زال, 
فالتحقت بالأجانب» وعدمه. وهي رواية الحسن عن 3 حنيفة؛ لذن العِدّة مِن أحكام 
التكاح» ولهذا يجب لها الثفقة والسّكتّى, ولا يجوز للرّوج أنْ يدفم الرّكاة إليهاء ولا 
اتقيد لي 

(ولإرضاعه) عطفٌ على «لترضعه». أي ولو استأجرها ( بعد العِدَّة)؛ لإرضاع 
ابنه منهاء (أو لابه من غيرها) وهي في نكاجه (صعٌ)؛ لأن الإرضاع ليس بِمُستحقٌ 


وهي أحق من الأجنيئّة إلا أَنْ تطلبّ زيادة أجر. 


وتّفقةٌ البنتٍ بالغ والابن رَمِنَا على الأب خاصّة به يُفتَى . 

وعلى الوسر يَسارٌ الفطرة 00 
ج+ه4#ب _ سي _بيجج يي ايييييييجججججججججججججججججحب يي 
عليها (وهي) أي الأمُ بعد العدَّة (أحقّ من الأجنييّة)؛ لأنّها عليه أشفق, ولبنها له أوفق. 
وهي به أرفق» فكانت أحقٌ (إلَا أنْ تطلب) الأمٌ (زيادة أجر) على الأجنييّة؛ دفعًا للضّرر 
عن الأبء أو تكون الأجنبيّة ترضعه بغير أجرء والأمٌ بأجر؛ لقوله تعالى: #لَا تَصََآدٌ 
وده يود هَا وَلَا موود لهم ولو * [البقرة:777]. قالوا: مُضارّة الأب إلزامه الرٌيادة على 
أجرة الأجنبيّة» وقد قال الله تعالى: #وَإنْككَاسم فسَُرْضِعْ مُه م © [الطّلاق:1]. 

(وتفقة البنتِ بالغة) ليس لها زوج (والابن) بالعًا (َمِنَا) إذا كانا فقيرينَ» وكذا 
إذا كان أعمىء أو ذاهبَ العقل فقيرّاء أو طالبٌ علم لا بمعدئ إلى الكس» أو يه 
وق وكير اناا كرام از لحولا سيدا در ونويع دن فال اكوا زلور ايف 
في موضع أنَّ هذا إِنْ كان بهم رشدٌ (على الأب خاصّةً)؛ لأنّه لا يُشاركه أحدٌ في مؤنة 
وعافيد اريت فكذا في نفقتهما كبيرّين (به يُفتَى)» ومّختار الخصّافء وهو رواية 
الحسن عن أبي حنيفة أنّها تجب أثلاثًا: تلان على الأب وثُلتٌ على الأمٌ. 

(وعلى المُوسر يسار الفطرة) وهو أن يملكٌ نصابًا مِن أي مالٍ كان» فاضلًا عن 
حاجته الأصليّة؛ لأنّهِ المُعتبّر لوجوب المواساة في الشَّرِعَ ولو كان كسوبا وهذا عند 
أبي يوسف, وعند محمد تقدير اليسار هنا بأنْ يفضل عن نفقته ونفقة عياله شهرًا إِنْ لم 
يكن مِن أهل الجرّفء وعن نفقته ونفقة عياله كل يوم إن كان مِن أهلهاء حتى لو اكتسب 
ونا بويا اناعد بحت فب كاياتنة ان د إرزى فا ل بعراطي 1 حر 07 


م ا 00 
محمد ارفق . 


.)599/١( ينظر «تحفة الفقهاء»‎ )١( 


00 : 75 2-5 34 39 , 
نفقة أصوله الفقراء بالسّويّة بين الابن والبنتء ويُعتبّر فيها القربٌ والجرئيّة لا الإرث. 
2 7 لوه : 0 
ففي مَن له بنت وابنْ ابن على البنتِء وفي ولد بنتٍ وأخ على ولدها. 
ات ا ا ا أ 
وو و 
عن قُوته وقُوت عياله ما يُصرّف إلى قريبه. 
200 ' عر ع 2 0 ا 2 
تَفقةٌ أصوله الفقراء) من أبويه: واجداده» وجداته من الطرفين وإن علوا(بالسويّة 
بين الابن والبنت) في ظاهر الرٌواية» وروى الحسن عن أبي حنيفة أنّها بالتفاوت على 
الذكر مثل حظ الأنثيين على قياس الميراث؛ ونفقة ذوي الأرحام؛ وبه قال السَّافعِنُ 
وأحمدُء والأوّل أصحٌ؛ لأن استحقاق الأبوّين التّمقة باعتبار حٌّ الملك لهما في مال 
الولد؛ لقوله صَوَاَتءَكووسَ: «أنتَ ومالك لبيك )”". وهو في الذكر والأنثى سواءٌ ولهذا 
ثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف المِلّة وإنٍ انعدم التّوارث بسبب اختلاف المِلّة. 
(ويُعتبّر فيها) أي في نفقة الأصولء؛ وفي بعض النسخ: «فيه»» أي في هذا النّوع 


ماعو 
لاج 


5 و و 5 
من النفقة (القربٌ والجزئيّة لا الإرث) ولهذا تجب مع اختلاف الدّين. 


(ففي من له بنثٌ وابنُ ابن على البنتٍ)؛ للعلتّين (وفي ولد بنتٍ وأخ على وَلِدِها) 
قال الْحَلوانِيُ: لو كان الأب قادرًا على الكسب لا يُجبر الابن على نفقته؛ لأنَّه غنِكٌ 
باعتبار كسبه. وقال السَّرحَسيٌ -قيل: وهو ظاهر الرٌواية-: إذا كان الابن قادرًا على 
الكسبء لا تجب نفقته على الأبء وإذا كان الأب قادرًا على الكسب تجب نفقته 
على الابن؛ لأنْ معنى الأذى في الكدّ والتّعب أكثرٌ منه فى التّأفيف الْمَنهَِ عنه فى حٌّ 


104 ع سم 


الأبوين» حيث قال الله تعالى: إلا تقل طَمماأَقٌ © [الإسراء:"؟]. 


.)7586 ينظر «الهداية» (؟/‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن ماجه :)7179١(‏ وعبد الرَّزّاقَ في «مصنفه» (2178178)؛ والبيهقيُ في «السّئن الكبرى؛ 
(١هلاة١).‏ 


ما الأجداد والجدّات؛ فلأنّهِم كالآباء والأمّهات» ولأنّهم تَسَبّبوا لإحيائه. 
فاستوجبوا عليه الإحياء» كالأبوّين» وَإِنّما شرِط الفقر؛ لأنَّهِم لو كانوا مُوسِرِين لاتجب 
نفقتهم عليه؛ إذ الأصل أن نفقةً الإنسان في ماله. 


(و) على المُوسر (نفقةٌكلّ ذي رَحمٍ مَحرّمٍ صغير) فقير أو كبير عاجز عن الكسب 
(أو بالغةٍ فقيرة) حتى تكون نفقة الصّغيرة على الأ واج أثلاناء ونفقة الأخ المعيير 
على أغواقة الشعدة قات الكوي :الك احماكاة لذن في قوله تعالى: #أوَعَلَ أَلْوَارثِ مِثْل 
َلك 4# [البقرة:#م؟م] إشهار عجان الوقذ ارو لآن الغرم الخد وقوطة التحري» 
لقراءة ابن مسعودٍ يَعَيَهعَنَهُ: «وعلى الوارثِ ذِي الرّحِم المَحرّم مِثلُ ذَلِكَ» فقيّد المُطلّق 
به؛ إذ قراءته لا َل عن رواية» ومّن كان مُحتاجًا مِن الوارثين يُجعَل في حكم المعدوم 
(أو ذَكَرِ رمن أو أعمى على قَذَرِ الإرثِ). 

وعند الشّافِعيَ لا يجب غير نفقة الولاد. فلا تجب التّفقة لغير الوالدّين 
والكولوةين؟ لآن امتتحفاق الطذلة عندة اعفار آلو لام دون المرابة نحن لا تقض 
على أحد إلا الوالدان والمولودون عنده؛ وجَعَل قرابة الإخوة كقرابة بني الأعمامء 
وحمل قوله تعالى: ##وَعَلَ َلْوَارثِ مِثْلْ ذَلِكَ # [البقرة:*"7] على نفي المُضارَّة دون 
التفقة وهو مرويٌ عن ابن عباس عنقا وفيل : 00 بالوارث وارث الأب» وهو 
الصَّبِيُ نفسه؛ والمعنى أنه إذ ذا مات أبوه» وورثه» وجبت أجرة رّضاعه في ماله إنْ كان له 
ماله وإنْ لم يكن له مال أجيرت الأمّ على إرضاعه؛ وقيل: المراد به الباقي مِن الْأبوَين 
من قوله صَِإتَعَتووَسل: «واجِعَلَهُ الوارتٌ منا0". 


.)٠١151( والنّسائيٌ في «السَّنن الكبرى»‎ »)700٠0( أخرجه التّرَمِذَيٌ‎ )١( 


ووه فو 6 ووقع فه 6 قفو 6 معه قع عم يع م وه ع ممه وترون ووو و وى 


وأجيب بن الإشارة باذلك» للبعيدء وهو هنا وجوب الرَّْق والكسوة على 
الأب» ونفئ المضارّة لا يختصٌ بالوارث» بل يجب على غيره أيضَاء فلا تحمّل الآية 
عليه بدليل قول عمرٌ وزيد وَعَمَن؛ فإنَّهما قالا: «وَعَلَ أ لْوَارثُ مِثْلُ ذلك # [البقرة:17] 
مِن التفقة. 


ثمَّ اعلم أن مالكًا قَصّر التّقة على الصّلبِيَ؛ أي قريب الولاد بلا واسطةٍء حتى لا 
جتعيزه شه عد ولاج وول وؤلن والدوعز معي هلان الأ اثثقة الوه المجهور 
الفقير على قدر حاله حتى يحتلم» عاقلا غيرٌ رّمِنِ بما يمنع التُكشّبٍء وعلى الولد كبيرًا 
كان رشيف انافك كات اح انل انق ألا لطر بو ان ا 
أو كافرّين؛ لأنَ إنفاقه على مَن يثبت بينه وبين جزئيّة بلا واسطةء كانه إنفاقٌ على نفسه. 
الحى كاز تير 

وقال ابن أبي ليلى: : تجب التّفقة على كل وارثٍ مَحرّمًا كان أو غير مَحرّم. 
000 بظاهر قوله تعالى: #أوَعَلَ ألْوَارثِ مِثلْ ذَلِكَ © [البقرة:7؟]. 

ولنا ما قدّمنا مِن قراءة ابن مسعود وَعََِعَنهُ: (وعَلى الوارثِ ذِي الرّحِمٍ المَحرّم 
مِثلُ ذَلِكَ) فقيّد المُطلّق به. ولأنَّه الذي يَحرّم قطعه. ومنع ]| المتَفْقَ 
يؤدّي إلى قطيعة الرَّحِم وهي من الملاعن؛ قال الله تعالى: لأُوْليِكَ اَن متهم أمّدُ4 
[النّساء:07] وقد ورد: «الرَّحَمْ 00 مُحَلقَة بارش تَقَولٌ مَنْ وَصَلَِي وَصَلَهُ الله ومن قَطَّعَنِي 
قَطَّعَدُ اننم لله». رواه مسلمٌ عن عائشة را سني . 

وشرط 00007 هذه الأمور أمارة الحاجة» 


وروى الطّبرانة ني بإسنادٍ حسن من حديث عبد الله بن مسعود وَوَإْيَدعَنَُ أتَدْعَنُْ قال: قال رسول 


000 «صحيح مسلم)» (59066). 


- 01 2 وا 0 2 8 0-0 0 
ويُعتبر أهليّة الإرثء لا حقيقتة فتفقة مَن له خال وابنُ عمٌ على الخالٍ. 


0 1 0 3 0 و 
ولا نفقة مع الاختلافي ديثاء إلا للزوجة والأصولٍ والفروع, 0 


00 


الخال عدفة :اليد الثلنا أنضل ون الث الشفلى» وايدا بِمَنْ "رن لواف 
2 

وأختَكٌ وأخاك: وأدناكَ فَأَدناكَ)20. وهو فى الصَّحِيحَين وغيرهما بنحوه من حديث 

حكيغ بن حرام #واليقية ”. 


وروى الطَبرانُ في «الأوسط» مِن حديث جابر 5 يَدَاشَدْعَنهُ قال: قال رسول الله 
َألدَعَيوَسَة: «ما أَنْفَّقَ المَرءٌ عَلى تَفيِدء وأهله, )50 وذي رَحَمِهِ وقرايته» فَهُو 
له صَدَقَة)2. 

لحري ساح ع الخد زلا ررد للحتت لاد رت 
لا تَعلّم إِلّا بعد الموت» وحيئَكذٍ تسقط التّفقة (فتَفقة م مَن له خالٌ وابنُ عم على الخالٍ)؛ 
لأنَّه ذو رَحِمِ مَحرّم يُمكن أنْ يرث ممّن له التّفقة بناءَ على توريث ذوي الأرحام, بأنْ 
يموت ابن العمٌ قبلهه وإنٍ استويا في المحرّميّة والأهليّة للإرث ترجّح من كان وار 
في الحال» فلو كان له عم وخالٌ» أو عجٌ وعم تجب التّقة على العم لاستوائهما في 
المَحرّميّ وترجّح العم بكونه وارئًا في الحال بالنّسبة إلى العكّة والخال. 

(ولا تفقةٌ) تجب (معَّ الاختلانيٍ ديئًا إلا للرّوجِةٍ والأصول) الأبوّين» والأجداد. 
والحجدّات (والقُروع) الولد ولد الولدء ما الرّوجة؛ فلآن نفقتها لاحتباسها بحقٌ مقصود 
بعقد التُكاح» وذلك يعتمد صحّة العقد دون اتّحاد المِلّة وأمّا الأصول والفروع فلأنَ 


نفقتهم باعتبار الجزئيّة» وجزء المرء في معنى نفسه. وكما لا يمنع نفقة نفسه بكفره. 


.)185/١١( «المعجم الكبير؛‎ )١( 


فم «صحيح البخاري"» .)١57190/(‏ واصحيح مسلم» (4 .)١ ١17‏ 
() «المعجم الأوسط) (518957). 


ولا مع الفقر إلا لها وللفروع؛ ولا لغنيّ إلا لّها. 
وباعٌ الأبٌ عَرَض ابنِه لا عقارّه لنفقته ل 


جه ب ههه بيسن 
لا يمنع نفقة جزثه. إلا أنَّهُم إذا كانوا حرييّّن لا تجب نفقتهم على المسلم» وإن كانوا 


مَستأمَنِين؛ اه نهينا عن برهم ؛ لقوله تعالى 00 ابم أسَمع لذن تلوف ارين الآية 
[الممتحنة:9 ]. 


وكان القياس في حقٌّ الوالدّين والولد ألا يغبِتَ استحقاق التّفقة مع اختلاف 
المِلَّةَه لأنّ استحقاقها بطريق الصّلة كنفقة الأقاربء ولكنّهم استحسنوا وأوجبوا 
على الولد المسلم نفقة أبوّيه الدَمُيّْنَ؛ لقوله تعالى: #وَصَاحِبَهُمَا فى لديا مَمرُوكًا 4 
القمان:16]» وليس من المصاحبة بالمعروف أنْ يتقلّبَ في نعم الله تعالى» ويدعَهما 
يموتان جوعًاء والأجداد والجدّات مِن قبل الأب والأمٌ بمنزلة الأبوّين في ذلك؛ لأنَّ 


استحقاقهم باعتبار الولاد» وبمنزلة استحقاق الأبوين. 


(ولا) نفقة تجب (مع الفقر) وفي بعض النسخ: ولا على الفقير (إلَا لّها) أي 
للرّوجة (وللفروع) الصّغار. وقيل: إذا كان فقيرًا رَّمِئا أو أعمى تجب نفقة أولاده 
في بيت المال كنفقته (ولا) نفقة تجب (لغنيٌ إِلَا لّها) أي للرّوجة؛ لأنَّ نفقتها جزاء 
احتباسهاء وهو موجود في الغنيّة. 

(وباعَ الأبّ) عند أبي حنيفة لنفقته بقدر حاجته (كَرضٌ ابنه) الكبير الغائب؛ 
لأنّهِ إذا كان حاضرًا لا يبيع الأب عَرضه اتفاقًاء وإذا كان صغيرً| يبيعه اتَفَافَاه والمراد 
بالعرض هنا ما يُنقل (لا عقارّه) أ لا يبيع الأب عقار ابنه (لنفقته) مُتعلّق باباع» 
والقياس آلَّا يبيعَ العرض أيضًا إذا كان الابن كبيراء وهو قول أبى يوسفٌ ومحمّد؛ لأنَّ 
ولاية الأب زالت ببلوغ الابن رشيدّاء إلا فيما يبيعه تحصيئًا له فللوصيئ أو الأب بيع 
عروض الابن الغائب تحصيئًا لماله» وبيعه هنا ليس للتّحصينء بل لنفسه» وليس له 


لا لدّينٍ له عليه سواهاء ولا الأمٌّ تبيع ماله لنفقتها. 


جعي ل وج وي ا يز ل 
هذه الولاية» ألا ترّى أن التّفقة لاتكون أوجبٌ مِن سائر الذيون» وليس لأب بيع شيء 
مِن متاع ولده في دين له عليه؛ ولا يقضي القاضي بذلك أيضًا؛ لأنَّ فيه قضاءً على 
الغائب» فكذا في التفقة» واستحقاقٌ الأمّ التّفقة كاستحقاق الأب» وهي لا تبيع عُروض 
الولد في نفقتها فكذا هو. 

ولأبي حنيفةٌ وهو وجه الاستحسان أنَّ للوالد أن يتملّك مال ابنه عند الضّرورة» 
ونفقة نفسه منهاء ولأن ولاية اصرف إن زالت بالبلوغ عن عَقْل فولاية الحفظ 
ابنذ لأن ولاآية التحفظ تيك لك لا بد يثبت له ولاية الُصرّف» كالوصي في حقٌّ الوارث 
الكبير الغائب له ولاية الحفظ وبيع العروضء فالآب بذلك أحقٌ؛ أنه أشفىع وبيع 
العُروض مِن الحفظه؛ لأنَّه يُخْشى عليه من التّوى» وحفظ الثمن أيسرٌ وأيمنُ» وبعد 
البيع يصير الشّمن مِن جنس حقّهء فله أن يأخدٌ منه قدر التّفقة» وإنّما لا يبيع العقار؛ لأنّه 
معد للانتفاع به مع بقائه» ويحصل مقصود الأب ون النّفقة باستغلاله: فلا يجوز له بيعه 
إِلّا [بكمال]”" الولاية» وهو عند صغر الولد أو جنونه. 

(لا لدّينِ) أي لا يبيع الأب عرض ابنه لأجل دَينِ (له) أي للأب (عليه) أي على 
البق (منواها) أ وري عند الاب ل 
الابن مُطَلََا (لتَقَقتِها)؛ لأنّ تملّك مال الاب مخصوصٌ بالأب؛ لقوله هتوس : 
«أنتٌ وَمالْكَ لأبيك»”". وفي «الدّخيرة) أ في الأقضية جواز بيع الأبوّين عرض 
ابنهما”'» وهكذا ذَكّر القدُوريٌّ في شرحه؛ بل ينبغي أنْ تكونّ هي بالجواز أولى؛ 
(1) في جميع النسخ الخطيّة: (بمطلب) بدل (بكمال)» والمثبت من «ك». 


(؟) أخرجه ابن ماجه :)774١1(‏ وعبد الزَّزَّاقَ في «مصتفه» (137878)» والبيهقيُ في «السّنن الكبرى» 
(اهلاة١).‏ 


(”) «ذخيرة الفتاوى» (5/ 557). 


8ب سس هه هه  _‏ _سس ججح ححححجبي 
2 2م202 ا ل و ال 2 
لضعفها وكمال حاجتهاء ولقوله صَأَلدَمعَدَهوسَلَ: «أَمَكَ 57 أمك. ثم امك. ثم اباك» ثم 


موسر مل 


اديت فَالأقرَبت)22. 


(وضَمِنَ) قضاءً لا ويانة (مُودَعٌ الابن لو أَنمَمَها) أي الوديعة (على أبويه بلا أمر 
قاض)! لتصرّفه في مال غيره بدون إذنه» بخلاف ما إذا أَمَره القاضي؛ ركه 
وإذا مون لذ رع شالج لقا بعرو زاك فلك الع ان ااي لان تنا اونما فلن 
نه لايضمن ديانة حتى كان له أنْ يحلفَ بعد موت المُودع أَنَّهِ لا حقّ لورثته قِبله؛ أنه 
لم يُرِدْ بذلك غيرالإصلاح» وفي «التُوادر» إذا لم يكن في مكانٍ يُمكن استطلاع رأي 
القاضي لا يضمن استحسانًاء وقد قالوا في رجكين كانا في سفر, فأغمي على أحدهماء 
فأنفق رفيقه عليه مِن ماله. أو مات فجهّزه وماحين لال سمر المواطي ا رلا 
الأبوان) أي لا يَضْمَنْ الأبوان (لو أَنتَقًا ماله) وديعةً (عندّهما)؛ لأنَّ نفقتهما 0 على 
الاين يدوق الفقناق» والنستوفنا نيه 

(وإذا قْضِيَ بنفقةٍ غير العرس) وهم الولد والوالدان وذوو الأرحام (وممضث مدَّةٌ 
سَقَطتْ) وبه قال الشَّافعيٌ وأحمدٌ؛ لأنَّ نفقة هؤلاء لكفاية الحاجة» فتٌسقط لحصولها 
(إلّا أنْ يأذنَ القاضي) لمَن له التّفقة (بالاستدانة) على الغائب» واستدان عليه؛ لأنَّ 
للقاضي ولاية عامّة فصار إذنه كإذن الغائب؛ ولو ضاعت نفقة مُعجَّلةٌ أو كسوةٌ لذوي 
الأرحام يُفْرَض لهم مره بعد أخرى؛ لتحقق حاجتهم؛ ولو:ضاعت نفقة أو كننوة 
لوي لا لترضن لها نققة أخرىلحدء اسار التعابجة ف حي و1 سبد التدفة ليا 


)200 أخرجه البخاري ,)091/١1(‏ ومسلم (554). والترمذي (/18410)» وأبو داود (015) واللَّمظ له. 


00 7 5 000 - 1 00 68س مام َ 
ونفقة المَملوكِ على سيّده. فإنْ أيَى كَسَبَ وأنفق, وإن عَجَرَ عنة أمرَ ببيعه. 


هه + ##### حححححججحجحجحجحجسسببييي 5 
مع غناهاء وبعكس هذا لو بقيتٍ التّفقة المفروضة فى مدَّةٍ بعد المدّة يُفرض للزَّوجات. 
ولا يُفْرَض لذوي الأرحام» ولو عجّل نفقة مدَّةِه ثم مات أحدهما قبل المدَّة يَستردٌ في 


الزوجات علد محمد دون الأقارب. 


اوه لتتارق ا وان اااي وو اك ااه اليه رار 
(على جر عط بولك ار لسر َلْ: ١هُم‏ إخوائكمْ» جَعَلَهُمُ اللةتَحتَ أُيدِيكم» 
َمَنْ كان أَحوهُ نَحتَ يدوه دَلُْطهِمَُ مما يَأكل؛ لسار را وقوه 
يَعْلِيْهُمء فإن كَلْفُمُوهُم أَعِينُوهُم). رواه الشِّيخان”"» وزاد أبو داوة: اومَن لا يُلائِمُكَمْ 
مِنهُم فَبِعُوةُ» ولا تعذّبُوا تَلْقَ اللو”". ولأنّ نفعه له والغُرم بالغنم. 

(فإق آى )القتد عن الافاق عليه[ كفت ) النولوة (وأشى فى لنسده نا 
له ببقاء نفسه» ولسيّده للاساك وا عجر اتاج ور الكيي » أن كان صغيرًاء 
ألا لماه أى اعمتى» أ يجاني للا توح رفقليا ١‏ امل سيد ببيعِه) إِنْ كان قِنَاهِ لأنَّ المملوك مِن 
أهل الاستحقاق, وفي بيعه إيفاء”" حقّه بدون إبطال حقٌ المولّى؛ لقيام ثمنه حَلَمًا عنه 
بخلاف المُدبَّر وأمٌّ الولد» حيث يُجبّر على الإنفاق عليهما إذا عجزا عن الكسب؛ لأنّهما 
عاجزانء ولا يقبلان التّقل مِن ملكه؛ ومنفعتهما له فيُجبّر على نفقتهماء وبخلاف سائر 
لسعو نايف تعيك له ينو عرو دوقها نول علي الإنقال علهاء لا ما اسفن اهل 
الاستحقاق» والمقضيٌ له لا بد أن يكونّ مِن أهله» ولكنه يُفئَى فيما بينه وبين الله تعالى 
أن يُفْقَ عليها أو يبيعهاء ويكون آثمًا مُعَاقَبا في جهنّم بحبسها عن البيع مع عدم الإنفاق 


200 «صحيح البخاري» (1000)): و#صحيح مسلم؛» .)١1551(‏ 
6 ل شعن أربي ذاوذا .)20١619(‏ 


ع2 في (غ1» واس»»ء و «ن»: (أبقاء) بدل (إيفاء). 


عليهاء ففي الحديث: «امرَّأةٌ دَحَلّتِ النَّار فى هدّة حَبّسَنْها حنى ماتث؛ لا هي أَطلَمَنْها 
سرع فوع 9 0 


فتاكل من شاش الأرض»ء ولا هى أَطْعَمَنُها0(". 


وعن أبي يوسف أنه يُجبَّره وهو قول مالك والشافعيت» وغاية ما فيه أن يُتصوّر فيه 
دعوى حسبة» فيجبره القاضى؛ لترك الواجب. 
ا : د 1 
ويقويه ما في حديث يعلى بن مرة الثقفيئ وَعَلِيَهَءَنهُ على ما رواه البغوي: بينا نحن 
نسير مع النبيٌ مَإْلنَََهوَسََمَ إذ مررنا ببعير يُسنَّى عليه» فلمًّا رآه جرجر -أي صوّت- 
. . 0 مء رد ل 
ووضع جرانه -وهو بكسر الجيم مقدم عنقه- فوقف عليه النبٌِ صَرَنَةعَلتهِوْسَيَهَ فقال: 
«أينَ صاحبٌ هذا البَعِير؟» فجاءه فقال: (بعزيه». فقال: لاء بل َهبّه لك يا رسول الله 
س 3 0 52 011 ره و ا 0 0 ست سار | رس راس 
وإنه لاهل بيتٍ ما لهم معيشة غيره» فقال: «أمّا ما ذكرتَ هذا مِن أمروء فإنّه شَكَا كَثْرَةَ 
العمّلء» وقلَة العَلَّب ايا إِلَّيه)20 , 


وأمّا غير الحيوان» كالعقار والزّرعَ والشّجر فيُكرّه له ألا يق عليها حتى تفسد: 
للنّهي عن تضييع المال. 

ولو كان عبد بين رجلين يُجبّران على نفقته» وفي الدَابّة لا يُجيّرانَ فلو طلب 
أحدهما من القاضي أن يأمرّه بالتفقة عليها حتى لا يكونٌ مُتطوّعَاء فالقاضي يقول 
للآبي: إِمّا أن تبيعَ نصيبك من الذَابّة» أو تنفقٌ عليها رعايةٌ لجانب الشَّرِيكء هكذا ذَكَره 
الخصّاف» وفي «المحيط)”" يجبر صاحيه؛ لأنه لو لم يُجبّر لتضدّر الشّرِيك. 


0 
مه 


(0) لشرح السّنة) (317/1")» وأخرجه أحمد (19/0764). 


ولو امتنع المولّى مِن الإنفاق على عبده؛ فتناول مِن مال سيّده» فله ذلك إِنْ 
كان عاجرًا عن الكسبء أو قادرًا عليه ونهاه عنه» وإِلّا فليس له ذلك» ولو أعتق عبدًا 
زَمِنَا أو صغيرًا سقطت نفقته: ويجب فى بيت المال؟ نه لعن ريما د 1 لذ 


تعالى أعلم. 
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